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(تمتاز بصيظ الآييث الواية والأحلديث لبرية] 


10 ددسي و يقلو 1 


ل اه ججرة ع 2 وو 
5 


مسن يرد . الله بيه جيرا يتغتهيه ف الدينر 


5( حلايث شريث » 


امود هذا الكوب تحصن في بحس ا : لهاب الأؤال: 7 فى مقدماته 1 
التكاح. : الباب الثانى : فى موءجبات صحعة التكاح' : اليّات الثالث. : فى«وجبات* 
٠”‏ الحيار فىالتكاح . البات: الرابع. :. فى حقوق الزوجية . الباب الخامس دق الأنكحة 

نميه 1 : 00 


0 لباب" الأز ل َ ) فدات 000 


وى هذا الباب 00 مسائل فى حك التكاخ وفى حكم تخطبة اللكاح وق 
1 الحطية على الحطبة » وف النظر إلى الخخطوبة قبل التزويج فأما حكم التكاج 
فقال قؤم :. هومندوب إليه وم الججهود؟ :وقالى أهل الظاهر : هو وؤاجب؟؛ ٠‏ 
ؤقالت التأخرة من المالكية : :هو“ سق عضن النامن واجب. » وى حق 
بعضهم مندواب إليه » وق حق بعضهم مباح ٠‏ وذلك مسب ما حاف على : 
نفسه من العنت . وسيب اختلافهم , هل تحمل .صيغة . الأمر به ف قوله تعالى ' 
- فانتكحوا ا كم من النّساء ‏ وف قوله عليه الصلاة والسلام 
« تستاكبحنوا فإى مكائن نكم “ الأمسم” »وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة 
.فى ذلك على الوجوب أم على الندب أم على .الإباحة . فأما من قال إنهقى حق | 
بعضن النام واجب. 3 'وفاخق بعضهم منذوب إليه “وق حق :نعضهم مباح 0 
فهو التفات إلى المصلحة » وهذا النوع من القياس .هو الذنى يسمى المرسل 014 . 
بع ع ل ف أسل حن سق اد وق كر كما لا . : 
ل القول. م 0 ش 000 


5 ' نعي اسم : 

.وباط التكاخ لمروية خن انب , صلى الله علية وسلم فقال اللنمهور نا 
اليست واجبة » وقال داوذ هئ واجبة. ! وسبب الحلاف هل يمل فعله فى ذلك 
عليه الصلاة والسلام. عن الورجوب أو على التدب. : فأما' 'الحطبة على الخطبة. :2 
فإن النهى ف ذلك ثابت عن الى عليه الصلاة والسلام . واختلفوا هل يدل 
ذلك على فساد الى :عنه أو لايدل: بجزد عن بلاق أن اق يدل ؟ فقال 
داود يفسخ. ؛:وقال الشافعئ وأبو حنيفة لايفسخ. ؛ وعن مالك القولان جميعا » 
وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخحول ولا يفسخ بغده ؟ وقال ابن العاسي :إن 


: 1 معى. البئ: إذ! خطب رجل ضالح على خطبة رنجل صالح. » وأما إن كان 


الوك غير صالح والثاق صالح مجان + وأها: الوقت عند الأكثر .فهو إذا ركن 
ْ بعضهم إلى. بعض لافى أول الخطبة بدليلن حديث “فاظمة بنت' ل :(احيث 
جاءت إلى البى صل الله عليه وسلم فذكرت له أن أبااجهم بن حذيفة ومعاوية . 
ابن أنى سننيان خطباها » فقال : أما أبو 6 فرجثل *لايرفع عصاه ١‏ 
عن الدّساءر و وأا بنعاوية' قتصعطلولهة لامال له » ولكنر الكحى 
أمامة : :ونا النظر إل المرأة عند الخطبة فأجاز ذلك مالك إلى الؤجه 
والكفين قط ؛ وأبجاز ذلك غيره إلى يع البدن عدا السوأتين 3 ؛ ومنع ذلك 
فوع عل الإطلاق 1 وأجاز أبو حنيفة الظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . 
٠‏ والسبب: فى اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إلبين «طلقا ». وورد بالمنع مطلقاء 
وورد مقيدا : ١‏ اع بالونجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء فق قوله : 
تعالى ولا مسرن ويتتيئن الما طتوتر يتب - إنه الوجه والكفان » ٠.‏ 
وقياسا على جواز كشفهما ف المج عند الأكرء يت يبك بالأميل مهن 


ش رع ل للا ا 


“ الفصل الثانى فى مو جبات صرة ةلاع 


9 الباب اسم إل ثلائة أركان :- .الركن: الأول : فى معرفة. يفي هذا 


#“الركن ا :ف ميرنة محل هذا القد: . الثالث لوعف وو 


0 0 ل 
1 مد والنظن هذا الركن ف مراضيع” ال عيقة لضن ْ 
0 العقد به ٠‏ ومن امبر رض فى اروم مع هذا العقد . :وهل يجوز عقده علق. 
١‏ الخحياز أم لايحور؟ ؟ دهل إن نراع القبول من أحد المتعاقلبين عظل العقد * 
2 أ من .شرط ذلك الفور ؟ 0 
0 :(الموضع الأول ).الإذن ١‏ فى التكا اح على خر بين : فهوواقع فى حت الرججال ٠‏ 
5 والثئين من الذساء بالألفاظ ' ».وهو قى حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت: 2 
ٍ أعبى الرضا : وأما الرد فباللفظ ولا خلاف فى هذه الجملة إلا ما حكى عن 
000 مان الشافعى أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أن ولاجد بالنطق 3 58 1 
3 ضار الجحهود إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قؤله عليه الصلاة ة والسلام 
ش لايم أحىة بتفنسهاء من وهنا والبكار” الوزن وإذ مه 
ف ؛ “واتفقوا .على .أن انعقاد التكاح ' بلفظ ‏ التكاح ممن إذنه اللفظ . 
“00 وكدللك بلفظ اتيج : وأختلفو! أى نعقادة 7 اطبة ع تلفظ ابيع أو بلفظ 001 
الصدقة ... فأجازء قوم ؛ وبه قال مالك وأبوحتيفة وقال الشافعى : لابنعقد '. 
إلا يلفظ النكاح أوالمزويج. :.وسببا اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية .. 
: اللفظ لياص به ؟ أم ‏ ليس من صحته اعتبار اللفظا ؟ ذفن ألليقه بالعقود الى . 
١ 3‏ يعتبر .فيا الأمزان. قال : لانكاح. منعقد إلا بلفظ. النكا اخ.أو التزويج ؛ ومن 
0 0 إن الفظ ليس من شريله ا اعبازا بجا ليس من شرطه الف أجار ا اح بأى ١‏ 
تفق إذابفهم المبى الشرعى. من ذلك أعى بأنه إذا كاث ببينه وبين الى 
9 0 
0 ( الموضع لان ) .وأما من ن الفديرك فى صحية هذا العقد “ د و 
00 ف الشرع على ضربين : : أحدهما يعتير فيه رضا لتنا كحين أنفسهما + -أعق :+ ش 
الزروج والزوجة » إما مسع الولى ٠‏ وإما دونه على مذهب من لايشترطظ ' 
الولى فى رضا المأة امت ري +“ والثافى. يعتير فيه ارخا الأولياء فقط . 
300 دف كل وابحد من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها عليها * ومسائل اختلفوا فهاء ' 
31 وتحن نذكر مها قواعدها وأصوها فنقول ,: أما الرجال. البالغون الأحرار 
المالكون لم أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط. رضام وقبوهم ف صة التكاح .. 
0 و اخجلا هل يجبر العيد على النكاح سيده والوصى محجوره 0 أم 8 : 


7 


مر تفي يد 8 


ادها : 


1 بره ؟ فقال مالك . يجير السيد عبده على النكاح ٠‏ وبه قال أبوحنيقة ٠‏ وقال. : 
١‏ الثاني : احير السض ل سانيم مل اي من حقوق السبد أ ليبس 1 


م 


وجوة فى القع وسيب اخلاه هل النكاح مصلحة ممصالح النظورله 0 


أم ليش كمضلحة وإعغا طريقة الملا 9 وعللى القول بأن التكاح واجب يني 


تقتسباء إل ماحم ى عن اسن البتصرى . واختلفوا فى البكر البالغ وف الثيب 


الغير بالغ مالم يكن ظهر هلها الفساد ٠‏ فأما البككر البالغ فقال مالك والثاففى 


: يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق » وهو قول أشهب 5 ؛ وقول إنه يحبرها وإن بلغت 


وابن أ ليل : للآن فقط. أن برها على الكاح :؛ وقال أبوحنيفة والثورى 
3 والأوزاعى وأبو ثور وجماعة. : لابك” من اعتبار إرضاها :؟؛ ورافقهم .مالك 1 
فى البكر العيمة غلى أحجد القولين عنه : وسيب اختلافهم. .معارضة دليل الطاب 


فى هذا للعموم 6 وذلك أن ما روى عنه غليه الصلاة | والسلام من قوله : 


0 ل ا | باذ .نما » وقوله م النيمة ق تفتنا 14 
خرجه أبوداود » والمفهوم منه بدليل الحطاب أن ذات الأب لاف اليقيمة » 
000006 وقوله عايه الصلاة 2 ان عباس لمرو وار سنت مسر 1 


خرج ع سيد عد زياف 6 :اواو أله قال عليه الضلذة لاوما 


1 « والبكثر يتستااذ ا أبُوها » وهو نص فى موضع اللخلاف د 
البالغ » فإن مالكا و أباحنيفة قال : .برها الأب على التكاح ؛ وقال الشافعى: . 


لآيجيرها ؛ وقال المتأخرون : إن فى المذهب فيها ثلاثة أقوال : قول إن الأب 


وهو قول سمنون ؛ وقول إنه لايجيرها وإن لم تبلغ » وهو قول ألى تام ؟؛ 


ظ والنى حكيناه عن مالك هو الذى حكاه أهل مسائل "لحلاف كابن القصار: 
وغيره عنه .. وسيب اختلافهم معارضة دليل اللشطاب للعموم 3 وك أن قوله. 9 
3 عله املا ,ملام » ايز لبتي فى نفسيها ولا الاشكح ينيب ّ' لان : ا 


أنلايتوقف فى ذلك . وأما النساء اللا يعتبر رضاهن” فالنكا اح ء فاتفقوا على - 
اعقبار رضا الثيب البإلغ لقوله: عليه الصلاة والسلام « والذيسب تتعري عن" .: 


ا 
يفهم منه أن _ذابك الأب لاتستأمن إلا ما أجم عليه الحمهوز مق استئار الذي / 
0< البالغ ».وموم قوله عليه الصلاة والدلام: الثيب أحق بتفسها من نوالها غ يتناو" . 
- البالغ و غير البالغ. » وكذلك قوله « لاتششكام الأمم حى تسا روه 
تشكم حي تشلتأاذانة م يدل ,بعموفه على ما قاله:الشافعئ. و لا ختلافهم : 
في جاتين المسثلتين سبب آخر » وهو استنباط القياس من' موضع الإجاع ء. 
وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبرالبكر غير البالغ » وأنه لايجبر الذي 
٠‏ البالغ إلاخلافا شاذا فيهما جميعا كما قلنا اختلفوا فى موجب الإجبار هل هوا 
1 ' البكارة أو الصغن: ؟ فن قال .الصغر قال .: الاتجبر“البكر البالغ ؟ ومن قال' 
البكارة قال .: تجبر البكر البالغ ولا تجير الذيب الصغيرة ؛ ومن قال كلى واخد' . 
١‏ مهما يوجب الإجبار إذا تفرد قال.: تجير البكر البالغ والثيب الغير البالغ +1 . 
75 والتعليل الأول تعليل ألى جنيفة ؛ والثانى تعليل الشافعى. والثالث تعليل مالك ٠‏ ' 
28 والأصول أكثر شهادة لتعليل ألىحنيفة . واختلفو ا فىالثيوبة الى ترفم الإإجبان 
د : وتوججب النطق.بالرضا أو.الرد » فذهب مالك وأبوحنيفة إلى ألما الثيوبة البى : 
ب : تكون بنكاح اسبح 3 شببة نكاح أوملك 1 وأنها لاتكون دل سن 
وقال الشافعى:: .كل ثيوبة ترفع الإجبار .. وسبب اخجلاقهم هل يتعلق الحكر 
بقوله عليه الصلاة والدلام « الثيب أحق بنفسها من وليها » الثيوبة الشرعية ٠‏ 
أم بالثيو بةاللغوية ؟ . واتفقوا عل ىأن الأب يجبرابنه الصغير علىالتكاح ٠‏ وكذلك " 
ابنتم الصغيرة البكر » ولا يستأمرها لما ثبت « أن رسول الله صلى الله غليه: 
٠‏ وسلم تزوج عائشة رضى الله عنها ينتست أو سيع وبى بها بنت تع بإنكاح ١‏ 
أنى بكر أبيها رضى الله عنه » إلاما روى من الحلااف عن-ابن شبرمة. واختلفوا : 
هن ذلك فى مسئلتين : إحداهما :هل يزوج الصغيرة غير الأب ؟ والثانية هل ٠‏ 


ايد 


3 يزوج الصغير غير الأب ؟ فأما حل يزوج الصغيرة غير الأب أم لا ؟ فقال»". 
. الشافعى : يزوجها الحد أبوالأب: والآب فقطا ؛ وقال مالك : لايزوجها. إلا ٠‏ 
الأب فقط ١‏ أو .من «جعل الأب له ذلك إذا عين الزوج إلا أن مذاف غليها. ' 

الضيعة والفبباد ؟ وقال أبوحنيفة : يزوج .الصغيرة كل من له عليها ولاية من" 
أب وقربت وغير :ذلك » وها الحيار إذا بلغت » وسبب اختلافهم معارضة . 


ْ 0 : ١ 
ؤم انيسن + واد إن غرف علد الصلاة ,اذم لكر طن رف‎ : 
صمانها:» يقتضئ العموم. فى كل بكر إلا ذات الآب الى أخصصها الإجماع » و‎ ١ 
٠ البلاف النى ذكزناة: 8 وكوان اسائر .الأولياء معلؤها منهم النظر 'والصلحة‎ 


لوليتهم. يواجب ,أن يلتحقوا بالأب ق هذا 'المعيق ؛ نهم من أخى به جيع الأولياء' 9 


| ويم من “ألحق به. الحد فقط » ٠‏ لأنه فى معى الأب إذ كان أب أعلى ؛ وهو / 
:. الشافعى .؛ .ومن قصر ذلاك: على الأب رأى. أن ما للأت: ق ذلك “غير موجود. 
ْ أخيره» إما من قبل أن الشرع خصه بذلك + وإما من قبل أن ماليوجد فيه من . 
اللأفة والرحمة لايوجد فى خيره » وهو النى ذهب إليه الك رضى ألله عنه 1 


نوما ذهب إليه أظثهر- والله أعلم - إلا أن يكون :هتالك ضرورة اد 
0 يخواز إنكاح الصغار غير الآباء بقوله' “تغالىة 2 “فإن” 0 د ْ 


1 تقنسطوا. فى اليستامتى فاتكنحوا !ها طلاب -للكنم .هن > النساء '- قال : 

عاب لأس إل حلى خ اليلق . والفريق الثانى قالوا : إن ا». م اليم قد ينطلق . 
عل با يليل قوله عله الصلاة وملام ٠‏ تتأ لتة + والستأمرة ى من 
اليم ؛ وقد احتج أيضا من لم يجز نكاخ غير الأب ها بقوله عليه الصلاة والسلام 
٠‏ تستأمر اليقيمة فى نفسها ‏ قالوا : والصغيرة ليست من أهل.الاسستمار باتفاق ٠»‏ 


وجب المنع 3 ولأوليك أن يقولها” : إن هذا حكم اليتيمة الى هى من., 00 


الاستار 4 :وأما الضغيزة فسكوات علبا عا وأما : هل يزوج الولى غير الأ 


الصغير ؟ فإن مالكا أجازه للوصى ؛ وأباا حنيقة أجازة للأولياء ». لأأد ٠‏ 


أبا حنيفة أوجب الحيار له إذا بلغ ؛ ولم يوجب ذلك مالك ٠‏ وقال الشافعى .: 
ليس لغير الأب إنكاحه . وسيب اختلافهم قياس غير الأب فى ذلك على الأب*. 
غمن وأئ أن الااجتباد المونجوذ قبة 'الذى جاز للآب. به أن يزوج الصغير" مق 


ولده لابرجد فخير الآبلم يجز ذلك » ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك . ْ 


ومن فرق بين الضغير فى ذلك والضغيرة فلآن الرجل يماك الطللاف إذا د 
تملكه المرأة»» :ولذلك جعل أبوحنيفة لهما. الحيار 'إذا. بلقا" ش 


(:وأما الوضع .الثالث.) وهو...هل يجوز عفد اليك عل الحاو » إن 


14 


أهل الإذن وهى البالغة » فيكون لإختلافهم سيب آخر ٠‏ وهو اشتزاك اسم : 


3 


3 0 ا" ا 3 
لصيل عاد عرز 03 -وقال بوكو ور 5 5 إل التلاخيي ريد 
0 بن الببوج الى لابجوز فيا الحيبار > والببوع الى يجوز ,فبها الشيارة 3 
أو نقول: إن الأضل ف العقود أن ؛ لاعيار إلا ما وقم عليه النتض وعق لليشة 
الخيار_الدليلى , ٠‏ أو نقؤل إن أصل منع نع الحيان ٠‏ ف البيويجهو الغرر. والأنكيحة ١‏ 


ا 1 الاغورر فيها » لأن المقسود بها 0 مة ة لاالمكايسة » وَلْأنّ الحاجة إلى الحيار 
0 ْ «الرقية ىالتكاح أشدامنه ق البيوع. وأما :تراخى القبول من أخب الطرفين 52 
0 . العقد 0 ,لجاز ماع .من ذلك التراختى اليسيير ومنعه قوم ؛ وأجازه قوم , 
٠ َ 1‏ ولك مثل أن ينكح اللى امرأة, بغير إذنها » » فييلغها. التكاح. فتعجيزة ». وبمن ملعم 


مطلقا الشافعى . :ومن أجان» مطلقا أبو خنيفة وأصحابه 3 والتغرقة ين الأمن 


> الطويل' «القصير لنالك : وسيب الملاك هل من شرط الانفقاد وجود القبولم . 


من المتعاقدين. ف وقت واد مغا , أ ليس ذلك من شرل 9 مل أهف1, 

الخلاف.عرض ف البيع . : ا 

3 (اليكن كاف ف خشزوط العقك ).روفي ثلائة فير : اقم ور 3 
0 ف الأولياء . الثانى : فى الشهود :. الثالث.: فى الصداق - 0 


8 : : اا . 0 ق ى الأولياء | 
0 ْ ْ 0 فى الأولياء فى مواضم أ ربعة : الأول :فى اشتراط رلاية في صوة. 
ا اج . الموضع الثاني : فى صفة الولى . الثالث :أصناف الأولياء وترتيههم . 
0 0 الرابع عرد 
سات الواقع بين الولى والمولى عليه 

0 (اللموضع الأول ) اختليف العلماء هل الولاية شرط من شروط. حة النكاج 
كك أم ليست يشرط ؟ فذهب ماللك إلى أنه لايكون نكاح إلا بولى » وأنها شرط 


ف الصحة فدرواية أشهب عنه » وبه قال الشافيي ؛ وقال أبوحنيفة و 
٠.‏ والشبي والزهرى : إذا عقدت الرأة نكاحها بغير.ولى وكان كفا جاز ؛ 


2 وفرق داود بين ام فقال .باشتر اط الول فى البكر مه 


0 مسر و بوي د وار رابع أ ا 
اشتراطها سنة لافرضس» .وذلك أنه روى بن أنه كان يرى اليراث بين الزو جين ش 
بخير ولى » .وأنه يون للمرأة: غير الشريفة .أن تستخلف رجلا ء من اللنن على ١‏ 
إنكتاحها 3 وكان ساح أن تقدم القيب 57 ليعقد عليها: ؛ فكأنه أعئدة من 3 
شروط العام لامن ,شرنوط: :ااصحة » علا فعبارة التغداديين هن أضماب مالك 1 
أعى أنيم يقولون إنما من شروط الصحة لان اشروط اتام . وسيب اختثلافهم ظ 
ْ أنه نأت: آية ولاسنة هى ظاهرة ف اشاراط الولاية ف التكااح افضلا عن 5 
يكون فى ذلك نهر ن7؟ بل الآبات والدان. " فى جرت الغادة بالاحتجا] بر| عن .. 
من بشترطها هى كلها عتملة » وكذلك الآيات والدنن اتى ينج با هن يشرط . 
.. إسنقاظها حى أنضا محتملة فى ذلك ٠‏ .والأحاديث مع كونها محتملة فى ألفاظها 
ملف فى يا إلا حديث ابن ن عباس وإن كان المسقط ها ليدر ن عليه دليل» 
ْ لآن الآصل. براءة الفمة ع“ ونحن ورد مشهوو ما احج به الفريقان ونان وجه 
1 الاحتوال ف ذلك 2 ؛ فين أطهز ها تج .به من الكتاب من ن أشترط. الولاية قوله ْ 
تعالى - فإذً! لعن أجلهسن” فل تعض لوه" أن/ نحن أماحيان - 1 
اه : وهقا خطات اال اا بي حو 0 
: وهذا خطاب للأولياء أيضا 8 ومن. شبن 0 به 0 لكي 
ما رؤاه الزهرى .عن عروة عن عائشة قالت :. قال رسول ا ُ 
دسم «أبجنا انرأ تكحت بغثير إذن ولا رفتكاحها باطئل” ثلا 
١‏ ' رات ٠‏ وإن' ول ربا فالمهتر هما ا ٠‏ فإن” ل 
0 وى من كم 2 '» خرجه الترمنى وقال فيه 0 
3 ما احتج . به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة 0 فقوله تعالي نت 
بتاع عللتتكلم”' فيا فعان فى أنفس.يين" بالممسر وف - قالوا : وهذا 0 ٠‏ 
على جواز تعر فها فى العقد على نفسما : قالوا. : وقد أضاف إليين غير ما آي . 
اكاب ل 1 شمن نم نا 0 


اي شعو 


ل 1 وأنامن لسن تجو حديث أبن تعاس لاغ موصت وخ 
: قوله عليه الصلاة والسلام «الأيم ] حق بنفسها من ايها » والبكر تفنتأمن. 
00 فى نفسها وإذنها صيانا » وبهذا الحديث احبيع داود فى الفرق عنده:بين الثيب'. 
0 | والبكر فى هذا المعنى » ٠‏ فهذا مشهورما احتيج يه الفريقإن من السماع . فأم! قوله 
تعالى ‏ فإذا يلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فيس فيه أكثر من نس بقرابة الرأة. 


0 وعصيما من أن ؛ يمنعزها النكاح » وليس نيهم غن العضل ما يفهم منه اشتراط ' 


دنم .فى صة العقد لاحقيقة ولامجازاء, أعى يوجه من وجوه أدلة الخطاب 
0 يلق كن أه جيم مه مع هلا ومن أن الوك لبن . 
3 يؤمتوات 0 يكون خطها لأول الأبرمن السلمين أو يع لملمين أجرى . 
: متنا 0 د للأولياء» وبالحملة فهومتردد بين أن رك للأواياه, 


عله فى أولى 74 » فإن قيل إن هذا عام راضم لفل دوق الأمر والأولياء. 
.غيل إن :هذا الحطاب إنما هو نخطاب بامتع والتع بالترع ٠‏ فيستوى فيه الأولياء 
وغيدمٍ 1 » وكون الولى مأمورا بالمتع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة فى الإذن. 

أصله الأجنبى » ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم فى حعة ٠‏ 
النكا اح لكان جملا لايصح به عمل » لأنه يس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا . 
حنفاهم ولا مراتبهم . © والبيان لايجوز تأخيرءه ص وقت الحاجة 3 ولو كان 

فى هذا كله شرع .معروف لنقل توائرا أو'قريبا *ن اتواتر» لآن هذائما تعم'به به 
البلؤى: ؛ ومغلو م أنه كان. فى المدينة همه ن'لاولى لهء بم نتثل غنه صلى الله 
عليه وض أنه . “كان يعقد أنكحتهم ولا ينتضت لتلك من يعقدها 3 وأيضا فإن < 
القصود من الآبة ليس هوحكم الولاية وما للقصود مما حرم تكاح اللشركين 
والمشركاث وهذا ظاهر؟ أ واللهنأعلم . وأما حديث عائشة ثشة فهو حديث محتلف 

| . فى وجوب العمل به.» والأظهر أن .ما لايتفق غلرصعته أنه ليس يجب العمل به‎ ٠ 
: دايا ملسا عي القييك ليسي إاراطة إذد الو ان خا وك . :أعنى‎ | 
3 اولي علوا .و :وإن سلمنا. 3 بعم فوكل ماج قلسن بيه أن ل لاتعقد‎ 


لت الاي" 


0 3 أمى أن 200 شدي يرم هن أ لول 
ها داز" أن ممقد .على نفسبها دون أن .تشترط فى صعة التكاح [إشباد الول معها . 


وأنا ١ت‏ رين اي مال ات 0 


ا 00 


عليين ليا لفن بنطه دن وان لين عي د يكن أن نيد 


اللرأة دون الولى إلا عقد التكاح ٠»‏ فظاهر هذه الآية - والله أعلم --أن لها أن . 


٠‏ تعقد النكاح.وللأؤلياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهر من الشرع إلا. 


. أن هذا لم يقل به أحذ » وأن يحتج'ببعض ظاهر انه على رأجهم ولا يمتع ‏ 


ببعضها فيه ضعف : وأما إضافة النكاح إايين فليس فيه دليلٍ على اختنصا صهن 
بالعقد » لكن الأضل هو الاختضاص إلا أن يقوم لديل على خلاف ذلك - 


.. وأما حديث ابن عباس فهو- لعمرى ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر » لآنه . 


. إذاكا نكل واحد هنْهما يستأذن ويتولى العتقد عليهما الولى. فماذا ليت شعري 1 


تكون الأيم أحق ينفسمة من وَليبا ؟ وحديث الزهرى هو .أن يكون موافقا 
هذا الحديث أحرى من أن يكون معارضا له » ويحتمل أن تكون التفرقة بيْهما 


7 فى النكوت والنطق فقط, -ويكؤان السكوت كافيا فى العقد والاحتجاج بقوله , 
:تعالى اه بالعروف د مر أزلهن أن 1 


الزن هر الل 0 ارك 


حبيث زواء حاعة من ابن جزيج عن الزجرعا + حكن ابن علية عن ابن ٠‏ 
نجريج أنه سأل الزهرى عنه فلم يعرفه » قالوا :والدليل على ذلك أن الزهرى . 


لم يكن يشرط الولاية ولا الولاية من مذعب عائشة لشة . وقد احتجوا أيضا ليسي 


أبن :عباس أنه قال ١‏ لانكاح ل بولى” وشاهددى عذال » ولكنه ملف ' 
فى برفعه. . وكذلك اختافوا أبضما فى عة الحديثالوارد ٠‏ فى نكاح النتى عليه . 
الصضلاة والسلام أم سلمة وأمره لابنها أن يتكحها إياه » . وأما احتجاج الفريقين 
من جهة المعاق فحتمل ٠‏ وذلك. أنه يمكن أن يقال. إن الرشد إذا .وجد فى المرأة ”-. 


لأحق اه كي ا 7 + التصرف فق المال 6“ ويشية أن يقال 0 


جه م . 


0 0 : * سا ونه . : 0 
217 الرأة ماثلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى. تبذير الأمرال : فاححاط 7 
ل . الشرج بأن جعلها مجورة فى هذا لمعجى. على التأبيد » مع أن ها يلنخقها من العار. 
ف إلقاء نفسها فى غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليانها » لكن يكى فى ذلك . 
أن يكون للأولياء الفسخ أو الحسبة » والمسئلة محتملة كما ترى » لكن الفى.. 
0.٠‏ يظلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لين جنسن الأوياء'. 
وأصنافهم ومرائههم » فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لايجوز » فإذا كان . 
٠ 0‏ لامجوز عليه :عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان عموم. . 
١. 0‏ البلوي في هذه المسئلة يقتضى أن ينقل اشتراط. الولاية عنه صلى الله غليه وسلم ١.‏ 
ْ 0 “تواترا أوقريبا من التواتر ثم لم ينقل» فقد :خب أن يعتقد أحد أمرين : إما "أنه 3 
ا يهنت الؤلاية شرطا فى صحة. التكاح وإنما للأولياء الخدبة فى ذلك » وأما إنه 0 
000 كان شرطا فليس من مها تخريز صفات الولى وأصنافهم: ومراتهم » ولذلك ‏ 
00 © ايشعف قولك من يبطل عقد الولى الأبعد مع وجود الأقرك . 0- 000000 
١ 1 "3 0‏ ل( الموضع الثانى ) وأما النظر فى الضفات الموسية للولاية: والسالبة. ا فإنهم. 1 
اتفقوا عن أن قن شرط. الولاية الإسلام والبلوغ والذكورة .وآن. سوالها ٠١‏ 
أضنداد. هذه : أغى الكغفر والصغر والأنوئة!؟ واختلفوا فى ثلاثة + في العبد . 1 
«والفاسق والسفيه . فأما العبد فالأكثر على منغ ولانته » وجوزها أبوحنيفة' 
وأما الرشد فالشهور فى اذهب : أعنى عند أكثر أصحاب مالك أن ذلك ليس 
,0 .من شبرطها : أعى الولاية ». وبه قال أبو حنيفة ؛ وقال الشانعى : ذلك من 
ٍ 0 بشرظها ؟ وقد روى عن مالك مثل: قول الشافعى » وبقول الشافعى قال ,أشبب. ؟ٍ 
6 :فأبو مصعب . وسبب الحلاف تشبيه هذه الولاية بولاية المال ؛ “فن رأى أنه ' 
0 قله يوجب الرشد ف هذه الولاية مع عدمه فى الماك قال : ليس من شرطه أن 
0< يكون رشيدا فى المال ؛ ومن رأئ أن ذلك ممتتع الوجود قال : لابد من ' 
" الرشد ف المال » وهما قسمان 2آما ترى ء أعبى أن الرشد فى المال غير الرشد 
0 فهاختبار الكفاعة لها . وأما العدالة فإنما اختلفوا فيا من جهة أنها نظر للمعنى : 
2020 أعبى هنه الولاية ؛ :فلا يؤمن مع. عدم العدالة أن لايختار لا الكفاءة . وقل ' 
0 يكين أن يقال إن الحالة الى بها مختار الأولياء أوليائهم الكفء غير حالة الغدااة . 
0 وغ خف لحوق العار بهم » وهذه هى موجودة بالطع ‏ وتلك العدال.... 


الأخري مكتسبة » ولنقص العبد يدل الحلاف فولايته كا يدل فى عدافة ٠:‏ 
( الموضع الثالث ) وأما أصناف الولاية عند القئلين بها فهى نسب وسلطانا”... 

٠‏ دسل أعل وأمفل ؛ جرد الإملام عند مالك صفة تقطى اولاية عل 
ْ الدزيثة : واختلفوا ف الو صى ؛ فقال مالك : يكون الومى وليا » ومنع ذللكا.. 

للشافعى . وسيب اختلافهم هل صفة الولاية ما يمكن أن يستتاب فياك أم ليس 

' يمكن ذلك ؟ : وهذا السبب بعيته اختطلفوا ف الوكالة ف التكاح » لكن التمهور . 
على جوازها إلا أبا ثور » ولا فرق بين الوكالة والإيصاء ء لأن الوصى كيل 

! + اعد اموت ؛ والوكالة تنقطع بالموت . وأختافوا فى ترتيب الولاية من الأنيب‎ ١ 

عند ماللك أن الولاية معتبرة بالتعصي إلا الابن » فن كان أقرب عصبة كان. 

. أحتقى بالولاية. ‏ والأبناء عنده أولى وإن سفلوا ثم الآباء ثم الإخوة للأب والأم. 

وقال المغيرة : الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه لييين هن أصل؟ ثم العمومة". 

على ترثيب الإخوة وإن سفلوا ثم المولى ثم ال لطان والمولى الأعلى عنده أحق ٠.‏ . 

عن الأسفل ؛: والوصى عنده أولى من ولى الذسب : أعى وضى الأنب:.:” 

. واختلف أصمابه فيمن هؤ أولى وى الأب' أو ول النسب؟ فقال ابن القامم َ 0 

٠‏ الوضى أولى » مثل قول مالك ؛ وقال ابن الماجشوّن وابن عبد الحكم لل 

أولى ؛: وخالف الشافعى مالكا فى ولابة البنوة فلم يجزها أصلا ء وف تقديم | 

٠‏ الإخيوة على الحد فقال :: لاولاية للابن ؛ وروى عن مالك أن الأب أولى من 
الابن وهو أحبن ؟ وقال أيضاء الحد أولى من الأخ :4 وبه قال المغيرة و 

| والثافعى اعتبر التعصيب ء أعى أن الولد ليس من عبَها لحديث نر | 
٠‏ لاتتكح المأة إلا بيإذن ؤلها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان » ول يعتيرم ' 
يمالك لى الابن لحديث أم ملعة ٠‏ أن النى صلل الله عليه وسلم أمر ابنها أن 
ينكحها إياه » ولأتهم اتفقوا : أعنى مالكا والشافعى على أن الابن يرث الولاه ' 
الواجمت للأم » والولاء عندهم العصبة : وسيب اختلافهم قى! لخدا هو اختلاقهم! . 
فيمن هو أقرب هل اند أو الأخ:؟ ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة : 


أحدها : إذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب . والثانية : إذا غاب الأقرب” ' 
سس لخدب 2 0 3 - 000 ْ 7 .0 
الف هكذا بالأصل »و لغل صوابه : لأنه ليس باصلء فليتامل . اه مصححه ١‏ “. 


ع 


سدرنيع. 


ْ حو ش لكا 
: هل تفل الزلاية إلى الأبعد أو إلى السلطان + :ولا ؛ 0 عبد البق عنا. 
ابفيم البكر هل تنتقل الولاية أو لاتنتقل 9 - ٠‏ 

ب( فأمل: المبئلة الأولى ) فامختلف فيا قول :مالك » فرة قال :: إن" زوج الأب 
معرحضور الأقرب فالتكاح مفسوخ» ومرة قال. : التكابح جائز » ومرة قال: 

للأقرب أن يجيز أو يفسخ ... وهذا .لحلاف كله عنده فيا عدا الأب قابقه ٠‏ 
١‏ البكر والوصى فى محجورته » فإنه لايختلف قوله. إن التكاح فى هلين مفسوخ 17 
0 أعى. تزويج غير الأب البنت البكن مع حضور,الأب أو ير الؤضىء الحجورة 

| مع حضور الوصى 3 . وقال الشافعى :. لايعقد أجد مع [حضوو الأب لاق بكو. 
ولاق ثيب. . وسيب هذا الاختلاف عو جل لتيب حكم شرع أغئ ثابعا! 
بالشرع. الولاية. » م ليم بحكم شرعى. ؟ وإن كان حكا فهل ذلك خق ,من 
“حقوق الوى الأقرب .» أم ذلك سحن من بحقوق إل ؟ فن مر اليب حكا 
شرعيا قال : ' يحوز. نكاح الأبعد مع حضور الأقرب ؛ ومن رأى أنه 
شرعئ ورأى أنه حق: للولى قال. : الناح متعقد © فإث أحازه الوى تجار 5 وإ 
مجه انفسخ. ؛ ومن رأى أنه حق لله قال : النكاح غير منعقد كر 
قوم هذا المعنى :فى المذهب: : أعنى. أن..يكون النكاح منفسخاءغير منعقك . 
٠‏ ..(:وأما”المسئلة الثانية ) .فإن مالكا يقول: : إذا غاب الؤّلى الأقرب انتقلت 
ب الولاية, إل الأبعد + وقال الشافعى : : تنتقل إلى السلطان. وسيب اختلافهم هل ٠‏ 
الغيبة فى. ذلك بمتزلة . للوت آم 0 أنه لا خلاف 000 فى أتفاقا 
ق اموت : كه 1 
7 :'وأما “المسكلة: الال - 2 وهئغيبة اع "أينته #ايكن فإ ق النعرت 37 
تفصيلا واختلافا »..وذلك راجع إلى :بغد. المكان وطول لين أو "قربه وانتهل 
بمكائة .أو العلم ,به وحاجة البنت إلى التكاح إما لغدم النفقة: 6“ وإما لما ياف 
عليها فن عدم الصون » وإما للأمر'ين: حنيغا :؟ :فاتفق المقاخيت: على أنه | إذا كانت 
الغبية” تعئدة أو “كان الأ نب ججهول الموضع أوأسيرا 'وكانث قّْصوؤن وا نفقة نققة 
أعا ين المتدع إلى التزويج لاتروج ون دعت فتزوج :عند الآسر وعند 18 
بمكانه : : واخطفوا هل تروج مع العلم بمكانة أملا إذا كان بغيداء قل ريه 
وهو قول .مالك ؛ وقيل: لاتزوج. ». وهو قول عبد الملاك.وابن اهب وأما إن 


6ؤا ند 


عدمت الفقة أوكانت فخخير صون فإنما تروج أيضا ف هذه الأحوال اعلاثة +- ش 
أعبى .ف الغيبة البعيدة ء ‏ وق الأسراءء والخهل بمكانه :وكذلك إن اجتمع الأمرانة ٠‏ 
فإذا كانت في غير صون تزوج وإنٍ ل تدع .إل فاك" ؛ نوم لفو فيا أأنعسب حسيه - 
أنما لتزوج ف الغيبة القريبة المعلومة لمكان:إمكان عخاطبته ٠‏ وليمن يبعد بحسب 
النظر المصلجى. الني..ازبى عليه هذا. النظر أن. .يقال إن ضاق الوقمتة.وخشئ 
السلظان عليها الفساد زوجت وإن كان الموضع قريبا. ؛ وإذا قلنا إنه يحور 
ولاية الأبعد مع حضور الأقرب + ذإن جعلت امرأة أمرها إلى ولبين_فزاوجها. 3 
كل واحد مبهما » فإنه الايخلو أن تكون تقدام أحدهما في العقد على .الآخر. 
أو يكونا عقدا معا » ثم م لاخلوذلك من أن يعلم المتقدم أو لا يعلم » فأما إذا 
علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنما للأول إذا لم يدخل بها واجد منهما. : واختلفوا. . 
إذا دخل الثانى ؛فقال قوم حى للأول ؛ وقال قم هى للثالى » وهو قول مالل ٠‏ 
ذا بن القاسم + وبالأول قال الشافعى وابن عبد الحكم ‏ وأما إن أنكحاها مع 
فال خلاف فى فسخ التكاح. في أعرف :ل ميب الخلاف فى اعتبار الدخول. 
أو لااعتيازة معارضة العموم ) للقياس. وذلك أنه قد. روى أنه عليه الصلاة.. 
والسلام :قال ,م 6 00 انها ليان فهبى لاذولر انيما 4 
فعموم هذا الحديث بق يتتفى أنما للأول دخل بها الثانى أولم يدخل؟ ومن 
٠‏ .اعتير الدخول فتشبيها. بفوات. الع فى البيع. المكروه وهو ضعيف وأما لهم . 
ل يعلم الأول فإن اللحمهور على الفسخ ؛ وقال مألك: : يفسخ مالم يدخل أحدهما؛ .. ش 
1 وقال شريخ عرلا عارك كد هر اروج 3 000 3 وقد روى 
غن شمر بن عبد العزيز 
: (.الموضع الرايع. : حل لأا قعل أه اين قو أن لز 
وليته إذا. دعت إلى كطء ويضداق مئلها وأنها ترفع “أمرها :إلى السلطان. 
'فيزوجها ماغدا الآأن فإتهة اختلف فية المذغب : واختلفوا بعد هذا الاتفاق” 
فيا هئ الكفاءة المعتبرة: فى ذلك وهل صداق الثل ثننبا أم لا ؟ وكذلك اتفظ 1 
على أن للمزأة أنه تمنع فشها من إتكاح من: لفن الأولاء جبرها إذالم تكن قي 
: الكفاءة موجودة كالآب.ف ابنته البكر .. أما غير البالخ باتفاق » والبالع'والثيبه . 
الضفيرة باتلا على ما تقدم +: وكذلك ل 0 


3 2 00 و 0 
00 لخن العامة عانيه 7 فقوا على أ3 اليين مخبرلى ذلك إلاما زوف عن تل ٠:1‏ 


59 اللنعب أن لبك إذا زوجها الأبة" 1 


د اعتبار الدين + ولم ‏ 


٠ من شارزب اللخمر وباللحملة عن فاسق أن لها أن تملع ازة تفسنها ,من التكاح وينظر‎ ٠ 


المناكي فى ذلك فيفرق بينبما + وكذلك إن روجا تمن ماله حرام أو من هو ١‏ 


0 اكثيرانفلق» بالطلاق.: واختلفوا فالنسب هل هومن الكفاءة أم لا ؟ وف البرية 5 
.وف الوسار وى الصحة من الغيوب ء' فالمشهور عن مالك أنه يجوز تكاج مالي ش 
10 من الغرن :وأنهاحقج لذلك بقولدتعالى - إن *أكنر بكم" عش الله 2 


قال سفيان التورئ وأمد, : لاتروج العربية من مولى + وقال أبو حنيفة 


وأضحابه : لاتزوج 'قرشية إلامن قرشى » ولاعربية إلا من عوبى. لب 


0 .فى اختلافهم اختلافهم فى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ ات امل 
0 الوياا وتعاها ومإها وتحسبيها فاظفين بنذات + الدين مريت - كس 08 3 : 
3 افنهم 3 رأى أن الدين, هو المعتبر فقط القوله عله الصلاة والسلام 0 :فمليك: ش 


بنات الدين تبت يمينك » ومنهم من رلى أنالمسب ف ذلك هو بمعنى الدين 


203 وكذلك الخال . وأنه لاخر من ذلك إلا ها أخرجعه الإعاع ء وهو كوب . 
الحسن ليس من الكفاعة ‏ وكل من يقول برد التكاح . ن العيوب يجعل الضحة. . " 

7 مها من الكفاءة + وعلى هذا فيكون. اللو 6 :8 وم يختلف ' 

.3< الذعب أيضا أن الفقر جما: يجب فسخ. إتكاج الآب. ابننة البكر. أعى” 111 


كان فقيرا عير قادر على النفقة عليها فالمال عنده من الكفاءة. ». ول نير ذلك . 


أب و خنيقة . . أما الحرية فلم يختلف المذهب آنا م ن الكفاءة . لكون اللبنة الثايتة . 


: 3 0 التخبير الأمة اذا عتقت ٠‏ وأما. مهن الل فإن: مالكا والشافقى يريانك أنه ليمي 


من الكفاءة + وأن. اللآ ب أن ينكح ابنته بأقن من صداقالمثل : : أعئ 1 1 
وأن الثيب الرشيدة إذا رضيت بهلم يكن للأؤلياء مقال ؛ وقال أبو حنيفة 


مهر . الثل امن الُكفاءة أواصيب» : لختلاقهم أما :فى الأن :فلاختلافهم هل 1 :أن. 


يض من. صداق ابنته البكر شيتا. أم لا ؟..<-وأما :فى الثيب اغلاخعلافهم هن ْ 
ْ ترتفع عله الولابة فى مقدار الصداق: إذا ١‏ كانت رشيدة 8 ١‏ ترئفع فى سائر . 
ِ تصرفاما عيف ليس رقع الولاية عن مقدان اغبا اذ كارع ش 


با التصرث ف النكاح » والصباق ل ظ 
٠‏ يمن يشترط ولاب من م يشير لها + لكن أل الأمر بالمكص : وبلق لأحكيع.. 


اي ١”‏ .ميته د 


1 


و ا ع م ش 
ابه ». وقد كان هذا القول أخلق 


الولاية مسئلة مشهورة * وهى اهل يجوز للولى أن يتكح وليته من نفسهأم 


م لايجون ذلك ؟ فنع ذاك الشاضى قيننا على اللحاكم والشاهد » أعنى أله. 
لايحكي لنفسه ولا يشنيد لنفسه » وأجاز ذلك مالك ولا أعلم له ححجة فى ذلك 2 
إلا ما رؤى من ١‏ أنه عليه الصلاة واليلام تزوج أم سلمة بغبر وى م :لآن ابنها.. 
.كان صغيرا » وما ثيت « أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صية فجعل صداقها 


-عتقها » . والأضل عنذ الشافعى فى أنكحة انبى عليه الصلاة والسلام أنا على 


- تسوس يق بدل'الفلينل عل الشيزم للكارة عسرسيه عقا كلتق 


.صلل الله علي وسلم , ولكن ترد قوله ف الإمام العم 11 


الفصل الاق ف القبادة. .1 
واتفق أبو جتيفة والشافعى ومالك على أن الشهادة من شرط ابعاجية 


واختلفوا هل هى شرط هام يؤمر به عند البخول أو شرط حصة يؤمر به عنك. ... 


العقد . واتفقوا على .أنه لايجوز نكاح السر . واختلقوا إذا أشبد شاهدين ووصيا 


أيوحنيفة والشافعئ : ليس. بسر .. وسبب اختلافهم هل الشبادة فى ذلك حكم 
شرعى أم إنما المقصود مها سد ذريعة. الاختلاف أو الإنكار ؟ فن قال حكم 
شرعى قال اه اقرط .من شروط الصبحة + ومن قال توثق قال :من شرهه” 


الم والأصل فى هذا مااروى عن ابن خياس والايكاح إلا بداهنى عد 


وول مرشد ولا جالف له من الصجابة:» وكثير من أناس رق هذا جاعلا 
ى باب الإجماع وهو ضعيف » وهنا الحديث” قد روى مرفوعا ذكره 


1 يشهادة فاسقين 3 لأن المقصؤد عنده بالشبادة هو الإعلان فقط 3 والشافعى 


يالكنان : وسبب اختلافهم هل" ما تقع فيه الشبادة ينطلق عليه امم الس أم لا ؟ 


م - بداية لبد - ثان 


الدارقطنى » وذكر أن فى سندم مجاهيل وأبو حنيفة ينعقد التكاح عنده . 


ايرى أن الشبادة تضمن المعنيين : أعنى الإعلان والقبول وائلك اشترطي” 
2 فيا العدالة ؟ وأما مالك فليس. تتضمن عنده الإغلان إذا وصى الشاهدان 


م 4 


تمت 1 


00 لأس فى اشتراط" الإعلان قو التبى عليه الصلاة وملام . « اموا علا 


التككاح و اص ربوا عتلينه. بالدلاوت) حولي أبوذاود * وقال خمر افيه :هذا 

نكا ابعر ولو تقدمت فيه لرعمثك : وقال أتوثور وحماعة ا 

شرط النكا اح » لاشرط صضمة ولا ششرط مام » أوفعل ذا لك الحسن بن على + زوى 

َ عه توج بغر - شهافة ثم أعلن بالتكاح ءالطل الا ١‏ 0 0 
5 الفصل الثالث فى الصداق 7 ! 


0 ب وانعدق الصداق” فى ستة مواضع. :الأول : في حكه وأركانه 0 الموضع 


3 الثانى. ف تقرر حميعه للزوجة : : الوضع الثالث, : فى تشطيره - اموضع الرابع 
فى التفويض. وميه ٠‏ اوضع المجامشس الأصدقة إلفاسية ا وحكها القع 
السادس : فى اختلاف الز وجين 10 . 
(الرظم الأول ) وَهَذا اوضع فيه أر بع :منائل : الأولى 00-0 3 
الثانية : ف قدره الثالئة ” ل تجفسه ووضقه. . الزابغة : فى تأجيله . 
السلة الأولى )'أما لحك" أكإنهم , اثفقوا غل أنه إظرظ *ن شرواط الصحة 


وأنه لايجوز التواطو على تركه نول تغالى د وتوا المشاء. ص “قامبت _ د 


م و 


0 وقوله تعالى - فاتكحوهن بإذن أمللهن” وأموهة أجورهن ل" 0 


(١‏ الم اأزية ) وأما قدره فا فإهم اتفقوا ع أنه ليس لأكره خد' . واختلفوا 
أقله 03 فقال الشافعى وأحمد وإعاق 'وأبوثوروفقهاء المديئة من | التابعين :ليس | 
لأقله جد » وكل ماجاز أن يكؤن ةد لغى جار أن يكون صداقا 8 


ويه .قال ابن وهب :هن أصاجر ماللك 0 وقال. طائفة بوجوب محديد أله" 7 


0 وهؤلاء اختلفوا » فالمشهور فى ذلك مذهبّان : أحدهما مذهب مالك وأضانه : 


0 والثانى مده أ ىحنيفة و أصفابه ؛ فأما مالك فقال؛ : أقله ربع ديام ن اللعبا . 

و ا درام كيلا هن فضة » أ ماساؤى الدراء الإلاثة'» أعئئن قرام . 

0 اليل فقط فى المشهور 3 وقيل أو 8 .يشاوى أحيها' 4 ان أروخنيفة” :اعشرة 0 

ش “قرام أقله ؟ وقبل الخسلة ترام ؛ ؟ وقبل أرقرة. درهما” وسيب اختلاقهم 

.ف التقدير يبان : أحدهها: ترددة بين أن يأكون عوضا ء ن الأعواض يعثير َه 
م بالقلا ل +:كآن 3 يلكي الخال ف اليوفات . © وبين أن يكوه غبادة . 


ل ا 0 
1 


0 ش نووت ْ 
د قا 0 وذلك: أندمن جهة. أنه عمللك عل ال منافيا لى الوم 


يشبه + العوضي 42 0 ع جهة أنه لابجوز اتراضى ص 0 يشبه العيافة > 


لتحاديد : م ليان الذى يقنضى التحديد فهو 5 قلنا إنه. 2 و العباداته" 
«ؤقتة : وأما الأثر الذى يقتضى مفهومه عدم التحديد فحديث سبل بن سعد ْ 


الشاعدتئ المتفق على صحته » وفيه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته 
امرأة فقالت ا سول الله إى قد.وهبت نفنى لك + “فقافت. قياما طويلا' 8 


فقام راجل فقال. : ياارسول اشيزوجتها ان يكن لك بها خاجة » فقال رسول. 


لله صلى الله عليه وسلم : هَل عاك م ين' شىأء تعد قلها إيناه. ؟ فاك * 


. ماعندى إلا إزارى » فقال :رسول الله صل الله عليه وسلم إن أعنطينتها . 
إياه لصنت لاإز 1 59 اسمس شيا » فقال :. لا أجد شينا » فقال: 


ل 


غليه الصلاة والسلام : امس وليَو خاتما مين' حديد ؛ فلقّس فلم يحد 0 
شيئا ء فقال رسول الله ضبى لله عليه وسلم :. 17 ا ا : من القرآن ؟ 
ا وسورة كذا - لسورمماها فال رسو ا أصلى الله : 


. عليه وسلم : قد اتكتحتكها عا ملف من" القترآن. » قاللا : فقوله | 


عليه الصلاة والسلام واس ولو اها من خديد , دليل على أنه لاقدر لأقله... 
لآنه لحان 4 قر لبي إذ لاوز أغير البيان عن وقت الحاجة » وهذا 


0 الاستذلال بين كا ثرى مع أن القياس الذى اعتمده القائلون بالتحديد ليس : 


نت مقلماته 4 وذلك أنه انز على مقدمتين 58 : إحداهها أن الصداق عبادة 9 
والثانية أن العبادة مؤقتة » وفى كليهما نزاع للخعم » وذلك أنه قد يلى فى الشررع 


ْ من العبادات ما نت مؤقتة غ بل انج يها امرائر ماينطاق عليه الاسم 20 


١‏ وأيضًا فإنه ل فيه شه العنادات خالضا 04 .وما صار المرجحون لاما القياس 


على مفهوم الآثر الاحيال أن يكون ذلك الأثر. خاصا .بذلك الرجل القوله فيه . 


وقد الكتحكها ما معك من القرآن ) وهذا خلاف للأصول 2 وإن كان قه 


أماه كعك 


جاء فى بعض رواياته أنه قال « قم فعلمها لما ذكر أنه معه من القرآن:» 


5 فعلمها » فجاء نكماحا بإجارة 2 لكن 9 السوا أصلا يقيدون عليه قس ' 


م 5 سل 


: : ب 3# ل 
الضداق يواه اوبني به من تصاب القطع 1 0 “ وذلك 


. . أن القياس الذى .استعملوه ف ذلك هوأنهم قالوا : عضو مساباح مال » فوج : 


3 أن .يكوان مقدرا أصله . القطع: ء وضعف هذا القياس هو من قبلى الاستباحة 0 
0 5 0 هى. مقولة باشتراك الاسم ( وذلك أن ؛ القطع غير الوطاء : وأيضا وإ 


: : القطم. استباحة .على جهة العقوبة والأذى ونقدن .خلقه » وهذا استباحة عن 
3 جهة اللذة والمودة. «من شأنه قياس الشيه. على ضعفه أن يكون الذى به 'تشابه ٠‏ 


0 الفزع والأصل. شيئا واحدا لا باللفظ بل بالمحتى » وأن يكون الحم :نما وجد 
1 للأصل من. جهة الشبه » وهذا كله معدوم فى هذا القياس ؛ ومع ا 
...كج اذى م ينيد علي اللفظ.+ وهذا انزع من لفيا مر هود عد قفون 
0 لكن لم يستعملوا هذا القياس فى إثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث إذ هوا 
٠0‏ ف غاية الضعف ونا استعملؤه فى تعيين _قدر. التحديد . وأما القياس الذى. 
استعملوه ه فى معار ضة :مفهوم الحديث فهو أقوى من . هذا ويشهد 
لتحديد ما خحرجه الرمنى ٠‏ أن أمرأة تزوجت: على نعلين ٠‏ ققال :لها رسول 72 
الله صلى الله عليه وسلم : أرّضيت مين" تقليكٍ ومالك ينكين ؟ 
فقالت نيم ؛ فجوز نكاخها » وقال هو حديث حل حسن صرح . ولما اتفق القائلون 
00 بالتحديد علي قياسه عل نصاب السرقة . اتحتلفوا فى ذلك بحسب اختلافهم 
: فى نضاب االمرفة ؛ فال مالك ١‏ :اهو .ديع دينار أو ثلاثة ترام + 3 لأنه النصاب 
0 فى السرقة.عنده. ؛ وقال الو : عير درا ؛ لأنه التصاب ف المسرقة 
اعنده ؛ وقال ابن شبرمة : هو لخسة دراه ؛ لآنه اإنصاب عنده أيضا ف السرقة ْ 
ؤقد احتيجث الخنفية لكون الصداق محددا بهذا القدر حديث يروونه عن 
: اير عن ال ى عليه الضلاة والسلام أنه قال ١‏ لامدهثر بأقر” من 'عتشرة 
0 دراه" واف كان هذا ثابتا لكان . رافعا الموضع الحلاف لأنه كان عجيْ 
لموضع .هذاءالحديث أن حمل حديث سهل: بن سعد على 'الخصوص » لكن 
0 حديث جابر هذا ضعيف عند أل الحديث فإنه يرويه » قالوا مبشس بن عبيد. 
3 عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن جاب 3 ومجشثر .والخجاج ضعيفان » 
م د قال إن هنا احديث معارض ‏ 


١‏ ْ ااه م 
رطا 1 جذسه فكل ماجاز أن يتملك وأن يكون .عوضا» 


: "واعتتافوا من ذلك فى مككانين :- فى التكاح بالإجارة. 3 وق نجعل عتق: أمتها 


صداقها » أما التكاح على الإجازة فى المذهب فيه ثلاثة له أقوال : قول بالإجازة» - 


00 


وقول بالمئع » وقول بالكراهة. : والمشبور عن مالك الكراهة » ولذلك رأى 


فسخه قبل الدخول » وأجازه من أصخابه أصبغ وصمنوك 6 ؛ وهو.قول الشافعى. 0 
ومنعه ابن القامم و وأبوحنيفة إلا فق العرد ذإن أنا حنيفة أجازه .وسبب اختلافهم 
سيان : أجدهما هل شرح من قبلنا لازم لنا حبى يدل الدليل على ارتفاعه أم الم 


بالعكس ؟ فن قال هولازم أجازة لقوله تغالى : - فى أاريدة أن 'أتكحك 


إحدى اب هاثين على أن" تسج فى ماق حجج 3 الاية ؟؛ ومن 


.قال ليس :بلازم قال : لايجوز النكاح بالإجارة . والسنب الثاق هل موز أن 


يقاس التكاح فى ذلك على الإجادة . ؟ وذلك أن الإجارة فى مدتثناة من بيوع'”! 
الغور انجهول 4 :ولذلك جخالف. فيها الأصم وابن :.علية وذلات أنه أصل التعامل . 


إيما هو غلى عين معروفة ثابتة ى.عين معر و فة ثابتة. 34 .والإجارة هى عين ثابقة 
فى مقالتا حركاث وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة زنفسسها ولذلك اختلف القَقهَاء م 


م الأجرة.علل المستأجر ؛ وأما كون العتق صداقا كإنه منعه فقهاء | 
الأمصار ماغدا داود وأجحمد <: وسيث اختلافهم امعارضبة الأئن الواند ف ذلك 


*ّ 


للأصول » أعنى ما ثبت من و أنه غليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل 


عتقها صداقها » مع حال أن يكون هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام لكر 
اختصاضه فى هذا البات ووجه مفارقته للأصول أن العتق. إزالة ملاك © 1 
والإز ال لاتتضمن استباحة الثىء بو جه آخر لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها / 


0 فكيف يلزمها التكاح ؟ ولذلك قال الشافعى : إنها إن كرهت زؤاجه غرمت 


له قيمتباي» لأنه .رلى أنها قد آتلفت عليه قيمتها إذ كان إنما أتلفها بشرط 
الاستمتاع مها 0 واهذا كله لايعارض به فعله عليه :-الصلاة والسلام؛ ولوكات: 


مير جائز الغيره لبينه عليه الصلاة والسلام :.والأصل أن أفعاله لازمة لنا.»» . 
ْ إلاما قام الدليل على خصوصيته . وأما صفة الصداق فلنهم اتفقوأ على انعقاه - 
اكلم على العرض 1 المغين الوص 4 «أعى التضبط +جنسه وقبره بالرصف + 1 


ا : , ا : 
0 : ا 00 


00 


0 ع ا را اع ا 4 0 0 0 3 5 ا 9 
١ 3 : ٠ 3 7 0 1 3 0‏ 1 


ا ا 0 وار 1د 2 0 


واختلفوا فى العوض الغير موصوف ولاامعين . مثل أن يقول أنكحتكها على 
000 عبد أو اهم » من غير أن.يصف ذلك وصها بيط قيمله ,ققال واد 
٠‏ «أوخيفة يموز ؛ وقال القاضي لايحوز» وإذا وقغ النكاح على هذه أوضيق 
عند امالك كان نا اوسط مما سمى + وقال أبوجنيفة : يمير عل القيمة : ومين 
١‏ الخلا فهم هليحرى التكاح فى ذلك مجرى البيع م نالقصد ف التشاح » أو ليس 
بلغ ذلك المبلغ بل القصد منه أكثر ذلك المكار مة ؟ قن قال يحرى في التشاح 
رك اليع قال ::- قا لايجوز البيخ “على تلى + خير موصزف ذلك لاليرة 
الفاح" ومن قال ليس يخرى عراه إذ القصوم منه إفا هو الكارمة قال؛ 000 
0 جوز : وأما التأجيل فلك قومالم يجيزوه أصلاء وقوم أجازوه واستحبوا أن 0 
٠‏ يقدم شيئا منه إذا أراد الدخول وهو مذهب مالك ؛ والذين أجازوا التأجيل ‏ 
عتمم من لم يجزه :إلا لزمن تحلود وقلير هذا البعد , وهومذهب مالك ؛ ومليم 
. من أجازم ليت أو فراق ». وهو مذهب الأوزاعى ٠‏ وسيب العتلاز 
...يمه التكاح ابيع في التأجيل أو لايشبيه 4 فن تقال يشيهه لم يهز الأجيل لوت 
2 أو فراق. ؟ ومن قال لابشبهه أجاز داك ؟ ومن مع التأجيل فلكو نه عباذة , 
7 ( الموضع الثانى : فى النظر.فى التتقرر ) واتفق العلماء. على أن الصداق يحب 


٠‏ سه بالدخول أو الوت. أما وجويه كله بالدخول فلقوه تعالى - وإن أروث,” 
مدآل ير سكااة زيوآ تيشم ' سند اهن" قشطار) قلا ال 
© عليه :شيا اليه : دأما وجوبه بالاات فلا أعلم الآن فيه دليلامسموعا إله 
اننا الإجاع عل ذلك +" واحتفواحل من شرط وجويد مع الوق 1 
0 أم ليس ذلك من شرطه ء بل يحب بالدخول والخلوة » وهو الى يعنون 
'- بإرخاء الستؤر ؟ فقال مالك والشافعى وداود : لابجب: بارخاء الدتور إل« 
3 نضيف المهر مالم يكن المسيسن؛ وقال أبو حنيفة ؛ يحب المهر بالمحلوة نفسها 
0 آل أن بكون مجرما أو مريضا أو ضائئا ف رمضان أو كانت الرأة حائضاء ' 
وقال ابن أ ليل : يجب المهركله بالدخول وم يشرط فى ذلك شيا وبي 
أخثلافهم فى ذلك معارضة حكر الصحابة فى ذلك لظاهر الكتاب ٠‏ وذلك أنه 
نص تبارك وتعالى فى المدنخول با المنكوحة أنه ليس يوز أن يؤخف من صداقها 


08 لصت - 

ٍ عه فى قو ل ل تاجكدوت” وقد 7 تك ل 

؛. يعفر ونص ف المطلقة قبل المبيس أن لا 'نصف الصداق ء فقال تعلق 
عو وعو وه : قاع حم ف لامي كمه 


وت" طلقتموهن: من قبل أن" مسوهن وقد لضعم ع 
خريضة. فتبطف ما فرطتم - وهذا .لصن كا ترى فى هكم كل واحدة من 


١ ْ‏ جانين الحاليين. ع :قبل المسبيس. :و نعله المبيسن ولا وسط .نيما ع فوجب 0 
0 ينذا إجانا ظاهرا ١‏ أن الصداق لابمت 0 بالمسيس”» والسيس ههنا الظاهر من 


قر لع مدق سل 0 : 
٠‏ هو الذى تأولت الصحابة + ولذلك قال مالك فى الدنين المؤجل إنه قد 
ش دجي لا لصاف عليه إذا وقم الطلاق لعلول معامه معها » فجعل له دون 
الجماع تأثيرا فى إياب الضداق . وأما الإحكام الواردة فى ذلاك عن الصحاية. ْ 


1 ذهو أن مل أظلق باب أ أرى سير ققد ونجب غليه الصداق لم تله علهم 


فى ذلك فيا 'حكموا. ١‏ وانختلفوا من هذا الباب فى فرع ء وهو إذا اختلفا فةالمسينين : 
أعنى القائلين" باشتراط المنيس » وذلك مثل أن تدعى هى المديس ويتكر هو  *.‏ 
غامشبو رن مالك أن القول قو + وقيل إن كان دخول يناء صد فت + و8 
1 كان مخول زيازة م تصدق ق. وقيل إن كانت بكرا نظر إلبها النساء ». فيتحصلى 
فيها فّالمذهب ثلاثة لة أقوال + وقال ااشافعى وأهل الظاهر : : القول قوله » وذلك ْ 
لأنه مدع عليه :؟ ومالك ليس يعتبر ى وجوب فين على الا 1 ٠‏ 
بجهة ما هو مدعى عليه » بل من جهة ما هو أقوى شيهة فى الأكار ‏ 1 
يجعل القول فى مواض عكثيرة قول المدعى إذا كان أقوئ شبية وهذا 0 0 
يرجع إلى هل إيجاب اين على الدبى عله معلل أ غير مل ؛ دكذلك اقول 00 
فى وجوب البينة على. الذعى > وسيأق. هذا ف مكائه اك وساي ايا 
( الموضع الثالث.. : فى التشطين 2 واتفقوا: :اتفاقا جملا أنه. إذا طق قيل ش 
الببخول وقد قرفن صداقا .أنه يرجم .عليرا بنصف . الصداق لقوله, تعالى 


0 + فصت 0 والنظر ف لتشطور أصول ثلاثة : عله من 


٠‏ مايعرض ل من الغيرات ع 3 اسن اتح عد بق 


ا ايه م ةين - ْ ' 
فيل لكان بح ء أعى . أن يكون' بقع الطلاق الذى قبل :الدخول 

٠‏ ف التكاح الصحيح . و أما التكاخ الفاسد ء فإن لم تكن الفرقة فيه فسخا وطلق 

قبل الفسخ فى ذلك قولانه . وأما موجب التشطير”فهو الطلاق النى يكون ‏ . 
باختياة من الزوج لاباختيار منها مثل الطلاق:النى يكون من قبل قيامها بعيب ' 


7 أو الفقة مع عسرهاء ولا فرق بينه وبين [القيام بالعيب . وأما. الفسوبخ التى 
00 ليست طلاتقا فلا خلاق أنها ليست توجب التشطير إذا كان فها الفسخ من 
<٠‏ قبل الحقد أو من قبل الصداق » وبالحملة من قبل عدم موجبات الصحة + 
20 وليسن ها فى ذلك. اختيار أصلا .: وأأما الفسوخ الطارئة على العقد الصخيح مثل . 
الردة والرضناع فإن لم يكن لأحدهما'فيه اخختيار: أو كان لها دونه لم يوجب التشطير 
٠‏ ون كان”“لة فيه اختيار مثل.الردة أؤجين التشطير : والذى يقتضية مذهب أهل 
الظاهر أن كل طلاق قبل البناء فواجب أن يككون فيه التنصيف سواء كان من 


"متفيا أو سه ع وأن ما كان فسخا ولم يكن طلاقا فلا تنصيفٌ فيه : وسبيه 


الكيللاف. هل هذه الدنة معقولة المع أم .ليست بمعقولة ؛.فن قال إنما مجقوالة 
الى وأنه إنما وج ب'لما نصف الصداق عوض ما كان لما لمكان ايز على رد | 
سلما واعمة ال ن كالخال فى المشتريئ فلما فارق التكاح فى هذا امعنى البيع. جعل. 
اهنا عوضا من ذلك الحق. قال :إذا كان الطلاق من سببها لم يكنا ثيئ ء 
!0 لأنبا أسقطتما كان ها من تجبر ه' على دقع المن وقبيض السلعة ؟ ومن “قال نبا 
سنة غير معقولة واتبع ظاهر اللفظ قال : يلزم التشطير ىكل طلاق كان من 
20 يبه أوسيبها : فأما حكم ما يعرض للضداق من التغبيرات قبلالطلاق فإن ذلك 
: : لايخلوأن يكون من قسبلها أو من الله فاكان من قبل الله فلا يخلومن أربعةأؤجه ‏ 
-- إما أن يكون تلا الكل وإما أن يكون نقصاء وإما أن يكون زيادة » وأما 
أنايكون زيادة ونقصا ما .. وماكان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصر فيه 
فية بتفويت مثل البيع والعتق والهبة » أو يكون تصرفها فيه فى منافعها الخاضة 
7 انا أو فيا تسجهز به إلى زوجها ؛ فعند مالك أنهم فى التلف وف الزيادة وى 
التقصان شريكان ؛ وعند الشافعى أنه يرجع فى النقصان والتلف عليها بالنصف 


: 4 
ا 3 


ك ق د د 


ولا 8 ينعيف الزباة. : : وسيب اختلافهم هل تملك الرأة لسداف اقل الدخول : 
أو الموت ملكا مستقرا أو لاتملكه ؟ فن .قال إنها لاتملكه ملكا مستقرا قال : 


ا هما فيه شريكان مالم تعد فتدسخله فى منافعها ؛ ومن قال تملكه ملكا مستقره 


والتشطيرجق واجب تعين علبها عند الطلاق وبعد استقرار املك أوجب الرجوع ‏ 
علها يجميع ماذهب. عندها ؛ ولم يختلفوا أمها إذاصرفته فمنافعها ضامنة للنصف -.. ٠‏ 
. واختلفوا إذا اشرت به :ما يضلحها: للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع عليهة 


: . بنصف ما اشترته أم ينصف الصداق. الذى هو الّن ؟ فقال مالك : يرجع غلبي" 


بنصف ما اشترته ؛ وقال أبوحنيفة والشافعى : يرجع عليها بنصف القن الذى. 
. هو الصداق. : واختلفوا من هذا الباب فى قرع مشهور متعلق بالسماع وهوادل. 
للآب أن يعفوعن نصف الصداق ف ابنته البكر. ؟ أعنى إذا طلقت قبل الدخوك . 
وللسيد فى أمته ؟ فقال مالك : ذلك له ؛ وقال أبوحنيفة والشاففى. : ليس ذَللكه 
له : وسيب اختلافهم هو الاجخيال النى فى قوله تءالى إلا أن يفون" 


6ه مقا 


كك أو د يعفر اذى بيده عقددة التكاح - وذلك فى لفظة ويعقو.» فإنا. تقال: 


فكلام العريه هرة بمعى يسقط ومرة بمعنى عيبب 6 وق قوله « الذى بده عقدهق 
التكاح » على هن نعود هذا الضمير هل على الولى أو علىاازدج. ؛ فن قال علن. 
الزوج جعل « يعفو » بمعى يبب ومن قالعلى الولى جعل « يعفوم بمعنى يسقط + ا 
"وش قوم فقالوا. : لكل ولى أن يعفو عن 'نضف الصداق الواجب للمرأة 6 
ويشبه أن يكون: هذان الاحمّالان اللذان فى الآية على السواء » لكن من -جغله. 
الزوج فلم يوجب بحكنا زائدا فى الآية . :-أى _شرعا. زائدا » لأن جواز ذلك. 
: معلوم من ضرورة الشرع ومن جعله الولى' إما الكت فإنا غيره فقدا زاد : 
شرعا » فلذلك يجب عليه أن يأ بدايل يبين به أن الآية أظهر: ف الول منها. 


3 فى الزوج وذلك شىء ء يعسر ؛ والحمهور على أن المأة الضغيرة واتخجورة ليس. 


ها أن مهب من صداقها النصف الواجب ها ؛ وشذ .قوم فقالط “يحون أنه 
مهب مصيرا لعموم قوله تعالى - إلا أن تعفوننة + واختلفوا من بهذا اباب 
فالمأة إذا وهبت صداقها .لزؤجها ثم طلقت قبل الدخول ؛ فقال مالك * 

3 لض برح غلها يت ».يدول الفلدى . : بوجع علها بتصف الصناق > 


3 00 0 5 النصن 0 5 بالطلاق. قن فى غين الصداق 4 


الى ذمة المأة ؟ فن قال فى عين الصدداق قال : لابرجع عليها بشىء لأنه فيضن . 


2 لفداق كله ؛ ومن قال هو فى ذبة لمرأة :قال: : إبرمجع وإن وهبعه له كا لو 


:حزهبت له غير ذلك م ن :ماطها..: وفزق أبو حيفة فى هذه المسئلة بين القيض ١‏ 
00 ا مستت وام نش حي وم لينف 


ذد ايع ف افويض ) وأجموا عل أن تكاج ار 


: وهو أن عفد لكا جحو إصداق» لقوله عالى - لاستتاح حليتكئ” ره 


حن ذلك فى موضعين :. أحلدهما إذا طلبث الزوجة فرض الصداق واخديقا . 
ف القدر . الموضصع الثانى : إذا مات الزوج وم يفرص هل ها صداق أم ل ؟ . 
( فأما المسئلة لة الأولى )4 وهى إذا قامت المرأة تطلب أن يفرضن لا مهرا ء 
خقاوت طائفة : يفص ها مهر مثلها + ليس للزوج ف ذلك خيار » فإن طق 
بيعل لمكم ء فن هؤلاء من قال : انميت الداق: 6 ومتبم من قال : ليس 
غ1 شىء ء لأن أصل.الفرض لم. يكن فى عقدة الذى لنكاح ء وهو قول أى حنيفة- 


عوأصماية ؟ وقال مالك وأصحابه 5 .الؤوج بين خيارام ثلاث : إما أن يطلق 


١ل‏ نض + جلا أل يفرض فا ليه الأ بداء وا أن ينرض صداق لول 


.يلزمها وسنب اخيتلا ؛ أعى بين من يوجب مهر الثل من غير خخيار 


للزوج إذا طلق بعد طلبها الفرض ؛ دمن لايوجب اختلاقهم ف مفهوم قوله 
تتعالى - - لاجناح عليكم إن لم التماء مالم تمسوعن أو ترضيوا لحن .دز فريضية - 
هل هذا. ٠‏ محمول على الجموم بف سقوط الصداق سواء كان سين الطلاق : 
اختلافهم .ف فرض الصداق أد م بكن الطلاق سببه الحلااف فى ذلك + وأيئيا 
غيل الهم من رفع الجناح. عن ذلك. سقوط المهر ف كل حال 2 أو للارة 

1 5-5 .فيه اخوال. ون كان الأظهر سقوطه 4 “كل حال لقوله تعالى 
1 > وممشعنو هين ” على اللموسيع | 000 وعتل القلتر قدره” - ولا خلاق . 
ٍْ أعلمه فوأ إذا طق تدا أنه ليس علي شى م دق كلا يحب عل من فويب 


3 
1 


0 ْ لات 

ها المنعة مع شطر الصداقي إذا طلق قبل اللدخول فى نكاح غير التفويض وأوجبيه . 

0 مهر آلكثل فى نكاح التفويض أن يوجب ا مع المتعة فيه شطر مهر اأثل » 

ْ لأن: الآية لم تتعرضص بمفهومها لإسسقاط الصداق فى نكاح التفو يض ء وإا تعرضضتة ١‏ 

لإباحة الطلاق. قبل الفرض فإن كان يوجب نكاخ التفويض مهر” الثل. إذا. 

حيلب فواجب أن يتشطر إذا وقع الطلاق كا يتشطر فى الميمى » ولحذا قال ماللك. 

إنه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج .. 1 0ه 
(وأما المبئلة الثانية) وهى إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول: .. 
عهاء فإن مالكا وأصحابه والأوزاعى قالوا 5 ليرلا صداق ولا المتعة والميرايث » :.. 

وقال أبو حنيفة : لها صداق المثلوالمير اث وبه وقال أحمد وداوه؛ وعن الشافنى 
القولان جميعا » إلا أن المنصور عند أصحعابه هو مثل قول مالك . وسبب اختلافهم . 

ظ معارضة الفياس -لأذثر . أما الأثر فهو ما روى عن ابن مدعود أنه سئل عن ُْ 
0 هنم السثلة فقال : أقول فيا برأ فإن كان صرابا فن الله وإن كان خطأم ‏ - 
0 2 : 1 00 مداق ادآة 3 بايا الاوك ولا شطط وعلا العددة وها 

الميراث » فقام معقل'بن يسار الأشجعى فقال : أشبد لقضيت فها بقضاء رسوك .| 
الله صلى الله 1 ف بروع بنت واشق 4 جه أبو داود و النسا والترمذي 0 
وصفحةه...و قياس المعا م لهذا فيو أن الصداق عوض »> قلما لم بقية : 
المعوض .لم يجب العو ل ل ا وقال اللمز 001 ا 0 
لاسئلة : إن ثبت حديث بروع فلا لحجة فى قو ل اح مع السئةءو الذى قاله هو 
الضواب والله أعلم ١‏ ل ل ا لاه 
20٠‏ (الموضع الدامسن : فى الأصدقة الفاسدة ) والصداق يفسد إما لعينه وإما 
. خضفة فيه من جهل أو عذر » فالذى يفسد لعينه فثل الحمر, واللينزير. وما 
لايجموز أن يتملك » والذى يفسد من قبل العذر والجهل فالأصل .فيه - 
. بالبيوع » وف ذلك حمس 'مسائل مشهورة ل 
( المسئلة الأولى ) إذا كان الصداق خرا أو خنزيرا أو ثمرة لم يبد صلاحها 
١‏ أو بعيرا شار ذا » فقال أبو حنيفة ٠‏ العقد صحيج إذا وقع فيه مهر 'المثل ) وعن . 

, مالك في ذلك روابان : إحداتنا فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده وهو‎ ٠ 
' غول أعبيد . والثانية أنه إن دغل ثبت ولها صداق المثل . وسيب اختلافهم‎ 
٠... هل جكم التكاح فى ذلك حكر البيع: أم ليس كذلك ؟.فن غال حاقه حكم البيم.‎ 


م 


١ 


اجام 
قال اماك اح بفساد الصداق كا يفسد ابيع قساف ال . ومن قال ا 
من شرط ضر قد الك ضخة الصذاق. بدليل أن .ذكر الصداق ليس أشرطة 


, قصحة العقد قال : بمضى النكا اح ويضحح نصداق امثل » والفرق بين الدخؤل. 
وعدمه: ضعيف ع والذئ تقتضيه أصول- مالك أن بفرق بين الصداق حرم 
: لعين دبين امحرم لصفة .فيه قباسا على البيع + ولست أذكر الآن فيه نص 


( المسئلة الثانية) واختلفوا إذا اقترن بالهر بيع مثل أن تدفع إليه غبدا ويدفم 
ألن ٠‏ دريهم عن الضذاق وعن تمن ن العبد ولا يسهى لون م ن الصذاق ع فنعه 5 
مالك وابن ن القامم » وبه قال أبوثور » وأجازه أشيب'ء ونمو قول أنعميقة؛ 5 


' وفرق غبد الله فال : إن كان الباق بعد البيع ربغ دينار فضاعدا يمر لايشلك. 


فيد جاز”. : واختلف فيه قول الشافعى » فرة قال : ذلك جائز » ومرة قال 
فيه مهر'المثل. وسبب اختلافهم خل النكاح ف ذلك شبيه بالبيم أم ليس بشيه © 
أن شبهه ف ذلك بالبيع بملعه » ومن تجوز ف التكاخ من ابشهل ما لاوز الي ٠‏ 
قال يحوز . 1 : 
( المسئلة الثالثة ) واختلف العلماء فيمن 0 امرأة و اشترط عليه فى صداقها 
خباء يحانى به الأن ب على ثلا ئة أقوال : فقال . أبو حنيفة وأصعابه : الشرط لازم 


ش والصداق صعبح ؟ وقال الشافعى ' : المهر فاسد ول صداق لل ؛ وقا مالك 


إذا كان الشرط عند التكاح فهو لالت ». وإن كان بعد النكا اح فهو له . وسبب 
اختلافهم تشبيه النكاء اح فى ذلك بالبيع » كن شبهه بالوكيل ٠١‏ الجنع المبلعة وشترط 


٠‏ | لنفسه.حباء قال : تجوز النكا اح كنا لايجوز الب ا جل ورا 


الا للب :قال : وو ٠:‏ وأمد تفر شرق ماك فلأ لبه إذا كا اراق عفد 
التكاح يكون ذلك الذي اشرطه لنفسه نقضانا مم. ن .صداق مثلها مثلها » ولم يمه 


إذا 1 بعد انعقّاد النكا اح والاتفاق على الصداق » وقول مالك هو قول مر 


ابن عبد العزريز واللورى - وأى عبيد + وخرج أبو داود. والنساى وعبد الرزاق 
عن كمرو بن شعيب عن أبيه عن .بجده قال : : قال رسول الله صلى .الله عليه وس 
3 أيا اسرأة تكتحت عت حبباء قتبئل” عصنمة, التكاح_فهثرَ ها » وم ' 
كان بعد عصمة. الشكا. اح فهبو المن' أعطيه مي“ ء ولمى ف ما 01 


27 اماه صومعم 


لمعيه ثن” والة” ؛ دحديث مرو بن شعيب لف فيه من 


0 


6 
عيبل أنه صف ولكته نص فىبقول مالك - وقال ‏ بو ممرين عبد ا إذا 
:.روته<الئقات. وجب العمل ي8.. 00 1 
(المسئلة الرابعة ) واخحتلفوا ال السياق ينين از وعدم 3 قال 
المدهور : اليكاح ثايت . واختلفواهل ترجع بالقيمة أو بالمئل أو بمهر المثل؟واختلف 0 
. فى ذلك قول الشافعى ٠‏ فقال مرة بالقيمة » وقال مرة بمهر المثل ؛ وكذلك 
امم المذهب فى ذلك ٠‏ فقيل ترجع بالقيمة .» وقيل. ترجع بالمثل . ...قال 
أبو امسن ن اللخمى : ولو قيل ترجع 0 من القيمة أو صداق المثل لكان 


ع 


ذلك وجها : وشذ سمئون: فقال: :. النواح سد . ومببى المللاف هل يشيه 
كل لفك لي ليده فن شي ل : بشع ١‏ ون م يديه قل 
الايتفسخ. . 


( المسثلة لخاملة ع واختلقيا اجر كد 000 الصداق ألت ' 
إن لم يكن له زوجة + وبإن كانت له زوجة فالصداق ألفان, . فقال.الممهود ١‏ 
بجوازه ٠‏ واختلفوا فى الواجب اق ذلك > .فقال قوم :- الشرط جائزر ؛ وطاا من . 
الصداق سب ما اشترط ؛ وقالت طائفة .: ها مهر المثل » وهو قول الشافعى 
وبه- قال أبوثور' > إلا أنه قال - إن طلقها قبلى الدخول لم يكن لها إلا المتعة ؛ 
3 .وقال أبو حنيفة : إن كانت له امرأة فلها ألف هرهمء وإن ل تكن له امرأة 
. غلها مهر: مثلها مالم يكن .أكثر من الألفين أو أقل من الألف ؛ ويتخرج ىهذا 
٠‏ قول أن التكاح مفسوخ لمكان الغرر. ء ولست أذكر الآن نصا فيها فى اللتهب 

هذه مشهور مسائلهم فى هذا الباب وفروعه كثيرة . . واختلفوا فيا يعتبر به 5 
مهر المثل إذا قفبى به فى هذه المواضع وما أشبهها ». فقال مالك : يعر ىن حاها ‏ 


.ونصابها. ٠‏ وماها. 6 وقال الشافمئ : -. بعتيز رفساء عصضيا فقط: و“وقال:'.. * 


ش ٠‏ أبوحتيفة : يعتبر فى ذلك نساء. قرا بها من العصبة وغير هم » ومبى الدلاف هل 1 
الممائلة فى المنصب. فقط أو ف المتصب ؤالمالِ والحمال » لقوله > عليه الصلاة : 
والسلام » د تكح اللأة لدينها. وخبالها وحسبها » الحديث 8 00 00 

0 ( الموضع السادس: : ق اختلاف الزوجين الصداق ) واخلاهم لقو 3 
٠‏ . أن يكون فالفبض أو ف القدر أو فى المنس أو فى الوقت: أعى: وقت الوجوب. . 
0 () قرله وتصايا :مكنا فى النسخ ولعله منضبها تأمل ١‏ أه مصححه . 


ا 0 


ا ل اس وي ْ 
٠‏ فأما إذا اختلفا ف القدر فقالت: الرأة مثللا بماتتين و قال الزوج بماثة » 'فإن الفقهاء . 


0 احتلفوا فى ذلك اختلافا كثيراء فقال مالك : إنه إن كان الاغتلاف قبل الدخول 


وأفقى الزوج با يشبه والمأة يما يشبه. أنهما. يتحالقان ويتماكئان ؛-.وإن لف 


أجدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف .. وإن نكلا حميعا كان بمؤلة - 
:ها إذا. حلفا حميعا : ومن ألى با يشبه. منهما. كان :القول قوله » وإن كان 
الاختلافك بعد الدخحوكفالقول قول الزوج ؛_وقالت طائفة ؛ القول قول ‏ : 
+الزوج مع يمينه * وبه قال أبوثوروابنَ أى ايل وابن شبرهة وجماعة؛ وقالت 
طائفة :. القوك قول الزاوجة إلى مهر مثلها » وقوك الزوج فها.زاد على مهر ‏ 
مثلهة ؛ وقالت طائفة 5 إذا انكلقا الها ورجع إلى مهر المثل ول تر الفسخ 
كالك » وهو مذهب الشافعى والثورى وجماعة » وقد قبل إنها ترد إلى ضداق 
الكل دون يمين مالم يكن صداق المثل أكثر مما ااذعت وأقل ثما اذعى هو . 
واختلافهم مبى على. أخثلافهم ى مفهو م قوله عليه الصلاة والسلام ٠.‏ السيامة” 
عبل من ادأعتى سين على من ألنكتر » هل ذلك «علل أو غير معلل ؟ 
من قال معللقال + يحلف أبه”ًا أقواهما شبهة . فإن استويا تالفنا وتفاسنا » ومن 
قال غير معلل قال : يحل الروج لأنها تقر له بالكذاح وتجذس الصداق وتدعى 
عليه قدرا زائدا فهو مدغى عليه ؛ وقيل أيضا يتحالفان أبدا » لأن كل واحد . 
هنهعا مدعى عليه » وذلك عند من لم يراع الأشباه ؛ والخاكف ف ذلك ف المذهب 
. ومن قال القول قوهها إلى مهر: الكل واأقول قوله فيا زاد على مهر المثل رأى 


أنهما لايدئويان أبدا فى الدعوئ ؛ بل يككون أحخدهما ولا بد أقوى شبية, وذلك ٠:‏ 
| أنه لايخلو دعواها من أن يكو ن فيا يعاذل ضداق مثلها فا دونه فيكون القول 

٠‏ قوها ؛ أذ يكون فيا فوق ذلك فيكون القوك قوله . وسبب اختلاف مالك 
والشافعى فى التفاسخ بعل التععالف والزجوع إلى صداق. المثل 0 هو هل شه 
الذكاخ بالبيع فى ذلك أ ليس يشبه © فن قال يشبه به قال بالتفاسة ؛ وم قا 
7 ء 5 الصداق بر من شر ط 6 قال :بصداق 0 5 
وكفلك عق زتم من “أصماب مالك أنه لامجو هما بعد التحالق أن بتراضيا 7 

كل يزه ولا أ برج الحدعا ال قول الأ وير يد قرغي 
الضعف 6 ومن .ذهب" إلى هذا ذإنما يشبه بالغان 6 وهو تغبيه ضعرف. 


1 0 ل ش 
ْ مغ أن وجود هذا | 5 مختاض فيه 7 وأنا إذا اختلفا' فى القبفن هالت 
ْ الزوجة لم أقيض. وقال الزوج قد قبضت فقال اطمهوذ : القول قوله ١‏ 
المرأة الشافعى والتووى وأحمد وأبو ثور ؛ وقالمالك :-القول قوها قبل الدخول».. 
. والقول قوله بعد الدخول ؛ وقال بعض ‏ أصصابه. : إنما قال. ذلك مالك لأأنه ١‏ 
٠‏ العرف بالمدينة كان عندهم .أن لايدخل ااأزوج. جح يدفع الصداق ‏ © فإن | 


ع 


كان ]بان ليم فيه هذا العف كان "القول -قدها. أبنا + والاول بآن القول: 


أقل هما اعترف .به ؟ وقال 


. متى حب هل قبل الدخوا 


20 السلعة ومن رأى أن الصداة 


: قوها أبدا أحسن الأنها ميلع عليها عليها ». ولكن الك راعى قوة انشمبة الل له 00 
إذا دخل با زوج ؛ واخذلف أصحاب هالك إذا طال الدخول هل يكوك ١‏ 
“القول: قوله «بيمين أو بغير يمين أحسن . يأما إذا اختلف قى جنس الصداقه - 
ْ ا ل ا 1 ْ 
يتحالفان ويتفاش سان إن كان الاخد يلاف قي اليناء 
37 كان بعد الناء تا ركنا نا صداق مثل مالم يكنأ كثر ما ادعث 0 
ابن القصار :: “رتحالفان قبل الدخول. :والفؤله ا 
قول الروج بعد الدخول ؛ وقال أصبغ - : القول قول اازوج إن كان كه 
سواء أشبه قوطما أول يشبه م فإن لم يشبه قول الزوج فإن- كان قوها مشبه” 
شْ كان القول قوا ء وإن لم يكن قوطا.مشبها تحالفا وكان لها صداق الثل. 4 
وقول الشافعى. فى هذه الملبئلة مثل .قوله عند اختلافها: اق القس “أفي. 
يتحالفان ويبراجعان إلى مهر _المثل .. وسيب 7 الفهاء. بالنفاسخ ف البيعم 
ستعرف أاصله فى كتاب البيوع إن شانانت :وأا وأما. اعتلاقهم فى الوقت فإنه 
يتصور فى الكالى* .. والنى ابجىء عبن أصل 1 امالك افيه ق اللشبور عنه 
. أن القول. فى الأجل :قول. الغارم. قياسا على اليبع وفنه: خملاف ويتصوز أيضا 
أو بعك ؟ من اشية :التكاح. : بالييوع قاف. :لاعيب. 5 
البيع إذ لايحب القن على المشترى إلا بعد. قبن ' 


إلا بعد الدخول قياسا. 
ولذلك استحب مالك أن يقد م الزوج قبل الدخول ' أشيئًا من الصداق . 

ل ( الركن_القالث : :فى » ف عل العقد ) وعل "مرأة فنا محل ف الرع . 
وجيت لاع لين ل ات 0 لخدلا نشم أ 


عبادة يشترط فى الهلية قال :يحب قبل الدخوله ِ 


سس لإ ل 
٠‏ إلى قسمين : موانع مؤبدة ٠‏ وموانع غير مؤبدة.. والموانع المؤبدة تنقسم إلى / 
. -متفق عليها ». ومحتلف فيها . فالمتفق علبها ثلاث : نسب » وصبراء ورضاع ١.‏ 
.واختلف فيها الزنى » واللعان والغير مؤبدة تنقسم إلى تسعة :. أحدها مائع 
“العدد ٠‏ والثانى : مانع الجمع .. والثالث: : مانع الرق والرابع : مائع' الكفر . 
:والحامس .: مانع الإحرام . والسادص . مائع المرضس . والسابع : مانع العدة-- 
على اختلاف فى عدم تأريده .. والثامن : مانع التطليق ثلاثا للمطلق . 
' بوالتاسع : مانع. الزوجية .. فالموائع الشرعية بالحملة أربعة عشر مانعا »فى ١‏ 


0 :هذا البابا أربعة عشر فصلا . 


.' الفصل الأول فى مائع النسب 


00 «اتفقوا على أن النساء اللاثى 'يحرمن هن. قبل السب السبع المذكورات, 
ل القرآن :. الأمهات والبنات والأخو ات .والعنات واالحالات وبنات الأخ 
٠‏ «وبنات الأخت.واتفقوا على أن الأمههنا اسم لكل أنى :لها عليك ولادة من جهة 

الأم أو من جهة الأب.؛ والبتت : اسم لكل أنى لك عليها ولادة من قبل 
الابن. أو من قبل البنت أو مباشرة ؟ وأما . الأخحت» : :فهسى .اسم الكل" أنتى 
مذاركتك فى أحد أصليك أو بيجموعبهما أعهح الأب أو الأم. أو كليهما ؛ والعمة : 
:اسم لكل أنى. .هى أخث لأبيك أو لكل ذكر له عليلك ولادة ؛ وأما اللحالة : 
+ اخهتى امم لخت أمبك أو أت كل أننى لها عليك ولادة ؛ وبنات الأنخ :7 
اسم لكل أنى لأخيك علبها ولادة.ءن قبل أمها أو ءن قبل أيها أو مباشرة؛ ٠‏ 
وينات الأخت: اسم لكل. أنى لأختك عليها. ولادة »باشرة أو من قبل أمها 
أو من قبل أبيها. :.فهؤلاء الأعيان السيع محزمات 2 ولا خلاف أعلمه ق هذه 
3 الجضلة . والاصل فيها قوله تعالى ( حرست علينكم ) إلى آخر الآية . 
0 -«أجمعوا على أن النسب الذى يحرم الوطاء بتكاح يحرم الوطاء بلك اليين ٠‏ . 

٠ 1 ْ‏ الفصل الثانى فى المصاهرة ١‏ 

2 وأا امات بالمصاهرة فإنهن أريع : زوجات الآباء » والأصل فيه قوله - 
اليج ولا كيجام نكت الاك ب سد بالائذ بوزرييت + 


2 ا 


ل ع ل ب لا ل ا[ ا : ٍ 1 

0 الأبناء + والأصل. و 1 قوله. تعاى. . - وَحتلائل يك" د 

ْ بن" أصلابكم' 1 أمهاث الفساء أيضا 3 والأصل. فق دلك قوله تعالى - ْ 
ْ ا نسائكلي” ب وبنات الزروجات: 8 والأصل فيه قول :تغال ‏ : 


7 5000-2 2 


ا ووائيتكي” 86 فى حتجو ركم ' مين” نسائكم” اللافى «علتم”. 


.من - فهؤلاء الأربع إتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس الحقد » 


وهو تحريم زوجات الآباء ولأبناء : وواحدة بالدخول وهى ابنة الزوجة 6 . 


0 واختلفوا منها فى موضعين. : أحدهما هل من ششرطها أن تكون فى خجر الزوج ١‏ 
«الثانية هل تحرم بالمباش : لآم اللذة أو بالوطء ؟ .. وأما أم الزؤجة فانم 
1 اختافوا هل. حرم بالو ذا َ أو بالعقد على البنت فقط ؟ قرا أيضا 1 
من هذا الباب فى مسئلة رابعة » وهى هل يوجب الزنا من هذا التحزيم ْ 
ما يوجية النكا ح الصحيح أو النكاج ' بشبهة ؛ فهنا أربع مسائل.. ةم 
( المسثلة الأولى ( 'وهى هل من شرط نحريم “بنت* 'الزوجة أن تكوة 
ْ فى حجر الزوج أ ليس ذلك من شرطه ؟ فإن الخمهوز على أن' ذلك ليبن" . 
عن شرط التحريم ؟ وقالك داوج ذلك من شرطه 5 ومئق” : الحلات هل 00 
تعالى . ب اللاى فق حجور 2 وصف اله تأثير فى لحف أو اليسن: الة تأثير ش 
. وإنما نخرج مخرج الموجود أكثر ؟ فن قال خرج تخرج. | الموجود الأ : 
وليسن قو شرطا فى الربائقب » إذ لافرق فى ذلك .بين الى : فى حجره أى الى 
ليست فى حجره قال : تحرم الربيية بإطلاق + ا شيط غير معقول | 
الى قال : لاتحرم إلا إذ ذا كانتب فى ججره 0 | + ش 
) “المسكلة الثانية ) وأما. هل يحرم #البنت ٠‏ بمباشرة لم افقط أو بالوطء ؟ 
فإنهم اتفقوا على أن لحرمتها بالوطء ...واختلفوا فيا دون الوطء .من ١‏ : 
اللمس والنظر إلى الفرلج لششبوة أو لغير شهوة اهل ذاث يحرم 21 اكد 
فقال مالك والثورى وأب وحن نة والأوزاعى والليث ين سعد : إن اللمس لشهوة. 
يحرم الأم » وه وأحد قو الشافعى + وقان داود والمزفى : لايحرمهأ إلا الوط 
وهو أحد قولى الشافعى نختار عنده 2 والنظر- -عند مالك كاللمس. إذا كان - 
نظر تلذذ إلى أى عضو كان ؛ وفيه عنه خلاف ؛ ووافقنه د 
النظر إلى الفرج فقط ؛ ' وحسل الثورى الظر عمل المسل 9 داك ْ 


7 -يداية ابه - 


ا ٠‏ سه #8 سل 

وخالفهم فى ذلك ابن أن ليلى والشافعى فى أحد قوليه فلم يويجب ف النظر 

شينا » وأونجب ف اللمس + ومبى_الدلاف هل المفهوم من 'اشتراط الدخول 
© فى قوله تعالى ‏ اللاتى دخلم بهن -.الوطء. أو التلذذ بما. دون الوطاء 4 
فإن كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر أم لا ؟ . 1 

( المسقلة الثالثة ) وأما الأم فذهب الحمهور من كافة ققهاء الأمصار إلى 

أها تحرم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل » وذهب قوم إلى أن الآم : 
لاتحرم إلا بالدجول على البنت -كالحال فى البنت :. أعتى أنما لانحرم إلا 

3 بالدنخول على الأم ؛ وهو مروى عن على . وابن عباس رضى الله عهما 
من طرق ضعيفة . ومبى الحلاف هل الشرط فى قوله تعالى ‏ اللاق دحلم . 
بن - يعود إلى أقرب مذكور وهم الربائب فقط أوإلى الزبائب والأمهات 
المذشكورات قبل الربائب فى قوله تعالى - وأمهات نسائكم وربائبكم اللاق 

ْ فى حجوركم من نسائكم اللااى دخلم بون - فإنه تمل أن يكون قوله ‏ اللاق 
دخلتم بهن ب يعود على الأمهات والبنات » ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور 
وهم البنات .ومن الحجة للجمهور ما روى الى بن الصباح عن عرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن البى عليه الصلاة والدلام قال « أبما رجل تكيح ' 
ارالك مدسحل" إيينا أؤغ' يتدتعطل" فلا خول؟ ذه ننه .ا .5 1 
'( وأما المسثلة الرابعة ) فاختلفوا فى إلزنا هل يوجب من التحريم فى هؤلاء 
ما يوجب الوطء فى نكاح صمح “أو بشبهة:؟ أعتى الذى.يدرأ فيه الحد.ء فقال 
الشافى : الزنا. بالمرأة. لاحم نكاح أمها ولا ابئتها .ولا نكاح أى الزاى ها . 
ولا ابنه ؟ وقال أبوحنيفة.: والثورى والأوزاعى : يحرم الزنا ما حرم النكاج 
وأما مالك فى الموطأ عنه مثل قول الشافعى أنه لايحرم ء وروى عنه ابن القامسم 
٠‏ مثل. قؤل أى حنيفة أنه يحرم ؛ وقال س#نون : أصعاب مالك خالفون ابن القاسم 
فيها » ويذعبون إلى ما فى الموطأ ؟ وقد روى حن الليث أن الوطء بشبهة لايحرم 
وهو شاذ . وسبتٍ الحلاف الاشّراك فى اسم النكاخ: أعبى ف دلالته علي المحبى 
' الشرعى واللخوى» فن راعى الدلالة اللغوية فىقوله تعاالى ‏ ولا تنكخوا ما تكح 


آباؤكم ‏ قال : يحرم الزنا ». ومن راعى الدلالة الشرعية قال : لايحرم الزناء 


1 8 


1 علل هذا الحكم :بالحرمة الى بين لقم ايت و ونين ع الأ والاين قا قال : 


يحرم 'ازنا أيضا ؛ ومن شبهه بالنسب قال لاحرام الإجماع الأكثر على أن 


© الفسب لايلحق بالزنا: واتفقوا فيا حكى ابن المنذر على أن الوطء بملك الهين 


0 2 ام نكم ع افيد الميا* شرة فى ملك اين كا ْ 


سر الثالث 5 مائء ع الرضع . 


الرضعة ول مزل 0 لاير : 


ئ 0 ص قبل أم السب > واغتلفوا من ذلك فى مسائق كثير ة» القواعد مها اسع 
إجداها مظنا حرم من اللبن : والثانية فى سن الرضاع ٠‏ والثالثة فى حال 
المرضع فذلك الوققتعند من يشترط لارضاع الحرم وقتا خاضا . والرابعة : | 


هل اعاير فية وصوله برضاع والتقام الثدى أو لايعتير. والخامسة 5 هن يعتبر 


.فيه الخالطة أم لايعتير ٠.‏ والسادسة : هل يعتبر فيه الوصؤل من الحلق أو ا يعتبر . 
والسابعة :هل تيزل صاحب اللبن ؛: أعى الزوج من المرضع معزلة أب 3 


وهوالذئ يسمونه لبن الفحل أم ليس يازل منه بميزلة أب : : والثامنة القيادة ش 


' على الرضاع. : والتاسعة <: صفة الرضحة <: 


(المسئلة الأولى ) أما مقدار ارم من اللين فإن قومَا قالوا فبه بعدم التحديد | 


5 وهو مذهت مالك وأصحابه ؛ .وزوى عن على وابن مسعود وهو قول ابن عمر ] 


0 ن عباس د بحرم 0 أأى الما 6 وبه قال أوحنيفة وأبتابه : 


1 إل ثلاث ١ه‏ فرق 3 555 لمر الصة ولا المتان وتحرم اثلاث 


رضعات فا فوقهاء وبه :قال وعد وأبوثور 3 أوقالت ظائفة: 0 
رضعءات. 6 ويه قال : الشافعى » واقالت طائفة 3 8 رضيات 3 والسبب | 


5 فى اختلافهم :هذه المسئلة معا ارضة كوم الكتات للأحاديث الواردة فى التحديد 0 
: 1 ومعارضة الأحاددت. فق ذلك بعضبا نعضا فأما حموم الكتات فقوله تعالى ” 0 


- وأمنهاتتكلم' اللا أرضمنتكلم” - الآية » وهذا يقتضى ما ينطلق عليه | 


, امم الإدضع 3 والأحاديث لبمار قي فق ذلاك راجعة إل حديثين فى المعنى. : 0 


0 حديت عائشة. فق فى معناه أنه. قال .عليه الصلاة والسلام ١‏ 7 
: الم ولا المصتان أو الرّضعة” والرضعمتان ) شر نجه من طريق عائشة 
1 2-0 أم الفضل ومن طريق ثالث » وفيه قال : قال رسول الله صلى الله 
والاتحرم الإمللاجة” ولا الإسلاجمتان ( والحبيث الثالى حديث 
ايه لامكل أ تاللا الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ راضعية ين رضعات» ْ 
وحديث عائشة فى هذا المعنى أيضا قالت١‏ كان فيا نزل من القرآن عشير رضعاتٌ 
2 معلوماث ثم نسخن بخمس معلومات » فتوق” رسول الله دل الله عليه وسلم 
وهن مما يقرأ من القرآن » فن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث قال :. 
انحرم المصة والمصتان ؟. ومن جعل الأحاديث مفسرة للذية وجمع بيبا وبين 
الآية وربجح مفهوم دليل الحطاب فى قوله عليه الصلاة والسلام « لاتحرم المصة . 
ولا المصتان ‏ على مفهوم دليل الخطاب فى حدديث مالم قال : الثلاثة فها فوقها 
0 هى الى انحرم) وذلك أن دليل اللخطاب فى قوله ٠‏ لاتحرم المصة ولا المصتان » 
يقتضى أن مافوقها حرم ودليل الطاب فى قوله 0 أرضعيه مس رضعات). 
.يقتضى .أن ما دونها ابحرم والنظر ف ترجيح أنحد دليق اللحظات : ش ٠‏ 
(المسئلة.الثانية ) واتفقواعل أن الرضاع يحرم فى الحولين . واختلفوا 
١‏ فى رضاع الكبير فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى وكافة. الفقهاء : لابحرم 
رضاع الكبير ؛ وذهب ذاود د وأهلالظاهرإلى أنه يحرم » وهومذهب عائشة ٠.»‏ 
7 ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عبر وأى هريرة وأبهء ن عباس 
ومنائر أزواج النى عليه الصلاة.والدلام . وسبب اختلافهم تعارض الآثار: ' 
ف ذلك » وذلك أنه وزد فى ذلك حديئان . : أحدهما حديث سام » وقد تقدم ٠ ٠‏ 
. والثافوحديث عائشة خرجه البخارى و مسالم قالت و دعل رسول الله صلى الله 


» .علية: دسم وعندى رجل » فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب فى وجهه‎ 7 ١ 
: فقال عليه الصلاة والسلام‎ ٠ فقلت : يارسول الله إنه أخى من الرضاعة‎ 


: طرق م * إخدوا نكن" مين الرّضاعة فإن” الراضَاعةة من المجاعة » 
فن ذهب إل ترجبح هذا الحديث قال : لايحزم لبن النى لديقوم للمرضع 

مقام الغذاءء إلا أن حديث سالم نازلة فيعين » وكان سائ ثر أزو|- اج النبى صلى 
ال عليه وسل يرون ذلك رخصة لال ومن رجح حديث سام على حديث 
يق نمال صل بمكاك خم رضاع الكبر: 


١‏ المسئلة الثالثة ) واختلفوا إذا استغى المولوى بالغذاء قبل الحولين وفطم 


ْ 3 ثم أرضعته امرأة فال مالك : لانحرم ذلك الرضاع ؛ وقال أبوحنيفة والشافعى: .. 
1 تنيت الحرمة به" : وسيب اختلافهم اختلافهم فى مفهوم قوله عليه الص م 


يكون فى سن المجاعة كيفما كان الطفل وهومن الرضاع » ويحتمل أن يريد 
إذا كان الطفل غير هفطو م ء فإن فطم فى بعض الحولين ل يكن رضاعا ٠ن ٠‏ 


0 المجاعة » فالاختلا ف ايل 3 أن الرضاع الذنى سبته المجاعة والافتقار إلى اللبن. 
ظ . هل يعتبر .فيه الافتقار الطبيعى للأطفال وهوالافتقار الذى سببه سن الرضاع أو . 


افتقاز المر ضع نفسنه :وهو النى ير تفع بالفطم ولكنه «وجود بالطبع ء والتها: 3 


بتأثير الإرضاع قُْ مادق الرضاع. سوا من اشيرط مهم الفطام : أو م يشترطه 


. اختلفوا فى هذه المدة فقال هذه بالمدة حولانفقط » وبه قال زفر؛ واستحسن 


مالك التحر جم فى الزيادة اليسيرة على العامين » وفى قول الشهر عنهء وفى ول 


ما يظن من معارضة آية الرضاع خديث عائشة المتقدم » وذلك أن قوله تعالى 


-والوالدات يرضعئن” أؤلاد هين" حو لين كامانْين ب يوهم أن ما زاده. 


والسلام زمار ضاءذ من المجاعة ) يقتضى عومه اندها دام الطفل عداو 7 


الإن أن ذلك الرضاع يحرم ٠‏ م 0 
( المسئلة الرابعة ) وأما هل يحرم الوجور واللدود » وبالجملة ما يصل إلى ! | 
الحلق من غير رضاع: » فإن مالكا.قال. :. بحرم الوجور واللذود؛ وقال عطاء ١‏ 


وداود : لايحرم. وسيب اختلافهم هل الحتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى 


الحوف » أو وصوله على ابللهة المعتادة ؟ فن راعى وصوله على اللحهة المعتادة 


ئ وهو الذى ينطلق عليه اسم الرضاع: قال :. لا بحرم الوجور ولا اللدود؛. ومن 
داعى وصول اللإن إلى الذوف كيفما وضل قال : يحرم .. 


(1) قوله الفطام : هكذا بالنسخ » ولعله عدم الفطام لأنه لم يشترط أحد 


. الفطام فى التحريم ٠‏ بل مالك اشتر ط عدم الفطام تأمل اه مصححه ٠‏ 


: امتعا ا 
( المسئلة الخامسة ) وأما هل من شرط اللبن امحرم إذا وصل إلى الحلق أن 
ْ يكون غير مخالط لغيره » فإنهم اختلفوا فى ذلك أيضا ٠‏ فقال ابن القاسم : 
إذا استهلك اللين فى ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة ». وبه قال 
أبو حنيفة وأصعابه وقال الشافعى وابنحبيب ومطرف وابن الماجشون من 2 - 
٠‏ أصحابمالك:تقع به الخرمة بمنزلة ما لو انفرد اللإن أوكان مختلطا لمتذهب عينم - 
وسيب اختلافهم هل بق للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره » أم لايبق 
بيه حكمها كالحال .فى النجاسة إذا ختالطت الحلال الطاهر : والأصل المعتبر ' 
ف ذلك انطلاق اسم اللإن علية كالماء. هل يطهر إذا خالطه شىء طاهر ؟ . 
(المسثلة السادسة:) وأما هل يعتبر فيه الوصول إلى الحلق أو لايعتير فإنه 
يشبه أن يكون هذا هو سببٍ اختلافهم ف السعوط باللبن والحقنة به. ويشبه 
أن يكون اختلافهم فى ذلك لموضع الشك هل يصل اللبن من هذه الأعضاء 
أو لايصل ؟ . 1 
(المسئلة السابعة ) وأما هل: يصير الرجل الذى له اللبن : أعنى زوج الرأة . 
أب المرضع حى يحرم بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من 
ْ النسب وهى الى يسموما لبن الفحل + فإنهم اختلفوا فى ذلك » فقال مالك ٠‏ 
وأبو خئيفة والشافعئ وأحمد والأوزاعى والثورى : لبن الفحل بحرم ؛ ؤقالت 
طائفة : لايحرم لبن الفحل»: وبالأول قال على وابن عباس ٠»‏ وبالتهول الثاق 
قاات عائشة وابن الزبير وابن عمر. وسبب اختلافهم. معارضة ظاهر الكتاب 
حديث عائشة المشهور : أعبى آية الرضاء » وحديث عائشة هو ١‏ قالت جاء 
أفلح أخو أى القعيس يستأذن .علي" بعد أن أنزل الحجاب فأبيت أن آذن له 
وسأات رسول الله صلى الله عليه وس ثقال : إن عنّك فى لهذ ع 
٠‏ فقات : يا رسول الله إنما أرضعتى المرأة ولم يرضعى الراجل ٠‏ فقال : إن . 


ك ‏ #ئن 20-0 8 - ساسا هه 1 1 : _ 02 04 
عحمك .فليلج عليك », خرجه البخارى ومنل ومالك؛ فن 'رأى أن 


ما فى الحديث شرع .زائد على ما فى الكتاب » وهو قوله تعالى - وأ مّهاتكم . 

٠‏ الى أرضع تكلم" و خدواتكم' ممن” ال خساعمة - وعلى قوله صل الله 

3 عليه وسامة. يحرم من الرضاعة .ما بحرم من الولادة. » قال : لبن 
الفخل رام ؛ ومن رأى أن آية الرضاع وقوله 1 يحرم من الرضاع. ما جرم 


سوم 


سم : 


من الولادة » إغا ورد على بجهة الأصيل لمكي رباع ؛ » إذ لايجوز تأر الييان. ' 


: عن وقت اسلواججة قال : .ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه أوجب أن يكون. تاها 


لهذه الأصول » لآن الزيادة المغيرة للحكم ناعفة ‏ مع أن عائشة شة لم يكن مذهبها. 


التحريم بلبن الفحل » وى الراوية الحديث؛ ويصعب رد الأصولء المنتشرة الى : 


يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة وخاصة :الى 
تكون فى عين » ولذلك قال عمر رضى لحار اط لكر 


. لانترك كتاب الله لحديث امرأة‎ . ١ 


( المسئلة الثامنة ) وأما الشهادة على الرضاع 'فإن قوما قالوا : لاتقبل فيه 


إلا شمادة امرأتين » وقوما قالوا:لاتقبل فيه إلا شهادة أربع »وبه قال الشافعى' 


وعطاء ؛ وقوم قالوا : تقبل فيه شهادة امرأة واحدة + والذين قالوا تقبل فيه 
شهادة امرأتين منهم من اشرط فى ذلك فشو قوهما بذلك قبل الشهادة . وهو 


مذهب مالك وابن القاسم 2 ومنهم من لم يشترطه. م6 وهو قول مطرف وان 
0 الماحشون . والذين أجازوا أيضا شيادة امرأة واحدة منهم من لم يشرط فشو 


قوهبا قبل الشهادة 2 وهو مذهب أنى حنيفة ومهم من اشيرط ذلك » وهى 
رواية عن مالك » وقد روى عنه أنه لاندوزفيه شهادة أقل من - اثنتين . والسبب: 


3 اختلافهم . » أما بين الآر بع والاثنتين فاختلافهم فى شهادة النساء هل عديل ‏ 


كل رجل هو امرأتان فيا ليس يمكن فيه شهادة الرنجل أو يكى فذلك امرأتان ؟. 


وستأق هذه المسثلة فى كتات' الشهادات إن “شاء الله تعالى وأما اختلافهم 


ف قبول شبادة المرأة الواجدة مخالفة الأثر الوا دق ذلك للأصل اجمع عليه» 


أعى أنه لايقبل من الرجال أقل من اثنين » وأن حال النساء فى ذلك إما أن 
. يكون أضعف من حال الرجال ؛ وإما أن تكون أحوالم فى ذلك مساوية 


0 


للرجال 4 والإجماع منعقل :على أنه لايقضى بشهادة واحدة 2 الام الوارد 


فى ذلك هو حديث عقبة بن الحارث قال ٠‏ يارسول الله إى زوجت امرأة 8 


فأتت امرأة” فقالت :“قد أرضعتكنا ؛ .فقال زسول الله صل الله ليهو 
كيف وقد" قيل ؟ دعنها عسدك” ) وحمل بعضهم. هذا الخديث 5000 
جمعا بينه وبين الأصول وهو أثببه » وهى رواية عن مالك . 


(المسئلة التاسعة ) وأما صفة المرضعة ذ! إنهم وا عم لبن كل ادر 


ادف 


1 بالغ وغير بالغ 3 م ل اك 3 حاملا “كانت 
أو غير حامل ؛ وشذ يعضبم فأؤج خرمة:للإن الرجل » وهذا غير 'موجود | 
فضلا عن أن يكون له حكم شرغى:: وإ ؤجد:فليس لبنا إلا باشتر الك الإسم + . 
“واتحتلقوا: من هذا اليات. لبن .الميية" . واسيت اللملاف هل يتناولا العموم 
أو لايتناوها ولا لبن للميتة إن وجدا لما لا باشاراك 0 » ويكاد أن تكون ٍ 


0 يع غير و يكون ها وجود إل ف القول . 


31 الفصل الرابع فى مانع الزنا. . 


٠‏ ؤاختلفوا فى زواج الزائية تجاه مور مها قو وي التو 


ش اخثلاتهم فى منقوم قوله :تعالى”. والزائية لاتتكحها ل زَاذر أو مستشرلكة 


وترم ذللكة على المؤْمنينَ - اهل ترج مخرج ألذم أو يخرج لتحريم ؟ وهل 
الإشارة'ى قولة - وحرم ذلك "على المؤمنين. - إلى الزنا أو إلى التكاح ؟ وإنا 
0 صار اللجمهور لحمل الآبة على الذم لاا على التحريم لما جاء.فى المحديث « أن 
٠ َ‏ رجلا قال ابي دلى الله عليه وسلم ف زوجته إما لاترد يد لامس فقال له 
النبى عليه الصلاة . والسلام : طلقها 3 فقَال .له : ىف عا فقال. له : 
٠‏ . فأمْبيكلها » وقال قوم أيضا : إن الزنا يفسخ التكاح بناء على هذا الأصل .. 
:به قال ابسن ييه الاعة من زوجها لمن ف كرها في باب 


03 اللمان :- 7 


القصل القامسن اماع اعد 0 ا 

3 تفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء مما + وذلك للأخراوتمن” 
0 :. واختلفوا فى موضعين : فى العبيد» وفيا ذوق الأربع أ الميدظال 
0 مالك فى المشهور: عنه. جو أن ينكم أريما » "ونه قال آمل الظاهر . وقال . 
أبو حنيفة والشافنى : لايحوز له. الجمع إلا بين اثنتين تقط ار 
ْ هل العبودية ها تأثير .فى إسقاط هذا العدد كا لها تأثير فى إسقاظ :نضف الحل. 
. الواجب على الخر فى الزنا » وكذلك فى الطلاق عند من رأى ذلك . وذلك أن 


1 1 4ك 
1 امسلمين اتفقوا على تنصين حده قالزنا أعى أن خنه تسل عد ارا 0# 
واختلفوا فى غير ذلك :آم مافوق الأدريم ذإن الجمهور على أنه او 
٠‏ الخامسة القوأه تعالى - فاتكحوا ما :طات تكلم" من الفساء مشى وثل شه 

دباع دولا روى عنه عليه :الصلاة والسلام أنةن قال اغبلان للا ألم وتحته 
عشر نسوة وأمسك أربعاً وَقارق* اسائرهن” 0 آوقاات فرقة وز تيع 3 
.. ويشبه أن يكون من أجاز ابيع ذهب :مذهب ؛ الجمع فى الآية الذكودة 4 3 
0 25 الأعداد فى قواه تعالى - بي وثلاث ودباع -. : : 


1 : الأفضل السادس ى مانع ل : 
ْ واتفقوا على أنه لايجمع بين الأختين بعقد نكاح لقوله تعالى ون" 1 ْ 
ين الأاخمسين - واختلفوا ف الجمع . بينهما علاث .لين 3 . والفقهاء على ملعة 6 
1 وذهيت ظائفة 3 إباحة. ذلك . وسبب . اختلافهم عار ضة عموم قؤله تعال,: 
وأن تخنما نين ال الوم الاستثناء ف آخر الي 3 وهو قوله تعالمى. 
أذ إلا ما ملكت اماك وذلك أن هذا الاستثناء تيحتمل أن يعود لأقربت. 
ادكو ويحتمل أن عرد ين كه الآية من ااتحريم إلا ما وقعم 
ْ الإجماع على أنه ا له فيه » فيخرج من. عدوم قوإه ه تغالى :د وأن تجمعوا 
"نين الأحين: - ملك الهين + ويحنمل أن لايعود إلا إل أقرب امذكور ا قيبق 
قوله - وأن تجمعوا بين الأختين ‏ علىعومه » ولا سما إن عالناذلك بعلة الأخوة - 
أ بسبب «وجود فيهما . واختلف الذين قالوا بلمنع فى ملك البين إذا كانت 
إحداههما. بتكاح والأخرى بملك يبن . فنعه مالك وأبوحنيفة وأجازه الشافعى » 
: رايا أعلم على. تحريم 1 تمع بين المرأة وعنها وبين المرأة وخالها 
اثبوت ذلك عنه عليه الصلاة لم : من حديث ألى هريرة وتواتره عنه . 
أعليه الصلاة و السلام من أنه قال “عليه الضلاة و السلام لامع ا 
. المرأق واعبةها ولا بين المرأة وخالتها » واتفقوا على أن العمة هنا هى 

1 كل أن هى أخحت لذكر لد علياف ولادة إما بنفسه وإما بواسطة ذكر لخر 
وأن الغالة : هئ كل أنثى هئ أت لكل أن لما عليك: ولادة 5 
وإما بتوسط أنى غيرها وهن الحرات من قبل الأم ؛ واختلفوا هلهذا من باب 


١‏ سم 41 سد ا 
اللخاص أريد به الخاصءأم هو من باب الخاص أريد به العام” ؟ والذنين قالوا 
هو من باب الخاص أريد به العام" اختافوا أئ عام "هو الملقصود به ؟ فقال قوم 
وم الأكثر وعليه الحمهور من ققهاء الأمصار : هو خاص أريد به الخصوص ' 
غفط » وأن التحريم لايتعدى إلى غير من نض عليه ؛ وقال قوم : هو خاص 
والمراد به العموم ». وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير 
٠‏ محرمة » فلا يجوز الجمع عند «ؤلاء بين ابنتى عم أو عمة , ولا بين ابنبى خال 
أ وخالة » ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنتعتها » أوبينه! وبين بنث الها ؛ 
وقال قوم: إنما يحرم اللجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة ؛ أعنى لوكان 
أحدهما ذكرا والآخر أنبى لم يجحز هما أن' يتناكحا؛ ومن هؤلاء من اشر ط 
فى هنا المعبى أن يعتبر هذا من الطرفين جميعاء أعبى إذا جعل كل واحد. 
| مهما ذكرا والآخر أنى فلم يمز لما أن يتناكحاء فهؤلاء لايحل الجمع بينهما.. . 
أما إن جعل فى أحد الطرفين ذكر يحرم التزويج ولم يحرم من الطرف الآخر . 
فإن الجمع يجوز كاحال فى الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرهاء فإنه إن 
وضعنا البنت ذكرا لم يحل نكاح الرأة منه لآنما زوج أبيهء وإن تجعلنا المرأة 
ذكرا_حل لها نكاح ابنة الزوج لأنها تكون ابنة لأجنى » وهذا القانون هو 
الذى اختاره أصءاب مالك ٠»‏ وأولنك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته 
هن غيرها 00000 ْ 00 
ْ ظ الفصل السايع فى موانع الرق 2 . 
واتفقوا على أنه يحوز للعبد أن يتككح الآمة ؛ وللحرة أن تنكح العبد إذا 
رضيت بذلك هى وأولياؤها . واختلفوا فى نكاح الحر الأمة » فقال قوم : 
يجوز بإطلاق » وهو المشهبور من مذهب .ابن القاسم. ؛ وقال قوم : لايحوز 
إلا بشرطين : عدم الطول »؛ وخخوف العنت ؛ وهو المشهور من مذهب مالك» ' 
وهو مذهب أنى حنيفة والشافعى: والسيب فى اختلافهم معارضة دليل الخطاب ‏ 
فتولاتعالىم ومن" لمأ يلطم مبكثم' طتولا” أن يتتكبيح - الآية لعموم . 
“قوله - وأتكحوا الأيامى متك" والصالحين - الآبة» وذلك أن مفهو 


5 


دليل الطاب ف وله تعالى. - ومن ' وستطع “نكم طولا الايقة يفتضى أنه 


0 ارود 
لايحل نكاح الآمة إلا بشرطين : أحدهما عدم الطول إلى الحرة والقاق خوف” 
٠‏ :العنت - وقوله تعالى - وأنكحوا الأياى منكم - يقتضى بعمومه إنكاحهن من | 
حر أو عبد واحدا كان الحر أو غير واحد » خائفا للعنت أو غير خائف » 
- لكن دليل الخطاب أقوى ههنا - والله أعلم من العموم ؛ لآن هذا العموم 

ع يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة فى نكاح الإماء » وإنما المقصود به . 
الأمر بإنكاحهن'وألا يجبرن على النكاح » وهو أيضا محمول على الندب عند 
الجمهور مع ما فى ذلك من إرقاق الرجل ولده . واختلفوا من هذا الباب 
ف فرعين مشبورين ٠‏ .أغنى الذين لم يجيزوا التكاح إلا بالشرطين المنصوص. . 

عليهما : أحدها إذا كانت نحته حرة هل هى طول أو ليست بطول ؟ فقال 
أبو حنيفة “هى طول ِ وقال غيره : ليست بطول :.؛. وعن مالك فى ذلك . 
القولان . والمسئلة الثانية هل يجوز لمن ورجد فيه هذان الشرطان نكاح أكثر من 
أمه واحدة ثلاث أو أربع أو ثنتان ؟ فن قال إذا كانت تحته حرة فليس يخاف 
العنت لآنه غير عزب قال : إذا كانت تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة ؛ ومن 
تقال حو العنت إن بعتبر بإطلاق سواء كان عزبا أو متأهلا » لآنه قد لاتكون ‏ . 

الزوجة الأول مانعة من العنت » وهو لايقدر على حرة تمنعه من العنت فله .. 
٠‏ أن يتكح أمة » لآن <اله مع هذه المدرة فى خوف العنت كحاله قبلها » وبخاصة 
إذا خشى العنت من الأمة الى يريد نكاحها » وهذا بعينه هوالديب ف اختلافهم 
هل ينكح أمة ثانية على الأمة الأولى أو لاينكحها ؟ وذلك أن من اعتبر خوف 
المنت مع ونه عزبا إذ كان اللدوف على العزب أكثر قال : لايتكح أكثر من 

أمة واحدة »؛ ومن اعتبره مطلتقا قال : ينكح كر من أمة واحدة » وكذلك 
يقول إنه ينكح على الحرة » واعتياره مطلقا فيه نظر ؟ وإذا قانا إن له أن 
يتزوج على الخرة أمة فتزوجها بغير إذنها فهل ها الخيار فى البقاء معه أو فى فسخ .., 
التكاح ؟ اختلف فى ذلك قول مالك » واختلفوا إذا وجد طولا بحرة هل يفارق ‏ 
الآمة أأم لا؟ ولم يختلفوا أنه إذا ارتفع عنه خوف العنت أنه لايفارقهار» أعى 
أصدان مالك ؟ واتفقوا من هذا الباب على أنه لاوز أن تنكح المرأة من ملكته 
عانم إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح 00 0 


ةا 0 


واتققوا .عل أنه لانجوز للمس لم أن 0 لقولة: تعالى ب ولا سكو 
بعصم الكتوافر ‏ واختلفوا 0 الماك » واتفقوا على أنه يوز أن. 
يتكح الكنابية الحرة “ إلا ما روى فى ذلك: عن ابن عمر . واختلفوا فى إحلال .١‏ 
الكتابية الآمة بالتكاح ؟ واتفقوا على إحلالما فلك الهين . والسبب فى اختلافهم 
نكا اح الوثنيات 0 الفين هعارضة وم قوله تعاللى - ولا تمسكوا بعصم 
5 - وعموم. قوله .تعالى - ولا -- المشركات حى يؤمين -0 
لعموم قوله ‏ والمحصنات مسن إل ماملكت عاك 
. وهن المسبيات »: وظاهر هذا 0 »سواء كانت مشر كة أو كتابية 3 
والجمهور على منعها » وبالخواز قال .طاوس ومجاهد » ومن الحيجة الم 
ماروى من. نكاح . المدبيات فى غزوة أوطاس إذ: استأذنوه فى العزل فآذن- 
لهم ؛ وإنما صار امور اذ نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد » لآن الأصل 
بناء الخضوص على العموم : أعنى أن قوله تعالى والمحتصنات من" الذرين 
ونوا الكتاب ب - هو .خصوض » وقوله - ولا تتكحوا المشركات حى يؤمن 
هو جموم » فاستثى اللمهور الخصوص من العموم ؛ ومن ذهب إلى رم 
ٍ ذلك جعل العام ناما للخاص. 3 اي 0 ؛ وإِتما اخخلموا 
. فى إحلال الأمة الكتابية باانكاح لمعارضة العموم فى ذلك القيا اس » وذلك أن 
قياسها على الخرة يقتضى ع تزويجها » وبافى العموم إذا استنى منه الرة 
يعارض ذلك . لأنه يوجب حر يها على قول من ترق أن العموم إذا خصص 

بى الباق على مومه ؟َ فن خصص العموم الباى بالقياس 5 أوم شر ير الباق ه من 
الصو ا تخصوص جموما قال : يجوز نكاح الأمة الكتابية ؛ ومن رجح باق 
العموم بعدم'التخصيص على القياس قال 1 زنكاح الآمة الكتابية ؟ وهنا 
أيضا سبب آخر لاختلافهم ».وهو هعارضة ديل اللعلف للقياس. » وذلك أن 
قوله تعالى ‏ مين. فَتَيانكلم' المُؤمنات - يوجب أن لايجوزنكاح الأمة الغير. 
مؤمنة بدايل اللخطاب وقياسها على الخرة يوجب: ذلك » والقياس -١‏ من" 
)١(‏ قوله والقياس » إلى قوله : وإنما اتفقوا هو 5 الممطية 
ش ا ار ولف ْ 
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: 000 ش ١‏ : : : ب 

كل علش يوز فيه الكا التزميع 3 :ويمور فيه لكا ملك العين أله 00 0 
٠‏ المسلمات ؛ والطائفة ثفة الثانية أنه ثم لم يز تكاح الأمة المسلمة بالتزويج إلا بشرط 
٠‏ فأحرى أن لايجوز نكاح الأمة الكتابية بالنّزويج » وإنما اتفقوا على إحلاها بملك ١‏ 

الفين لعموم قوله تعالى - إلاة ما متلكتت أبماتكثم' - ولإجماعهم على أن . 
ٍ السبى حل امسدة لخي معز وجة وإنا. اتحتلقوا فى المنز وجة هل ببدم الدبى 

| 0 فى ببدم ؟ فقال قوم : إن سبيا معا أعبى ازوج والزوجة . 
3 ل يفسخ نكاحهما » وإن سبى أحدهما قل ال انفسخ النكاح وبه قال 
ْ أبوحنيفة ؛ وقال قوم : بل السبى عنم سا ما ار سن لسع ل لتر 
وبه قال الشافعى ؛ وعن مالك قولان": أحدهما أن السبى د بهدم النكاح أصلا. 
. والثانى أنه هدم بإطلاق مثل قول الشافعي وَالسبت فى اختلافهم هل بهدم 
ام عرد المسترقين الذين أمنوا من القتل بين نساء اللفيين أهل العهد ١‏ ا 
وبين الكافرة الى لازوج ها أو المستأجرة من كافر . وأما تفريق ألى حنيفة بين ١‏ 
أن 'نسبيا معا وبين أن يسبى أحدهها فلأن المؤثر عنده فى الإخلال هو اختلاف ' 
الداز مهما لالرق » والمؤثر فى الإحلال عند غيره هو الرق » وإغا النظر .هن 

جر الرقاع الزدجة أديع عدم الزوجية ؟ والأشب أنالركرد لزرجية عه 
حرمة لآن محل الرق وهو الكفر سبب الإحلال . وأما تشنيهها بالذمية فبعيد 
١‏ لد ا أل الريزيشة ما ل ديه سار عنم ئ 
واختلفوا فى نكا عر فقا مالك والشاقي . والليث .والأوزائي وأحيد. 
:الاين ف ارم الا يكم فإن فعل فالتكاح ح باطل » وهو قول عمر بن الحطاب : 
وعل وابن عر :وريد بن ثابت.. وقال أبو حذيفة : لابأس بذلك: وسبه ‏ 
اختلافهم تعارض النقل فى هذا الباب' ٠‏ فنها حديث ابن عباس أن رضول 7 
اله صل الله. عليه وسلم لكح ميمونة وهو عرم ) وهو حديث ثابت النقل . 
سجر نجه أهل الصحييح وعارضه أحاديث كثيرة عن : عن ميمونة 1 أن ارسول: الله 
صل الله عليه وسلم :زوجها وه وحلال قال أب عمر : رويت علها من طرق 
ظ 6 ؛ من طريق أي 8 ؛ ومن طريق ببلياق. بن يسار وهو مولاها ؛ وعن 


ا اأم 8ه : ْ 
يزيك بن الأصم.. وروى مالك أيفا من حديث عمان بن عفان مع هذا أنه ١‏ 
قالى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. « لايتتكيح المحرم ولا تكح 

. ولا يمخنطب » فن رجح هذه الأحاديث على حديث ابن عباس قال : لاينكح | 

ارم ولا ينكح. ؛ ومن رجح حدايث ابن عباس أو جمع بينه وبين حديث 
عَيان بن غفان بأن حمل النهى الوارد فى ذلك على الكراهية قال: ينكح وينكح ٠»‏ 
وهذا راجع إلى تعازض الفعل والقول والوجه الجمع' أو تغليب القول : 


- الفضل العاشر فى مانع المرض 
واختلفوا فى نكاح المريض 3 فقال أبو حنيفة والشافعى يجوز ؛ .وقال 
مالك ف المشبور عنه : إنه لايوز » ويتخرج ذلك من قوله إنه يفرق بيهما. 
وإن صح » ويتخرج من. قوله أيضا إنه لا يفرق بينهما أن التفريق مد تحب 
غير واجب . وسبب اختلافهم تردد التكاح' بين البيع وبين الهبة » وذاك أنه 
لاتجوز هبة المريض إلا من: الثلث ووز بيعه ولاختلافهم أيضا سبب آخر» | 
. وهو هل ينهم على إضرار الورئة بإدخال وارث زائد أولايتهم ؟ وقياس التكاح 
على الهبة غير صخبح ١‏ لأنهم اتفقوا على أن الحبة تجوز إذا حملها الثلث » 
ش ول يعتبروا بالنكاح هنا بالثلث » ورد جواز النكاح . بإدخال وارث 
قياس مصلحى لايجحموز عند أكثر الفقهاء' » وكونه يوجب مصالح 
لم يعتبرها الشرع إلا فى جنس بعيد من الحنس الذى يرام فيه إثبات الحكم 
: بالمصلحة:. حبى إن قوما رأوا أن الول بهذا القول شرع زائك وإعمال . 
.هذا القياس يوهن مافى الشرع. من التوقيف » وأنه لاتجوز الزيادة فيه 
. كا لايجوز النتقصان والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح :طرق للناس .أن يتسرعوا ' 
لعدم السئن الى فى ذلك انس إلى الظلم » فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى 
العللماء بحكة الشرائع الفضلاء الذين لايهمون بالحكم بها ؛ وبخاصة إذا فهم 
من أهل ذلك الزمان أن فى الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظار ؛ ووجه 
عمل الفاضل العالم فى ذلك أن ينظر إلى شواهد الال » ذإن دلت الدلائل على 
أنه قصد بالتكاح خير ا لابمنع النككاح وإن .دلت على أنه قصد الإخمزار بورثته 
. منع .من ذلك كا فى أشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها للصناع الثبىء وضده 


رت دوي 0 
20 ما اكتسبوا من ل 0 إذ لمكن عدو ع ميوت صا + 


الفعل الحادئ عَشرّ ل اماو 
3 تتا عل أن التكاح لامجوز ف العدة كانت عدة حيض 3 عدة جمل, 
أوتعدة أشهز واختلفوا فيمن ' تزوج امرأة فى عدلها ودخل بها » فقال ماللشه 
والأوزاعى والليث : يفرق بينهما ولا نحل له أبدا ؛ وقال أبوحنيفة والشافعى 
. والثورى : يفرق: بينبما » 'وإذا انتقضت العدة بينهما فلا بأس فى تزويجه [ياها 
مرة.ثانية. وسبب اختلافهم هل قول الصاحب حجة أم .ليد محجة ؟ وذلك. 
ْ أن مالكا روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المديب وسليان بن يسار أن مر 
ابن الخطاب فرق بين. طليحة الأسدية وبين زوجها راشدا الثقى . لاتزروجها 
. ف العدة من زوج ثان وقال : أبما امرأة نكحت فى عددها فإن كان زوجها النى - 
تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما » » ثم اعتدت بقية عدلها من الأول » ثم كانه . 
. الآخخر خاطبا من الخطاب ؛ وإن كان دخل بها فرق بينهما » » ثم اعتدت بقية ْ 
.عدتها من الأول ء ثم اعتدت من الآتعر » ثم لايجتمعان أبدا .قال متعيد + 
. وها مهرها بما استتخل منها . وزبما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيطه 
مختلف فق أضله ء وهو أنه أدخل ف الاسب شبية فأشيه املاع" . وزوى عن 
على وابن مسعود مخالفة عمر فى هذا . والأصل أنها لاتحرم إلا أن يقوم عله 
ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع. من الأمة. : وق بعض الروايات أن عمر 
كان قضى بتحريمها » ٠»‏ وكون المهر فق د م 
فرجع عن ذلك عمر » وجعل الصداق على الزوج ول , نقض. بتحربعها عليه 2 
رواه الثورى عن أشعث شعث .عن الشغى: عن مسروق ٠‏ وأما من قال بتحريهها ٠‏ 
بالعقد فهو ضعيف . وأخمعوا على أنه لاتوطأ حامل مسابية حبى بقع ٠»‏ أتواتر 
الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم + واخظفوا إن وبي » ء هل يعتق. 
عليه الولد أو لايعتق ٠‏ والحمهور على أنه لابعئق وسبب اختلافهم هل 
ماؤه مؤثر فى خلقته أو غير مؤثر ؟“فإن قلنا أنه مؤثر جا 8 لا جه ل و 
3 جزار) يكن يلك ٠‏ ودوك عن الى 0 


سد فر مب 
ال و سكس وا فى سيعه وسصيرة 5 . وأما النظ 
فى مانع التطليق 0 7 ٠»‏ فسيأق فى كتاب الطلاق . 


الفصمل الثانى عشر فاائع/ الزوجية 
| وأما أمائع الزوجية فإنهم اتفقوا عن أن الزوجية ف القن مانعة وبين" . 
الذميين . واختلفوا فى المسبية على ما تقدم ؛. «اختلفوا أيضا فى الأمة “إذا بيعت 
هل يكون ببعها طلاقا ؟ فابلدمهور على أنه ليس بطلاق ؛ وقال قوم : هو 
عللاق » وهو مروى عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأ بن' كغب . 
وسبب اختلافهم معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى إلا ماملكت 
أعانكم - وذلك أن قوله تعالى ‏ إلا ما ملت أبمان -. يقتضى المسبيات 
وغيرهن © وتخيير برد برة يوجب أن لايكون بيعها طلاقاً ٠‏ لأنه لو كان بيعها : 
عالت ما حير ما سول إقه ل ال عليد وسلم بد الت 4. ولكان نفس شراء ١‏ 
عائشة لها طلاقا من زوجها ؟ والديجة الجمهور ما خر جه اي 1 
ا لس مو بغث يوم حنين سر 
قأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس 'فهزموم وقتلوههم وأصابوا نساء : 
أزواج : ؛ وكان ناس من أصحاب رسول الله صل الله عليه وس تأنموا من 
غشيانين من أجل أزواجهن ٠‏ فأنزل الله عز ونجل - والمُحصنات من" السام 
إلا “ما ملكتت أماتكتم' - وهذه السئلة هى أليق بكتاب الطلاق . فهذه هى 
خلة الأشياء المصححة للأنكحة فى الإسلام » وهى كما قلنا راجعة إلى' ثلاثة 
أجناس : صفة_العاقد. والمعقود عليها » وصفة العقد- » وصفة الشروط 
:فى العقد . : وأما الأنكحة الى انعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عايها الإسلام ٠‏ فهم : 
انفقوا على ان الإسلام. إذا ان با كنا اع من الزوج والزوجة » وقد 
“كان عقد النكاح على. من يصح ابتداء العقد غليها فى الإسلام أن الإيلدم 
يصحح ذلك ؟ واختلفوا فى موضعين : أحدهما إذا انعقد اانكاح على أكثر من 


ْ أ أو عل من لايجوز بيع هما اد : :لوي اثانى إذا أسم 
أحدها قبل الآخر.. ش 


بقع 1 


0( فأما المسئلة الأو ) وه .إذا أطلم الكافر ‏ وعنده ده أ من أرع: السواع : 


. أو ألم وعنده أخان» فإمالكا قال :. يختار. منهن “أ بعا:ومنن الأشقين نين وأجدة‎ ١ 


'أيهما شاء» ويه قال الشافعى وأجمد وداود ؛.وقال أبؤحنيفة والثورى واين 
٠‏ م 0 3 يار لوال معن فال 3 «فإن. من ف عقد “واحد فرق 


' يم م م استأئف نكال أبتبمااشاء : 2 1 د لع اساي باق 
.غيره ه . وسيب اخختلافهم معارضة القياس للأثر » وذلك أنه ورد فى ذلك أثران: 


.. ١ أن غيلان بن سلامة لثقى أسلم وعنده عشرنسوة أسلمق‎ ١ أحدهما مرسل مالك‎ ٠ 
: معه ا فأمره زسول الله صلى. الله عليه و أن يختار مني أربعا .»-.والبدديث‎ 
اللثان .حديتث “قيس , بن .الحارث. أنه أ م على الأختين 3 فقال له رسول آله‎ 


22 ده 


ضلل الله عليه وسلم 0 دار يي شكت 6 .: وأما القياس الجالفت لل هنا 
الآثر افتشيبه المقك تع الأواخر قبل الإسلام بالعقد .عليين بعك الإسلام :أ 


.آنه كما أن العقد علبين فاسد فى الإسلام. كذلك قبل الإسلام. وفيه رضعف + 0 


وأما إذا أشم أحدهها قبل الآحر »'وهى المسثلة الثانية م أسلم الآخرة فإنهم 


. اختلفوا فى ذلك + فقال مالك وأبو خنيفة والشافعى : إنه إذا أسلمت المرأة قبله . 


خإنه إن أسلم ف غدتها: كان أحق با وإن | اوهو وهى كتابية فنكانجها بيت 7 


لما ورد .فى ذلك من حديث ضفوان بن أمية» :وذلك. ذأة زوجه عاتكة “أينة ‏ ؛ 
.الوايك”, بن للغيرة أسلمت قبله + ثم أسم “هو فأقره رسؤل الله صلى الله .عليه 


0 وسل على لكاحه » قا :.وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام أمرأته نحو من 
شير قال أبء ن: شهاب..: ولم يبلغنا. أن. أمرأة هاجرنت إلى رسول الله صبلى الله 


عليه وسلم وزوجها كافر مقم بدار الكفر إلا.فرقت هج بها بيها ويت زوجها . 


إلا أن يقدم زوجها مهاجرا. قبل أن. تنقضى عدتها: : وأما إذا أسم. الزوج قبل 
إسلام المرأة فإنبم اختلفوا ذلك ء فقال مالك .: إذا أسلم الزوج. قبل المرأة 
-.وقعت الفرقة إذا عرض علها الإسلام فأبت 4 .وقال الشافعى.. : : سواء أسلم 
الرجل قبل المرأة 1 1 رأة قبل الرجل إذا وقع إسلام لمتأخر فى العدة ثبت التكام+ 


: وسيب اختلافهم مغارضة العموم لاذثر والقياس 3 .وذلك أن عموم قؤله ا : 


| .ولا تمسكوا بع يعصم الكوافر ريقيضى. اللغار قةاعلى الفور . . ؤأما الأثر. المعارض) 


0 4 اس يداية المحتهد : ات 


9 


5 8 نا 8ه 5 


عم .هذا 00 روى من أن أيا استالارين معرب فلل قل أهشف مله 
اعتبة ,امرأقةنها أوكاقا لإمبلامم هر الظهران ن. ا 00 


قفأحيفيت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضلفل »ثم أملمت بعده يأيام فامقرا. 


على تكاحهما قا ارو لز ف بل 1 1 


ندا عا ٠»‏ فإن كانت العدة مغتير و ده 0 


0 البات الثالت اق عات الخبار قَّ إلتكاع 
رجات اد أده : العيوت: + . والإعسار 6 أو بااتفقة 


0 +الكيزة.,“واقالث : الفقد : أعى: 3 ٠‏ والرايع :: الع بلأنة الروية : 5 


:ايز فى هذا الباب 0 نموك : 


٠ 0‏ الفصل الأول .فى نخيار ارك 


تلض العلماء فى مو جب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين 5 وذلكة 


0 فموضين . أحدهما ما هل يرد بالعيوب أولايرد ؟ . والموضع الثانى إذا قلنة ٠‏ 
00 إنه يرد فن أيها يردء وما مم ذلك ؟ . فأما الوضع الأول فإن: مالك والشافعي ' 
0 وأصابينا .قالوا. : العيوب توجب الحيان" فى الرد أو:الإمساك : وقال أهل:.. 
1 الظاهن. الاوين يار الرد والإمساك ‏ وهو قول عمر .ين. عبد العريز. 


وسديده : اختلافهم :شيئات : أحدهها هل قوال الصاحب. احيحة .2» والاخن :قياس 


التكاخ فى ذلك على البيع ؟ فأما قول الصاحب الوارد فى ذلك فهو ما روى عر . 


جمر: بن المحطاب. أنه. قال: أبنا رجل توج امرأة وببا جنون أو جذام أو أرص 


وله و وأما القياس' على البيع . فَإِنْ القائلين” وجب الخيار للعيبه ف النكاح قالوا : 


فاللزد بالغيوت فإ اتقو ل أن الببديرد ب وف أ لبر وسكي 


ْ 0 1 0 اق 2 مالك م 3 :أن : ارهز بكوم :من .أربعة ل : المتؤرق 1 


"8 


0 وفية بعص :الروايات : أو قرن فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على» - ' 


0 اللكاح: ف ذلك شبيه بالبيع. ؛ وقال” الخالفون لهم “ليان تقيها: بالبيع لاجماع' 0 
المليث بعل أنه لايرد التكاح يكلى عيب ويرد به ابيع وأما” الو الثان . 


2 اللمطة 1 


اديس «الصن 37 ا الفرج. ان ينع الؤطء ء إما قر أو رنق ف الرأها:: 
: أو عنة ف الرجل أو خصاء . و اختلض: أضوان مالك فى أربع' . : فق الشواخ والقرع” 1 1 


ويخر الفرج. ويخر الم ٠»‏ فقيل تراه هاا » وقيل لاترد. 5 .وقال أبو حنيفة 


وأضابه والثورى : لاترد الرأة فى التكاح إلا بعيبين فقط : القرن والرتق ٠.‏ 


فأما. أحكام الره: فإ القائلين بالرد اتفقوا غلى أن الز وج إذا عام بالعيب قبل - 


7 الدول طلق ولا شى ء عليه واختلفها. إن عل بعد الدشول. والمسيس فقا --: 

مالك : إن كان وليها الذنى زوجها ممن يظن به لقربه منها أنه عام بالعيب مثل 
. الأب والأحخ فهو غار يرجع. عليه الزوج: بالصداق وليس يرجع على الرأة . 
. بتى + وإن كان بعيدا ربجع الزوج على المرأة بالصداق كله إلا ربع دينار فقط. 


وقال الشافعى. : إن دخل لزمه الصداق. كله بالمسيص ولا رجوع | له علبية ' 
ولاعلى ولى . وْسْبت اختلافهم. تردد تشينه النكدا احم بالبيع أو بالتكاح الفاسهة , 
الذى دقع :فيه :المنيسن. 3 أعن اتفاقهم على وتجودب المهر م الفاسدة 
بنفس لديم 6 لقوله عليه الصلاة والسلام 4 أ 37 امب أ تحت بغتير 


0 


: -31. سند ها فنكاحها باطبل” ا ال يما ام مسنها فكان: 9 
1 6 املف تر هذا انبخ نين ار ليد بالعيب ف ابيع 4 وبين م 


م جل سن يخلق ينه وبيئا بغيز عائق عط ا ا 
1 ق العلة الى. من أجلها قضن الرد على هذه “الغيوزنب الأربعة + . فقيل لأن ذلك ' ' 

شزيع غير معلق » وقيل لأن ذلك مما يز » وحمل سائر لعيوب على أنهاا .. 
٠‏ مما لانن ؛ وقيل لأسا حافت انها إلى الأبناء » وعلى هذا التعليل يرد الوا 
: واقرع ٠‏ وعلى الأول برد بكلى عيب إذا علم أنه ما خيق على الزوج ٠.‏ 


و القصل الثانى ف خيار الإعسار بالصداق والنفقة 1 
:و اختلفوا فق الإغسار بالصداق 6 فكان الشافعى تولك : :يز إذا َ يدخلن, 3 


ما نيه قال نالك واغتلت أميانه: فى قدر التلم له + فقيل ليس .له فى ذلك 


حد » وقيل مننة ». وقيل سلتين + وقال أإوحنيفة : عى غزام من الغرناء 


1 ل أن تمتخ تقسها حو يعطيها :هر . .وسيب" 


1 - 


1 ا 


- 


بيد 1 سب 87ب 3 0 


01 الانهم .تيب شبه التكاح فى فلك ببالبيع أو عطي‎ ١ 


ب ف لك من .دم الوطاء نشي بالإيلاء والمنة.». ٠‏ وأنا الإعسار ب بالنفقة.فقال مالك 


أى عريرة وصعيد بن اليب ول أبوحيقة واقرى ‏ لفرت ينما 6 


2-0 


الواقع. من العنة. + “لآن المحبهور على القول: ل 
بين المنذير بإنه إجماع » ,ور بم قالوا النفقة فى مقابلة الاستمتاع ٠‏ ,بدليل "أن الناشز 

نفقة لما عند..الجمهور » فإذا لم يحد النفقة ة سقط الاستمتاع فوجب الخيار . 
وأا من لايريى القياس” فإهم ‏ قالوا قد ثبتت العصمة. .بالإجماع فلا تحل .إلا ٠‏ 


3 00 .أو بدليل من كتاب. إلله أو. :ا سلة ,ليه فسبب 0 استضحاب 


هال لله 


“لقصل [اثالث فق :خيار الفقد. 1 
واختفا فى الفقود الذع يحول حياه أد موه في أرضي ال فقال مالث 


لكي عن عا أرب فجول علد وري للدي فب ني 
.اعتدت عدة. الوفاة أربعة أشهر وعشرا وحلت ء قال : وأما ماله فلا يورث 

جى يأني عليه من من إِلزمان .ما يعلم "أن المفقود لايعيش إلى مثله غالبا » .فقيل 
اعون + دقيل تمانو » وقيل تسعوف ء دقيل مأئة فيمن غاب وجو دون هلم 


.الأستان » وروي هذا التقول عن تمربن اللتظات » وهو مروئ أيضا عن.عمان 


ويه “قال اليث, و ؤقال الشافهى. وأبو حنيفة والثورئ : لانجل امرأة, المفقيود 

حي يصح موته © وقونهم مروئ عن على وان مسعود . والسبب فى اختلافهم . 
امعارخة استصحجاب اللوال. للقياس وذلك أنراستصحان' ادال 'يوجفب أن 
الاتبجل عصمة إلا عموت أو طلاق اخى. يدل الدليل على .غير : ذلك . وأما 
القياس فهو تشيبيه الضرر 'اللاحق ليا دن غيلته ببالإيلاء والعنة ».: فيككون الما 


“بغار كا يكون. .فى هذين : .والمفققودون .عند الفتصلين م ن أضماب مالك أربعة 
:مفقود' فى أرض ب للإسلجم 4 البلا فيه » ومفقود .ف أرضن الحريه > 


١ 


000 5 5 6ه ا و د 


ش 3 3 0 0 واد ْ 
١‏ لومتقود فى سجرب الإسلام > أعيق. فنا بيغم أمفقواد” فى خدروت الكقار ١‏ « 
. والخلاف» عن مالك وعن أكابه فى:الثلاثة ة الأصناف من المفقؤدين كثير .يه 
فأما المفقود فى بلاد. الحرب:فحكنه عدم جكر الأسير. 'لاتتزوج امرأته وله 
يقسم ماله حتى يصبحمؤته ».ما خلا شيب نه حكم له يحكر المفقود فى أرضن. 
المسلمين : وأما المفقوذ ف حروبٍ .ال مسلمين فقال :: إن حكه نكم المقتوال. 
دون توم » وقيل يتلوم له يحب 8 الوضع. الذى كانت فنه المعركة وقريه: 
وأقصىن الأجل فى ذلك سنة. وأما المفقود فى حروب الكفار ففيه فى المذهب: 
أربعة أقوالك. : قبل حكه حكم الاسهر ء ,فقيل عق حم قدا بعب تلوم 
صنة ء/ إلا-أن . يكون. بكوضع لت 0 فيحكم | له يحكم المفقود فى حروب. " 
المسلمين وفتهم 5 . والقول الثالث أن 2-0 م المفقؤد فى بلاد المسلمين. ؟ 
والراء بع كه حكم القتول ف زوجت » وحكر لقو دف أرض الم.لمين ف ماله 
: أع. يعمر وحينئذ يؤرث »2 وهله الأقاويل كلها مبناها على وير النظن 
بحسب ب الأصلح: ف الشرع » وهو الذى يعرف بالقياءن المرسل » وبين العلماء 
يه "احلا :.أعين' .بين القائلين بالقياس 0 1 ا ال ل يك 


7 اتفصل الرابع فى شيا ال العتيق 

واتفقوا عن أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن الما اللبيار. ؛ واختلفوا إذا 
عتقت محخت الخر.هل :لها غفيان أم رلا ؟ قال ماللك :والشافع: وأهل المدينة 
والأوزاعن وأحند والليث لاخيار لها ؛ وقال أبوحنيفة والتؤرى لها الحياز حرا 
كان أو عيدا .. وسبن اختلافهم تعازض'النقل فى حديث بريرة + واحؤال 
-العلة المونجبة “الخيان أن يكوون: الخبز الذى كان 0 بإطلاق إذا: كانت" 
أمةاء أوالخير عن؛ ''تزويجها من عبد ؛ فن ل : العلة الخبر على النكاح ا 
بإطلاق قال : تخير تحت اللخر لد بجر عل تيع اليد مل 
قال : نخبر تخت العبد-فقط - : وأما اختلاك النقل فإنه روى عن ابن غباس أن 
زوج بريرة كان عبد اسورد . ورؤى عن عائشة أن زوجها كان حرا » ركلا 
التقلين ثبت عند أحمابٌ الحديث ؛ .واشتلفوا أيضا فى الوقت النى يكؤن لها" 
:غبار فيه“ فقال مالك والغافي” يكون لها عر 0 شما 1 أوقالا 


0 


3 5 حيفة + عرازم على الملين يوقا ورا ١‏ زا بط خيلوم .+ 
ا 0 ابوس إذا علمت أن المسيس يك خيارها . ا 0 ا 3 


1 الباب الرابع فى حقوق الزؤجية 0 
١‏ قر عل أذين وق أروجة عل ارو افق والكرة قود ا عل 


0 امه 


0 رزقتهمن "و كضو عمسن بالمعروف الا : وا 


00 رمم 000 - 


قوله عَليه الصلاة والسلام ,2 ل عل تكلم إرزقهين 0 


توف 0«( “ولقوله. تل 2 اذ ما ييكثفيك وولتدتك بالمعروف . .2 
فأناالنفقة فاتفقوا على وجوبها.» واختلفوا فى أربعة مؤاضغ ى وقت وجويا » 


(مقدارها » ون بحب ؟. وعل من تجب ؟. فأما وقتثوجويها فإن مالكا قال: 


الب لفقة ل الزفج حى 0 


١‏ ضَ بالغ" : 58 إذا كان م الغا 0 صقيرة ة فالشافى تلان ا 


مثل .قول مالك والقول الثانى ‏ أن لها النفقة بإطلاق ا 


٠‏ النفقةلمكان الاستمتاع أو لمكان أنها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض 
وأما مقدار النفقة فذهب .مالك إلى أنها غيز «قدرة بالشرع وأن ذلك راجع 1 
بها يقتضيه حال الزوج وحال ‏ الزوجة » .وأن ذلك حتلف عحسن اختللاف 


للأمكنة والأزمنة والأحوال » وبه قال أبو حنيفة ؛ وذهب الشافعى إلى ألما ' 


حقدرة. + قعل الموبر مدان+وعل الأوسل مد.وتصفب.ء وغل لسن مه . 


وضيب اختلافهم تردد حمل النفقة فى هذا الباب على الإطعام فى الكفازة أو عن 
2 الكسوة ء وذلك أنيم عاتققوا أن. الكسوة ‏ غير .مخدودة وأن الإطعام جدود :: 
0 باب ف هل يحب عل الزوج تفقة ادم الزوجة ؟ وإن 


جبت فكم يجب ؟ والجمهور علي أن على الزوج النفقة للحادم الزوجة إذا,كائت 


9 لاتخدم انفسها ؟ وقيل بل على الْروجَة خدمة:البيت + واختلف نيد ْ 


! وجب اللفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته ؟ فقالت طائفة ئفة : ينفق 
.على خادم واحدة » وقيل على بخادمين إذا كانت المرأة ممن لايخدمها إلا خخادمان 


1 


.هيه قال مالك وأبوثور ..ولست أعرف دليلا شرعيا لإيجاب.النفقة على اللحاهم . 


: : يب تطبه سا بالإسكلة 0 لم اطقوا على أن] للكت عا على. الز 0-0 0 
إلوارد فى وجوبه للمطلقة الرجعية. .»وأا ى جب النفققا نيم انق تفقوا عل أنه ' ٠‏ 
ب اجر د لاش 0 ا ٠.‏ فأما فز الكميوة ط ‏ ا 


١‏ لصوم النتيرم ؛ ع6 وكللم أن أن وم ب ع لم والسلام م اذك تطيك 


2 رزقهن وكسوتين.بالمعروف: » يقتضى أن الناشز فين الناشز ذلك سواء ) : 


والمفهوم دن أن النفقة . .هئ فى مقايلة الاستمتاع. الو م أن لانفقة الناشر . 


«وأما الأمة فاختلف فيها أصغاب مالك: اخختلافا كثيرا ٠»‏ فقيل. ها النفقة كالحرة + , 


0 . وهوبالمشهون؟ وقيل لانفقة لها وقيل أيضا إن كانت تأتيه إفلها النفقة.» و إن كاق 1 00 


3 . يأتها قلا نفقة لها ؛ وقيل لما النفقة فى الوقت قت الذئ تأتيه .+ وقيل إن كاف‎ ٠0 


“الروج ج حرا فعليه النفقة. » وإن كان عبدا ,فلا نفقة عليه موسي ا 
ا 2 . العموم للعياس- ع وذلك أن العموم يقتضى: هما وجوت النفقة 


الي لا ا 


النفقة بينهما لآن كل واحد منهما ينتفع بها ضزبا من من الانتفاع. ‏ ولذلك قال 


قوم : عليه النفقة فى اليوم الذى تأتي : وقال ابن حبيب : يحكم على مول الأغة 1 


اللزوجة أن تأ زوجها ى كل أربعة أيام وأما عل من جين + 'فاتققرا 


أيضا ألا تحب على الزدج الخر 0 ؛ وانختلفوا فق العبد .والغائب ١.“‏ 


خأما العبد فقال ابن المنثر : أجمع 0 


ل 1 0 : 


ور عل وجوت أفقة عليه 4 وقال. بق ختيية”. 5 00 9 لي 


2 الشلطات . وإنما اتحتلفو! فيمن القول قوله إذا اختلفوا عل نفاق. » -وسيأق 


ذلك ف:. كتاب الأحكام إن شاء الله . وكذلك اتفقوا عن اومن حتؤع : 


ْ .الزويجات: العدل بيهن فى القسم لما ثبت-هن_قسمه. صلى :اله عليه "ول > 


أزواجه ولقوله عليه الضلاة ليدم ل كان لارجل امنزآثان». 3 


إل إحداهما جاء يتوم -القياسة .وأحدا شقنيئه-مائل » ذلا لطا ماله 
عليه. ع د كان .إذا أراد الدفر أقع : ينين 1 2 


7 


ع 


ا ل 6 عع ال 


01 سل © إل لاح‎ ١ 


: الزؤتع :عند البكر والتلب. وهل يحتس ديه أولا حنسن إذا! كانت اله ووه : 
أخرى"؟ .فقال :مالك والشافعى وأصحابهما :: يقنم عند البكر سبعا وعند الثيبيه 


ثلاثاء ولا يحدنب 'إذا كان له آم أة أخرى بأيام الى تزوج ؟ وقال أبوحنيفة : 


الإقامة* عنعن ٠‏ . سواء :بكرا. كانت أو ثييا. 2 وحتسب: بالأقامة .:عندها : 
إن كانت .له”زوجة أخرى ؛ وسيب اختلافهم مغارضة حديث أنمن لحديثه ١‏ 


آم سلمةع* وحبديث أنس هو أن البى عل الدعليم وسلم 5 


,تروج البكر. أقام. عندها سبعا ٠‏ وإذا. تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا » . 
وحديث .ام سلمة هو« أن النى صلى الله عليه وس تز وجها فأصبحت عنده 
فقال ,: يسن" نيك :عل :أهضلك هواق. إن' شتت سبيت عسل * 


سس نادس 26 عي 


ا دك رةه 1 0 ا ا م 
.يجبت عند هن وإن. شئتث: ثلشست عنداك ودرث..فقالت : ثلنكم» 


وحديث أم. سلمة هو مدن متفق عليه. خرتجه مالك والبخارى ومسل غ2 
وحديث أنس حديث يصرى خربجه أبو داود » فصار أهل .المدينة إلى ما.ا 


بجرنخه أهل البصرةر ».وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة . واختلطه 2 


أصاب مالك فى هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب أومستحب؟ 
فال أبن. القامم:: هو واجب ؛ وقال ابن عبد الحكم : يستحب : وسببه 


ْ اليلاف حل فعله .عليه الصلاة .والسلام على الندب. أو على الوجوب 0" 
بأما حقوق .الزوج على الزوجة بالرضاع .وخدمة .البيت عل اختلاف يبه 


01 1 


فى ذلك وذلك .أن قوما. أومجبوا علها. الرضاع على. الإطلاق ؛ وقوم. 

ف يوجبوا ذلك علما :بإطلاق وقوم: أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجروا ذلك على ., 
الشريفة . إلا أن-يكون الطفل لايقبل إلا ثديها » ؤهو مشهور_قول مالك . ١‏ 
وسيب اختلافهم:هل آية الرضاع متضمنة حكي. الرضاغ : أعى إيايه'» .. 
2 أو متضمنة أمره فقظ ؟ فن قال أفره قال + لايحب عليها الرضاع إذ لديل 


هنا<على الوجوب ؟؛ ومن :قال تتضمن. الأمر بالرضاعءوإيجابه وأنها من الأخباز 


الى مفهوءها مقهوم الأمر.قال : .يجب عليها الإرضاع . وأما من فرق بين . 
الدنيئة .والشريفة. فاعتبر فى .ذلك :العرف والعادة .. وأما المطلقة فلا رضاع , 


علها. إلا أن.لايقبل ثدى غيرها .فعليها الإرضاع وعلى الروج أجرالرضاع +: 


الفعذا إماع لقوله: مييحانه .وتعالى -: فإن:. أرضمن” الدكم" .18 توهلنة - 


1 3 : 
إ 00 5 0 : 
ل 7 سرود 


ظ أعرنس -( دشهر علي أن الحضانة للم إذا 0 الروج وكاتها 
. الولد صغيرا لقوله عليه الصلاة والسلام ومن :فرق" “بين ؛ والدةر ولد ما ْ 
فرق الله بينه وابين أحبتة يسوم م القيامسة ولأ الآمة: والممبية: إذة .٠‏ 
لم يفرق 6 وبين ولدها فأخص > بذلك الحرة واخجلقا” | إذا “بلغ الولد حب 
العييز :فقال قوم عخين. ه :وميم الثشافعى'ء. واحتيجوا بأثر ورد ف ذلك ك ؛ دب 
- قوع عل الأصل لأنه لم يصح غنيم هذا .الحديث ؟ :وانمهور على أن تزويجها. 
1 لغير الأب .يقطع. الحضانة لما روى أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال 
0 أنت لعن به ما 0 تتكحى ( .ومن ل يصيخ. عنلة هذا الحديث طرف 
0 . وأما كل اغبا من م ذخف الآبد خليس فى ذاكد يه بي . 
1 1 01 :-"الياك اتخامي 5 
2-2 قى الأنكحة .11١‏ هئ علنها بالشرع والأتكسة الفاسدة وحكها 
: الأنكتحة الى ا فا مصرحا أربعة .: : تكاج 'الشغار + كع 
المع » واللحطية على خطبة أيه ع ٠‏ ونكاح ع الخلل . انا نكاح الشغار لمم 
قا ل أن صنت هو أن يتك الرجل وليه جلا آر على أن ينكجه الآ ' 
:وليته ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى » واتفقوا على أنه تكاج 
غير جائز الثبوت اللبى عنه ؛ واختلفوا إذا ؤقع هل يصحح بمهر امثل أم لا؟ 
فقال مالك : لايصجح ويفسخ أبدا :قبل الدخحول وبعده © ونه قال الشافى. . 
إلا أنه قال : إن نغئ لإحداتما صداقا أو لما معا فالتكاح ثايت وهر الثل. -- 
والمهر الذنى سمياه فاسد ؛ وقال أب وحنيفة . :تكاج العغار بطع فرص ن صداقه . 
٠‏ المثلء ٠‏ وبه قال الليث وأحمد وإحق وأبوثور والظبرى * وسبب اختلافهم هل . 
. النبى المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل » فإن قلنا غير معلل لزم 
الفسخ على الإطلاق و إن قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق للق 
ثل العقد على مر أو على مير ؛ وقد أجمعوا على أن التكاح النعقد على الدمر 7 
ش )01١(‏ ما بين القوسين لم .يوجد فى النسخة. الفاسية و 1 2 .وهو موجودا. - 
الشيخة الخطية تعلق أجل بك تيدور اه ,مصححه :. ' 0 


0 لازي لبس ) أإاء فاتك" بالدون' غ ويكونة ف فيه مهن 0 5 5-7 


0 رضن .ألله عنه وأى أن الفنداق: وَإنلم يكن من شرط جه الغقدا مياد للفقد 0 
٠00‏ ههنا من قبل فساد الضداق مخضوص لتعلق الب + أو رأف أن النيى إن ' 


يتعلق بنقس تين العقد » والببى يدل على ضاد النبى .. 
: وأما تكاح م المتعة ) » فإنة وإن"تواترت الأنجبار عن رسول الله ضلى الله عليه 
قصلم بتحريه إلا أن اختلفت فى الوقت الذى ى وقع فيه اللتخريم ٠‏ فق بعض.. 
الزوايات أنه أخرمها'يوم خيبر ٠‏ وق بعضها يوم النتح » وفى بعضها فى غزوة 
وكا وق بعفيها فى حجة الوذاع ؛ وق بعضها فى عمرة القضاء » وق ل بعضها 
٠‏ :فى عام أوطاس:» وأكثر الضحابة وجميع فقهاء الأمضارءعلى محريمها : واشير 
عن ابن عباس تحليلها » وتيع ابن عباس على القول بها أصعابه من أهل مكة 


0 . وأهل الين : وددوا أن ابن عباس. كان يحت لذلك لقولد تعاللى' - فنا 


1 ك3 .أصتمممشعسم نه اتسين ا جور فريضة” ولا جناح 
5 ال ل ا : ماكانت / 
اللئعة إلا رحمة'من” الله عز وجل رحم با أمة عمد صل الله عليه وسلم ء ولولا ‏ 
حجنى حمر غنها مأ اضطر “إلى الزنا إلا بن شى .. وهذنا الذى روى عن ابن عباس ْ 
ذفاه عه ابن جريج وعرو بن دينار” . وعن عطاء قال : ١‏ سمعت جابر بن : 
٠‏ غبد الله يقول؛ 06س علوعودارسول ال. صل لله عليه وس وأن يك ونضان 
من علا عرو ثم تي عباعر لفاس 1 17 ْ 
وأما اختلافهم فى التكاح الذى تقع فيه السطية على خبطية غيره » ققد قم 
. أن فيه. ثلاثة أقوال. : قول بالفسخ » وقول بعدم الفسخ » وفرق بين أن ترد 
الخطبة على 0 الغير بعل كود : والقرب من 0 أو إلاترد وهو 
'"عذهب مالك , ْ 0 
0 ال . ؛ أعنى النى يقصد بتكاجه تحليل المطلقة الاثاء أن مالك 
60 ؛ وقال أبوخنيفة والشافعى : هو نكاح اح. فيح .وسيب : 1 
الاي فهم فى مفهوم 'قولهعليه الصلاة .السلا م « لعين” امس ل المْحَدل 1 
اي ل : النيكاء ع مع ومن فهم من 


م قاد 0 تشبيما اي ل دل 1 فساذ المبى عن كآل' اكع ْ 


ا 


ا ش امات ْ ش 

3 سد على انعد الفاسبة: تالبى ١‏ .وأا ا .الفاشدة هوم 1 
0 ع فإنها تفسذ إما يإسقاط “شرط من شروط.صصة النكاح أو اتير جكم 
2 واجب بالشرع من أجكامه مما هو عنالله.عز .وجل » وإما بزيادة تعو تعود إلى . 

إبطال شرط من شروط الصحة :ونا لزيادات الى تعرمن من هذا اميق شْ 

اما لاتفسد التكاح بإتفاق » وإنما . اختلف العلماء فى لزوم الشروط الى بهفده 

الصفة أو لالزومها مل أن :يشترط "عليه أن الايتزوج عليمأ أو الإيتسرعاأو لاينقلها ‏ 

٠‏ من بلدها-ء فقال ماللك-: . إن اشترط ذلك لم يلزمه إلا أن يكون فى ذلك يمين 

9 بعتن أو طلاق + .فإن ذلك يلزمه إلا أن يطلق أو يعت من أقسم عليه ».فلا 

بيلزم الشرط. الأؤل أيضا » وكذلك قال الشافعى وأبو حنيفة. . وقال الأوزاعى ' 
.واين شبرمة: : لها شرطها وعليه الوفاء ؛ وقال ابن شباب : كان من أدوكت . 


عن العلماء يقضون بها » وقول اللجماعة مروى عن على ء وقول الأدذاعى 0 
00 عروى عن حمر . وسيب اخملافهمٍ 'معاوضة العموم الخصوص .. فأما العدوم 0 ْ 
فجديث عائشة رضى, الله عنها : أن الث .صلى الله عليه وسلم. خعطب الناس ٠‏ 


هو اساا سه 


0 قال فى خطيته «' كل“ شرط لسْس” فى كيتاب الله فهو باظل” ولو كان ْ 
ماثة شراط ) وأما المصوص فحديث عقبة بن عامر عن النى صل السعليه ْ 
٠‏ بوسلم أنه َال , 6 الوط أن يواف به ه ما امتحلاسم به له الفسروج ؛ 

: بئان يبان خرجههما البخارى ومسل إلا أن المشهور عند الأصوليين 0 
/ القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم .الشروط وهو ظاهر ما وقع ف العتبية ْ 
. بوإن كان المشبور خلاف ذلك . وأما الشرهاط المقيدة بوضع من الصداق فإنه . 
٠.٠‏ بقد اختلف فيا لمذهب اختلافا كثيرا :أعي فالويمها أرعمم مهما > دلي 
كتاينا هذا موضوعا على الفروع . ع 
' ( وأما حكم الأنكحة.الفاسدة إذا أوقعت)» قبااعا اضف عق افيف ل - : 
ش الدنغيول وبعده » وهو ما كان مْهاءفاسدا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة ١‏ 
7 التكاح بوجوده ء مثل أن ينكج عررّمة العين + ومنها ما اختلفوا فيه بحسب | 

تختلافهم فى ضف .غلة القساد وقوتهما .ولماذا يرجع من. الإخلال بشروط 
الصحة ومالك اق هذا الخنس - وفك فى الأكير. ب يفسخه قبل :الوك ويثيته 


: مهم والأي دبعن أالإقمخ ٠.‏ ولكه ياي له ماابرعه ف كثر اميق 0 


سبع 5 


".اليم القاضدا أنه فوت جوالة الأمواق وحيو ذلك .. ويشبه أن د ان .هذه عثله”' 
.هى الأ نكحة المكروهة » وإلا:.فلا'وجه للفرق:. »افق الدنخول وعدم الدحوال. 
.. والاضطراب. "ف المذهب :اق هذا البانت كثين: : وكأن" :هذا راجم .عنده إلى قوة- 
.دليل الفسخ وضعفه. 50 نى كان الدليل 'عنده قوانا: :فسخ قبله. وبعده © وهئن م كان 
ْ ضغيفا :فدح قل وم يفخ بعدة» وسواء كان الدايل القوى :متفقا عليه أوختلفا؛ 
ش فيه .“ومن قبل :هذا أيضا اختلف المذهت فى وقؤاخ “الميراث فى الأانطضدحة الفاندة 
ذا وقع المت قبل: “الفسخ 3 وكذلك وقوغع الطلاق نفيه. » فرة اعتيز فيه | 
: الاختلات والاتفاق » ومرة اغتبر فيه الفسخ بعد الدحول أو . عدمة: » :وق 
فزع أن نقطع ههنا القول فى هذا الك ء 0 مله 2 سيفب . 
رايا ا ل 
ْ ظ كتاب الطلاق. 


والكلام هذا الات" يتنم نر ف أزبع حل :: الحملة الأول 00 
الطلاق:. الحملة الثانية : فى أركان الطلاق . اللجملة الثالثة ار جعة: لمعه 
| ' الرابغة : فى أحكام المظلقات . 
( الحملة الأولى 26 وف هذه الحملة خسة أرواف : : “اليات الأول : ف معرةة : 


9 'الظلاق .البائن والرجعى البات. الثالى.: فى معرفة الطلاق السئ من. البدعى + 0 


الباب الثالث : فى الخلع .. .الباب الرا؛ 2 :ف تمبيز 0 0-0 ا 
0 : ف التخيير والغليك . 


"اليات الأو ل ف معزفة ة الطلاق البائن والرجعى 


ل لد و :مان ورج < أن ريني هل الى عل. 
فيه الزوج رجعها من غير .اختتيارها.وأن هن ن. شرطه أن يككون فى مدتخول يبا ب 


تسر هو ع في 2 


وإنااتفقوا على هذا لقوله تعالى. د «يا يهنا :الي إذ] طلتقنستم: النساءة 


فطل فو من" اعد - 3 وأحصنوا. العسدة” - “إلى قؤله تعالى: - للعتل” القت 
ند 5-62 لاد أممر]” - والحاديث الثابنتة أبضا من حديث ابن عبن أنه 1 


جنل الله عليه وس أمرة أن يراجع زوجته للا طلقها حائضنا ولالنبلوكت وبعلاءء 


2 


0 


.وأما الطلاق البائن. 0 فليم 00 أن البينونة اتوي للطلاق سن قبل : 
.هدم الدنجول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوض فى الخلع على اختلاف 
,بيثم هل الع طلاق أو فسخ غلى ما سبأتي بعك ؛. واتفقوا على أن العدد الذى . 
يوجب البينونة فى طلاق الحر.ثلاث. تطليقات إذا وقعت.«فترقات لقولة تعالى ٠‏ 
ب الطتلاق” مسرتان. ءالاية . واختلفوا إذا وقعلت .2 1 فى اللفظ . دون الفعل. 020 
ذكلاك افق امهو دعن" أن الرق مؤثر فى إسقاط. أعداد الطلاق ٠‏ وأن الذئ ' 
.يوجب البينونة فى الزق اثنتان. .. واخثلفوا هل هذا معتبر برق ازج أو برق 
'.الزوجة أم برق من رق منهما ».فى هذا الباب إذن ثلاث مسائل ٠.‏ 
( المسئلة الأؤلى ) حمهور فقهاء ٠‏ الأنضار عل أن لاق يف الات كل 
جمكر الطيقة لثالة + بوقال' أحل الظاهر: وجماعة. : حكمه حكم الواجدة ولا تأثيز ْ 
.لملفظ ى ذلك" » :وحجة.هؤلاء ظاهر قوله .تعالى - الطلاق مزتان - إلى 2 
.ف الثالثة فإن" طلتقتها قلا “جل لله من" بعد ان تتكح زوجا ثيرو 
.والمظلدّق.بلفظ' الثلاث مطلق واجدة لامطلق ثلاث واحتجوا أيضا بما خرجه 
الببخارى ومسام عن ابن ع .عباس" قال : كان الطلاق على عهد رسول اله على ” 


٠‏ . الله :عليه وسلم وأى .بكر وسنتين من: :. خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاة 


عليهم عمر + واحتتجوا أيضا بم رواه ابن إدق عن عكرمة عن ابن بن عباس .قال 


« طلق ركانة زوجه ثلاثا ىق علس واحد ء فحزن علها خز نا.شديدا » افسأله ' 


يزسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ كيف طتهنتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا ‏ ' 
مل يبيد 6ل اها لك طبالة َه" واحداة” 0 
5 ريه عه أضان به ذا م لزوم الث 
.مهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء تمرو :بن دينار وجماعة :َغيرهم. 3 توأن 
.حديث :ابن مق وهم » وإنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البنة لاثلائاء 
:وسيب اليلاف هل الحكم الذى جعله الشرع من البينونة .للطلقة الثالثة. يقع 
بينام الكلف؛ نفسه هذا الحكم. فى طلقة, واحدة أم .ليس يقع .رولا يلزم. من 
,ذلك إلا ما ألم الشريع ؟ فن شبه الطلاق بالأفعال الى يشيرط ى صعة. وقوعها 


كو :لدم الفرقية فيا اليك فاييوع قله : لإيلزم . ؛ ومن اشبيه بامنشوو ش 


5 والقاد :الى ل ا لل ل 


ألزمه المطلق.نفسه ء وكآن الحسهون غلبوا حك التغليظ. ف الطلاق. سدا-للذريية . 
دلكن تبطل 0 والرفق لقاو ف ذلك 2 ف قوله تعال. . 


1 لعل الله يحدث بعد :ذلك أمرا - 


9 السئلة. الثانية ) وآنا اخعلاتهم . ف 0 نقص .عدد الطلاق لبن ابألرق 


0 1 فم 0 قال المعتين. فيه الربجال >. ذإذا: كان الزوج عبدا كان طللاقه البائن 
الطلقة الثانية ». سواء. كانت الزروجة حرة. أو أمة » وبهذا' قال مالك والشافي . 


ومن الصخابة عمان بن عفان وزيد بن ابس واب عباس » ن » وإن كان اختلطيب” 
اعنده فى ذلك ) ؛.لكن ‏ الأشهر عنه جو هلبا القول . ذمنهم من قال إن الاعتبار . 


9 : فى:ذلك: هور بالنساء » فإذا كانت الزوجة. أمة كان طلاقها البائن. الطلقة الثانية: | 1 
١‏ ملواة كان الرويج عبلدا أو حرا », وممن قال بهذا القول: من: الصحابة على وابن 


مسعوود ٠‏ ومن فقهاء الأمصار. أبوحنيفة وغيره ؛ وف المسئلة قول أشذ من ٠‏ 
هذين. » وهو أن الطلاق بحاي ” برف من رق ملهما.ء :قال. ذلك عيان البجيى ' 


0 وغيره وروعد عن ابن عمر ..وسبب هذا الاختلاف هل المؤثر فى هذا هؤ رق 


المرأةأورق الرجل » فن قال التأثير هذا لمن بيده الطلاق قال : يعتبر بالرجال ,. 


ٌ 1 . ومن قال التأثير فى هذا للذى بقع عليه الطلاق قال: هو حكي من أحكام المطلقة» . 
١‏ ايم بد ولد أعمر من أله تسد 0 رق التسام ؛ 6 
2 أله 0-6 2 المّلدة* لجال 3 والعلكة بالتساء «( إل أنه م يثبت فى 


الصاح . : وأما من اعتبر من رق منبما فإنه جعل سيب .ذلك هو الرق مطلقة 


0 . وم يجعل سببب ذلك لاالذكورية ولا الأنوثية مم الرق . 


ل املد اثلث ) وما توت الرق مؤثا ف تقفئان عداد الطلاق فإنة.. 
قوم أنه إجاع.. وأوعصدين حزم وجا من أعل اتخر افو يو 


0 يدون أ نل والعبد فى هذا سواه . وسيب الخلاف. معار ضَة الظاهر فى هذا" . 


اللقياس'ء وذلك أذ الجمهورضازوا إلى هذا المكان قياس طلاق الغبد والأمة: 


3 ع اجلؤودها 4 .وقد أجعوا. على كون الرزق عو ثرا فق نقصفان لمن : أم" أهن. ' 


كراه: كن إن عنليع . أذ سكي اليد 27 "الل إل 


ا 2 رب 1 00 
0 ا لحري اليل » وليل عليم و نص أ طاهر من لكاب و الع 34 
00 ول يكن مناك دليل مسموع يح وجب أن ببق .العبد على أصله.ء ويشبه أن 
0 يكون قياس الطلاق على الحذ غير سديد » لأن اللقصود بتقصان اللدد رخحصة: 
١‏ إلعبد لمكان تقصه ».وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبخها من اير : وأما نقصان.. 
ْ الطلاق فهو من باب التغليظ لآ وقوع التعرم عل الإبسان بتطليقتين ١‏ 
0 أغلظ من وقوعه بثلاث لما عسى أن يقع فى ذلك من الندم والشرع إها سلك ش 
ذلك سبيل الوسط ء وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة لعنقت .. 
المأ ة وشقيتء .ولو كانت البينونة واقعة اطق لسن الت ار عن قز 1 
٠‏ ألندم » وكان ذلك عسرا عليه » فجمع القبهذه الشريعة بين المصلحتين» ولذلك . 
0 ماترى والله أعلم أنه من ألم الطلاق. الثلااث: وأخدة ُ 0 الحكة) 
3 اعرد ف مله الست اروم : 3 ش : 


اباب الثان. ىق معرفة الطلاد : من لمعي 


م 5 العلماع على أن المطلق للسنة فى المدخول بها هوالذى بطلق امرأنه فى طهر ' 
0 لم يمسها فيه طلقة واحدة؛ .وأن المطلق فى الحيض أو الطهر الذى مسها فيه غير 1 
١‏ مطلق للسنة؛ وإنما أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث ابن عمر « أنه ظلق امرأتع. 
1 وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله ء عليه وسلم ء فقال. عليه الصلاة : ْ 
ولدلام : مره قل راجها حك تعطهر ”تعيض م تطهئرء 5 
ل شا أُمْسلك وإن” شاء- طلق قبل 7 عمسن فعالك الندة الى : 
سر الله نك تلق )ا المبساء' ( : واختلفوا من هذا الباب ف ثلائة مواضع .: 1 
الموضع. الأول : هل هن شرطه أن لايتبعها طلاقا فى العدة ؟ ٠‏ والثاق ل : 
.١‏ المطلق ثلاث : أعنى يلظ اثلاث ملق للدم 0 . والثاليث جم بن 
طلق فى وقت الحيض . 

0 (أنا الموضع الأول ) فإ انلف فيه مالك وأبوحيفة ومن تيعهما : فل 
ا مالك . : من شرطها أن لايتبعها فى العدة طلاقا آخر ١‏ وقالٍ أب حنيفة ا 
طلتها عند كل طلور .طاقة. واحدة. كان مطلقا للسنة . وسيب هذا الاخبلاق ' 
هل من شور هذا الطلوق أنه يكون إفرطك اروجة دريس أم' ليس من 


1 


: نت‎ ١ 

أنشرطه ؟ فن قال نهو من شرله "قال : ليها قيه لاق ومن قال "فيس من 
اعشرطه أتبعها الطلاق ولا شيللاف: بيهم فى وقوع الطلاق المتبع . : ١‏ 

أن للوضع الث ) إن مالكا ذهب إلى أن اطق الا بلفظ نواد مط . 
لغير سنة » -وذهب الشافعى إلى أنه مطلق' لاسنة . وشبب اللحلاف معارضة ٠‏ 
٠١‏ اه يه اللاة ولا المطق ين يد 08 اق واحدة ووم اكاب 

.فى حكم .الطلقة الثالثة.. والحديث الذى: احتيج به الشافعى هو ما ثبت من أن. 
ا زواجت ثاثا بحضرة رسول الله دب الله عليه وسلم بعد الفراغ - 

من الملاعنة قال : فلوكان بدغة لما أقره رسول' الله ضلى الله ليه وضام + 
18 مالك فلما “رأ أن المطلق بلفظ الثلاث. رافم 'لالرخصة الى جعلها الله . 
الى الغدد قال :فيه إنه. ليس اللشئة © واغتذر أضحابه عن الحديث. بأن المتلاعنين 
':عتده قد وقعت الفرقة قة بيهما من. قبل التلاعن نفشه 'فوقع . الطلاق على غير 
له » فلم يتصفن لابسنة ولا ببلاعة » وقول مالك -, والله أعلم البرعيا 
'-من قول الثثافعى .. 
ش “ودأنا لوضه الثالث: فحَكم من طلق فى وقث قث الحيول ' ) فإن الناس 
.انختلفوا'من "ذلك فى مواضع : عنها أن االحمهور قالوا بمضى طلاقه ؛.ؤقالت فرقة 
الايتقذ ولا يقع ؛ والذين قالوا يتف قالوا . وف برجو غولاء أرقي لكين 
.غقوم رأوا أن ذلك واجت.وأنه يحبر على ذلك » وبه قال مالك وأصحابه . وقالتت . 
فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجير ٠»‏ وبه قال الشافعى وتأبؤوحنيفة والتوزئى وأمد. 
؛.والذين' أوجبوا “الإجبار اختلفوا فى الزمان الذى بقع فيه الإجبار. » فقال مالك 
كر أصحابه ابن القاسم وغير ه يجبر مالم تتقض عدتها ؛ وقال أشهب : لاجير 
!ل ف اليضة الأولى . والذي: ن قالوا الام بالرجعة اتتلقوا م مى ' إؤقع الطلاق 
بعد الزبجعة إن شماء » فقوم اشترطوا فى الرجعة أن بمنكها حى: تطهر: من" :تلك" 
'الحخيضة ثم نحيض ثم تطهر 2 م إن شاء طلقها وإن شاء أسكها ٠‏ وبه قال 
“مالك والشافعى وحماعة. + وقوم قالوا : بن يراجعها » فإذا 'طهرت من ثلك 
ال لق اس ع أمسلك ' وإن شام طلق 2 وأبه قال. “أبو حنيفة 
' والكوفيون + وكل من اشترط فى طلاق.السنة “أن يطلقها فى طهر لم يمسها فيه . 
ا بالرجعة اذ طلفها ف طهر 0 قبه 2 “فهنا إذا ؟ أببع مسال 


مر 


م - هل يق هذا الطلاق: 0 : والثائية * إن :وقع فهل يبر 7 
الرجعة أم يؤمر فقط ؟: ا : من يوقع الطلاق بعد الإجباد اد النلدبء 
٠‏ والرابعة هئ بقع الإلجيان + : 1 
أما المستعلة الأول ) :فإن 06 0 ساروا إلى : الطلاق. إن وقع ْ 
ببى الحيض أعتكذ به 43 وكان طلاقا لقوله صى الله عليه وسلم فى حديث أبن عمش. 
« مره فليراجعها » قالوا : والرمجعة لاتكون إلا بعد طلا وروى الشافعى. 
عن مدلم "بن نخالد عن ابن جريج أنه أرسلوا إلى نافع بسألونه هل حسبت . 
تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى التداعليه وسلم ؟ ؟ قال: م “:ؤروىف 2 
: أنه النى كان يفى به .ابن عمر ٠‏ د.نؤأما من لم بر .هذا الطلاق إواقعا فإنه اعتمد 


م 00-2 


عموم-قوله صلى الله عليه وسلم «كثل فعل . أو عسل ليلس عليه أمرنا. 


0 يور » وقالوا : أمى وسول الله صل الله عليه وسلم برده يشعر بعدم نفوذه 0 
: ووقوعه . وبالحملة فسيب الاختلاق هل .الشروط الى. اشترطها الشرع.: 


' الطلاق السنى” هى شروط صمة وإجزاء » أم شروط "كال وتمام ؟ فن قال 


0 شرنوط إجزاء قال : لايقع الطلاق الذى عدم هذه الصفة + ومن قال : شروط.‎ ١ 
كال وتمام قال : يقع ويندب إلى أن بقع كاملا » ولذلك من قال قي‎ 1 


الطلاق: وجيره على الرجعة فقد نمضن فتدير ذلك : 
( وأما المسئلة الثانية ) وهىّ هل' يحبر على -الرجعة "أو لاير ؟ فن اعتمد . 


ظاهر الأمر وهو الوجوب على ماهو عليه عند الخمهور قال : يحبر ؛ ومن 
لظ هذا الع :الذي قلناه امن كوت الطلاق ولفا الي : : هذا ١‏ الأمر 0 


م الت ار : 
ا عليه فى حديث 0 ن عمر المتقدم قالوا. : روالمعى. :فى ذلك لمج الرجعة. بالوطاء 00 
ف الطهر الذى بعد الحيض لأنه لو طلقها فى الطهر الذى بعد الحيضة لم يكن ٠‏ , 
0 عليها من الطلاق الآخر عدة لأنه كات يكون كامطا 
4 فقالوا إن من شرط الرجعة وجود زمان يصح فيه الوظء ؛ وعل. هذا التعليل ْ 
فكرة مقي طلاق. السنة. أن يطلنها فى طهر م يطلق فى الميغرة الى .قيله. ا 


٠ 1‏ يداي اليب مغن 


ف قبل الدتجول : وبالحملة . ٍْ 


- وك 
وهو و أجد اثرزوطاإاشترطة غند ملل ف طلاق اسن فيا ذكنه عبد الوتغاب 36 
0 :الذين لم يشترطوا ذلك »فإنهم:صار وا إلى ما روى يونس ابن جبير ‏ وسعيدٍ 
ابن جبير وابن' سيرين ومن تابعهم غن ابن عمر فى هذا الحديث أنه قال: : 
يراخهها ؤإذا طهورت طلقها إن شاءء وقالوا. ا 
عقوْبة.له لأنه طق فى -زمان -كره له فيه الطللاق +:فإذا. ذهب ذلك الزمان وقع . 
56 منه الطلاق على شاد تعاض الاثار فى هذه ١‏ 
_. المنظلةتوتعازض: مفهوم العلق. .. 0 ا 
( وأما اللتمثلة الرابعة ):وهى. مى 00 فنا ذهب: 200 عبر علق / 
زجعا لطول زهان الغدة لأنه الزمان الذبى “له فيه ارتجاعها . وأما أشبت. فإنه. 
إماصاو"ف هذا إلى ظاهر الحديث “لأن فيه« مره فليراجعها حرى: تطهر» فدلة . 
ذلك عل أن المراجعة كانث ف الحيضة أ وأيْضا فإنه قال : إنما أمر .بمراجعنية 
ش . : لثلا تظول عليها العدة » فإنه إذا وقع عليها الطلاق فى الحيضة ل تعتد بها بإجماع . 
فإن قلنا إنه.يراجعها فى غير الحيضة كان ذلك غليها أطول . وعلى هذا التعليق ١‏ . 
فينبغى أن يجوز إيقاع الطلاق فى الظور الذى بعل الحيضة فسيلب اا 
هو سيب اختلافهم وعلة الآمر بالرذ : : 1 ع 0 
0 البابٍ الثالث فى الكلع . 0 
و وام انفلع والقدية وتالصلح والمبارأة كلها: ل لل لاق 7 
٠‏ الرأة العوض عل ىظلاقهاء إلا أن ام الخلع ص ببذها'له. جميع ماأعطاها والصليح ٠‏ 
0 يبعضه والفدية بأكتره والمبارأة يإسقاطها حنه حا ما عليه على مازع الققهاء:ع 
ش والكلام ينخضر: فى أصول ' “هذا التوع اهن : الفزاقة اق أربعة :فضول + 
٠‏ 'ق جواز وقوعه ةع + :ثم تانيا'ق شروط وقؤعه : أعئ جوازو قوعه: » َم 
00 : أعى هلخو طلاق أو 0 ؟ م رابعانيا بل بلحقه م من الأحكامج ْ 


عن ٠.‏ الفضل الأول فى جوان وقوعة - 


00 جواز الور ف مهد الغلماء” ٠‏ والأضل ف ذلك الكتات 0 
لاقب عرد مل ا “فيا افتسدمثا به وأما الشنة 


هه 


ا ا ا الم ش 1 
افحديك .أبن ا أن امرأة ع ركنن أت انب من الله عليه و 
فقالت : : نارسول الله:ثابت بن اع د ل ل را 
:كم الكفيز بعد الول ف الإسلام :»فال رسو الله صلى. الله غليه. وسلم ::. 
أترد ين" علتيله حند يقسته” ؟ قالت. : انعم ٠‏ قال رسول' الله صلل إاعلما 
وسلم : اقتبل الحسد ينه" وطلقنها طلقة” واحدة” » خرجه بهذا اللفظ: 
البخارى وبق داود والزناق © وهوةه :حديث متفق عبل. صدته 3 وخا أن بكو: 
٠‏ ابن عبد الله المزيتى عن الحمهور فقال : لايخل .للزوج أن يأخذ من زوجته' . 
اشيئا: ٠‏ واستدل -على ذلك بأنه زعم أن .قؤلة- تغاى. “فلا جاح ليها فيا 
افتدثابه لمق وخ بقوله تعالى - وإن أن داحم استبئدال 0 جَ محان 3 سج : 
وآتيلم إجنداهي من قبنتطارًا فلا تأخنفو ا مله شينناً ب“الآية + واطمهوو: 
ش على أن معى ذلك ؛ بغير زضاهاء وأما” برضناها فجائو :..فسبب لحلاف مل 
هق اللفظ د عل مومه أوعق خصوضة . ا : 


٠ :‏ الفصل لثاى فى شروط ١  هعوقو ١‏ 
ْ فأها و “جوازه فنا ما يرنجع 9 ااقدر -الذى و0 فيه؛ ايه برجم 'ْ 

: إلى صفة الثىء الذى جوز به 4 وهنها ما يرجع إلى الحا الى جوز فيها ؟:. 
ْ وا ما برج لل صفة من يحون 0 من التساء رين أرلياين من الأخلك ش 
أمرها » فى هذا الفصل أريع 1 

١‏ المتسثلة الأولم 0 ها يجو كك أن تختلع ع 50 0 الشافعى 
وجماعة قالوا : اجائز أن تختلع المرأة بأكثر مما يصير لها امن / اازوج فى صداقها”. 
إذا كان النشوز من قبلها وثله وبأقل” منه ؛. وقال قائلون : ليس له أن. يأف : 
أكثر عا أعطاها على ظاهر حديث ثابت. 0 فن شبهه يسا ثرالأعواض ف المعاملات 

رأق أن القابر قيدسراجع إلى الرضا؛ د أعلابطاز لخديث م عر اكب من 
ذلك © وكأنه رآه مر من بات أجد الميال رقية وه 

2 المسثلة الثانية: ). ونا صفة العوض: » لشاف وأا حيقة يران ني 
أن ايكون علوم الضفة 00 الوجوب ؛ ومالك .يخيز.فيه اجهول ا 


3 010 له 0 
تقد اسه ١ل‏ لآ وار وار اوم يد سلاحا ولي عي 
الموصوك : وحكن عن أ لى: خنيفة «جواز الغرر. ومنع المغدوم. وسيب الحلاف: 


: ترداد العزض. ههنا بين العوض فى البيوع .أو الأشياء اللوهوبة والموصى ببا 4 


.- نحن شبهها بالبيوع :اشترط فيه ما يشترط فى البيوع. وف أعواض البيوع ؛ ومن 
02 شبهه بالهبات لم يشترط ذلك . واختلفوا إذا وقخ المتلع ما لاحل كاللجمر واللنتزير 
. هل يحب لها عوض .أم لا بعه اتفاقهم علق أن الطلاقٌ يقع ؟ فقال مالك : ش 
لانستحق عوضا » وبه قال أبوحنيفة ؛ وقال الشافعى, : ننجب لما مهرالمثل :١‏ 
( ابسثلة الثالثة ) وأما مانيرجع إلى الحال التى يجحوز فيها الحلع من الى لايجوز 
“فإن 'اللمهؤر على ' “أن الخلع جائز مع التراضئ إذا لم يكن :سبب ارضاها: مما 
تعطيه إضراره بها بها والأصل فى ذلك قوله تعالى - ولا تعضدوهن” لذ هيا 


0 يعلض .ما] تيشسوهين له .أن" يأتنين بفاحشةٍ ع وقوله. :تعالى 


2 


فإن” خفلم أن" لايقها حتاوف الله .قلا جاح أعليهيما فيا افشّدت 

به - وشد أبوقلابة والحسن ن البضصرى فقالا : لايحل للرجل الجلع عليها حى 
يشاهدها تزق 2 وحملوا الفاحعة فى الآية غلى الزنا 3 وقال داود : لاجوز إلا 
.يشرط الحوف أن لابقا حدوة الله.على ظاهر: الآبة. 4 وشذ النعمان فقال :. , 
0 يمون الخلع: مع- الإضرار + والفقه أن الفداء: إنما بجعل للمرأة فى,مقابلة :ما بيد 
1 .لمن الاق نه لما جمل الاق بيد لجل إن فرك.المرأة جعل جعل اللحلع . 
بيد المرأة إذا فركت الرجل ملاعل اخصة أقوال: : قوك إنه لا يجوز 
أصلا : وقول إنه يحوز على كل حال : أى مع الضرر . وقول إنه لايجوز إلا . 
م مع مشاهدة الزنا . وقول مع .خوف أن لايقها جدود الله : 0 إنه يحوز. 
ْ في كل جال إلا مع الضرر ٠‏ وهو المشهور. . ٍْ 
( المسثلة: : الرايعة ) وأما من يجوز له المع 0000 فإنه لاخلا عند 
000 المشهرر: أنالرشيدة تخالعم عن نفسمها 3 وأن الأمة لاتخالع عن نفسها إلا برضا 
1 سيدها ظ 0 ,الجر 3 وقالٍ مالك 0 


لوج : ليل له مصيحها. 0 مدان 


د 


ل : 2 0 5 
00 ف ل أبن سم عا ينكحها وكذّلك على انه افير اله عند باق 


عليه ٠‏ واللحلاف فى الابن الصغير قال الشافعى وأبو حيفة : لايحوز - 
0 والله 2 وخلع الريضة وذ عن مالك إذا كان در 0 


0 الشافقق 01 عت 0 59 0 4 ٠‏ كان دن اد 1 2 :وإن 
رزاة عل لك كانت الابقة ان ن الثلث . وأما المهملة الى لاوصى ها ولا أب 


فقال ابن الا مم : يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها » أوالجمهور على أنه يوز 


خلعم المخالكة نف 04 0 ١‏ الحب سن 0 سير ون ويالا :. لامجوز ا إلا 
ْ بإذن الساطان . 1 1ْ 5 1 : 


0 1 


الفصل الثالثق نوعه 0 0 3 0 


وكيا ة ظطلاق. 3 وبهقال مالك » وأبوتحنيفة ْ 


سوّى بين الطلاق والفسخ ؛ وقال الشافعى :هو فخ 3 وبه قال أحمد وداود . 


ومن الصحابة ابن عباس . قل روى عن الشافعى . أنه كناية » وك أزاد يه 
الطلاق كان طلاقا وإلا كان فين وقد قيل عله فى قوله الحديك إنة طلاق” 00 


.وفائدة الفرق هل يعتد نه اق التطليقات أم لا ِو وخبهوز من رأى أنه طلاق 


ظ ' يجعله باثنا » لأنه لوكان لنزوج فى العدة نه الرجعة علها لم يكن لافتدائما معى 
وقال أبو ثور : إن لم يكن. بلفظ الطلاق لم يكن :له عايها رجعة » وإن كان 


1 لا الاق كان ل علها رجه اجن من جعلذ للا بأن الفسدوخ إنما ه00 


0 الى 7 تقتضى الفرقة. الغالبة للروج فق الفراق مما ليس مرجع إل اخيازه 3 وهذا. 


1 راجع إلى الاختيار فليس بفسخ 3 واحتخ من لم يره طلاقا بأن الله تبارك . 


أ 


٠‏ وتعالى ذكر فى كتابه الطلاق فقال الطلاق مرتان - ثم ذأكر الافتداء ثم قال 


ْ - فإن طلقها فلا نحل له من بعد حى تكح زوجا غيره - فلو كان الاقداء ا 
طلاقا .لكان الطلاق الذنئ لاون لرفيه إل بعد زوج اماد الرابع : وعند 3 


0 هق لاء' أن الفسوخ ‏ قم بالترامى قباسا على ضوخ ليع 4 ى الإقالة ٠»‏ وعلله 


00 1 قت أذ الآبة إئما تضمنت 3 الاقتداء مطل أنه ثى ء بلح 7 © الله . 


2-2 


سب 


,1 0 ل 0000 
- ال ١‏ ا رص 


3 الطلاق الأتمشىء + غير. الطلاق . . فيب يلاف هلا 0 امرض مه المزقة 
: :.. موجه" سْ 3 .فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم' يخرجها ؟ 


لقصل الرا؛ ا بع فيا يلحفه من :الأ 


ال ع ا د 
عق امختلعة طلاق. :أم لا ؟ فقإلامالك : لايرتدف إلا إن كان الكلام متصلا ؛ 


1 وقال الشافجى : لاير تدوف وإن كان الكلام متصلا 4 وقال أبوحنيفة 0 


2 هلم يفرق بين الفور والتراجى وسيب الحلاف أن العدة عند الفريق الأول من 


أحكام .الطلاق » وعند أنى حنيفة من أحكام التكاح » ولذلك لايجوز عنده 


أن ينكجمع المبتوتة أختها » فن رآها من أحكام نكا ارتدف الطلاق عنده» 


بعد . واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة فى مقدار العدذ الذي وقع به اللبلم . ْ 


ْ ومن ل ين ذلك لم يرتدفك.؛ :ومخها أن جمهون. العلماء أجمعوا على أنه لارجعة ' 
للزوج على الختلعة فى العدة » إلا ما روى عت" سعيد بن المسيب وابن شباب 
أنهما قلا : .إن رد" لها.ما أخفمها فى العدة أشهد على رجعتهاء والفرق الذئ 


ذكرناه عن أنى ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو لايكون؛ ومنها أن الحتمهور 


3 أجمعوا على أن له أن يتزوجها زرضاها فى عددها ؛.وقالت فرقة من المتأخرين : 
00 لاييز وجها هو ولاغيره فى العدة . وسبب اختلاة فهم. هل المنع, من النكاح 


ف.للعدة عبادة أو ليس بعبادة بل معلل ؟ . افوا فى عدة المختلغة ساق 


فقال مالك : القول قوله إن لم يكن هنالك بينة ؛ وقال الشافعى : يتحالفان 
ويكون عليها مهر المثل » شبه :الشافعى اختلافهما باختيلاف المتبايعين ؛ وقال 


00 مالك اميه وهو مدج . ومسائل :هذا الات كيرة ؤليس نما 


:البات الرايع قْ بير الطلاق م من , الفسخ . 


ش _ -. واختلف قول مالك رحمه الله فى الفرق بين افبسيخ الذى لايعتد . به فى التطليقات 
.. الثلاث وبين الطلاق النى يعتد به فى الثلاث إلى قولين ': أحدهما أن التكاح 


إن كان فيه خلاف خارج عن تمذهيه : أعنى فى جوازه » وكان الخلاف مشهورا . 


- 


0 9 39 اعد الام 


0006 عندة فيه طلاق 5 بكر بويج المأة تفبنها داقر ٠)‏ فهذة عل 
لاه الزواية هى :طلاق لافسخ : والقؤل الثاى. أن الاعتبار فى ذلك هو بالسهب .. 


الوجب للتفرق » فإن كان غير زاجع إلى الزروجين مما لو أواد الإقامة على 201 


الزوجية معهلم إصح كان فسخا مل نكا الحرمة بالرضاع. أو فكع العدة. 
ب ادا ها موا عله حل الود لوي با 


للم 


:الاب قامس بف لتخي 1 التمليك.. 


00 


1 وبما يعد من | أنواع الطلاق منا يرق أن له أححكاما خاصة : : العليك والسخزر.. 00 
اليك عن'مالك فى المشبور غير التخيير » وذلك أن القليك “هو عنده « تمليلك .. 0 


-المرأة إيقاع الطلاق » فهو يحتمل الواحدة' فا فوقها” ولفلك له أن نناكرها 
عله فيا فزق الواحدة © والحيار غلاف. ذلك لأنه يقتفى إيقاع طلاق تنقطع 

معه العصمة إلا أن يكون بيرا مقيدا مثل أن: 'نَةوَل ا اختارى نفستاث أو اختارئا . 
تطليقة أو تطليقنين” + ٠‏ فى اللحيار المطلق عند" مالك ليس ,لما إلا أن تختار زوجها 
أو تين منهبالنلاث وَإِنْ اخخدارت واخدة لم يكن ا ذلك “ والممدّكة لايبطل . 
تمليكها عنده إن لم توقع الطلاق حى- يطول.الأمر بها على إحدى الروايتين 
أو يتفرقا من اماس ؛"والرواية الثانية أنه يبى ها الغليك إلى أن ترد” أو تطلق. 
والفرق عند مالك بن القليك وتوكيله إياها على تطليق نفسها أن ف فالتوكيل .له أن 


يعزلها قبل أن تطلق + ولوس “له ذلك فى العليك ؛ وقال الشافغئن : اختاركن ١‏ - 


وأمزك يدك سواء » ولا يكون ذلك طلاقا إلا أن ينويه » .وإن نواه فهو ما أزاد 
إن واحدة: فواحدة وإن ثلاثا ففلاث ٠‏ فله عنده أن يناكرها فى الطلاق انقسه ه 
وق العدد قالخيار: أو العغليك وهى: عنده إن طمك كا رجعبة » وكذلك 
عى عند مالك ف القليك ؛ وقال أبوجنيفة وأصصحابه :الخيار .ليس بطلاق »-فإن” 


ْ .. اللحيان والمليك‎ : ٠ للقت نفسها فى القليك واحدة فهى بائنة: ؛ وقال الثورى‎ ٠ 


0 ؤاحدلافرق بينهما » وقد قيل القولٍ قوها فى أعداد الطلاق فق القليك » وليس ‏ 
ألزوج متاكرتها » وهذا القول مروى عن على واب المسيب ».به قال الزهري. 
وعطاء' 5 وقد :قل إنه لين للمرأة ف الغليك إلا أن تظلق: نفسها تطليقة:ولحدة: م 


2 


لي 


0 


ٌْ 4 _ 0 سيم 5 93 
.وقلك 0 7 ابن عباس وعمر 57 الله 0-7 » دوي أ 1 ا وي 


ش - رجل فقال <.. كان بيى١‏ بين ) امرأق بعضن ما يكون بين الناس 3 فقالت : 


: لو .أن النى بيابك. من أمرى .بيدى لعلمت كيف ,أصنع ».قال : فإن الى بيدئ 


من شرل يبك + تالت : فأنت.طالق ثلاثاه» قال ؛ أراها واضفة وآقت أحق ١‏ 


بهاما دامت فى عدا وسألى أمير المؤمنين مر. ثم .لقيه فنقص .عليه القصةٍ 
'فقال : صنع الله بالرجال وفعل : يعمدون إلى ما جعل الله فى أيديهم فيجعلونه 
بأيلى النساء يفيها العراب » ماذا قلت فيها؟ قا ل :قلت أرانها واحلبة وهو أحق, 
'يها قال : وأنا أرى ذلك » ولو زأيت. غير ذلك علمت أنك لم تصب ع وقل 
. . قبل ليس القليك يشىء لأن ماجعل الشارع بيد الرجل ليس يجوز أن برجع إل 


مالاك. فى المملتكة إن لها الخيار ف الطلاق أو البققاء على العصمة ما دامت في املس 
وهو قوك الشافعى. وأنبى حنيفة والأوزاعى وحماعة فقهاء الأمصار و 6 
٠‏ البافهى أن اليك إذا 2 راد به الطلاق كالوكالة » وله أن يرجع فى ذلك مبى, 
أجب ذلك ما لم يوقع. الطلاق » وإنما صار اللنمهور للققضاء باقليك أوالتخبير » 
. وجعل ذلك اللاساء لما ثيت من خخيير رصول الله صلل الله عليه وسلم نساعه . 0 


٠ ْ‏ ايد الزأة عل جاعل_ :.وكذلك التخبير. وهو قول. أني محمد بن حزم وقوله. 


قالت عائشة خيرنا رسول الله صلق الله عليه توسام فاختيس ناه لم يكن طلاقا 0 


. لجن أعل الظاهر يرون أن معى ذلك آم مهن أو اخترن أنفسين طلقون رسوله 
الله صن الله عليه وسلم لاأنين كن يطلقن. بنفس اختيار الطلاق : وإنما صار 


0 إلى أن .التخيير والقليك واحد فى الحكم » لأن من عرف دلالة. ' 
اللغة أن من ملك إنسانا أمرا من الأمور إن شاء أن. يفعله أو لايفعله فإنه قله 
يراه ."و لباءمالك: فيرى. أن قوله لها اختاريى أو اختارى نفسلك أنه ظاهر. ‏ 
1 بعرف الذرع فى معى البدنونة ؛ تخت بتختبر رسول الله دلى الله علره: وسام' 


٠‏ نسناعه لأنه 


٠‏ المقهوم منه إنما كان :البيونة وإتما رأ مالك أنه لايقبل قول الزوج فى القليك. 
أنهلم يرد به طلاقا إذا زعم ذلك لأنه لفظ ظاهر ف معبى جمل :الطلاق. دهاع 


وأا لشي لبا يكن الف عه صا اعتبر فيه اأنية ة : فيب الخلافٍ هل ١‏ 


يه دامر الفط أو دعوى النية » وكذاك فل ف التخير وزيا نغفا عله 


52 


دعي 


0 دناعت [الندذ سن لفظ أتليك » لأنه لايدل عليه دلالة عدملة" . 
فضلا عن ظاهره » وإقار رأى "مالك والشافعى أنه إذا طلقت نفسبا تمليكه ٠‏ 
إياها طلقة واحدة أنها تكون رجعية» لآنٍ الطلاق إما حمل على العرف الشرعى. 


وهو طلاق النة » وإنما رأى أبو خنيفة أنبا بائنة > لأنه إذا: كان له عليياً , 


رجعة لم يكن لما طلبت من القليك فائدة وما قصد هو هن ذلك :. وأما من. . 
0 رأى أن .ا أن تطلق نفسما فى القليك ثلاثا وأنه يس ازوج مناكرتها فى ذلك" 
َ فلآن معى رالقليك عنذه إنما هو تصيير جيع ما كان / بيد الرجل ٠ن‏ الظلاق 0-0 


الر :فهى محيرة فها توقعه. من أعداد الطلاق . وأما 9 جعل القليك “طلقة: ؟ 
واحدة فقط أو التخبير » فإنها ذهب إلى أنه أقل ما ننطلق عليه الام واحتياظا” ” 
لجال لأن العلة فجعل الطلاق بأيدى ال رجال دون النساء هو فصان عقلهن 
وغلبة الشبوة عليين ' ع اضوع المعاشرة. وحهور الغلخاء على أن امرأة إذة - 
.اختارت زوجها. أنه ليس نطلاق فول عائشة للتقدم . ؤروئ'ع,: ن الحدن. 3 
'.البصرى أنه إذا اختارت زوجها ذواحدة » وإذا اختادت تقاما- قثلاث” + 
'فيتخصل فى هذه الجسثلة الليلاف فثلاثة نايد << جلها .أنه لايقع. بد 
مهما طلاق . والثاق أله تمع بيبا فرقة . والفأاث الفرق. بين التخيير والقليك. : 
٠‏ فيا تمللك به المرأ أ أعى أن تملك بالتخيير البيزونة » وبالقليك ما دون البينونة » 


..وإذا قلنا بالبيتونة فقيل تملات: واحدة © وقيل تملاك الالاث + وإذا قلنا إنة 


:تملك .واحدة فقيل رجعية 3 وقيل بائئة : وأمًا حكم الألفاظ الى يب 7 
المرأة فى التخيير والمّليك فهى ترجع إلى حكم الألفاظ الى يقع بها الطلاق . 


١‏ فى كوبا صريحة فى الطلاق أ وكناز اية أومحتملة؛ دشان ميل ذلاك م 
05 :ف ألفامل: الطلاق : 


( الحملة الثانية ) وى هذه الحملة ثلاثة 0 : الباث الأول :ف لقا ْ 
مالا وشروطة ١‏ لباب الاق ل 


0 1/4 


| ذاات الأو ل ف , فا الطلااق , اوشر و ا 0 

وهذا لبن في فسلات : الفصل الأول اع قا الاق المقة + ْ 

اام : ف أنواع: اع ألفاظ الطلاق اللقيدة ,. 3 ا 

:. ”© الفصنل الأول فى أنو اع ألفاظ الطلاق امطاقة 0 
مع للسئمون على أن الطلاق يقم إذا كان بثية وبفظ صريح . واختلفوا 


ا خلى يقع بالية مع الفظ الذى ليمن بصريح » أو بانية دون الفظ » أو بالفظ 


حون النية ؛.فهن اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتناعا اظاهر الشرع. وكذلك 

من ,أقام, الظاهن مقام الصريح. 3 ومن شبيه .بالعقيد في النذر وق الهين أوقعه. بالنية 
فط : »> ومن أعمل .اللهمة أوقعه باللفظ فقط. 7 , واتفق. الخمهور على أن ألفاظ 
الطلاق المطلقة صنفان صريح ) وكناية . . واختلفوا فى تفصيل الصريح من ١‏ 


0 - الكناية وفى أحكامها وما يلزم فبها » وتحن إنما قصدنا من. ذلك ذكر المشهور* 


وما هري يرى الأصول 3 فقال مالك وأصصابه : الصريح هو لفظ الطلاق 


فقط 0( . وما عدا ذلك كناية © '.وهى عنده على ضربين: ظاهرة ومحتملة » وبه | 


هال أبو حنيفة ؛ وقال الشافعى : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث :: الطلاق » 


الفراق ». والسراح »© وهى. المذكورة فى ,القرآن ؟ وقال بعض أهل الظاهر : 
لابقع طلاق إلا بهنه الثلاث . فهذا هو اختلافهم فى صريح. الطلاق من 00 
: حمر ييحه . : ونا افق على أن لفظ الطلاق ضريح لأن دلالته على هنا المنى 


. الشرعى دلالة وضعية بالشرع فصار أصلا فى هذا اباب . وأما ألفاظ الفراق 


والسراح فهى مثرذدة بين أن يكون ع فيها تصرف : أععى أن تال بعوف 


1 الشرع على المع بى الذى يدل عليه الطلاق © أو هى باقية على دلا للها اللخزية فإذا 


إستعمات فى هذا اللععئ : أعى فى معبى. : الطللاق كانت ازا إذ هذا هو معى 


٠‏ الكناية “أعئ اللفظ اللى يكؤن مجازا فى حلالته ؛.وإنما ذهب من ذهب إلى 
اانه لايقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ_الثلاثة » لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ 


الثلاثة وهى عبادة » ومن شرطها اللفظ . فوجب أن يقتصر بها على اللفظ 
.الشرعى الوارد فيها :فأما اختلافيم فى أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففيه مسئلتان 


د 23 5 


: م 


1 عفبوزيات: . إحجداهها اتفق الك ,والشافعى وأي و حيفة لها : والانية اختلهوا 


خبا+ . فأما الى اتفقوا عليبافإن مالكا والشافعى. وأبا حنيفة قالق : لايقبل قول 


- المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق ع 0 : 
و كذلك الممراح والفراق عند الشافعي» واستئنت المالكية بأن قالت. : إلا أن 


تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تتدل على صدق تدعواه » مثل أن تسأله أن يطلقها 0 


ْ “من وثاق هى: فيه وشببه فيقول ها :نت طالء * وققه السثلة. عند الشافجي 


0 وك جنها لو الاق للحي سجر إل ا بولا ا للقي‎ ١ 
لكن لم ينوه ههنا لموضع المهم > ومن رأيه المحكم‎  » الطلاق عنده تحتاج إلى, نية‎ ْ 
مالهع سندا للذرائع » وذلك ما خالفه فيه الشافعى وأبرحنيفة » فيجب على,رأى‎ 
0 . “هن يشرط النية فى ألفاظ الطلاق ولا يكم بالمم أن يصدقه فيا «ادعى‎ 

( وأما ألسئلة الثائية ) فهى اختلافهم فيمن قال لز وتجته أنت طالق » 
. وادعى أنه أراذ يذلاك أكثر من واحدة إماثنتين وإما ثلاث فقال مالك : 
هو مانوى وقد ازمه » وبه قال الشافعى إلا أن بقيد فيقول. طلقة واحدة . 


لها 


وهذا القول هو اغتار عند أصحابه ؛ وأما أبوحنيفة فقال : لايقغ ثلاث بلفظ - 


الطلاق لأن العدد لايتضمنه لف الإفراد اد لا كناية ولا تصريمخا + قصلب ؛ اختلافهم 


هل يفع البللاق بالنية دون اللفظ أو ذالنية 3 اللفظط امحعمل امن قال بالنية . 
:أوجب الثلاث ٠‏ وكذلك من قال بالنية واللفظ غتمل ورأى. أنْ لفظ الطلاق : 


محتمل" العدد : ؛ ومن رأى. أنه لاحتمل العده وأنه لابد من اشتراط اللفيضا 
فى الطلاق مع النية قال لايجب العدد وإن نواه ؛ وهذه المسكلة اختلفوا فير 1 
0 .وفى من مسائل شروط ألفاظ الطلاق : أعي اشسراط النية مع اللففل. أوباتفراد 


أحدهما . فالمشهور عن مالك .أن الطلاق لابقع إلا باللفظ والنية » وبه قال 


لوجي 4 ل 0 باللفظ 0 1 4 التي أن لفظ ١‏ 


ب )32 5 الأعال” اينات 23 ومن / يعتير: الي 0 الفظ بجع ضُ 


ينه ١‏ أ “وان رن تيد يت تي قل بادلر الل ؤي 0 


3 النية نة فلمل انيت ا أن .تكن النية “كافية لد ا لف المكد‎ ٠ 


و يه 


ودش ث2 لحيو 00 
وقد ليا 


م : 
ال يق بحن ماق و امسوق ,لون و را سل طلا و 2 
هنالك عوض ؟ فقيل يع » وقيل لابقع ٠‏ وهذه الحدئلة هى من مسائل. أحكام . 
صريح ألفاظ. الطلاق . وأما ألفاظ الطلاق.الى ليكت. بصريح + فنا مااهى ١‏ 
كناية: ظاهرة عند مالك ومنها ما هى,ككنانة نحتملة ؛ ومذهبت مالك أنه إذة ' 
1 ادع فى الكناية الظاهرة أنهلم يرد طلاقا لم يبل قوله إلا أن تكون هنالك قرينة 
ِْ تدل. على ذلك كرأيه فى الصريح 2 وكذلك لايقبل عنداه ها يدعيه :هن “دونه 
إلثلاث فى الكنايات الظاهرة وذلك فى المدخول بها إلا أن يكين قال ذاك 
فى اكلم ..وأما غير المدخول بها فيصدقه :فى الكناية الظاهرَةٍ فيا دون الثلائث 4 


0 4 لآن طلاق غير المدخول بها بائن » وهذه هى مثل قوهم. : حبلك على. غار بك * 7 


ومثل البتة » وةثل كل قوم : أنت خلية وبرية. : وأما مدهب الشافعى. كا 
الظاهرة فإنه يرجع فى ذلك إلى ما نواه 3 فإِن كان نوى طلاقا كان طلاقا وإن< 
كان توئى ثلاثا كان ثلاثاأوواحدة كان وأحدة' وريصدق فى ذلك واقون أنى حنيفة 8 
0 فى ذلك مثل قوَل الشافى. » إلا أنه إذا توة :عل , أصله :اخدة أو اثثتين ع 


0 : عنده طلقة واحدة بائنة » وإن اقرنت به ارينة ندل على الطلاق وزعم أنه 


لم ينوه لم يدق 3 وذلك إذا كان عنده فى مذاكرته الطلاق. ؟ وأبوحنيفة يعاق ار 
ش بالكنايات كلها إذا اقترنت . عاعنة القريئة إله” أربع : حبلاك عل غاربك ». 

واعتدى » ,واستبرق » وتقنعى ؛ لألها عنده من المحتملة غير الظاهرة 0 

: وأما ألفاظ الطلاق امحتملة غير الظاهرة فعند مالك. أنه يُعتبر فيها نيته كالحاله 
عند الشافعى. فى الكناية الظاهرة » وخالفه فى ذلك حمهور.العلماء فقالوا :: ليس 


0 افيها. شىء 3 وإن نوى :طلقا فيتحصل فى الكنايات :الظاهرة ثلاثة أقوال : قول 


أن يصدق بإطلاق 8 وهو قول.الشافعى ؛ وقول إنه لايصدق بإطلاق إلا أن ' 
يكون .هنالك قرينة » وهو قول مالك ؛ وقول إنه يصدق إلا أن يكون 
فى مشاكرة الطلاق » وهو قول أىحنيفة. . وق المذهب خلاف ف مسائل يتردد 
خملها بين الظاهر وامحتمع » وبين قوسا وضعفها فى الدلالة على صفة البينونة ١‏ 


. فوقع: فيا الاختلاف وهى راجعة إلى هذه الأضول ؛ وإنما صار مالك إلى أنه 


. لايقبل قوله فى الكنايات الظامرة نهم درد ابه طلاق. ؛ لآن 7 إإلغوى 


ا سالالإا كد 
كه امد عليه :ذلك أن هذه الألفاظ [نما'تافظ بها 0 غالياء ٠»‏ وللراد 
يها الطلاق إلا أن يكون حثالك قريئة دل غلى خلاف فلك » وا صار إلى 
أنه لايقبل: قوله فيا يدعيه. دون العلخت ٠‏ لأن الظاهر :من هذه الألفاظ اهو 
١‏ البينونة + والبينونة للانة تقع إلا خلعا عنده فى المشبور أو ثلاثا » وإذا لم تقع خلما 
لأ ليس هناك عوض فى أن يكون ثلاث » وذلك ف الدخول ما ؛ ويتخرج .. 
غل اقول قالمذهب بأن البائن تقع من دون عودن, ودون عدد أن يصدق 
فى ذلك وتكون واحدة -بائنة ٠»‏ وحجة الشافعى أنه إذا وقع الإجاع على أنه 
يقبن قوله فها دون. اللاث ف صريح ألفاظ الطلاق كان ا أن يقبل :قوله 
في كذايتم لأن دلالة . الصريح أقوى من دلالة الكناية ) وشبه أن تقول المالكية ” 
إن لفظ الطلاق وإن كان “صريحا فى الطلاق فليس. بصريح في العدد ومن . 
ْ الحجة لاشافعى حديث ركانة المتقدم » وهو مذهب مر حبلك على خاربك » 
وإنما صار الشافعى إلى أن الطلاق فى الكنايات ,الظاهرة إذا نوي ما دون الثلاث 
يكون رجعيا لحديث ركانة المتقدم َ وصار أبوحنيفة إلى أنه يكوث بائنا لأنه 
اللقصود /بة قطع المي ول يجعله ثلاثا لآن الثلاث معى زائد على البينونة ‏ 
عنده . فسَيب اختلافهم هل يقدم عرف اللفظ على النية أو النية على عرف 
. اللفظ ؟ وإذا غلينا عرف اللفظ فهل يقة قتضى البينونة فقط أو العدد ؟ فن قد 
٠‏ النية ل يقض عليه يعرف اللفظ ؛ اومن قلدم العروف 'الظاهر لم يلتفث إلى النية . 
وما اختلف فيه الصدر الأول وفقهاء. الأمصار. من هذا البات + أعتي من: 
جنس المسائل الداخلة فى هذا الباب لفظ التحريم : أعنى من قال لزوجته أنت 
عق خخرام ٠‏ واذلك أن مالكا قال . : تحمل ف المدخخول بها على البمت : أى الئللات 
ظ ويتوى فضي الدخول بها » وذلك على قياس قوله اقيم والكنايات الظاعرة. 00 
اوهو قول:ابن أى ليق وزيد بن ثابت وعلقى من الصحابة» وبه قال أصصابه إلا ١ .١‏ 
. ابن الماجشون فإنه. قال : لاينوى فى غير الللدخول بها وتكون ثلاثا » فهذا هو- . 
. أحد الأقوال فى هذه المسثلة > والقول الثانى. أنه إن« نوى. بذلك ثلاثا فهسى ثلاث ١‏ 
وإن نوى واخدة فهى واحدة. “بائنة'» وإن نوى يمينا فهو يمين يكفرها ».وإن . 
لم ينوبه طلاقا ولامينا فلبين اذى 28 دى كذيق ولجيلا القول الويعا 6 1 
.والقول الثالث ده أيضا اعاإرة اه نوئ واحدة فواحدة. :أوادنا > 


«* 


0 وإن لم تيترشينا 52 + وهذ! القول قاله 07> 000 


٠‏ والقوك .الرابع أن ينوق فيبًا ف الموضعين فى إزادة: الطلاق: وق عدده ». + فا نوع 


كاف ما نوئ »: فإن نرى وإحدة كان رجعيا » وإن أراد نر يمها: بغير طلاق ش 


فطظيه كفارة بمين وهو قو لالشافعى...والقولالحاصسن أنه ينوى أيضاف الطلاق 


وف الغدد » فإن نوئ واحدة: كانت بائنة » فإن م ينو طلاقا كان يمينا وهو 
مول" » فإن نوى الكذب فليس “بذى ءاء ؤأهذا القول قاله أو حنيقة وأضحابه : 
والقول السناذس إن مين يكفرها ما يكفر القين إلا أن: بحن كولاه .قال جين 
مخلظة. » “وهوقؤل عمر وان مشعود وآابن 'عباءن وحماعة ون التابعين 4 وقال 
بق عباس وقد سل" عنها : لقلا ,كان لكم فى زسول الله أسوة نحدنة. اجر جه 
الببخارى ١‏ ومسلم ذهب إلى الاحتجاج بقوله تعالى. - يأأيهنا الى 0 حرم 
ما آخل اهَد للك" الآية. . والقول السابع أن تحريم الممأة كتحريم الماء » 
وليس فيه كفارة.ولا طلاق لقوله تعالى - لا تحترممُوا تبات ما أختل” الله 
لكلم' - -وهو قول. مدسروق والأجدع :وأبى سلمة بن عبذ الرحمن والشعبى 
بخدم . ومن قال فيها إنما غير مغلظة .بعضهم أوجب فيا الوالجب ف الظهار » 32 
وبعضهم أونجب'فيها عتق رقبة . وسيب ٠‏ الاختلاف هل هو مين ن أو كناية ؟ 
أ و ليس بيمين ولأكاية ؟ فهنم أصول ما بقع من الاختلاف ف ألفاط الطلاق 


. الفصل الثااى 3 ألفاظ الطلاق المقيدة‎ ٠ 


والطلاق المقيد الابخلواء :من قسمين : 0 تقييك 0 42 30 تقبية استثناء». 


5 


. والتقبيد للشترط لايل أن يعلق بمشيثة ٠.‏ ن له :اختيار أو. بوقوع قعل فن-الأفعال 


المستقبلة أو بروج ثبيء مجهول العلم.إلى الوجود على ما يدعيه المعلق للطلاق. 


به مما لايتوضل إلى :علمه إل بعد خروجه إلى الس :أو إلى .الويجود أوي : 


.. لاسبيل إلى.الوقوف عليه مما هوممكن أن يكون أولايكون:.. فأما تعليق:الطلاق 
بالمشيئة فإنه لايخلو أن يعلقه -مشيئة الله أو عشيئة مخلوق ٠.-فإذا‏ ا 
وسواء علقه عن سجهة ال ء لط مثل أن يقول أنت طالق إن شناء الله. +* أو على بجهة 

الاستثناء مثل .أن يقول .أنت طالق إلا أن يشاء الله“ فإن مالكا قال : لابؤش؛ 


0 : ستولا | : 0 
٠‏ الابمتئناء فالطلاق ‏ شييا دهر .واقع قعولا. بد :.وقال أو حنيفة والشافي يه 

اسنثى: المطلق مَشيثّة الال يقع ع الطلاق : . وسيب الكلافه هل تعلق الاستثناء . 

: بالأفعال اسلجاضيرءة :الواة 0 بالأفعا المدتقيلة أو لايئعلق ؟.وذلك أن. 

: الطلاق هو ل ام فن. إ#قاكن لانتعلق به ال ليواي الاستثناء ولا اشتراط. 


المشيقة فى الطلاق" 3 ومن قال متعلق به قال .+" رثن فيه. .وأا إن عاق الطلاق ' ْ 


عشيئة من تصح-مشيئته ويتوضل إلى علمها: فلا خلاف ف مذهب مالك أن ١‏ 
الطلاق يقن على :اختيار الذنى علق الطلاق مشيثته : وأما تعليق الطلاق عشيئة 1 ' 
. من لامشيئة له 6 ففيه خلا ف المننهب + قيل يلزمه الطلاق » وقيل لابلزمه ٠»‏ 
والصبى واغخنون ذاخخلان. "فى هذ المعون . ؟ فن: شبهه بطلاق المزل وكان: الطلاق * 
بالحرن” عندة: بقع “قال. :.يقع. هذا :الطلاق ؛ .ومن اعتمن وجود الشره ط قال +- 
لابقع: لآن الشرطقد عشم ههنا.. وأما تعليق “الطلاق بالأفعال المتقبلة افوا . 
الأفعال الى يعلق' بها توتخد على ثلا ة أضرب”: : أحدهاما يمكن أن , تع أولايقع 1 
على السواء كدنخول للداز” 'وقدوم زيد ٠»‏ فهذا يقف وقوع. الطلاق افيه على:' 
وجوذ الشترظ' بلا جلاق ١‏ . وَأما ماللاند من وقوعة كطلوع الشمس غدا ء فهذا 1 
بقع ناجزا عند عالق :+ ويقف وقوعه غند الشافعى وق خنيفة على وجود 
3 الشرط 3 ٠‏ قن شيبه بالشرط الممكن. الوقوع قال : لايقع إلا بداو الشمرط' 4 
ومن به بالوطء الواقع فى الأجل كا ال لكونه وطثئا مس احا إلى :أجل 
قال :. يقع الطلاق' + والثالث. هو الأغلب منه بحسب العادة وقوغ الشرط. .ء 
وقد لابقع كتعليق الطلاق إوضع | المجمل وجىء “ايفن واأطهر 3 5 ذلك . 0 
روايتان عن مالك , :. إحذاهما وقوع الطلاق ناجزا. ؟ والثانية وقوعه على وجود 
شرطه وهو الذئ يأق عن مذي أى حنيفة والشافعي 1 والقول .بإنجاز . 
ْ الطلاق فى هذا يضعف لأنه مشبه عنذه بما | يقع ولابدء واللحلاف فيه قو 


:وأنا تعليق الطلاق بالشرظ الجهول الوجود فإن كان لاسبّل إلى علمه 0 ٠‏ 


يقول : إن .كان خلق الله اليوم ف نخر القازم. ا بصفة كذا فأنت طالق > 


' ا .خلاف إعلمه وربلنعث أن الطلاق بم في هذا 2 - 0 ا 


م 12 1 0" 


مااء كرشت 

:إن الطلاق بترت عل حوري كلف اذى إلالوجؤف» إن إذاخلان بالطلاق 1 
. ها تلد أثى » فإ الطلاق فى الحين يقع عنده وإن ولدت أننى ىن »> وكان هذا . 
من باب :التغليظ 4 :والقياس بواجبا أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الثى* 


00 56 ومن قولمالك إنه إذا أوجب الطلاق عإىنفسه .بشرط أن يفعل فعلا من 


.الأفعالن: أنه لايحنث حتى يفعلذلك الفعل ؟ .وإذا أوجب: الطلاق على نميه 


6 بشرط. ترك فعل من الأفعال فإنه على الحتث حئ نفل ويوقف عنده عن 


. بوطءتزوجته. , فِنْ امتنع عن :ذلك الفعل أكير. من «دة أجل الإيلاء ضرب‎ ٠ 
له أجل الإيلاء.ولكن لابقع عنده خبى ينوت الفعل إن. كان مما يقع فوته ؛‎ 
'دَمن العلماء من يرى أنه على ب حتى يفوت الفعل » وإن كان مما لايفوت كان‎ 
على البر ى. يموت : ومن هذا الباب اخخلافهم. فى تبعيض المطلقة » أو تبعيض‎ 
الطلاق وإرداف الطلاق علخ الظلاق .. . فِأما مسثلة تبعيض المطلقة » فإن مالكا‎ 
:: غال. : إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك طالق طلقت عليه » وقال أبوحنيفة‎ 
. لاتطلق إلا. بذكر .عيضو بعر به عن حملة البدن. كالرأس والقاب والفرج‎ 
: وكذلك تطلق عنده إذا صلق :الخزء منهاء مثل الثلث أو الربع 3 . وقال داود‎ ٠ 
قال عند حالك | :لاقتك يصعت تطلقة للقن كان‎ 0 0 
حول 1 ا أنت طالق أنت طالق ندا :0 .فإنه يكُوَنَ ثلاثا عند‎ 
مالك + ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : يقع.واخدة ؟ فن شبه 7 ران اللفظ بلفقلة”‎ 
! بالعدد » أعنى بقوله طلقتكِ ثاذنا قال : يقع اأطلاق اثلاثا ؛ ومن :رأى أنه‎ 
باللفظة الواحدة قد بانت منه قال. لايق عليها. الثانى والثالث » ولا خلاف‎ 
بين المسلمين ف ازتذافه فى الطللاق الرجعى 2 الطلخق المقيد يالا ستثناء فإتما‎ 
يتضور “فق العدد فقط. فإذا طلق أعدادا من الطلاق"” 9 “فلا يخلو من ثلاثة‎ ١ 
أحوال إنا أ يستنى ذلك العدد ينه » مث أن يقول. -أنت طالق هلا إلا.‎ 
ثلاثلا أو “اثنتين إلا اثنتين ؟ وإما أن يسثنى ماهو أقل . وإذا استثئ ما هؤ‎ . 
أقل “فلم أن يس ماهو أقل مما هو أكثرء' وإما أن يشمتتتى اع ا نا‎ 
هو أقل غ ذا استه ستقى الأقل من الأكثر فلا خلاف أ علمه أن الاستثناء يضح‎ 
ويسقط الشتى © مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . وأما إن . ا‎ 


7 ا 
1 5 


301 


01 


1 أعالوت. 


من الأحثر ا من الأ فيتوجه فيه قُولان " : أحدهها أن الاستتناءة لد 0 
0 هو > :على من منع أن يستتنى الأكثر من الأقل والأآعر أن الاستناء. . 


بيصح ء وهو قول مالك وأما إذا اسئتى نا لك الدايعيه مثل أن يقول ': 


1 أنت طالق ثلاثا إلا ثلانا » فإن مالكا قال :: بقع الطلاق لآنه اتهمه 0 
برجوع منه . وأما إذا لم يقل بالنهمة وكان قصلب بذلك استيخالة وقو الطلاق . 
ْ فلا طلاق عليه كما لؤقال أنت طالق لاطالق معاء فإن وقوع الغىء مع ضله . 
.مستحيل . وشذ أبومحمد بنإحزم فقال :زلايقع طلاق بصفة لم تقع بعد ولا بفغل | 
لم يقع ا لآن الطلاق لايقع فا وقث وقوعه إلا بإيقاع من يطلق فى ذلك الوقت . ١‏ 
٠‏ ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على.وقوع .طلاق فى وقت لم يوقعه فيه 1 
لمطلق » وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه ».ذإن قلا بللزوم لزم أن يوقف عند ذلك . 
ََ الوقت حى يوقع هذا قياس قوله عندى وعحجتهة ‏ 2 لل ا ادر 


0 دذا الوقت, احجتيجاجه فى ذلك .. 
الباب الثانى فى المطلق الجائز الطلاق . 


.عقا على أنه زوج العاقل البالغ اير غير الكره 2 اوامسلف ق طفمقة ٠‏ 


٠‏ المكره والسكران وطلاق المريض وؤطلاق “المقارب للبلوغ .+ واتفقوا على أنه 


0 بقع طلاق ااريض إن صح 3 بوأأختلفوا هل ترئه إن مات أم لا ؟ فأما اطلاق. 31 


, 5 3 5 ١ : 1 1 
5 


المكره فإنه غير. واقع عند مالك والشافعى وأجد. وداود وجماعة 0 وبه قال . 


عبد الله بن عمر وابن الزبير و حمر بن الحطاب وعلى! بن أىيطالب وابن عبامن © 


5 وفرّق أصعاب الشافعى بين أن ينوى الطلاق أو لاينوى شيئا » فإن:نوى الطلاق ١‏ 2 
ْ غجنهم قولان أصهما لزومه » وإن لم ينو فقولان أصمهما أنه لايلزم ؛.وقال . 
1 ل اي ل او ْ 


والطلاق والعتق. وسبب لحلاف هل المطلق من. قبل الإإكراة مختار أم :ليس 
بمختار ؟ لأنه ليس يكره على اللفظ إذ كان اللفظ إما يقع باختياره د والمكرة 


0 ”' على الحقيقة هو الذى لم يكن :له اختيار فى إيقاع انثوى ء ء أصلا » وكل واحدامن‎ ١ 
0 .. الفزيقين يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمى الخطأ والنسيان .وها‎ 
١  هظفلل لستكرهوا عليه » ولكين الأطلهر أن الكره عبل الطلاق وإن كان موقا‎ 


اسايداية الابيد ناه 


03 ١ 


به مطمين بالراء وا الل ين ل والطلاق ‏ له : 
الطلاق متلظ م قهء ٠‏ ولذلك استوى! جده. ده وهزله : وأما طلاق إلصبى. : ل 
٠‏ .ليور عن ,مالك أنه لإلزمم حى .يبلغ. وقال فى ختص رجا لس لقص ١‏ 
أنه بلزمة إذا 35 ز الاحتلام »ونه قال أحد: 0 - :إذا ع“ أطاق صيام. م 
ييضان ) رقال عطاء د إذا. يلغ الى عشرة مبنة اجاز'طلاقه ع ودوك عق 
ب الى ابه رفى. ال حنه > وبأما طلاق السكران.ء .خاب أمهور من الفقهاء 01 
علن. قوعم + اوقا قوم :لابقع متهم الوفى, “و بعض مار ب أبحيفة + 0 
التي ف اخلافهم هل 1-6 احكم اجنو ف أم بينهما فرق 0 3 ن قال هم : 
انون سواه إذ كان كلاهيا فاقدا للعققل ء. ومن شرط. التكليض.العقال قال 0 
.اميقم . ؟. ومن أقال الفزق. بتهما أن السكر ان أفخل, الفساد على. عقله بإرادته 0 
. وألجنون لاف ذلك ألزم السكران الطلاق » ٠‏ وذلك من. بياب التخليظ.. عليه ل 7 : 
واتلف الفقهاء فها 0 السكران بالجملة ٠‏ هن الأحكام وما بار ' ؛ ع 
مالك : يلزمه الطلاق. والعتق والقود م, من الخراخة والقتل » 01 ,يلزمه النكا : 
الليخ” :ل وألاجه أبو حتيفة! كل وى 3 وقال الليث 7 : كلل ماجاء هن 5 5 
السجيلق فوضؤع عنة + ولا يلزمه طلاق'ولاعتق ولا تكاح ولابيع ولاحده 2 


1 وار . + وثيلت عن عيان بن عفان ارفى: “الله عنه أنه كان ليزئ طلاق ' 3 
كران , يي “عض أهل--العلي أنه .لاعيالين” لدان فى ذلك من الصحابة 1 ٠‏ 
وقول امن ,قاك: : إن “كل .طلاق: جائز: إلا.طلاق” امعتوه اليس نص لازام .. 
1 در ان اق الآنالسكزان معتوه مان ورة قال داود: وأبوئون. وإعداق وحاعة ش 
من الانعين.:.أعى . أن طلاقه. ليس يلؤم ٠‏ وعن بالشافعى القولان: ذلك ,, 
2 دأ كث أجصلبه قوله اموافق للتجموور: ١‏ -والطفتار اللزق من أضحابه أن ظلاقة. . 
-. غيل اولقع د.نوأما ميض الذى يلق طلاقةبائيا وعوت من مرشيه © إن ١.‏ 
1 مالك" “زعا يقولء أرلازريعه 3 »:أوالشافقى وجماغة ابورا ٠‏ والنين قالع 
0 موا :5 ث فرة ففرقة :الت ها راث مادامت “ف الغنة* 3 م ٍ 
١‏ قللة» ان مو سيف وأع را داقورى ؛ ؛ وقال 1 :ها واه روج 00 


00 


2 1 5 5-8 


3 ققدت وكل عاجله جرارسة فلازم. له 6 .فيحد فى الشرزب والقتل فالزفة 31 


0 7 تعن يفال بهذا 1 و بن نأ 32 إوقال + قوم 000 رك كانت قابلة 8 

.كا ديت اوم رع » وخ ملب ماك اقي. ونب اعلا ١‏ 

000 اختلافهم فى وجوب العمل يسبل الذرائم , ؟ وذلك أنه لا .كان المريض. ينهم‎ ' ٠ 

. .اق أن يكبون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث ؛ فن قال إسلو) ٠,‏ 

00 الذر اع وجب ميراتها ؛ ومن لم بقل بسد الإرائع :وطظ .وجوبه الطلاق 2*0 
: ل يوجب لا ميراثا » وذلك أن هذم الطائفة تقو 53 كاد لطا اررقم . 

فيجب أن يتقع مجميع أحكامه 3 انيم قالوا : إنه لايرتها إن ماتت إن كان لم يقع 

الروجية إباقية مع أحكامها. 4 ولا .بد لبصرومهم. . من أحد الليوا بوابين. 3 الاك 1 
سان بقال إن فى الشرع نوعا. من الطلاق توجد :له نعض أحكام الطلاق : 

وبع ,أحكام الزوجية ؛. وأعسر من ذلك' القول بالفرق بين أن نصح عأ 0 

ْ الايصح 38 لآن هذا ايكون إطلاقا موقوفٍ :اليكر إلى أن. يضح أو 2 ا 

0 وهذا كله مما يعسر القول به فى الشرع + .ولكن إنما أنس القائلون يه أله فتؤى --.. 

0 .اعيان اوعبر. حبى زعمت المالكبة أنه إجماع الصبحانة 5 ولامعى القولهع 3 

0 اتفلاف يذ إن اير مشهور ونا من رأى أنها ترث ف العدة». لون + 
:العدة غنده من يحض أحكام الزوجية » وكأنه فيه بالمطلقة الراجعية: * ودوعة 

هذا القول عن حمر وعن عائشة . وأما من اشترط فىءتوريبها ما م" تتروج فإنه ١‏ 

2 فى ذلك تأجل اللي على أن المرأة الواحدة لاترث زوجين » ولكون ١‏ 
البمة هئ العلة عند الذدين. «أوجبوا الميراث .. اختلفوا. «“إذا طلبث هى ,الطلاقة . 

اي أمرها الزوخ: فطلقت نفسها'ء ٠»‏ ققَال أبونخنيفة : لاترث أصلا. ؟“وفريق- «١‏ 

الأوزاعى بين القليك وااطلاق فقال : ليس ها الميراث فى الثليك وها فىالطلاق 0 . 
وسنوىمالك دك ع ادهل :أن مانت لاير نه يوتر هى إدمات 7 
بعا عاك الصا جنار ل 0 


انب الثالث يمن يتعلق , به الطلاق . 'من. السام ومن ن لابماق - 


0 من بقع طلاقه من. النساء” 34 فإ نم اتفقوا على أن الطلاق 5 ع اله 5 ًْ 
0 ل قاس أراين ١‏ ل مال تنقضى عنعن ل الاق الريطي 6 م 8 


تر اي جيرف ظ 
0 وأند الايد نفع على بياث : 9 الطلاق: المعلق . وأما تعليق. الطلاق عل 


الم 2 


0 بشرط التزويج هثل أن يقول : إن نكحت فلذنة فهسى طالق 03 فَإِنَ. 


العلماء فى ذلك ثلاثة مذاهب : قول.إن الطلاق لايتعلق بأجننية أضلا” عم" 


الطلق أوخض ١‏ وهو قرل :الشافعى وأحمد وداود وحماعة ؛ وقول إنه يتعلق ' ٠‏ 


3 يشرط التزويجٍ عمم المطلق جميع النساء ء أوخصصض » وهو قول ألىخنيفة وجماعة | 1 


وقول إنه إن غم جيع النساء لم يلزمه » وإن خصص لزمه ع ور ول مالك * 
وأصجابه » أعتى مثل أن يقول : كل. امرأة أتزوجها من. بي فلان أو من بلد .. 
كذا فهسئ: طالق » وكذلك فى وقك كذا » فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا : 


1 .زوجن” وسيب الام يل بن تر وقوع الطلاق وجؤد الملك متقدما 


0 بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من'شرطه ؟ فن قال هومن شرظه قال : 
لايتعلق الطلاق بالأجنبية ؛.وفن قال ليس من شرطه إلاوجود 'المللك فقط قال : 


بقع بالأجنبية : وأما الفرق . بين إلتعميم والتخصيص 'فاستحدان و غلى 

المضلحة ٠‏ وذلك "أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التحمع ل يمد سبيلا إلى التكاح ٠‏ 
الحلال 3 فكان ذلك عنستا به وحربجا » وكأنه. من باب نذر المعصية. ؛ وأما إذاي 
بخصص فليس. .الأمر كذلك إذا ألزمناه. الظلاق .؛ واحتيج الشافعى بحديث <١‏ 


: محرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رشول الله صلى الله عليه وسلم 


2 لاطتلاق” إلا - من بعد 0 0 وف رواية أخرى ١‏ .لاطلاق فيا 
لاتملك” ولا عت" فيا لآبملِك” » وثبت ثبت ذلك عن على" ومعاذ: وجابر. ٠‏ 


. لين بد الله وابن ع عباس وعائشة ا بي 


م و 


مسعود 2 وضِعّف قوم الرواية بذلك عن عمر رضّى الله عنهم . 

: الحملة الثالثة : فى الرجعة بعذ الطلاق ) ولما كان الطلاق 0 ضربين.‎ ( ٠ 
' وكانت أحكام :الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة‎ ٠ بائن » ور جعى‎ 
: بعد الطلاق الرجعى وجب أن' يكون ف هذا الحنس بابان :' الباب الأول‎ 


اك الج فى الطلاق الرجتي . ٠‏ الباب قات .: فى أحكام الأدوع 


ف الطلاق البائنٌ 


مه 7 


.الباب الأول أحكاء الرجعة فالطلاق الرجعى 
وعم لحرن على أنه الزوج ملك زتجعة الروننة في الطلاق 0 


رادو ابي بر اس ع اس 


ما دامت فى العدة من غير اعتبار 'رضاها لقوله تملل م وسميولتهسن 0 
برد هين . فىبذلك وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المديس له » واتفقوا على 


3 << أنها تكون بالقول والإشهاد . واختلفوا هل الإشهاد شرط فى حا أم ليس ٠‏ 


يشرط ؟ وكذلك اختلفوا هل تصح الر جعة بالوطء ؟ قأما الإشهاد فذهب مالك 
إل أنه ستحب. © وذهب الشافء ى إلى أنه واجب. وسبتكف لحلاف معارضة ١‏ 
1 لنباس الظاهر» رفك أن ظاهر فرك تعالى” وأشهبدوا ذوئ عتدال متكلمد 
يقتضى الوجوب 3 وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق الى يقبضها الإنسان يقتضى 
7 لايحب الإشباد » 'فكان الجمع بين القياس والقئة حل الآية على الندب . 
وأا اهم في تكوب ليج » فل قر نلا :١‏ لاتكون الرجعة إلا بالقول 
فقط » وبه قال الشافعى ؛ وقوم قا : تكون راجعبها بالوطء » وهؤلاع . 
القسموا قسمين .. : فقال قوم : لاتصح. م الربجعة بالوطء إلا إذا نوى بذك 1 
الزجنة +" لأت: الفعل تله يتنزل مازلة القول مع النية. 2 .وهو قول مالك ؛ 
1 وَأما. أبو حنيفة فأجاز الرمجعة “بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة 'ودون النية فأما 
ظ الشافعى فقاس الرجعة على التكاح وقال: : قد أمر الله بالإشباد.» ولا يكون. ' 
الإشباد إلا على :القول. : وما سيب الاختلاف بين مالك وأى حنيفة .فإن, .. 
: أا حنيفة يرى أن الررجعية محللة الو طء غنده "قياس على المولي منها وعل المظاهرة 
٠‏ ولآن الملك لم ينفضل, عنده » ولذلك كان التوارث بيتهما ؛ وغند مالك أن 
وطء الرجعية حرام حت يرتجخها 3 فلا ابن تعنده مرق النية ع*فهذا ا 
فى شروط صعة الرجعة واختلفوا فامتدار ما تحور للزوج أن يطلع عليه من ”أ 
المطلمة الربجعية م'دامت ف العدة » فقال مالك لاو عي ولابدعل علي 
إلا بإذنا ولا ينظر إلى شعرها » ولابأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما © . 
1 وحكى ابن القاسم أنه ررجع عن إباجة الأكل معها ؛ وقال. أبوحنيفة 0 
أن تنزين 0 لزوجها وتتطيب له وتنشوف وتبدى البنان والكجل ٠‏ ويه 0 
.قال ادبع وأبو يوست بالأبناى + وكلهم قالوا, . : لاببخل علا إلاأة. 


1١ 


ع 


0 5 ان تتحيح أو حفن نفل ..واتفا فقا لباب 


طقلم ف دا 1 
النتكاح. دحل بها أو لم يدخل » هذا 'قوله فى الموطأ ٠‏ وبه :قال الأوزاعئ واللبث . 
ولذوى عنه أبن القاد م أنه رجع : عن القول الأول + وأنه فال : الأول أولى بها . 
إلا أن يدخل الثانى » وبالقول الأول كان الديون نر اغا ,قالوا : ول يرجم 3 
9ه به فوط إل يز مات وهويقا عليه ؛ وح قول مر , ن الخطاب . 
'وواؤاة عنه مالك فى الموظاً ؛. وأما الشافمى والكوافيون وأبوحنيفة , وغيرهم | فقالوا: " 
ذوجها الأول الذى ارتجعها يق با دل بها الثانى أو » قال داود 
وانؤثوار . ' وهورمروى عن على وهو الأبين : ؛ وقد روى عن.عمر بن لحطاب ٠‏ 
رضي الله عنه أنها قال ؛ فى هذه المسئلة : إن الزوج اللنى اسه عر 0 
١‏ تكون امو أنه أو أن نرجع ليها عا كان أصدقنها وحجة مالك فى الرواية. 
دما روا ابن وهب عن يونمن عن ابن شهاب عن سعيد بن امهب أنه 3 
ال. :. مغبت البسنة فالذى يطلق امرأته :ثم ير اجعها: فيكتمها رجعا حتى تمل 
تكلح ‏ زوجا غيره أنه ليس .له من أمرها ثى ء ولكثها لمن تزوجها .وقد قبل . 
إن هذا الحديث إعا نتروع عن ابن شهاب فقط ؛ وحجة الفريق الأول أن 
١‏ لماه قد أجموا على أن الرجعة. صياحة وإن لم تل ج' لرأة ‏ بدليل أنمم قد 
أجمعوا الى أن الأول ألحق بها قبل أن تزوج 3 وإذاكانت |أرجعة حعييجة كان. ا 
زواج الثالى فاسداء :فإن الكاح الغير لا تأثير له فى إطال الرجعة لد قبل الدنحول | 
:ولا بعد الدجول : » وهو الأظهر إن شاء الله ويشمهد لهذا ما خرجه الترفذ 
عن ندرة بن جندب أن النى صلى الله عليه وس قال « أعنا امسرأة تزوتجتها شْ 
تيان فهبى اللأوك 0 الاين متو هه ١‏ 
للدم [مسبسما ا 0 


الاب الث ف أجكام الار” نجع فى العللاق البادن 7 


[الطلاق البائن إما بما دون الثلاث فذلك بقعأ غير اللدخوق ا 0 
خلات وق التتلعة باختلاف 3 وهل سخ أيقا ره عرض ؟ يه روك . 6 1 


م 


ْ فالرجل .بطلق ز زوجته ظلفة رجعية .وهو غائبت 93 احا فيبلغها الطلاق رولا 


10 1 50 00 قا شراط" امنا 
00 ور : اه له الايخر فيه انقضاء العدة عند الجمهور ؛٠‏ 00 
خقالواء :' امتلعة الايتزويجها. زوجها فى العدة ولا غيره © وحؤلاء كأنهم' انأو ّْ : 4 
لع التكاح .فى العدة. عبادة.. وأما البائنة بالثلاث'' فإن العلماء كلهم غل أن . 0 
اللطلقة ثلاثا لاحل لزوجها .الأول .إلا .يعد الوظاء 'الحدديث رفاعة بن" سموعلة 
0 و أنه طلق. امرأته . تميمة بنت وهب فغهد رسول لاضن الله عليه وس #0 
فتكحت عبد الرحمن بن الزبير. » فاعترض عنها فل تيستطع .أن ميا ففارقها ++ 
٠‏ هراد رفاعة زوجها الأول أن يتكحها. » ذكر ذلك لرسول الله مل الله عليه . 
وسلم فلهاه عن تزويجها :وقال :لاحل" لك حى تتذاوق السيئلة واد 
وشذ'سعيد بن الم.يب فقال . : إنه جائز: أن ترجع إلى 'زوجيا الأول ١‏ يتفم . 
العقد لعدوم قوله تعالى - دبحقى سكع روجا غييره .د والتكاح علق حق |1 
العقد » وكلهم قال : :. التقاء: الحتانين : يحلها .ء إلا. الحسين البدمر: ى فقال' د الال 
98 بوطء .بإنزال .. وحمهور الملماء على , أن الو طاء اللنى. يوجب اللبد ويفسلا 
٠.‏ الصوم والحمج ويحل الطلقة ويحصن. الزوجين .ويوجب الصداق هو التقام. 
3 الحتانين. .. وقال مالك وابن القامم: : لاحل المطلقة :إلا الوظءِ المباح النى. يكرد 1 
ْ فى العقد الصحبح فى غير صوم أذاخ أو خيض أو اعتكافاء ولايحل الدبية ا 
٠‏ عندهما وطاء زوج ذى سم ولاوطء من لم يكن يلغا ؛ 0 وخالفهما ف ذلك ١‏ 0 
0 كله .الشافعى وأبو حتيفة .والثو رى والأوزاعى. إفقالوا. : بحل الوطء وإ وقع | ْ : 
ش فى عقد فاسد أو وقت. غير 3 . وكذلك وطاء المراهق عندهم يحل ُ كل 0 
00 وطء الذنى الذمية : للمسلم وكذلك, المجنون. .عندهم ؛ والخصى الللى ببى له 1 
٠‏ عا يغيبه فى فرج : والكلات ىهذا كله آيل إلى هل يتناول امم التكاح م أصناف | 
للوظعم الثاقص أ م لإيتناوله ؟ واختلفول من هذا الباب ف تكاح نجلل 9 إذا ' 
تزوجها على 0 أن يحللها لزوجها الأول ؛ فقال مالك : التكاح. فاه - 0 
:سي . يفسخ قبل الدخول وبعده. 5 ٠‏ والشرظطٍ فاسد الإحلى به 2 ولا" يعتين :ذلك عنده 000 
إرادة المأة التحليل » وإنما يعدر عنده إؤادة الرجل ؛ وقال الشافعى وأبوحنيفة 0001 
0 فكع انجائز: » ولا تؤثر .النية فى ذلك" وبه قال داود وجماعة وقالو 3 :“هغلل 
0 للق ثلاثا ؛ وقال م 00 جاتر روكت د 1 يس 


: ا 


0 ا 


٠ 0‏ ليا ء ل ل ل سر ع تررم ا ول مالك وأصنايم, . 

2 ما بزوي عن النى صلى الله عليه وسلم منحديث على , بن ألى طالب وابن مسعود. . 

5 وأ جريرة:وعقبة ين عامو أندقال صمل الله عليد وس لو الله" المُحادق- 
١‏ ولحل ان » فلعنه إياه كلعنه لكل الربا وشاربه الخمز ء وذلك يدل على ٠.‏ 
الهبى » والهبى, يدل غلى فساد المبىّ عنه » واسم م الثكأ اج الشرعى ينطاق 
أعلي: الكاح الممى: عنه. . وأما الفرد يق لخر فق عدوم فول اق ل حزن ْ 
تكن زوجا.غيره .وهذا كنم » وقالوا :, وليسن ف حرم تسد اليل . 
ما يدل عين .أن عدعه شرط فى صحة النكاح » كنا أنه ليس الى عن الطلاة" .. 
فى الدار المفصوبة ء مما يدل على أن من شرط صمة الصنلاةصعة هلك البقعة أو الإذن ) 
٠‏ من مإلكها: ذلك » 'قالوا ؛ وإذا لم يدل الببى على فساد عقد النيكاح فأخرى”' 
,أن؛لايدل-على بطلان التحليل .'وإنما لم يعتبر مالك "قصد المرأة الأنه إذا م رافقهة 
٠‏ 'على قصدها لم يكن لقصدها معى مع أن الطلاق ليس بيدها واختافوا فى هل | 
تدم الرووج. منادون الثلاث '؟ فقال. أبوا نحنيفة هدم » وقال مالك والشافعى 3 
لابهدم : أعى إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول ثم راجعها خل. 

0 يعتد بالطلاق الأول أ ملا ؟ فن رأى أن هذا شى ء بخص الثالثة َال مرع قال.: 1 

٠" 1 00‏ ليدم ا دون الثالنة من 4 ومن زأى أنه إذا: هدم الثاثة فهو أخري أن هدم . 
ظ فاهوما قال يدم ا حون الكلاث + واقه أخلم.. 

اك ا : الأول : فى العدة . الثافى : ف التعة 


سيره 
0 


“لتر هنا لباب فإفصلين ؛ رتل الاوك زعت :فل 
الاق : وعدة ملك اليين.. 8 / ع 
:"الفمل اول فى عدة الزوجات. 0 


والرف فى عدة الزوجات ينقسم التوعيت 1 : أحدهما ف معرفة ة العددة . ولثاى 2 ١‏ 


- ايع الأول ) وكلازوجة فهى إماحرة وإنا آنه وكل والدية من هاتينة. 
ا إذا طلققت فلا يخل و أن تكون مدخولا ا أو غير مدخول ببا» ار الميتولة 
جا ف عدة عليها بإخاع لقوله. تعالى - “فا لكم” علبيين من عدَة, 


هب 


تمنتدوا - . وأما الدحول بها فلا يخلو أن تكون من ذوات الحيض أو من ٠‏ 


غير .ذوات الحيض . ٠‏ وغير ذوات ايض إما صغان. وإما يائسات 7 وذواات:. 0 
حرق إما حواقل وإما جاريات على عادامن فى٠‏ «المبض ٠»‏ وإما: م رتفعات. 1 


4 3 ' وإما مشتحاضات والرتفعات ايض ف سن ايض ما اخونالا” 


سي القطام الخيض من رشاع أ أو مرض © ؛ لزنا غم معروفات 5-5000 


4 . الحيض الأحرار الحاريات فى حيضون على المعتاد فعدممون ثلاثة قزوء 16 والحوامل. : 


: منهن عدون وضع حلهن. 3 واليائسات مهن 0 ثلاثة أشهر 34 ولا جام 


ل مهو 53 


ىهذا الأنه منصوص عليه فى وله 'تعالى : - والمُطلقات تصن بأتفيسون. 


قلات له زوع الآية 3 وى قوله تعالل واللا ى. يسن مدن الحيض : 7 


2 


سن ' نسائكثم' إن اتيم نيام الاية: . واختلفوا من هذه الآية ف الأقراء ماهى 1:9 :+" 


00 فقال و :ا اللي + : ل الأزمنة الى ين ن الددين. . وقال قوم :هئ ١‏ 


الدم نفسه ؛ ومن قال إن الأقراء هى الأطهاز. أما من فقهاء الأمصار قفالك  .‏ 
ْ والشافعئ وجمهور أهل. المدينة ون وجماعة 4 وأيه دن ن الصحابة فانء ن عير 


:وؤيد بن ثانت وعائشة ؛ ومن قال. إن" الأقراء . هن الحيض أن من فقهاء الأبصار: 
فأبو خنيفة والثؤرق والأوزاعى وابن أى ليل وحماعة 4 وأما من الصحابة فعن. 


وعمر بن الحطاب وابن . مسمود وأبو موسى .الأشعرئ . وحكى. ليزم عق 


. أحمد أنه' قال : الأكابر من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون - 
الأقراء. هى الحيض : وحكى' أيضا عن الشعبى أنه قول أحد عشر أو الى عر 


00 من صاب وول صل الل عليه وسم. اوأما أحمد بن حنئل فاختافت الرواية ٠‏ . 
ْ ع + فروى بعنه أله كان يقول مها الأطهار على قول زيد بن ثابت وابن. ْ 


0 عمر وعائشة » ثم توقفت الآن من أجلقؤل ابن مسعود وعلى هو أنه الحيض »* 
والفرق بين المذهبين هو أن من رأى أنها الأطهار رأى أنها إذا دخلت الرجعية 


2 لوافيه 4 يكن الذي عار رجعة ة وجلت للترزواج » ». ومن رأكه 


2 


0 نج لفغن . النيضة النالة ٠‏ وب افيف التزاه اك 3 
سيم القن له يقال فكلام العرب على حلا سواء على الدم :وغل الأطهار » 5-0 
:وقد ام كلا الفريقين أن يدل على أن انم القرء فى الآية ظأهر ف الى النى 0 
ايا 8 فالنين. قال إنها الأطهار قالوا. : إن هذا الحبنع تحاص بالقرء اللى هو 5 
الطي وذلك أن القرء ء الذى هو الحيض جمع على أقراء الاعلى قووء 00 
خلك عن ابن الأتبارئ » وأيضا ف نهم قالوا. : إن الحيضة «ؤنثة والطهر مذكرء : 
لكان القرء الذى يرا ذبه اليم إن لكان عمد الحاء + لأآن الهاء لاتببت ١‏ 2 
00 فيا دون العشرة. 3 وقالوا أيضا : إن الاشتقاق يدل على ذلك » 00 
الآن الفرء مشت مشتق من قرأت الماء فى الخوؤض ': أى حمعته فزمان الجاع لدم ْ 
عو زمانة الطهز ٠‏ فهنا خو أقوى ما تمسنك به الفريق الأول من ظاهر الآبة . 
ما ما تمسلك به الفريق الثائى من ظاهر الآبة فإنم قالوا: : إن قوله تعالى ‏ ثلاثة 200 
روه ه- ظاهر ف تمام كل قرء مها ء لأ إبس يق ا مم القرء على بعضه' إلا 7 
ل "وإذا وصفث:الأقراء بأنا حى الأطهاز أمكن أن تكون العدة عندم ٠‏ * 
يقرعيئ وبعض قرء » لأا عدم ': تعتد بالطهر الذئ تطلق فيه وإن مضى أكثره - 
وإذا: ,كان ذلك..كذلك فلا“ينطلق غليها ابم الثلاثة إلا خوواءء واسم ١‏ الثلانة: .- 
:ظاغر“فى كال كل قرء منبا ء.منها » بوذلك لايتفق إلا بأن تكون الأقراء هى الحيضن . 
لأ الإماع منعقد عل أنا إن طلقت ف حيضة أل لاد با ولحل والح مي ْ 
انويقين احتجاجات متساؤية من جهة لفظ القزء .والنى رضيه الكذاق أن . :. 
الآية جملة فى ذلك 4 وأن الدليل ب :أن يظلب .ه ان جهة أخرى/ افن أقوى . 7 
:عا هسك به من رأى أت الأقراء 3 الأطهار: خدديث ابن عمر اللتقدم ‏ “وقوله 0 - 
صل الل عليه ومل. « مره فكي ر بها عي _ ريض الم 2 1 1 
[ مخيضل” تطتهسر : 18 يلها إن" “شا قبل ا 01 9 0 : 
اعد الى أمبرَ الله الا يطل خا اللنساءة ا لوا ولظامهم 0 


لك اما براق أذ بل ل شار ٠‏ ل 0 
ْ ظهاز الكى بكون الطلاق تتصاا العنة- ٠‏ فعكن أن: يتأول قوله . 2 - فلك , 
قد ا فلك ما مذة استتقبال ٠‏ المية 58 ابح ع ًِ بالطلاق اق الحيض 0 


0 وفرع نا املك به ليق اناق .أن العذة إنهاء شرعت لبزاعة م 3 وبر ا 
. إنما تكون بالحيضن.لابالأطهار: » ولذلك كان عدة من ارتفع اللديق عنبا' 
بالآيا. مأ فالحيظن هوسْيب ألعدة بالأقراء » فوج أن تكون الأقراء عى الحيض .. 
٠‏ واج من قل لد الأطهار بأن المعتبر فى براءة الرحم هو الثقلة من. 

الطهر ال الحيض لاانقضاء الحيض ؛ فلا معتى لاعتبار الخيضة الأخيرة. وذ 

.كان ذلك: :فالثلاث المعتبر «فمون الام “عي المشترط فى الأظهار الى بين 000 
اطي 2 ولكلا الفريقين احتيجاجات طويلة. : ومذهب الحنفية أظهر . 0 00 

جهة المعى 6 وحجهم من جهة المسمؤوع متساوية و قرب , 0 ن متساوية. 00 
تلف القائلو ن أن العدة هى الأطهار أنه تنقضى بدخوها فى الحيضة الثالية ‏ 

واختلف :الذين, قالوا إنما الحيض ء ».فقيل تنقضى بانقطاع الدم من الليغلة” 
كان :رع قد الارراي 4 وقيل حين الغلسل ,م ن الحيضة الثالثة » وبه قال . 

عن المي ممربن الحظاب وعل وابن مدعود ؛ ومن :الفقهاء الدورى عاق 
ابن بعبيد + وقيل حتى. يمضى وقت الصلاة الى طهرزت فى وقتها ؛ دكيل إن 
,للزوج علبها الرجعة:وإن فرطت قالسلعدرين سنة» حك هذا عل شريلك”- 

وقدقيل” تقضى 'بدخوطها فى الحيضة, الثالثة » وهو أيضا شاذ ء فهذه هى حال ١‏ 
. الحائض الى تحيض . وأما الى تطلق فلا تحيض وهى فى سن الحيض وليس. 
.هناك ريبة. مل ولاسبب من رضاع ولا رض 3 'فإنها تنتظر عند مالك تسعة- 

: شير فإن لم تحض فبين اعتدت بثلاثة ثة أشبر ا فإن حاضت قبل أن تستكلي ١‏ - 001 

إثلاثة الأشبر عدت اليف وامعك الطارة ٠‏ فإن مر 0 0 0 
ميف الثانية اعتدت ثلاثة أشن شهر ‏ 'فإنة نحاضت قبل أن تستككمل الثلاثة أشير ا 
عن الام ص انعظر ت الحيضة الثالئة » قإن مر بها سعة أشبر قبل عيض ١‏ 
اغدت للاثة. أشهن > فإن حاضت الثالثة فى الثلاثة ة الأشير كانت قد استكلت . 
اعلة 0 وتمت عدتها » 'ولزوجها عليها الرجعة مالم تحل . واختلف عن | 
مالك فى اتعتد بالقسعة أشهر شهرن ؟ فقيل دن يوم طلقت 3 وهو قوله فى الموطأً. 0 0 
وزوى أ ن القاسم. .عله : من دوم رفعها حضتا ؟ :ؤقال أبوحنيفة والشافى..., 
٠‏ والحمهورق الى تر تفع تحيضنها وعى الاتيأس منهااقى المستأنف : إنها تبى أبدا .. 0 1 
١‏ اتنظر رز حى ادل فى المن لاني :. تيمر أن يه إن افيض + روحت د اشير 0 


:0 ن 


ْ 0 1 يم 
م وكليفل 00 ذلك :1 فترل مالك مروى أعن عر بن 5527 0 غباس 3 
3 وقول الجمهور قؤل ابن مسعود وزيد » وعمدة مالك من طريق الممنى هو أن 
ْ المقصود بالعدة إا هو ما بقع به براءة الحم ظنا غالبا بدليل أنه قد نحيض 
2< الخامل .. وإذا كان ذلك ككذلك فعدة الحمل كافية فى العلم ببراءة الرحم بل هى . 
0 قاطعة على ذلك» تم تعتد بثلاثة أ شهر عدة اليائسة » فإن حاضت قبل هام السنة, 
ا حك لها بحكم. إذوات الحيض » واحتسبت بذلك القرع » م تنتظر القرء الثافى . 
3 700 او السنة .إلى أن تمضى لها. ثلا ة أقراء ؟ وأما الجمهؤرقصاروا إلى ظاهر قوله 
0 . تعالى ‏ واللائى يسن من الحيض + من نسائكم إن ارتيتم فعدتهن ثلاثة أشبر - 
لا واي من أهل الحيض ليست بائمة » وهذا اوأى فيه عسر وحزج ؟ :ولو . 
: قبل انها تعتد .بثلاثة أن شهر لكان جيدً! إذا فهم من اليائسة ئسة الى لابقطع بانقطاع - 
حيضلها » وكان قولة. - إن ادتبم راجعا إلى الحكم لاإلى االحيض على ما تأولهم 
0 مالشعليه ».فكأن ما لكا لم يطابق مذهبئه تأويلنه الآية » فإنه فهم 0 
٠ 0‏ من تقطع على أنها ليست من أهل الحيض » 'وهذا لايكون إلا هن قبل السن 6 
0 ولذلك جعل قؤله ب إن ار: رتم - راجعا إلى الحكم لاإلى الحيض ' 0 
ا اق حكهن ؛ ا ف سن هن تحيض. 
: إنها تعتله بالأشهر بر + وأما [سمعيل وابن ن بكير من أصحعابه » فذهبوا إلى أن الريبة . 
ههنا فى الحيض» و وأن لائس ف كلام العرب هو مالم يحكم عليه بها يقس منه 
بالقطع 3 فطابقا تأويل الانة مذهبهم الذى هو مذهب .مالك » ونم مافعلوا 
الآنه إن فهم ههنا من لئس القطع فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حهى تكولله. ٠‏ 
: فى هذا السن : أعنى سن اليائئس ' وإن من :فهم دن اليائس ما لايقطع بذلك فقل” 
يجب أن تعتد الى انقطع دمها عن العادة وهى فى سن هن تحيض بالأشهر » وهو 
1 قامن قو أهل الظاهر + لأن اليائسة ف الطرفين ليس هى عندهم + من أهل العدة. , ْ 
20 الابالأقراء ولا بالشبور : وأما الفرق فى ذلك بين ما قبل التسعة .وما مده 
ا : فاستحسان . وأما الى. ارتفعت حيضضتها لسبب معلوم مث رضاع أو مرض ء ! 
220 فإن المشهور عند مالك أنها تنتظر الحيض ة قصر الزمان 1 ا 
١ 0‏ اليفة ملل ال ترطع حيضا قرسي ١‏ وأما المتضاضية فنا عند ملك 
00 منة إذا لم مين بين الدمين ؟ فإن ميزت بين الدمين فعنه روايتان . : إحداهها. 


5-5 


لوم 


9 


ظ أن متا الله والأخرى أناتسزعل ابيز عت بلقم » وق أب خيفة. 


عدتبا الأقراء إن تميزت ها وإن ل" تتميز لها فثلاثة أشبر ؛ وقال الشافعى : 
عدبا بالعيين إذا .انفصل عنها الدم » ؛ فيكون الأحر القانى من الحيضة » يكز 


الأصفر من أيام الطهر » فإن طبق عليها الدم اعتدت ا ا 


وإنما ذهب مالك إلى_بقاء السنة 'لأنه جعلها مثل الى لانحيض وهى من أهل 


' ١ البيض ؛ والشافتى نما ذهب . ف العارفة الاعياااا تعمل على معزفتها قياسا على‎ ٠ 
/ اتتركى الصلاة ينام أقترائك‎ ١ الصلاة لقوله صلى الله عليه وسم للمستحاضة‎ 


فإذًا ذهب علتك قندارها فاغتسلى الدكم » وإما اعثير اعييز دن اعتبره 
: لقوله على الله عليه وسلم لفاطمة بفت حبيش « اذ كان دام “الحيتض فاته 


عم 


دم أسود يعرف , )فل كان ذلك تأتئكي عن الصلاة. اع“ ذإذا كان 


الآخمر فدوضّى وصلى فإما هبو عرئق” ) اجر جه أبوهاود'» وإنما ذهب 
من ذهب إل 0 بالشمور إذا اختلط عليها الدم. ٠»‏ لأنة معلوم فى الأغلب 
أ ف كل .شهر تحيض ء وقد جعل الله العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض : 
وخفاؤه كار تفاعه .. وأما المستراية : :أغنى الى 3 مد عا ف نطنها نظن به أنه 


.حمل فإنها نمكث أكين مدة الحمل » وقد 08 فيه فقيل فى المذهب أربع 0 


مين )لوقيل خسن سنن + وقال أمل طهر :عبط أزير ولأ خلا 


1 أن انقضاء عدة 'الخوامل لوضع حملهن : نى" المطلقات .لقوله ,تعالى وأولات 


فاه شاه ساس 6 سا لر 


الأمال 0 أن بحن 0 الووجات غير اا اث اين ْ 


ا وارتقفانت 0 غير بائنات" ّ : فأما الخضر الاق ا حيضهن 3 


فالحمهوز على أن عدتين حيضتان 1 ا 
ثلاث يض كال حرة ونه قال ابن :سيرين . فأهل الظاهر اعتمدوا عموم ١١‏ 
. قوله تعالى. - والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروء ‏ "وهى من ينطلق علها , ْ 
انم المطلقة : واعتمد الحمهور تخصيص هذا العموم بقياس س الشبه » وذلك أنهم ش 


شبهوا الحيض بالطلاق والليد » أعى كونه متتصفا مع الزق + وإنما جعلوها 
0 .حيضتين لآن-الحرضة الواحدة لا تتبعض ٠‏ زأما الأمة الطلقة ليائسة من ايض . 


أو الصغيرة فإن: مالكا وأكير أهن المدينة قالوا ٠‏ علتها ثلاثة دين . وقال.. 


3 1 


3 ة علدنا ثم شير و نضصف شير نصفته 0 
وذ ' ذعواقياى إقه ا خضي سوم فكأن.مالكا اضطزب - 
قوله ...فرة. أخذ ذ بالعنوم! وذلكِ فى اليائسات .» ومرة أذ بالقياسن وذلك ' 
١‏ قدذوات المي . ».والقياس: فى ذلك واحد : وأما إللى. ترئفع حيتضها من خير 
٠‏ سب فالقول فيه هو القول فى الخحرة ١‏ والدلاف” .فىذلك م وكذلك. المستحاضة 
.على أن المطلقة قبل الدخجول لاعدبة عليها. .٠‏ واختلفوا فييمن. ابجع - ١‏ 
مي من العللاق الرجع .ثم فارقها قبل أن يسا هل تستيف عدة أم لا؟ 
قال حهوز فقهاء الأمصار تستأنض؛ وقالت فرقة؛:. تبى ق عدمها + في 
, الأول وهو أحد قوبل الشافعى + وقال داود : ليسن عليها أن ب غتنيا ولااعية' ” 
مستأتفة .. وبالجملة فعند مالك "أنه “كل ازبجتعة ندم إفدة وإنام يكن مين 0 
:ماخلا رجعة الموى :. وقال:الشافعى . ؟ إذا طلقها بعد ,!١‏ رجعة وقبل الوطاء ثيقت 0 
عل عدسها الأولى 3 "وقول 'الشافقى أظهر ؛ 'وكذاك عند ماللك راجعة الغسر ٠‏ ش 
' بالتفقة تقفف صحنها عنده عل الإنفاق ' ذإن أنفق صحت الرجعة هدمت العدة 
.إن كان طلوقا ٠‏ : إن ل ينفق بقييت على عدتها الأؤلى وإفا تزوجت ثانيا. 
.ف الفدة فعن مالك تفلك ر ؤايتان : إحداهما تداخل العدتين 00 ئ نفيه > 
2 الأو 4 .اغتبار براعة الرخم © الآن: ذلك حاضل مع . التداخل .. جه 0 
الثائة كون :الغدة غبادة . ( وجب أن تتعدد بتعبدد |1 وطاء الذنى 4 حرمة ء 0 
وذ عقت الأمة ىغدة الطلاق' مضت عل عدة الأمة عند مالك > 0 تفل . 
4 ا ؟. ؤقال أ, بوحنيقة > كل :فى الظطلاق الرنجعى دون البائن» ؛ وقال 
العاف : ع ق الوجهين. امع . :وسيب الخلاف هل :العدة من أحكام ْ 
1 كام انفصاطا ؟ فن قال من أحكام الززوجبة قال ل 
- قن" 0 أخكام: :اتفضال الزوجية قال يل تالو أعلقت 


00 تحبت.؛ ؛ وأما م فرّق بإب .البائن وارمعي فسن ».وذلك. أن ّ 
٠‏ الرجعي فيه . :فيه شبه من الى م العصية 4 ولذبك اوقع: .فيه ,الميراث اناق إذا مايه ٠‏ 
0 عدو من طلاق رجي :وأا بقل 4 عارك 3 .نهنا جو 0 7 
ملسن م : ترف اسه 0 : 


الف الاق وأن الظر فى لكام امد : اه اتفقوا 0 أنه ممم 
١‏ 3 قَ 0 وكذلك الال 2 تعالى ف الرنجعيات . - أمتكدو هوق 7 


6ه 


بينم من وج كد '- الابية :ع ولقوله,تعالى - ون “كنن” 1 
عزو فأتققوا. عتلييين” جى يتان تملهئن” - . واخيلفوا 1 
لمكي ٠‏ المبتوتة : ونفقا اذالم تكن حاملا .على ثلاثة أقوال 5 .أن 000 
٠‏ لكي والثفقة » أ وهوقول الكوفيين ٠‏ والقول.الثلى أنه لاسكى ها ولا ثققة؛. 1 
ظ وهوقول آمل وقاواه وأق: ثور. وإحماق وجماعة' + والثالث أن ها :السكية و 
0 تقلا وهوقول مالك والشافعى وجماعة:. .وسيب اختلافهم أختلاف الرواية 0 ١‏ 
ْ ا بنت قسن وععار نامر الكتاب له فاستدل من لم :يويجب' 0 
هاء نفقة ولا سكى با رو.فى يديك فاطمة بنت“قيس أنه قالت « طلقنى ٠.‏ ... 
ذوجى للد عل عهد رخول الله طن الله عليه وس فأنيت النى اصلى' ال 
٠‏ عليه .وسل فلم يجخل .لى شكى ولا ثفقة » خرتجه 0-6 ٠‏ وف يعض الرزواناك .. 
أن أرسول الله صلق .الله عليه أوسا قال ٠‏ نما التكلتى والتمم” ل 0 00 
لزوجها أعلنيها العامة » وهذا القول مروى عن على وابن: باش وار : 
[ ابن عيذ الله . : وأما الذبين أوجبوا لا السكتى دون النفقة ,: فإنهم احتتجوا عماروام - 
٠ 0‏ مالك ف موطلئه من حديث فاطمة الملدكورة » وقيه : فقال زسول اله صلى أن الله ْ 
٠‏ عليه وسلم ليس" لك عليه تفقنة ' 0( وأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم :2 كت ْ 
7 يذكر فهها إسقاط السكى 6 افق عل جمومة ف قوله تعالى. - أسكنوهن من 1 
حيث سكم من وجدكم . - وعلازا 'أمزة عليه الصلاة والدلام بأنا تعتد فى بيه » 0 
ابن أم مكتوم. بأنه كان" فى لسامها بذاء . وأما الذين أوجبوا ها السكى, والنفقة 00 
.. فصاروا إل وجوت السكنى ا بعموام قولم تعالى - أسك: سكنوهن من خبداه 0 
٠‏ من بدك اسار إل وجو انث ا لكو ان قة تابعة لوجوب الإ 
ف الرجعية. وي الحامل وف نفس ' الزوجية  ...‏ , وبالجملة فحيما واجبك, ال 
00 0 1 ع ا قل رديت :2 فاطمة هذا : 


31 
0 


ا اللتفقة سيت ا 5 ا فلذلك 000 قعل المسئلة نإنا 5 يقال 0000 1 
“الأمزين نيعا مصيزا إلى ظاهر الكتاب والمعروف من السنة"» وإما أن يخصصص: .. 
هتنا العموم. بحديث فاطمة المذكور . أن التفريق بين يجاب النفقة والسكى 
الفعسير 'ووجه عسرّه ضعف ١‏ دليله . وينبغى أن تعلم أن المسلمين اتفقوا على 
: لأن-العدة :"تكون ف ثلاثة أشياء : فى طلاق ء أو موت + أو اخيتار الأمة نفسها : 
2 إذا أعتقت . واختلفوا فيها فى الفسوخ ٠‏ والجمهور على وجوبها . ولما كان / 
٠.‏ الكلام فى العذة يتعلق كي الموت رأينا أن تذكرها ههنا فنقول : ' 
ْ 2 :إن المسلمين اتفقوا على أن. عدة اطبرة من زوجها ار أربعة أشهر وعشرا لقوله: : 
2 اتتعالى. د يس ربصن بأنفسهنة أربعة أشبر وعشثيا ‏ . واختلفوا فى عدة . 
1 لايل وف جدة الم إذا ل ابا شك ال بسة الأشير وعد مانا كه + ٍ 
00 فذهب مالك إلى أن من شرط تمام هذه الغدة أن نحيض حيضة واحدة فى هذه 
المدة » فإن لم تحض فهى عنده مستزابة فتمكث مدة' الحمل ؛ وقيل عنه إنها' 
1 قد لإنحيض وقد لاتكون مسترابة.» وذللك إذا كانت عادتها فى الحيض أكثر من 
0 3 مدة العدة .'. وهلها إما غير موجود ؛ أعىن من تكون عاذما أن نخيض أكثر 
حمن أربعة أشهر إلى أكر من أربعة أشهر » وما نادر : واختلف عنه فيمن هذه 
1 . حاها من النساء إذا وجدث » فقيل تنتظرحى تحيض ؛ وروى عنه ابن القاسم 1 
تتزوج إذا انقضت عدة الوفاة ول يظهر بها عل ٠»‏ وعلن. هذا جمهور .فقتهاء 
0 الأمصار أى حنيفة والشافعى والأورى ..٠‏ 
1 (وأما المسبثلة ة اثانية ) وهى الخامل الو لات يي ه فقال لمعيو 
0 “مت فقهاء الأمصار : طلتها أن تضع مملها مصيرا إلى وم قوله تثالى 
موأولات الأخمال أن أن يضعن حملهن - وإن كانت الآبة في الطلاق وأخذا 
١‏ أيضًا بحلديث أم سلمة_أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شبر 
.فيه ه قنجاءعت رسول الله )صل الله عليه فال لا يي 
-. مسن” شئت » وروى مالك عن ابن عباس أن عدتها آخر الأحبيا يد 
107 يد بابد الألجلين + إمآ الخمل ٠»‏ اما اتقتهاء العده عدة-الموت » وروت 
.. مثل ذلك'عن. على .بن ألى طالب رضى اللدعته ؛ والحجة هم أن ذلك هو ان 
0 00 مقتضنه الع بن 3 آبة لحيل واب 5 وأمًا 0 المنوفى عنبا من 


وان 0 م ل يه قف 
0 


وتو اا عقاوق ا 


وات : 
ْ محل تنا لاخلو أن روج زات بين آم وله اوشم وا 3 
َأما الزوجة فقال الجمهور : إن عدستها نصف عدة الدرة قاسوا ذلك على العدة؛ 
وقال أهل الظاهر : بل عدهها غعدة ارة » وكذلك عناعي علخ لست يا : 
إلى التعمهم . وأما أ الود فقال مالك والشافعى وأحد والليث وأبوثوروجاعة : 
خالا حيضة ويه قال أبن عبر . . وقال مالك : وإن كانت ممن لانحيض 
اغندت فاالة: شين ونا السك وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثورى : 
عدت ثلاث حيض + وهوقول على وابن مسعود ؛ وقال قوع : عدسها نصف 
عدة الحرة المتوق: .عنها. زوجها ؛. وقال قوم : علسها: عدة الحرة أربعة أشهر 
.وعشر ؛ وحبجة مالك أنبا ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة "ولا مطلقة ‏ فتعتد 
ثلاث حيض ء 'فلم يبق ب إلا استبراء رحمها » وذلك يكون بحيضة تشبها بالآمة 
موت عببها سيدها » وذلك ما لاغلاف فيه ؛ وحجة ة أى حنيفة أن العدة ما 
٠‏ وجبث عليها وهى حزة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ؟ ولا بأمة فتعتد 
عدة أمة » فوجب أن تستبر شرح مها بعدة الأجراد . وأما الذين أوجبوا لها عدة 3 
الفا ف يدوا ديق رو عن عرو :بن الغاص قال : لاتليّسوا علينا سنة 
غبينا » عدة أ م الولد إذا توق عنها سيدها أربعة أشبر وعشر ؛ وضعف أحمد 
08 يأْحذ به .. . وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها 
بالزوجة الآمة . فسيب اللبلاق أنها مسكوت عنما . عنها ٠‏ وهى مبرددة الشيه بين 
. الأمة .والحرة و اها ع شببها بالزوجة الأمة فضعيف » وأضعف منه من 
ْ شيها بعدة الخرة الطلقة + وهو مذهب أفيحيفة ٠‏ 


الباب الثاق ف المتعة 
نيزر عل أن المتعة لمست واجية فى كل مطاقة ؛ وقال قوم من أهل 


الظاهر: : فى :ونجبة فى كل مطلقة ؛بوقال قوم :. على منادوب إليها وليست 


وح وخلادناات . والذين قالوا يوجوبها فىبعض المطلقات اختافوا ى ذلك ؟ 

فقال أب و حنيفة : هى واجبة على من طاق قبل الدخول » ول يفرض لها صداقا 

مسمى ؟ وقال الشافعى : هى واجبة لكل 'مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا 

ْ التى سم لها وطلقت قبل الدخوك وعى هذا جهو العلماء . وأحتج أبوحنيفة 
0 : :ل بداية اخهد - 


9 
5 


مود 1 
_موعىير 


سوب يا أيه الذي آسَتوا إذا تكتجم'| المؤمبنات” 2 طلقشومن” 
عمو 00 أن" تسوه" قا تكلم" 0 عليين من عدة تتعتتد لهأ + 


جوم ا لما غيل 


وهمن وس رحبو هي نس اجا" حميلاة - فاشير ط التعة مع عدم المي 7 
وقلل تغالي ب وإن طلقمو هن من قل أن" مسوهن وقد فَرظمٌ 
كين“ فر يض فشصف ما قرة ب أنه لامتعة لا مع النسمية والطلاق 
قبل ديشر" لآنه إذا لم يجب لها الصداق فأُحرى "أن لانحب لاا المنعة » وهذا 
لعمرى غيل » لأنه حيث ل خبطا صداق أقيمت المتعة مقامه » وحيث زدت. 


١‏ م يدها إنصف: الصداق لم بجبطا ع آنأ الشافعى جيل الأوامرالو اردة 
ساكو 


بالمجعة ف قوله تعالمت - ومتعوهية على الموسعر قداره” وعبل' ال مقليا” 
00 - على العموم ىكل مطلقة إلا الى سمى ور 1 
وأما أهل الظاهر فحملوا الأمر على العموم ؛ والبهور غل أن اتلعة لامتعة 
لما لكونما معطية من هدها كالحال فى الى طلقت قبل الدخول وبعد .فرض 
الصداق » وأهل الظاهر يقولون : هو هو شرع فتأخذ وتعطى. . وأما هالك فإنه 
حل الآمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى فى آخر الآية ب حقا على الحسنين ب 
9 على المتتفضلين المتجملين '» وما كان من باب. الإجمال والإحسان فليس 
٠‏ واختلفوا فى المطلقة المعتدة هل عليها إحداد ؟ فقال مالك : ليس 
0 ْ 0 


باب فى بعث الحكين | 
اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهات. 
أحوالهما فى التشاجر أعى نحق من المبطل لقوله تعلق .- - وإن" شحفيتم” شقاق” 
بيسنهيما فابمكوا حتكتما مين" أمثله وحكتما مين” أهئلها - الآية » وأجمعوا. 
'على أن الحكمين لايكونان إلا من أهل الزوجين ' : أحدهما من قبل الزوج ع 
والآخخر من قبل المأة 3 إلا أن لايوجد فى أهلهما من يصليح لذلك فيرسل من 1 
ما ؛ وأجعطا ع أن لمكي إذ احتظا ل يقد توف / وأجس حل أن 


0 


-99- 


قهما .فى الجمغ دينهما نافد بغير توكيل من الزوجين .. واختلفوا فى تذربق 
المتكين ببنهما إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلى إذن من الزوج أو لايجتاج إلى 


ذلك ؟ فقال مالك وأصحابه : يجوز قولهما فى الفرقة 'والاجماع .بغير ‏ توكيل . 


الزوجين ولإ:إذن: منهما ى ذلك + وقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهما: : ليس 
لما أن يفرقا + إلا أن يجعل الزوج إلمهما التفريق . وحجة مالك ما رواه من 


ذلك عن على بن أنى طالب أنه قال فى الحكئين : إلييما التفرقة بين الزوجين ٠‏ 


53 5 0 وي ا 0001 5 ا ا 
والجمع . وحجة الشافعى وآلى حنيفة أن الاآصل أن الطللاق ليسن بيك أحد سوئ 


الزوج أو من يوكله الزوج واختلف أصعاب مالك فى الحكين يطلقان ثلاثا » 


فقال ابن القاسم : تكون.واحدة , وقال أشبب والمغيرة تكون ثلاثا إن طلقاها 


ثلاثا . والأصل أن الطلاق بيد الرجل إلاأن يقوم ذليل على غير ذلك . وقد . 


احتج الشافعى وأبوحنيفة بما روى فى حديث على هذا أنه قال للحككين : هل 
ندريات ماعليكا © إن رأينَا أن تجمعا جمعما » وإن أيها أن تفرقا فرقما » فقالت 
اللرأة رضيت بكتاب الله وبما فيه لى وعن” + فقال الرجلٍ : أما الفرقة فلا * 
فقال على : لاوالله لاتنقاب حى تقر مثل ما أقرت به المرأة » قال : فاعتبر 
ذلك إذنه . ومالك يشبه الحكئين بالسلطان » والسلظان يطلق بالضرر عند 
مالك إذا تبين . : ٠‏ 2 


اوبنم اله الرحين الرحي وصل الله على سيدنا محمد وآله وضبه وسلم تسليا ) 


كتاب# الإيلاء 


والأصل هن اناف قرله على د درون ُؤدُونة من” نسا نهم 
تربئّص” أربعة أطبار د والإيلاء . هو أن يحلف الرجل أن لايظأ زوجته 
إما مدة هى أكثر من أربعة أشهر اوأر أشبر أو بإطلاق على الاختلامم | 
المذدكوز فى ذلك فما بعد . واختلف فقهاء' الأمصار فى الإيلاء فى مواضع : ما ٠‏ 
هل تطلق امرأَة زانقضاء الأربعة الأشبر المضروبة بالندى للمولى» أم إنما تطلق 
بأن يوقف بعد الأربعة الأشبر ؟ فإما فاء وإما طلق ع . ومنها هل الإيلاء يكون 
دكل بين » أم بالأيمان المباحة فى الشرع فقط ؟ . ومنها إن أمسك عن الوطء 


02 


9 لاا ة 8 ل عد 


بغير يمين هل يكون موليا أم لا ؟. وما هل الولى هو الذى قيد يمينه هده من. 
أ بعة أشهر فقط أو أ كثرمن ذلك ؟ أوالمولى هوالذى ل يقيد ينه بمدة أصلا ؟ .. 


ومها هل طلاق الإيلاء بائئن أو رجعى؟ ٠‏ ومتما إن أبى الطلاق والبىء هل يطلق 
القافهى علية آم لا ؟:..ومها :هل يتكرر الإبلاء إذا طلقها ثم راجعها من غير 
إيلاء حادث فى الزواج الثانى ؟. ومها هل من شرط رجعة المولى أن يطأها . 
ف العدة أم لا ؟ . ومنها هل إيلاء العبد ححكه أن يكون مثلإيلاء الحر أم لا؟ . 
ومنها هل إذا طلقها بعد انقضاء مدة الإيلاء تلزمها عبدة أم لا ؟ . فهذه هى 
مسائل الحلاف المشهو زة ف الإيلاء بين فقهاء الأمصار الى مزل من هذا الباب 
منزلة الأصول » ون لكر خلافهم فى مسئلة مسئلة منها ؛ وعيون أدلهم 
وأسباب خلافهم على ما قصدنا . ظ ١‏ 

. ( المسثلة الأولى ) أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الأربعة الأشور نفسم 
أم لاتطلق وإنما الحكم أن يوقف فإما فاء وما طلق ؟ فإن مالكا والشافعى وأحمدا 
وأيا ثور وداود والليث ذهيؤا إلى أنه يوقف بعد انقضاء الأربعة الأشبرءفإما 
فاء وإما طلق » وهو قول على وابن مر ءوإن كان قد روى علهما غير ذلك ؛" 
لكن الصتحيح هو:هذا؛ وذهب أبوحتيفة وأصمايه والثورى وبالحملة الكوفيون 
إل أن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر إلا أن بنىء فيها ؛ وهو قول ابن 
مسعود وجماعة من التابعين . وسبب الخلافهل قوله تعالى ‏ فإن فاءءوا فإنة - 
الله خفتور” رحم'- أى فإِنِ فاعوا قبل انقضاء الآر بعة الأشهر أو بعدها ؟ / 
فن فهم منه قيل انقضامها قال : يقع الطلاق » ومعبى العزم عنده فى قوله تعالى 
- وإن عترّممُوا الطّلاق ذإن> لله ديبع" عم - أن لايىء حتى تنقضى المدة ' 
من فهم من اشتراط الفيئئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال: معبى قوله ‏ وإن 
عزموا الطلاق ‏ أى باللفظ فإن الله “بيع علم - . وللمالكية فى الابة أربعة أدلة : 
أحدها أنه جعل. مدة التر بص حقا للزوج دون الزوجة » فأشببت مدة الأنجل 
فى الديون المؤجلة . الدليل الثانى أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله . وعند 
لهس يقع من فعله إلا تجوزا: أعبى ليس ايدب الله عل مت الحنفية إلا 
مجوزاء وليس يصار إلى المجاز عن الظاهر إلا بدليل الدليل :الثالث قوله تعالى 
- وإن عزموا .الطلاق فإن الله ميخ علم - قالوا : فهذا يقتضى وقوع الطلاق عل 


ّْ : (ؤاممد‎ 9 5 000 ١ 
وبجه يسمع » وهو وقوعه باللفظ لابانقضاء المدة . الراء أن الفاء قكزله نعالى‎ 
7 فإن فاءوا إن الله غفور رخم ظاهرة فى معبى التعقيب » فدل. ذلك على أن‎ 
الفيئة بعد المدة » ور بها شبهوا هذه المدة بمدة العتق , وأما أبو حنيفة فإنه اعتمد‎ . 
| فى ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعيية إذ كانت العدة إما شرعت لقلا‎ 
. .بقع منه ندم » وبابحملة فشبهوا الإيلاء بالطلاق الرجعى » وشبهوا المدة بالعدة.‎ 
1 وهو-.شبه قوى » وقد روى ذلك عن ابنعناس:. الي‎ 

ظ ( المسعلة الثانية ) وأما اختلافهم فى المين التى يكون بها الإيلاء » فإن مالكا. 
قال : يقع الإيلاء بكل بمين ء وقال الشافعى : لابقع إلا بالأيمان المباحة' ٠‏ 
فى الشرع وهى العين بالله أو يصفة من صفاته : فالك اعتمد العموم ا 
عموم قوله تعالى - للذين يؤاون .من نسائهم تربص أربعة أشهر - والشافعى يشبه 
الإيلاء بيمين الكفارة » وذلك أن كلا العينين يترتن. عليبما حكم شرعى 6" 
فوجب أن تكون الهين الت ترتب عليها حكم الإيلاء هى اليين الى ييرتب علها 
الحكر الذى هو الكفارة . ش ' 0 
(المسعلة الثالثة ) وأما موق حكم الإيلاء لازوج إذا ترك الوطء بغير يمين » : 
فإن الحمهوزعلى أنه لايلز»ه حكم الإيلاء بغير بين » ومالك يازمه وذلك إذا 
قصد الإضرازيتركالوطء » وإن لم يحلف على ذلك؛ فالحمهوراعتمدوا الظاهر» 
ومالك اعتمد المعيى لأن الم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء ع وسواء شد . 
ذلك الاغتقاذ بيمين أو بغير تين ؛“لأن السرر يود اف الطالتين خميعل.. 
( السئلة الرابعة ) وأما اختلافهم فى مدة الإيلاء » فإن مالكا ومن قال بقوله 
يرى أن مدة الأيلاء يحب أن تكون أكثر من أربعة أشبر إذ كان الىء عند 
إنا عو بعد الأرنعة الأشير ؛ وأما أبو حنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هى الأربعة 
الأشبر فقط. إذ كان الىء عنده إنما هو فيها. ؛ وذهب الحسن وابن أنى ليل: 
إلى أنه إذا حلف وقبا مما وإن كان أقل من أربعة أشبر كان موليا يضرب له؛ 
الأجل إلى انقضاء الأربعة الأشبر من وقت المين : وروئ عن ابن عباس أن: 
المولى هو من حلف أن لايصيب امرأته على التأبيد . والسبب ف اختلافهم ف المدة 
إطلاق الاية » فاختلافهم فى وقت الىء » وق صفة الهين ومدته هو كوة 
| الآية عامة فى هذه المع أو مجملة ‏ 'وكذلك اختلافهم فى صفة المولى والمولى. 
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101 ٍْ 
منها ونوع الطلاق على ما سيأق بعك , وانا ما شو ذلك فسيب اختلافهم قرب 
هو سبب السكو ت عهان». وهذهلآهى أركان الإيلاء : أعبى معرفة نوج اين 
.فقت الىء والمدة وصفة المولى والمولى منها ونوع الطلاق الواقع فيه 0 ٠‏ 

٠"‏ المسثلة الخامسة ) فأما الطلاق الذى يقع بالإيلاه فعند مالك والشافعى أنه 
رجعى » لأن الأصل أن كل طلاق وقع. بالشرع أنه يحمل على أنه رجعى إلى 
أن يدل الدليل على أنه بائن + وقال أبوجنيفة وأبوثور : هو بائن ٠‏ وذلك أنه 
إن كان رجعيا لم يزل الضرر علبها بذلك لزه يجبرها على الرجعة . فسبب 
الااختلاف معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف فى الطلاق + 

فن غلب الأصل قال : رجعى ٠‏ ومن غلب المصلحة قال : بائيع . 

. ( المسثلة السادسة ) وأما هل يطلق القاضى إذا أنى البىء أو الطلاق أو يبس 
حبى يطلق .. فإن مالكا قال : يطلق القاضى عليه ؛ وقال أهل الظاهر” .: 
حبس حى يطلقها بنفسه . وسبب الحلاف معارضة الأضل المعروف ف الطلاق. 
للمصلحة ؛ فن راعى الأصل المعروف ف الطلاق قال : لايقع طلاق إلا من 
الزوج 14 ومن راعى الضرر الداخل من ذلاك عل الذساء قال : يطلق السلطان 
وهو نظر إلى المصلحة العامة » وهذا هو الذى يعرف بالقياس المرسل والمنقول 
عن, مالك العمل به » وكثير من الفقهاء يأنى ذلك . ش ْ 
(١.‏ المسئلة السابعة ) وأما. هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها ؟ فإن مالكا 
يقول.: إذا راجعها فلم يطأها تكرر الإيلاء عليه» وهذا عنده فى الطلاق الرجعى 
والبائن . وقال أبوحنيفة: الطلاق البائن يقط الإيلاء وهو أحد قولى الشافعى » 
وهنا القول هو الذى اختاره المزى وجماعة العلماء على أن الإيلاء لايتكزر ؛ 
بعل الطلاق إلا بإعادة الهين . والسبب فى اختلافهم معارضة. المصلحة ‏ لظاهر. 
شرط الإنلاء.» وذلك أنه لالإيلاء فى الشرع إلا حيث يكثون يمين فى ذلك النكاح 
بئفسة لا فى نكاح آخر » ولكن إن راعينا هذا وجد الضرر المقصود إزّالته 
م الإيلاء 4 ولذلك رأى مالك أنه بكم بكم الإيلاء بغير عين إذا وجد 

8 معى الإبلاء 7 | 1 5 
( المسثلة الثامنة ) وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها © 
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فإك-الجمهور على ان العدة تلزمها. ؛ وقال جابر بن زيد : لاتتزمها عادة إذ)”” 


* 


0 التهه[ الصا ْ 
كانت قد ات فى هذة الربعة الأشبر ثلاث عيض ء وقال بقوله طاة 4 . 
وهو مروى عن ابن عياش . وحجته أن العدة إنما وضعت لبراعة الرنخم © 
وهذه قد حصلت لا ' البراءة وبخييةا الممنهون آنا بنطلقة فوجب» آق] تحب 
كسائر المطلقات : وسيب اللملاق أن العدة حمعت عبادة ومصلحة ٠‏ فن لحظ 
جانب المصلحة ل ير عليها عدة » ومن لظ جانب العبادة أوجب عليها العدة ٠‏ 
7( السئلة التاسعة ) وأما إبلاء العبد » فإِن مالكا قال : إبلاء العبد شبراك على 
التضث :من إيلاع الحر: + “قياسا: علي حدوده وطلاقه ؛ وقال. الشافعى. واهل 
الظاهر : إيلاؤه مثل إبلاء الحر أربعة أشبر تمسكا بالعموم » والظاهر أن تعلق 
الأمان باحر والعبد سواء » والإيلاء يمين » .وقياسا أيضا على مدة العنين ؟. 
وقال أبوحنيفة : النقص الداخل على الإيلاء معتير بالنساء لابالرجال كالعدة ». 
فإن كانت 'المرأة حرة كان الإيلاء إيلاء الحر وإن كان الزوج عبداء وإن 
. كانت أمة فعلى النصف ؛ وقياس الإيلاء على الحد غير جيد » وذلك أن العبد 
إنما كان حده أقل من حد الحرء لآن الفاحشة منه أقز قبحاء ومن ادر أغظم قبحاء 
ومدة الإيلاء إنما ضربت جمعا بين التوسعة على الزوج وبين إزالة الضرر عن . 
الزوجة + فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه كان أضيق على الزوج وأنقللضرد عن 
الزوجة » وار أحق بالتوسعة ونى الضرر عنه ء فلذلك كان بجي على هذا , 
القياس أن لاينقص من الإيلاء إلا إذا كان الزوج عبدا والزوجة حرة فقط » ٠‏ 
وهذا لم يقلبه أجد » فالواجب التسوية . والذين قالوا يتأثير الرق ف مدة الإيلاغ 
اختلفوا فى زوال الرق بعد الإيلاء » هل ينتقل إلى إيلاء الأحرار أم لا ؟ فقال . 
عالك : لاينتقل من إيلاء العبيد إلى إيلاء الأحرار ؟ وقال أبوحنيفة : ينتقلع؛. 
فعندة أن الأمة إذا عنقت وقد آلى زوجها مما انتقات إلىإبلاء الأحرار ؛ وقال 
ابنالقاسم : الصغيرة الى لايجامع مثلها لاإيلاء عليها + فإن وقع وماذى حسبت 
الأربعة الأشهرمن يوم بلغت » وإما قال ذلك لأنه لاضررعلها فىترك الجماع ؛ ‏ ' 
.وقال أيضا ١‏ لاريد عل بنسر؟ ولااعن من الأشلر عل اج ا" 
(المسكلة العاشرة ) وأما هل من شرط ربجعة ا مولى أن يطأ فى العدة أم لآ ؟ 
خإن الحمهور ذهبوا إلى أن ذلك:ليس من شرطها ؛ وأما مالك فإنه قال + إذا . 
ل يطأ فيها من غير غنان مرف أو نا أشبه ذلك “فلا رجعة: عندة له غليها وتبق . 


يه 


١‏ 1 1 000 ش 

: : اكه ١ 0 0-١‏ 
على عدتها » ولاسبيل له إليها إذا انقضت العدة - وحجة الخمهور أنه لايخلو. 

أن يكون الإيلاء يعود برجعته. إياها فى العدة أو لابعود » فإن عاد يعتير 
واستؤنف الإيلاء من. وقت الرجعة ؛ أعنى تسب مدة الإبلاء من وقنته 

٠‏ الرجعة » وإن لم يعد إيلاء لم يعتبر أصلا إلا على مذهب من يرى أن الإيلة 
يكون بغير يمون » وكيفما كان فلا بد من اعتبار الأربعة الأشهر من وقت”' 

الرمجعة ؛ وأما مالك فإنه قال : كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر ء فإن 
صحة الرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرر » وأصله المعسر بالنفقة إذا طلق عليه . 

م ارتجع » إن رجعته تعتبز حها بيساره . فسبب الحلاف قياس الشبهء وذلك. . 
أن من شبه الرجعة بابتداء النكاح أوجب فيها تجدد الإيلاء » ومن شبه هذه 


الرببعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع معطت الضرر قال : يب على الأصل 0 
ل كتاب الظهار . ظ 


والأصل ف الظهار الكتاب والسنة . فأما الكناب ذقوله تعالى ‏ ودين 
يظاهرو ن” مين" نسا سي" ثن” يسعود ون لما قالُوا فتتحري” رقم - البق 
وأما السنة فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت « ظاهر مبى زوجى أؤيمن 
ابن الصامت ء فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشك و ]ليها .ورسؤل. 
الله يحادلتى فيه ويقول : اتن الله ذإنّه” ابن" عمنك ٠»‏ فا رجت ع :أنزق. 
لله - قد" عع لله قؤل الى تجاد لك فى زوجها وتشتتكى إلى اهو 


1 0 5-0 7 اه لت 6 76 
والله يتسمع حاو ر كما - الأباشة فال« ليعيق رفة ‏ قالش : 


3 8 بحس داعم إعاوره وده سه 5-3 32-2 ١‏ 007 

لاجد 14 قال: فيتصوم. شدريدن مستءتا نعسمين © قاانثت : 1 رسول ألله إنه 

4 اا 38 - بسكو 8ه 2 . 2 5 

شيخ كبير هما به من صيام » قال : لطعم ستين مستكيناً . قالت : 
5 5 5 ع 5 عو 2 5 8 سم هم 

ما عنده من شىء يتصدق به ء قال : فإنى سأعيئه بعبرق من عر ء 

قالت : وأنا أعينه بعرق آخر ؛ قال : لقد' سات اذهى فتأطعمى 

اع هاي بد 0 > 00 3 0 5 - 0 2 

عشه ستين مسكيناً خجرجه أبوداود : وحديث سلمة بن صخر البيانى غن. 


لنبى صلى الله عليه وسلم . ٠‏ ا : 
والكلام فى أصول الظهار ينحصر فى سبعة فصول : منها فى ألفاظ الظهار ‏ 


1 ْ امنهاه سه ٍ 
٠‏ ومنها فى شراط وجوب الكفارة فيه +نومنها فيمن يصح فيه الظهار . وم 0 
ْ بحرم على المظاهر . ومنها هل يتكرر الظهار بتكرز التكاح ؟ . وما هل يدل . ْ 
الإيلاء عليه ؟ . ومنها القول فى أحكام كفارة الظهار . ْ ا 


: ا 

3 الفصل الأول فى ألفاظ الظهار. 
واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته : :أنت عل كظهرأى أنه . 
ظهار » واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر » أو ذكر ظهر من تحرم عليه 
من النخرمات النكاح على التأبيد غير الأم » فقال. مالك : هو ظهار ؛ وقاله 
جماعة من العلماء : لايكو نظهارا إلا بلفظ الظهر والأم ..وقال أبوحنيفة : يكون» 7 
بكل. عضو رم النظر إليه . وسيب اختلافهم معارضة المعنى للظاهز » وذللكه. 
أن معى التحر يمتستوى فيه الأم وغيرهامن الحرمات والظهز وغيره من الاعضاء -. 
وأما الظاهر من الشرع » فإنه يقتضى أن لايسمى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ 
الظهر والآأم ..وأما إذا قال : هى على كأنى .ونم يذكر الظهر » فقال: 
أبو حنيفة والشافعى : ينوى فى ذلك لأنه قد بريد بذلك الإجلال لها وعظم 
مزلا عنده ؟ وقال مالك : هو ظهار . وأما من شبه زوجته بأجنبية لاتحرم 
عليه على التأبيد » فإنه ظهار عند مالك » وعند ابن الماجشون ليس نظهار - 
شْ وسيت لحلاف هل تشجيهه الزروجة محرمة غير مؤبدة التحريم كتشيبهها عو بكه 

التحريم ؟ ا 0 1 

الفصل الثاى فى شروط وجوب الكفارة فيه . 

. وأما شروط وجوب الكفارة » فإن الحمهور على أنما لاتجب دون العود. »> 
وشذ عجاهد وطاوس. فقالا : لانجحب دونك العود 4 ودليل المهور قوله تعالى. 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة - وهو نمه 
ف معبى وجوب تعلق الكفارة بالعود » وأيضا فن طريق القياس » ذإن الظهار 
. يشبه الكفارة فى العمين » فكا أن الكفارة إتما تلزم بامخالفة أو بإرادة انخالفة » 
كذلك الأمر فى الظهار . وحجة مجاهد وطاوس أنه معنى يجب الكفارة العليا 
فوجب أن يوجبها بنفسه لابمعنى زائد تشيها بكفارة القتل والفطر ؛ وايضا 


: : : اوت 
قالوا : إنه كان طلاق الجاهلية فسخ تحريمه بالكفارة» وهومعتى قوله تعالى - م: 
. .يعؤدون لما قالوا ‏ والعود عندهم هو العود فى الإسلام . فأما القائلون باشتراط ' 
العود فى إيجحاب الكفارة ؛ فإمهم اختلفوا فيه ما هو ؟ فعن مالك فى ذلك ثلاث 
روايات : إحداهن أن العود هوأن يعزم على إمساكها والوطء معا : والثانية - 
أن يعزم على وطها فقط » وهى الرواية الصحيحة المشهورة عن أصعابه » وبه ' 
قال أب حنيفة وأحمد 1 والرواية الثالئة أن العود هو نفس الوطء وهى 5 
الروايات عند أعخابه . وقال الشافعى : العود هو الإمساك نفسه» قال : ومن 
مضى :له زمان يمكنه أن يطلق فيه ولم يطلق ثببت أنه عائد ولزمته الكفارة » لأن 
٠‏ إقامته زمانا يمككن أن يطلق فيه من غير أن يطلق يقوم مقام إرادة الإمساك منهة 
أو هو دليل ذلك . وقال داود وأهل الظاهر : العود هو أن يككرر لفظ الظهار 
ثائية » ومى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولاكفارة علية؛ فدليل الرواية المشبورة 
المالك ينببى على أصلين : أحدهما أن المفهوم من الظهار هو أن الوجوب الكفارة 
فيه .إعا يكون بإرادته الغود إلى ما حرم على نفسه بالظهار وهو الوطء » وإذا 
كان ذلك. كذلك وجب أن تكون العودة هى إما الوطء نفسه ٠‏ وإما.العزم 
عليه وإرادته . والأصل الثانى ليس يمكن أن يكون العود نفسه هو وطء لقوله 
تعالى فى الآية - فتتحارير” رقيبة من سبل أن" أبتاسنًا ‏ ولذلك كان الوطاء 
مجرما حبى يكفر . قالوا : ؤلو كان العود نفسه هو الإمساك لكان الظهار نفسه 
حرم الإمساك فكان الظهار يكون طلاقا . وبالجملة فالمعول عليه عند فى هذه 
العود لايخلو أن يكون تكرار اللففل على ما يراه داود أو الوط نفسه أوالإمساك 
فيه اد إرادة الوطء » ولا يكون تكرار اللفظ » لأن ذلك تأ كيد والتأ كيد ' 
لايوجب الكفارة ولا يكون إرادة الإمساك للوطء ؛ فإن الإمساك موجود 
بعد » فقّد ببى أن يكون إدادة الوطء ء وإن كان إرادة الإمساك للوطء فقد 
1 ا الوطء ء فثبت أن العود هو الوطء : ومعتمد الشافعية فى إجرائهم إرادة 
:«الإمساك .”أو الإمسالك ت#رى إرادة الوطء أن الإمساك يلزم عته الوطاء ففجعلوا 
لازم الثبى ء مشبها بالشىء » وجعلوا حكمهما واحدا .. وهو قريب من الرواية 
الثانية ؛ وربما_استدلت الشافعية على أن إزادة الإمساك هو السبب فى وجوت 


1 
0 


ا 

00 أن الكفارة ترتفع بارتفاع . الإمساك . وذلك إِذا طلق أثر الظهار ». 
.هذا احتاط مالك فى الرواية الثانية » فجعل العود هو إرادة الأثرين عميها. : 
أعوئ الوطء والإمساك ؛ وإما أن يكون العود الوطء فضعيف ومخالف للنص » 
والمعتمد 'فيها تشبيه الظهار يا نوين - أى "كما أن كفارة :.الهين إنها يجب: انث 
كذلك. الأمر. ههنا وهو قياس شبه عارضه النص وأنا داود فإنه تعلق 
نظاهر . اللفظ فى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا - وذلك يقتضى الرجوع إلى 

القول نفسه . وعتد أنى خنيفة أنه العود فى الإسلام إلى ما تقدم. من ظهارهم 

فى اجاهلية : وعند مالك والشافعى أن المعى ف الاية : ثم يعودون فيا قالوا . 

وسبب الحلاف بالحملة إنما هو مخالفة الظاهر للمفهوم ؛ فن اعتمد المفهوم 

جعل العودة إرادة الو لع أن الإمساك « وتأول' مغ اللام فى قوله تعالى 0 


ا 0 لس تكرير 


من تأول حل هينع ٠‏ فالأشبه له أن يعتقد أن بقن الظها ريحب الكفارة 
9 اعتقدذلك ماهد » إلا أن در فى الاية علبوفا وهو إرادة الإمساك 4 فهنا 
إذا ثلاثة مذاهب : إما أن تكون العودة هى تكرا رَ اللفظ 2 وإما أن تكون 
داه الإمساك 4 وإماأن تكون العودة الى هى فى الإسلام 34 وهذان ينقسوان 
أغئ الأول والثالث.. أحرهما أن يقدر فق الآية عذوفا 4 وهوإرادة 
0 فيشترط هذه الإرادة ق وجوب الكفارة 4 وإما ألا بقدر فيا محذوفا 
فتبجب الكفارة بنفس الظهار . واختلفوا من هذا الباب فى فروع وهو : هل' 
إذا طلى قبل إرادة الإمسالك أو » تت عنه زوجته هل تكون عليه كفارة أم أملا؟ 
فتجمهور العلماء على أن لاكفارة عليه إلا أن يطلق بعد إرادة العودة 01 1 
الإمساك بزمان ظويل على ماي يراة الشافغعى 0 عن عمان لي أن عليه 
الكفارة بعد الطلاق » وأنها إذا ماتت قبل إرادة العودة لم يكن له سبيل إلى 
ميرامما إلا بعد الكفارة » وها شذوذ مخالف للنضص ا والله أعلم » 
ش الفضل العا انث فيمن - فيه لاد ظ 
الأ ومن 3 ق غير العصمة 4 وكذلك الفا 110011 


نه 


ْ م١1 ٠‏ 
فأما الظهار من الأمة فقال مالك والثورى وجماعة :. الظهار مها لازم كالظهار 


من الزوجة الخرة » وكذلك المدبرة وأم الولد ؛ وقال الشافعى وأبو حنيفة . 

وأحمد وأبوثوار: لاظهار من أمة ؛ وقال الأوزاعى : إن كان يطأ أمته فهو 
مها مظاهر 3 وإن لم يطأها فهسى عين وفيها كفارة مين ؛ وقال عطاء : هو 
مظاهر لكن عليه نصف كفارة . فدليل من أوقع ظهار الأمة عموم قوله.تعالى 
- والذين يظاهرون من نسامهم - والإماء من النساء . وحجة من لم يجعله ظهارا 
أنهم قد أجمعوا أن النساء فى قوله تعالى - للذيين يؤلون من نسانهم تربص أربعة 
هر - هن ذوات الأزواج » فكذلك اسم النساء فى آية الظهار » فسبب. 
. الحلاف معارضة قياس الشبه للعموم : أعبى تشبيه الظهار بالإيلاء وعموم لفظ 
النساء » أعبى أن عمنوم اللفظ يقتضبى دخول الإماء فى الظهار وتشبيبه بالإيلاء 
يقتضى خروجهن من الظهار . وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر' منها 
ف العصمة أم لا ؟ فذهب مالك أن ذلك أيس من شرطه ء وأن من عين امرأة 


ما وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرا منها » وكذلك إن لم يعين وقال 
كل امرأة أثر وجها فهى مى كظهر أنى » وذلك لاف الطلاق وبقول مالك 
ف الظهار قال أبو حنيفة والثورى والأوراعى ؛“ وقال قائلون : لايلزم الظهاز 


إلا فها يملك الرجل. ؛ ومن قال بهذا القول الشافعى وأبو ثور وداود ؛ وفرق 
قوم فقالوا : إن أطلق لم يلزمه ظهار وهو أن يقول : كل امرأ أتزوجها فهمسى 


مى كظهر أى » فإن قيد لزمه ودو أن إقول : إن تزوجت فلانة أو سمى 
: قرية أو قبيلة » وقائل هذا القول هو ابن أنى ايل والك.ن بن حبى . ودليل 
. الفريق الأول قوله تعالى ‏ أوفوا بالعقرود - ولأنه عقد على شرط الملك 
فأشبه إذا ملك » والمؤمنون عند شروطهم وهو قول عمر' . وأما حبجة الشافعى 
فحديث مرو بن شعيبت عن أي عن جده أن النى صلى الله عليه م قال: 
« لاطلاق” إل فيا يلاك ولا عتشلق إلا” فيا بمثلك” “ولا سم إله 


فها يملك” » ولاوفاء بتذار إلا فا بملك” ) خرجه أبوداود والترمذنى 
. والظهار شيبه بالطلاق ؛ وهو قول ابن عباس . وأما الذين فرقوا بين التعمم 


3 ْ ٍْ سك 

تعالى ‏ وما جتعتل” مجك فى الدين_ مين" حرج : . واختلفوا أيضا من 
هذا الباب فىهل تظاهر الرأة من الرجل ؟ فعن العلماء فى ثلاثة أقوال : 
أشبرها أنه لايكون منبا: ظهار ». وهو قول مالك والشافعى : والثاى. أن عليها 
كفارة بمين . والثالث أن عليها كفارة الظهار . ومعتمد الحمهون تشبية الظهان .: 
بالطلاق » ومن ألزم الرأة الظهار ذتشبيبها للظهار بالبين + ومن فرق فلأنه رأى 
أن أقل اللازم ها فى ذلك المعنى هوكفارة بمين وهو ضعيف . وسبب لحلاف 
تعارض الأشياه فى هذا المعى . ' ١‏ 


الفصل الرابع فيا يحرم على المظاهر 


واتفقوا على أن المظاهر بحر معليه الوطءء واختافوا فها دونه من ملامسة ووطء ٠‏ 
فى غير الفرج ونظر اللذة » فذهب مالك إلى أنه يحرم التماع وجميع أنواع 
الاستمتاع مم دون الجماع من الوطء فم دوك الفرج واللمس والتقبيل والنظر 
كلذة ماعدا وجهها وكفيها ويديها من سائر بدنها ومحاسنها » وبه قال أبو حنيفة 
إلا أنه إنها كره النظر للفرج فقبط ؛ وقال الشافعى : إنما يحرم الظهار الوطاء. 
. ودليل مالك قوله تعالى عمق قبل أن يماسا وظاهر لفظ الماس يقتضى المباشرة 
فا فوقها ؛ ولأند أيضا لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق » ودليل قول 
الشافعى أن المباشرة كناية ههنا عن الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطء حرم 
. عليه » وإذا دلت على الجماع لم تدل على مافوق الجماع » لأنها إما أن تدل 
. على ما فوق الجماع » وإما أن تدل على الجماع » وهى الدلالة النجازية » لكن. . 
قد اتفقوا على أنها دالة على اللجماع فانتفت الدلالة المخازية » إذ لايدل لفظ 
واحد دلالتين. حقيقة ومجازا . قلت : الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم 
لاببعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جيعا : أعى الحقيقة 1١,‏ 
1 واغجان» وإن كان لح بجر به عادة للعرت 2 ولذلك القول به فى غاية من الضعف 3 
ولو عل أن للشرع فيه تصرفا لحاز » وأيضا فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء » 
فوجب أن يختص عندم بالفرج ٠‏ ْ 


سيد قل 


الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح 7 
-وأما تكرر الظهار بعد الطلاق. : أعبى إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفز' 
ثم واجعها هل يتكرر عليها الظهار فلا يحل له المسيس حئ يكفر فيه خلا .ا 
قال مالك : إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها فى العدة أوبعدها فعليهالكفارة ». 
وقاب الشافعى : إن راجعها فى العدة فعليه الكفارة » وإث . راجعها فى غير 
العدة فلا كفارة عليه ؛ وعنه قول آخر مثل قول مالك . وقال محمد بن:. 
الحسن : الظهار راجع عليها نكحها بعد النلاث أو بعد واحدة » وهذه الأسئلة. 
شبية من يحلف بالطلاق) ثم يطلق/ ثم يراجع هل تبق تلك الهين عليه 
أم لا ؟. وسبب الحلاف هل الطلاق يرفع .حميع أحكام الزوجية وبيدمها » 
أو لامهدمها ؟ فنهم من رأى أن, البائن الذى هو الثلاث هدم » وأن مادون. 
الثتلااث لا هدم 4 ومهم من رأى أن الطالاق كله غير عام 2( وأحسب أن من 
الظاهرية من يرى أنه كله هادم . ْ ا 
ا الفضل السادس فى دخؤل الإيلاء عليه 
: وآما هل يدخلن الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا 4 وذلك بأن لابكفر بع 
قدرته على الكفارة ؟ فإن فيه أيضا اختلافا » فأبو حنيفة والشافعى يقولان 
لانتداخل الحكان لآن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء » وسواء كان عندهي 
مضارا أو لم يكن, وبه قال الأوزاعى وأحى وحماعة . وقال مالك : يدخل ! 


الإيلاء على الظهار بشرط أن يكو ن مضارا. وقال الثورى : يدخخل الإيلاء على 
الظهار 5-0 اناد الأربعة لير من غير اعتبار المضارة 3 في 
ثلاثة أقوال :. قول إنه يدخل بإطلاق ؛ وقول إنه لايدخل بإطلاق » وقول 
َه بحل مع المضارة ولايدخل مع عدمها . وسبب الحلاف مراعاة المع 
واعتبار الظاهر ؛ فن اعتبر الظاهر قال : لايتداخلان ؛ ومن اعتير المنى. 
. قال : يتداخلان إذا كان القصد القضرر . 0 


الاؤقوات 


ل السايع فى أجكام كفارة الظهار. 

والنظر فى كفارة الظهار ى أشياء منها فى عدد أنوا الكفارة وترتييها » :0 
1 وشروط و6 مها : أععى الشروطٍ المصححة » ومى تجب كفارة واحدة + 
ومى نجب أكثر من واحدة . فأما أنواعها فإ نهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع : 
إعتاق رقبة : أوصيام شهرين» أو إطعام تين مسكينا م وأا على الرتيب ع 
فالإعتاق أولا ء فإن لم يكن فالصيام ٠‏ فإن لم يكن فالإطعام . ». هذا. ق الجر ع 
' واختلفوا فى العبد يكفر بالعتق أو بالإطعام 5 اتفاقه ٠‏ أن للقن وذاد نه 
الصيام عو بى إذا عجز عن الصيام فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده أبوثور 
. وداوه وأنى ذلك سائر العلماء . وأما الإطعام فأجازه له مالك إن أطعم بإذنه 

سيده 6 ول ير ذلك أبوحنيفة والشافعى ٠»‏ وميئى اللخلاف ق هذه المسثلة. هون 
ْ ملك العبد أولايملك ؟ . وأما اختلافهم فى الشروط المصححة : فنها الجتلافهم 
إذا وطى ق صيام الشورين هل عليه استئناف الصيام أم لا ؟ فقال مالك. 


وأبوحنيفة : 0 2 إلا أن أيا حنيفة شرط 0 لفك ول يفرق.. 


وسب للعلا تغبيه كفارة الظهار بكفارة العين 1 : الذى وره ناه 1 


الظهار اع أن تكون قبل المسيس كن اعت هذا الشرط قال : ستأنف 
الصوم ؟. ومن 'شببه بكفارة العين قال. : لايستأنف » لأن الكفارة فى المين 
توق .الحنث بعد وقوعه باتفاق. . ومنها هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة 
أم لا ؟ فذهب مالك والشافعى إل أن ذلك شرط ف الإإجزاء ؟ وقال أبوحنيفة : 


: يجحزىف ذلك رقبة الكافر 3 ولا جزرى م إعتاق الوثنية والمرتدة دليل 


الفريق الأول أنه إعتاق عل وجه القربة فوجب أن .تكون مسلمة أصله الإعتاق 


فى كفارة القتل ؛ وربما قالوا إن هذا ليس من باب القياس وإنما هو من بابه. 


حمل المطلق على المقيد وذلك أنه قيد الر قبة بالإيمان 00 القتل وأطلقها 
فى كفارة الظهار فيجب صرف المطلق إلى المقيد » وهذا النوع من حمل المطلق 
على المقيد فيه خلاف ٠‏ و الحنفية لايجيزونه » وذلك أن الأسباب فى القضيتين 
محتلفة را عد امي ليو لامر لمرو 0 بين 


م ات . 
الطلق والقيد » فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه : ومنها اختلافهم هل 
عن شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب م لا ؟ ثم إن كانت سليمة فن أى - 
العيوب تشترط سلامتها ؟ فالذى عليه الحمهور أن للعيوب تأي فى منع إجزاء 
0 العتق ؛ وذهب قوم إلى أنه ليس لا تأثير فى ذلك . وحجة الجمهور تشييها 
. بالأضاحى والمدايا لكون القربة تجمعها . وحجة الفريق الثانى إطلاق الغا 
ف الابة. فسبب لحلاف معارضة الظاهر لقياس الثتبه : والذين قالوا إن للعيوب 
قير فى منع الإجزاء اختلفوا فى عيب عيب هما يعتبر فى الإجزاء أوعدمه . أما 
العمى وقطع اليدين أو الرجلين فلا خلاف عندس, فى أنه مانع لللجزاء » 
واختلفوا فيا دون ذلك ؛ فنها هل يجوز قطع اليد .الواحدة ؟ أجازه أبوحنيفة + 
ومنعه مالك والشافعى : وأما الأعورفقال مالك : لايجزى » وقال عبدالملك : 
يخزى . وأما قطع الآذنين فقال مالك : لايحزى » وقال أصحاب الشافعى : 
حر وأما الأصم فاختلف فيه فى مذهب مالك » فقيل يجزى ٠‏ وقيل 
لايحزى : وأما الأخرس فلا يجزى عند مالك» وعن الشافغى فى ذلك قولان . 
أما. اجنون فلا يجزى .. أما الحصى فقال ابن القامم : لابعجبى الحمى » 
'.وقال غيره : لايجزى » وقال الشافعى : يحزى . وإعتاق الصغير جائز فى قول 
عامة فقهاء الأمصار » وحكى عن بعض المتقدمين منعه ‏ والعرج الحفيف 
فى المذهب يجرى » أما البينالعرجفلا : والسبب فى اختلافهم اختلافهم فى قدر 
:النتقض الؤثر فى القربة » وليس له أصل ف الشرع إلا الضحايا : وكذلك لايحزى 
لى المذهب ما فيه شركة أوطرف حرية كالكتابة والتدييز لقوله تعالى ‏ فتتحر ير 
.رقبة - والتحريرهو ابتداء الإعتاق » وإذا كان فيه عقد من غقود الحرية 
كالكتابة كان تنجيزا لاإعتاقا » وكذلك الشركة لأن بعض الرقبة ليس برقبة - 
وقال أبوحنيفة : إن كان المكاتب أدى شيئا من مال الكتابة ل يجزء وإن كان 
لم يؤد جاز. واختلفوا هل يجزيه عتق مدببّره ؟ فقال مالك : لايجزيه تشبيها 
بالكتاية لأنه عقد ليس له حله ؟ وقال الشافعى : يجزيه ؛ ولا يجزى عند مالك | 
إعتاق أم ولده ولا المعتق إلى أجل مسمى . أما بعتق أم الولد فلن حقدها 1 "كد 
من عقد الكتابة والتدبيرء بدليل أنهما قد يطرأ عليهما الفسخ . أما فى الكتابة . 
ْ لفن العجز عن أداء النجوم . وأما فى التدبير فإذا ضاق عنه الثلث . وأما العتق 


ش 0 3 الملل 


ا عليه سن 5 فقال مالك ؟والشايى” تنو 
شْ «مؤقال أبو حنيفة . .انا تو يذ خطه عن تلهار لزأ خأو حيفة اليس بالرقية 
الى لاب عتقهاء وذلك أنكل واحدة من الرقبتين غير واجب عليه شرلؤها 


2 “وايذل القيمة فبها على وجه العتق: »- فإذا. نوئ. بذلك التكفير جان!؛ والمالكية‎ ٠ 


:«والشافعية رأت أنه إذا .اشتزى من يعتق عليه عتق عليه من غير قصبد إلى إعتاقه 
خلا يجزيه > فأبو حنيفة أقام «القصد للشراء مقام. : العتى- 4 وهؤلاء قالوا] : .لايد أن 


..يكؤن قاصدا للعتق: نفس فكلاهنا :وسمى معتقا باختيازه » دلكن أخدها معتق ١‏ 


:بالاختيار الأول + والآخحر معتق بلاقم الاختيار » فكأنه. معتق إغب اللقصند 
'الثانى ومشتر على القصد الأول والآخر: بالعكس ::. واختلف “مالك .والشافغى 

يمن أعتق انض أحبلنين. قال نمالك ‏ :. لايجوز اذلك  »‏ وقال الشافعئ :جوز 
ا فى ب لويد :+ وطاللك تملك لباه دلالة: اللفظط فهذا اما اختلفوا فيه 


.من شرؤط الرقبة المعتقة د .وما شؤؤط الإطعام» فإنهم اختلفوا من .ذلك ف القدر . 


.«الذنى يجزى .سكين مسكين من الستين ديا الذين وقع عليهم النص[ء فعن قعر 
.مالك فى ذلك ر وايتان أشبرهما أنذلك مد عبد هشام لكل واحد» ودلا مدان 


“د النبى صل الله عليه ؤسلم » وقد قيل هو هو أقل .» وقد قبلأ هو :هد وثلث . 


وأما الزوانة الثانية فد مد لكل مسكين امد النبى' صل الله عليه وسلم 5 .ويدقال 


الشافعى ...فونجه الرواية :الأولماعتبار الشيع غالها. : أعبى الغداء والعشاء #ووجه 
هله -الرؤاية:الثانية. اعتبار .هذه الكفارة . بكفارة. العين + فهذا. هو :اختلافهم 
.فى ش روط الصحة فى الواجبات فى هذه الكفارة : وأما اختلافهمٍ ف مواضع. تعددبها 
ومواضع اتحادها ٠‏ فا إذا ظاهر بكلمة واجدة من نسوة أكثر من واجلدة هل 
جز ف ذلك كفارة واحدة » أم يكون عدد الكفارات.على عدد النسوة ؟ 


فعنددمالك أنه ..يحرى فى ذلك كفارة, واحدة » .و عند الشافعى. وأق حنيفة أن . : 
غيها من الكفارات بعدد المظاهر منهن إن اثَنتين فائئتين ء وإن ثلاثل فثلاثا ء وإن 0 


أكر فأكر » فن شببه بالطلاق أوجب فى كل وإحدة كفارة + ومن شبهه 

بالايلاء أوجب فيه كفارة واحدة » وهو بالإيلاء أشبه . وما إذا. ظاهر من 

ركه فوجالس شت هل عليه كفارة واحدة » أو على عدد الع الى طهر 
0" - بداية الحهدت ب مان 


0 


1 


م 11س 


فيا ؟أفقال مالك : ئيس عليه ل كفازة واحدة + إلا أن يظاهر ثم يكقرام ' 
:يظاهز فعليهكفارة ثانية » وبه قال الأوزاعى بوأحنب وإسماق ؛ وقال أبؤحنيفة 
والشافعى. : لكل. ظهاركفارة ..وأما إذا كان ذلك فى مجلس واحد فلا لابه 
عند مالك أن فى: ذلك كفارة واحدة وعند أنى حنيفة أنْ ذلك راجع إل نيته » 
:فإن. قصد: التأكيد كانت الكفارة واحدة » وإن أزاد استئناف الظهار كإن . 
ها:أراد ولزمه من الكفاراث على عدد الظهار . وقال بحيى بن. سعيد : .لوم . 
. الكفازة على عدد الظهار سوا كان فى مجلس واحد أو فىيجالس شتى ا 
إلى هذا الاختلاف. أن :الظهار. الواحد بالقيقّة هو الذنى يكون بلفظ واخد من 
.اهرأة واحدة فى وقت واحد ء. والمتعدد. بلا خلاف هو إلنى يكون بلفظين. 
امن :: أمرأتين ف-وقتين ١غ‏ .فإن كرر اللفظ هن امرأة واجدة » فهل يوجب تعدد ٠‏ 
اللفظ. تعدد الظهار ٠‏ م. لايوجب ذلك فيه تبعددا ؟.وكذلك إِنَ كان اللفظ 
واحدا والمظاهر 000 وذلك أن هذه عنزلة المتواسطات بين ٠‏ 
ذينك الطزافين ؛ فن غلب عليه شبه؛ الطرف الواحد وجب له حكمه ؛ ومن 
غلب عليه شيه. الطرف الثانى. 'أؤجب له حك ومنها إذا: ظاهر من: امرأته مم 
ا قبل أن يكفر هل عليه 'كفارة واحدة أم لا؟ فأكر هاه الأمصار 


٠‏ *. ممالك والشافعى وأبوحنيفة والثورى والأوزاعئ وأحد وإحعاقق وأبو ثور وداود 


. والطيرق وأبو.عبيد أن .ذلك كفاوة واحدة » والحجة لم حديث سلمة بق | 
زر البياضهى « أنه ظاهر من أمرأته فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
وم 5 رأته قبل أن يكفز ”2 فأق رسول الله صلى الله عليه ا 
| قأمره أن يكفر تكفيرا واحدا غ وقال قوم : عليه كفارتان : كفارة العزم: 
على الوطءْ » وكقارة الوطء » لأنه وطئّ وطأ مخرما ».وهو 0 
ابن العاص وقبيصة بن :ذؤيب وشعيد بن جبيز وان شباب ؟ وقدقيل :: 
: لإيلزمه شيء لاعن العوند ولاغن الوطء » لآن الله تعالى فيل سه لكلا 
قبل المسبيس » فإذا مس فقد خرج وتنا فلا تجب إلا بأمر مخدد» وذلك معدوم 
فى مسئلتنا وفيه شذوذ . وقال أبومحمد بن خزم ١‏ كن كان قرف الظعام للوين. 
يحرم عليه المييس قبل الإطعام : ؛ وإنا ممم الي على عن ن كان فرضه 
١‏ العتق أو الصيام . ْ ش 


,/ 
0 


ه11 
كتاب اللمان 2 


ا 0 بعد القون وه :فصل الأول :. 
ف أنواع الدعاوى الموجبةله وشروطها ٠‏ الفصل الثانى : فى صفات المنلاعنين 
الثالث:. فى صفة اللغان .'الرابع : فى حكر نكول أحدهما أو رجوعه لانن 
فى الأحكام الللازمة ة لقام د . فأما الأصل فى وجوب اللعان » أما من الكتاب 0 
فقوله تعالى - والذرين” يمون أزواجهلي" و" يكلن” م 00 ل 
نمم" الآبية . وأما من.السنة فا رواه مالك وغيره من جرجى الصحيج . 
من حديث عور العجلانى « إذ جاء إلى عادم بن عدى العجلانى, إرجل من ' 
قومه فقال له يا عاضم أرأيت رجلا وجدمع امرك رجلا أبقته فتاوه ؟ أم 
1 كيف يفعل ؟ سل ياعاضم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و فسأل عاص 
5 .عن رذلك ,سول /الله. .صل له عليه وسلم ٠‏ فلمأ رجع عاصم إلى أهله سجاء 
عور فقال. : :بعاصم ماذا قال لك رسول. الل صل الله حلي و ؟ فقال 
لم تأتى ى تيد * قد كره سول الله صلى الله عليه وسلم امسئلة التي سألتعنها » 
فقال : والله لاأنهى حبتى أسأله عنها » ٠‏ فأقبل عو عرحئ أنى 0 
عليه وسلم وسط الناس فقال : يارسول لله أزأيت رجلا وجد مع امرأنه رجا ؛ 
أيقنله فتقتلوه .. أم كيف حر اك رن اله عه رمه 
رل فيك" وق صاجببتك” قرآن” . قاذ هسب فاءت بها قال سهل: : 
فتلاعنا وأنا.مع الناس عن يسول الله صلى لله عليه وس فلما فرغا. من ' 
تلاعتهما قال عور .: كذبت عليها يارسول الله إن أمسكا: » فطلقها ثلاث ” 
قبل أن يأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه * وسلم :قال مالك :: قال: ابن 
شهاب :.فلم 'تزل ,تلك سنة المتلاعنين وأيضا من بجهة المع لما محان الفرائن 


موجيا الحوق الفسب ب أل بلنس شرددة إل طريق قوت به إذا حققا قاد 0 


وتلك 'الطريق, :هى: اللعان, » فاللعان ثابت بالكتاب بوالسئة” وان 
: 0 . إذ الإغلاف. ف ذلك أعلمه 1 10 0 ف إثنات حك 5 5 


ا 


الفصل الأول فى أنواع الذعاوئ الموجبة له روطي 
وأما صور الذغاوى الى يحب با اللعان فهبى أولا صورتان : إحداهها ١‏ 
0 الزنى» والثانية نى الحمل, . ودعو ى الزنى لايخلو أن تكون. مشاهدة : 
1 أ أن ادي أنه شاهدها تزى كا يشهد *' الشاهد على الزنى.» أوتكون دعوىق 
مطلقة. وإذا : ى الحمل فلا يلو أن ينفيه أيضا نفيا مطلقاء أو يزعم أنهلم يقرا 
سانانا » فهذه أربعة أحوال بسائط » وسائر الدعاوى تركب عن هذه 6ن 
راك رما بالزىوينى الحمل» أو يثبت الحمل ويرءمما بالزى . فأما وجوب 
اللغات بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤية فلا لاف فيه » قالت المالكية : إذا 
وعم أنهلم يظأها بعد ؛ وأما وجوب اللعان بمجرد القذف ع فاجمهور على 
خوازة الشافعى وأبو حنيفة والثؤرى وأحمد وداود غير هم :. وأما المشبور عن . 
1 بالك » فإنه لايجوز اللعان عنده .مجر د القذف » وقد قال اب ن القامع أيضا إنه 
. يخؤزاء وهى أيضا رواية عن مالك . وحجة الحمهور عموم قوله تعالى ‏ والذين 
يرمؤن أزواجهم - الآية ولخ ف الريصفة هون قنفة » كأ قال ياب 
. حن القفذك . وحجة مالك ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك » مها قوله فى خديث | 
| سغدؤ أرأيت لو أن رجلا ؤنجد مع امرأته رجلا ع وؤحديث أبن عباس » وفيه 
5“قجاء رَسِول” الله صلى الله عليه وس فقا" : والله نارسول الله لقدِ رأيت بعيى . 
1 وسمغت بأذنى » فكرهأرسول الله صلى الله عليه وسام ما نجاء به واشتد عليهء فزلت 
- والذين يرمون أزواجهم - الآبة ؛ وأيضا فإن :الدعوى يجب أن تكون ببينة 

كالشفادة . وىهذا لبان فزع اختلف فيه قول مالك وهو إذا ظهر بهاخمل بعد 
اللغان '» فغن مالك فى ذلك زوايتان : إخداهما سقوط الحمل عنه » والأخرى لحوقه 
ابه . واتفقا فيا أحسب أن من شرط الدعوى الموجبة اللعان برؤية الر ىأن تكون 
فى العصلية. : 'واختلفوا فيمن قنك زؤجته. بدعوى الزنى ثم طلقها. ثلاثا. هل 
.. يكون. بينهما لعان أم لا ؟ فقاك ,مالك والشافعى والأوزاعى وجاعة : نيهما 
لعان + وقال أبوحنيفة : لالعان بينهما إلا أن يق ولدً! ولا حجد؛ وقال مكحؤل 
والطحكي وقتادة . بحد ولا يلاعن : وأما إن نى الخمل فإنه "كما قلنا غلى وجهين : 
أحدهما أن يدعى أنه استيرأها 8 لها بنذ الامتراء أوهل! ما الاك فيه 


حال - 


0 واعلت قول نالك فى الاستراء. ٠»‏ فقال مرة + ثلاث حيض » وقال مرة::. 


ّْ جيضنة. +وأما نفيه مطلقا.ء. فاليور عن مالك أنه لبحب يللك لبان ٠‏ وخالقه .. 
3 فى هذا .الشافعى وأَحْمد وداود » وقالوا : لامعبى الهذا لأن لمرأة .قد يحمل: مع 

ْ رؤية :لدم ؛ وحكى عبد الوهاب عن أصداب الإشافعي أنه 00 
مطلقا من غير قذزف. . واختلفوا من هذا الباب ف ضع وهو وقت نى الجمل 
فقال الجمهور : ينفيهء وهى حامل ٠»‏ وشرط مالك أنه مى. لم ينفه وهو جل ١‏ 
م يحزله أن ينفيه : بعد الولادة بلعان ؟ .وقال الشافعى : إذا عم الرويج بالجمل , 
٠‏ فأمكنه : مم مْن اللعان فم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد ااولادة: ؛ وقإل 
أبو حنيفة لاينى 1 الولد اخى 0 . وحجة مالك ' ومن ٠‏ قال يقوله الآثار 
التوائرة من بحديث ابن عياس وابن مسعود وأنس ومهل بن سعد « أن الى . 


عليه الصلاة' ٠‏ والسلام م باللعان إن امتلاعنين قال : إن" الجاءات" ا : 


على صفئة كن “فا أزَاةة إل ل صَددّق2 علسيها ( قالوا : وهذا يدل على 
أنها كانت خاملا: فى وقت اللغان. . وَحجة أنى حنيقة أن لحمل قد ينفش / 
١‏ ويضمحل 43 “فلا أوجة للعان إلا 1 يقين . ومن ن حجة الجمهور بم الشرج 
قد علق بظهور الحمل أحكاما ك2 : 4 : كالنفقة والعدة بومنع الوطء 4 
فوجب, .أن" ؟يكون قياس اللعان: كذاك». وعاك أى حنيقة أنه يلاعن .وإن لم ينف 
الجمل إلا وقت الولادة 4 وكذلك ما قرب من الولادة وم يوقت ف ذللك وقتا 2 
ووقتا صاحماة. أبو يوسف ومحخمد فقالا : له أن يثفية ما بين انبعت لدان 
وقت الولادة : . والذين أوجبواة اللغان فى.وقت :الحم اتفقوا على أن له«نقية 


ف وقت العصمة 3 واختلفوا فى نفيه بعد الطلاق افلهت مالك إلى أن له ذلك , 


ف جميع المدة ١٠١‏ 3 يلحق الولد فيها بالفزاشس 3 ذلك .هو أقدى زمان لحمل عللام 


وذلك نحو .من أريع ستين .عنده أو مس سنين + وكذلك عنده حكر.: ى. الول , 


. بععلك الظلا ق إذاءلم يزل منكرا له .» وبقريب من ٠‏ هذا المعدى قال الشافعى وقال, 
قوم : : ليمن: له أن.ينى .الجمل .إلإ.ف العدة,فقطء وإن :نفاه فى غير .العدة. حدة 
وألحق به الولد ». . فالحكم يجبا ب4 عند الجمهوار إلى انقضاء أطول مدة المل 


00 على اختلافهم :ق ذلك ». فإن الظاهرية ترى أن أقصر إمدة اللتمل الى يحب با‎ ١ 


1 كم جو امعتاد من. ذلك 3 دعن التيعة أشهر وما قاربها ء ولا ايلات د 


1 


ْ حو الت 0 1ت 
أنه ببدم بد'اق مدة العضمة. » فا :زاده على أقصر مدق دل 'وهئ الستة 
؛أعى أن يولد المولود لستة أشبر' من.:وقت الدخول, أو إمكانه) لامن 
ا و ا : فقال من وقث الفقد » وإن عم أن الدخول 
غين ممكن: حى أنها إن 0 رجل لغرب الأققصى امرأة الث شرق الأقم 
فحاءت بولد لرأمن ستة شهر من وقت العقد أنه ياحق به إلا أن ينفيه يلعان» 
وهو هذم البثة ظاهرى مخض . لأنه نا راعتمد ف ذلك حموم قوله عليه 
الصلاة والسلام,» الولتده الفراش ).وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد , 
فكأنه رأف أن هذه عبادة غنر معللة '».وهذا شىء ضعيف . واختلف. .قول 
٠‏ مالك من هذا الباب فى فرع » وهو أنه إذا ادعى ألما .زنت واعترف بالحمل 
فعته فى ذلك ثلاث روايات : إحداها أنه يحد ويلحق به الولد ولا يلاعن . : 
والثانية أنه يلاعن .وينى الولد . والثالثة أنه يلحق يلحق به الولد ويلاعن ليدرأ الحد 
عن نفسه . وسبيب الحلاف هل يلتفت إلى إثباته مع موجنب نفيه وهو دعواه 
الزنى؟ واختلفوا أيضا من هذا الباب “ىفرع ٠»‏ وهوإذا أقام الشهؤد على الزنى 
هل له أن لاعن أملا ؟ فقال أبوحنيفة وذاود : لايلاعن » لأن اللعان إنما جعل, 
عوض الشهود لقوله تعالى - والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شبداء إلا 
أنفسهم - الاية: : وقال مالك والشافعى ا » لآن الشهود اناي 2 
8606 الفراش .. ا 0 0 
الفصل الى فى صفات التلاعنين . ٠‏ 

. وأما ضفة المتلاعنين ٠‏ :فإن قوما قالوا يجوز اللعان بين كل زوجين خرين 
كانا أو عبدين .. أو أخدمما حر والآخر عبد محدودين كانا. أو غدلين ' 
4 أحدهما. » مسلمين كانا أو كانالزوج مفلما والزوجة كتابية ٠»‏ ولا لغان: بين 

كافرين إلا أن .يترافعط إلينا » وممن قال بهذا القول مالك والشفعى + وقال» 
ْ أبوخلغة وأصدابه : لالعان إلا بين" مستلمين ين عدلين - وبالحملة فاللعان: ' 
ندم م نما يحوز 1 ن كان من أهل الشهادة : وحجة أصاب القول الأول عنوم ' 
قوله. 0 ,والذين: يزمون أزواجهم, ول يكن لهم شبداء إلا أنفس, مل ولم 
شو ق ذلا أشرطا . .:ومعتمد: الجنفية أن اللعان شبادة. » فيشيرط فيها ها يشترط 


00-6 ل 
م 


الشيادة »3 قد ماهم أللّه شهداء لقوله فشهادة أحدهم م تهافات» 
الله ويقولون إنه لايكون لعان إلا ين من يحب عليه الحد ف القذف الواقم” ش 
نيما . وقد اتفقوا عل .أن العبد. لايحد. بقذفه وكذلك. الكافر »2 فشتهوا: فن” 
يجب غليْه اللعان امن يجب "فى قذفه .امحد » ».إذ كان اللغان نما وضع لدرء اليذه 
ف السب » ورا احنبا مارروى جمرو بن شعيب عن أيه عن جنده أن 
رشول الله صل الله عليه وام قال: 8 لالعانة بين أرسعةر :“العتبلديان + 
والكافر ين ) والجمهؤور يروك أنه يمن وإن كان يشعى شهادة ؛ فإن ونا 
الايشيد لنفسه ٠»‏ وأما أن الشهادة قد يعبر عنما بالفين فذلك بنَّينَ فى قوله- تعالى 
ور ف المنافقئون قالوا ‏ الآية » ثم قال - ا تمتنوا ا 
لَه و أحمعوا على جواز لعان الأعمى. 2 'واتختلفوا فى الأخرس 0 لقان ع 
لعاف يلاعن: الأخرض إذا فهم عنه ٠+‏ وقال أبوحنيفة : لايلاعن لأنه ليش 
آهل اياده ؛ وأجعوا على أن من شرطه العقل والبلوع . ش 
ُ .. فصل الثالث فى صضغة اللعان . اه 000 0 
فأما صفة اللعان. فتقارية. عند جمهؤر العلماء » "ولي يم ف فك كيو 
لس م عه د تقتضيه: ألفاظ الآية ». فيجلف الزوج أربع 
كات لك اند ليا ين ل حا يل يس عو مقرلل الا 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ثم تشبد هى أربع شهادات بنقيض ماشيد | 
جو به ثم تخمس بالغضب » .هذا كلدمتفق. عليه ا 
يبدل مكان .اللعنة الغضب ». و.مكان. الغضب' اللعنة :». ومكان. أشيك أقسم 3 
افتمكان. قوله الله خيره من أسمائه ؟ والحمهور غلى أنه, اجوز من ذلك 2 
مأ نص عليه من هذه الأمفاظ أصله علاد ا زاحنا عل أنامن شو 


هته أن يكون ن بحكم حاكي م" 

٠ 1‏ الفصل الرابع بع عد لس ري 

50 .نكل الززوج فقال الجمهور : إندا د #توقال: أروجنيفة:. :إن لاه ] 
ن : وحجة ابمتمهود و 7 تعالى . والذين يرون اللحصنات.ل الايقرع. | 


لا 


1 ٠ 


عقا اعلم. ل الأبجنى عالروج. 4 وقد جغل الالتعان التزوجبمقام العيود ع 


. فوسجب إتاتكل أن يكون بمنزلة من ن قفجناول يكن :له شود : : أع ءى' أنه مد‎ ٠ 


بم 


فقهاهالأمضاز إنهما لايمتمعان. ألا بوإن أ كتين نفس ؛ وقاك أبوجيفة وجاعة-. 


وما جاء أيضا من يعديث ابن حمر وغيير ه. افدقصة لمجلا من قوله عليه الصلاة 5 


وللسلام « إن" قيلت قلت 6 :وإن” .نطقت جلدا'ت” ٠‏ وإ 00 
ملكتت عبق شتيلظ ع :واحفج الفريق. الثالى: بأن آية اللعان لم تتضمن إيجاب 
الحد عليه : عند التكول: والتعريض. لإمجابه زيادة فى الندس » والزيادة: عنده 


6 نيع ء والنسيخ: الايجوز يالقيامين ود بأجيار الاحاد 8 قالوا, : وأيضا. 3 ونيد 


0 : يتفعه الالتعان .ولا كان له تأثير: .فى إسقاطه » لآن الالتعان عين. قن 


قط يه اليد عن الأجنى 3 فكذلك الروج. ع «والق أن الالتعان: 0 


عخصوصة. ‏ .فوجب. أن يكون ها ,حك عنضوص ٠‏ وقد نص على الرأة أن 


اين يدأ عنها, العذاب » فالكلام فيا هو العذاب .الذئ يندرى عها بالهين » ' 


ووجدت فيها شروط الأخضان» ذنم يكن دحل بها فالحلذ وقال أبو حنيفة 


إذا. .الكلتك. وجي علها اليس . جى تلاعن :» وححجته قولة عليه الصلاة 7 
وللسلامه لاحل ” 0 امسر ى. امسلل ل “بلجندكى ثلاث 1 ول فيد ' 
إحصان: 6 “أو اكير بهنل إعساة 3 أو شل افلس إمخسلير. تقس ' 


وأمشننا فلن شفك. م بالتكول حكم 7 رده الأصول. 3 قله إذا كان كشي من 
الفقهاء الأي وجو ن: غرام :اللنال. بالتكول كان أبالرى. .أن لاب “بذالك سفايقة 


: الدماء : وبا جملة فقاعدة :الدماء ميناها اق النشمرع على أن الاتراق إلا .بالبينة 
الغادلة أو بالاعتر اف .ومن ااواجب ألا تخصهن هله القاعدة. بالائم المتشترك 
فى حنيفة :ف هِذه, المسئلة أولى باالصواب إن نشاء الله. اوقلا اعترف أبو المعالى. 
فى كتابه البرهان بقوة أنى حنيفة فى هه المسئلة وهى بافعى .:واتفقوا على: أنه إذ) 
. أكذب نفسه نحد وألهق به الولد إن كان..نى ولذا. . واختلفوا هل له 5 
يراجعها بعد اثفاقا هورم عن أن القرقة تحب باللهلن. 6 يسا بتقسة وإما : 


حاتت على نما:قبوله بعد خقال تالاش والملفى بوالتوزنى وداؤدوأحد:وحهور 


ا 


٠‏ وللاشتراك الذى ف اسم العذاب اختلفوا. أيضا الواجب عليه إذا نكلت , برشل 
الشافعى ومالك وأحمد والجمهور إمها تحد وحداها الرجم إن كان "دخل بة أ 


ملت 

.إن علب تقس جلد المديروان عاط من »الطاب + وقذ قال وم .2 اتوت 
إليه امرأته .. وحجة الفيريق الأول قول رمبول لله صل اله عليه وسلوالاسبييل” | 
لك اعاليها» وم يستأن فأطلق التجريم . وحجة الفريق الثالق أنه إذا أكني” 
غبه فقد بطل حكم العان ».كا يلح به الول كذلك ترد امرأة عليه » وذللكه, 


: أن السيب ا موجب» للتجريم إنما هو التهل. بتعيين صدق. لطاع مع أن 
3 أجدهما كاذب » فإذا الكشم ارتفع التجريم . 


الفضصل الحاممن الى الأحكام اللازمة ة لتمام اللغان . ْ 
-:فأما امو نباك 'اللعان ».إن -العلماء اختلفوا من ذلك فى مسائل" : 'ممها هل 
:بت ترام | لا؟.وإن وجبت فى تجب ؟ وهل تجب بنفس اللعان أم + ْ 

'؟ وإذا وقعت فهل هى الاق أو فسخ ؟ فلهب الجمهور إل أن الفرقة. 
تقع “باللعان للما. 'الشثّر من'ذلك فى أحاديث, اللعان « من أن رسول الله ص امد 
غليه وسلم فرق نمك 6 و06 إبن ‏ شباب فما رواه مالك عنه. فكانت: تلك 
سنة © التلاعنين ؟ 'ولقوله صلى الله عليه وسلم 1 لاسبيل لاك غليها 0 .وقال عاذ ْ 
وظائقة من أهل البصمر ة : لايعةب الاعان فرقة + واختجوا بأن ذلك ب 
ا اللعان "2 ولا هو رع ف الأحاديث 7 لأن فى الحديث البو 
0 أنه طلقها بحضرة النى صلى الله عليه وسلم فلم يتكر ذلك عليه . وأيضا فإن ' 
اللعان 9 28 لدرء حد القذف 2 فم يوجب تحربما تشيها بالبياة . وحيجة 
اتفبميور” أنه قد وقع | بينهما من التقاطع والتباغض والهاتر وإبطال عندود الله 
ما أوجب أن لايتمعا بعدها أَنذا 2 ؛“وذلك أن الزوجية مبثاها على المودة والرحمة. 
وهؤلاء قد عدموا ذلك. كل العليم: » ولا أقل ,من أن تكون عقويبهما الفرقة + 
وبالحملة:فالقبح الذنى بنهما غاية القبح . وأماءى تقع الفرقة.فقال :مالك والليث :' 

وجماعة إنها :تقع إذاءفوغا جميعا ون اللغان ول شا :.إذا أ كل الروج لعانه ٠‏ 
هت 'الفرقة .. .ؤقال لو خلفة” : لاتقع: إلا + ماكر ع 'وبه.قال. التوزعلة 
وتأجد :.وتحجةبمالاك عن الشافعى عجدينك ابن عر قال فرق رسوك اشصى. 
اللمبعليه وسيل بين “المتلاعنين بوقال : جسا كما على ال ليد كلما كلق به ١‏ 

لاستريل لك عليه » وما روى أنه لم يغرقبينهيا إلا يعد ممم الع . وححجة ْ 


لاب 


لأشنافئ ني :أن لعانها نما تدو” بة: الحد عن تفسها فقطاع ولعان الرجل هو الل 
فانقي الذسب ؛ فوجب إن كان للعان تأثير فى الفرقة أن يكون لعان الرجل . 
تشبيها بالطلاق. ؛ ؛ وحبجتهما جميغا على أى. خحنيفة أن النبى ضللى. الله .عليه وسلم 
مزهي بوقوع الفرقة عندوقوع اللعان منهما ٠‏ فدل”' ذلك عن أن اللعان .هو 
سيب الفرقة. . وأما أبو حنيفة فيرى أن الفراق إنما نفذ بينهما بحكله وأمره صلى 
الله عليه وسلم بذلك حين قال « لاسبيل :لك' عليها ُ«ؤ فرأى أن حكّه شرط 
ف وقوع الفرقة كما أن.بحكنه شرط فى صضحة..اللعان .. فسبب .الحلاف بين.من رأى 
أنه تقع ,به فرقة » وبين من ل ير ذلك أن تفريق بق الننى صل الله عليه وسام بيهم ' 
ليس هو بينا فى الحديث المشهور » لأنه بادر بنفسه فطلق قبل أن يخيره بوجوب - 
الفرقة » والأصل أن لافرقة فرقة إلا بطلاق » وأنه ليس ف الشرع تحريم يتأبد :ع ١‏ 
٠.‏ متفقا عليه ) ٠‏ فن غلب هذا الأصل على المفهوم. لاحماله بوجوب الفرقة ١‏ 
قال بإيجايها ..وأما سيب اختلاف بمن اشترط حكم الحاكم 0 
هذا الحكم بين أن يغلب. عليه. شبه. الأحكام الى يشترط فى صعنها. 
أو الى اشر ذلك فيها . وأما . المسئلة الرابعة ٠‏ وهم ى إذا قلنا إن الفرقة : 
هل ذلك 0 أو طلاق' » فإن القائلين بالمرقة اختلفوا فى ذلك , فقال مالك . 


١ ٠‏ والشافعى. ال :هر طلاق بان . وحجة مالك تأبيد 


التحريم نه فأشبه ذات ارم . 
وأما أبوحنيفة فشبهها بالطلاق قاماعل فر َه هنين إذ كانت" عنده سم 


أجم المسلمق ن .على أن الإحداد , و 5 على النساء الحرائر السلمات فى عدة 
الوفاة إلا الحسن وحده ٠‏ واختلفوا فها سوي ذلاث من الزوجات وفها سوى 
عدة ا 2 وفيا متنع الوادة منه مما لامتنج فقال مالك : الإجداد على 
للملمة والكتابية. والضغيرة. والكبيرة. . وأما الأمة يموت عنها. سيدها سوام - 
كانت أم .ولد أو ل تكن فلا إخداد علبها غندمان وبه قال فقهاء الأمصار. » ؛ 
0 هكذا الأصول ع 0 يه ضمقظا مكنا : بن قال بالفهوم قال 
انا : عأئل. له مطتححه +" ْ 


جم اه ديد 
ش 00 قول مالك المشهور فالكتابية ابن كم رادب ظ وروياه عن مالك 0 
وبه.قال الشافعي :عق أنه لالحداد على الكتابية: 4 :ؤقال أبو حنيفة: :اليس 
على .الصغيرة ولا على الكتابية إحداد ؛ وقال قوم . : ليس ,على الآمة المزونجة 
- إحداج. » وقد حكى ذلك عن ألى حنيفة ٠»‏ فهأءا. هو :اددهم المشهور فيمن 
عليه إحداد من أصناف. الزوجات. من ليس عليه إحداد. .. وأما اختلافهم: من 
قب لالعدد فإن مالكا قال :. لاإحداد إلا فيعدة الوفاة. . وقال. أبوحنيقة والثورى 
..الإحداد ف العدة من الطلاق. البائن وإجب ؛ وأما الشافعئ فاستحسنه للمطلقة 
٠‏ وم يوجيه . وأما اللفصل الثالث وهو ما تمتنع المدادة. بنه ثما لاتمتتع . عنه ء. فإنها 
١‏ تمتنع' عند الفقهاء بالجملة ‏ من_الزينة 'الداعية للرجال إلى: النساء ‏ وذلك كالحى 
واأكحل إلا مالم تكن فيه زينة ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد.» فإنه لم يكره 
مالك لما لبس السواد. . ورخة ن كلهم فى الكحل: عند الضرورة » فبعضهم 
اشترط فيه مالم يكن فيه زينة » وبعضهم لم يشترطه » وبعضهم اشترط نجعله . ٠‏ 
بالليل دون اهار . وبالحملة فأقاويل الفقهاء في تجتنب الخادة متقارية.» وذلك 
الرما يحرك جال بالحملة إلبين' . وإنما صار الشمهور لإيماب الإحداد في الحملة 
لثبوت السنة بذلك عن رسول لل سبل لله عليه وس 3 يها تحدبيث أم سلمة 
0 عليه الصلاة والْلام « أن امرأة جاءث إلى رسول اله صلى الله عليه ش 
٠‏ فقالت :يا رسول الله إن ابنهى توفى عنها زوجها » وقد اشتكت عينيها 
ألتكملهنا ؟ فقال سول لل غيل اق عليه نوس : لاءمرتين أو ثلاث ». كل. 


اذ فهو سي سا لإ 


:- ذلك يقول ها لا + ثم .قال :. ! ناا هى ) أربعة أشهر وعبشير وقد كانت" 
إحد] كن تف بالبمرة عل دأ سن اتتؤل: وقال أبو محمد : فعلى هذا | 
الحديث بجحب التعويل على القول باعات الاجداد .وأناحدتة أم حبينة حين 2 
| دعت بالطيب فسحت به غارضيها » ثم قالت - والله.مالى به من 00 
١‏ أ ملعت رسول الداصل الله عليه وسلم يقول ٠‏ لايل لامرأةر ملؤاصنة! 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن" تحد علىمات ينت يفوق: ثلاث ليان 3 ل 
عل زج ار اق وعدم :د فلبال ولد جيك أأه معاون ظلى. 
غهو يقنضى. الإباحة دون الإيجاب ٠‏ وكذلك. حديث زينب. بنت . جحشن 82 
ها الإضى' : .وف الآمر إذا ورد ,بعد الحظز خلاف بين امتكلمين . أعى ع 


- 
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يتف الوجوب أو الإباجة ؛ وسيب الخلاف ب .بين من .أوجة على المسلمة دونه 
0 أن من رأي أن. الإحيباج عبادة لم سلزمه الكافرة؛ .ومن رأ أنه معبى. 
معقول. ...وهو .تشوف الرجال إإيها. وهى: إلى الرجال » سوى .بين الكافرة 
والمسلمة. .4 ومن :راعى تشوف. إلرجال دون تشوف النساء فرق بين المخيرة 
والكبيزة أإذا كانت الصغيرة لايتشوف الرجال إليها : :وسمن حيجة من أوجنيه 
على المدبلمات حون الكافيات قوله عليه الصلاة م « لاحل لامرأة تؤمن. 
بلقه .واليوم الآخر أن تبن إلا على ذوج ).قال :: وشرطة الإيمان فى الإحداد 
نقعضى أنه عيادة ' وأما من فراق بين الأمة.واهرة وكتلك الكتابية 2 فلأنه زعم 
أل عدة الوفاة أوجبت شيعن باتفاق : أجذهما الإحداد» والثاى ترك الحروج » 
فلما سقط ترك -الحروج عن الأمة بتبنلها والحاجة إلى استخدامها شقط عا ' 
2 لاض . وأما 00 ف المكاتبة #ن قبل ترددها بين الحرة والأمة ., 
وأا الأمة بملت اليين وأ الود » فإنها صار الحمهو رك إشقاط الإحداد عنها ! 
لقوله عليه الصلاة والسلامه لابجل لامرأة تؤمن بألله واليوم الآخر أن مد إلا 
علي ب ( فعلم بدليل. :نطاب أن من عدا ذات الزوج لابجب ,بعايها إحداد 
ومن أوحه على المتوق عه زوجها دون المطلقة فتعلق بالظاهر المنطوق ؛ بهد.2 
١‏ ومن ن ألحق. المطلقات ببن فن طريق المعنى » وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد | 
أن ؛ المقصود به “أن الاتتشوف إلمها الرجال فى العدة ولا تنشوف هى ألم 1 
٠‏ ذلك مدا الاريعة الكاق حول الأثناتب ؛ والله أعلم ٠‏ كل. كتاب 00-0 
والحمد يله على آلائه, والشكر على نعمه؛ ويتلوه كتاب البيبوع إن شاء الله تع 
5 كتاب البيوع 7 ش 


الكلام ف اليوع يتحمس ف خسن حل : ف.معرفة أنواعها وف مغرقة ة شزوط 
الصحة. .ق والحد واحد مها ٠‏ :وبق .ملعر:فة :شروط الفساد . وق معرفة أحكام 1 
افيح الضديحة. و ف معرفة ينا م ابييوغ الهاسدة فنلحن 5 ر أنواع ايوج 
لللطلقة ‏ م :تذاكر شروط لفسا والصحة فى واحد واجداممها وأحكام سيوع 
للصبخة ..: وأنحتكام ابيع الفاسدة . ولمناكانت أسباب الفساد والصحة.ق البيوج 
5 أفقع بع أو أو لأكنيها ومنبا خخاصةى. وكنيك وى كم 


00 
الصبحة ١‏ وافتياد اقتضى النظر المسناعى أن فشاك المشموك . ف عذه الأصفت ٠١‏ 
..الأربعة . أعق العام : من 3 أسنيافن. الفساد وأشباب الصحة. ؤ وأحكام. العفحة ش 
اكه قاد يع 9 يوع » ثم تذدكر الخاص من هنع الأزبعة بواحد واد و 

من البيوع » فينقسم هذا الكتاب باضطرا ر إلى متة أجزاء . : المزء الأو ل 
تعرف فيه أنواع 0 المطلقة . والثاى : تعرف فيه أسباب الفساد العامة 
: فى البيوع المطلقة أيضا أعى ف كلها أو أكيرها إذ كانت أعرف من أسبات 
الصحة . الثالث : تعرف فيه أسباب الصحة فى البييوع المطلقة أيضا . رابع : ' 
اتذكر فيه أحكا البييوع الصحيحة » أغى الأحكام المشركة. .لكل الببوع 9 
الصحيحة أو ال كترها . الخامس : ذكر فيه أحكام الوح اقاسدة امشتركة : 
: أعى إذا وقعت . ا تذكر افيه 00 نوعا من الببيوع با ضيه من 
الصحة و الفنناد وأحكامها ' 

( الخزء الأول ) إن كل معاملة وجدت. بين ا 3 فلا يلو أن دي 
جعين © أو عينا بشى ء فق الذمة » أو ذمة بذمة » ؤكل واحد من هذه الثالاث 
: إنا: نسيئة وما ناجزاء. .وكل: وانحد من' هذه أيضنا إما ناجز فن الطرفين وها 
«نسيئة من الظرفين ٠‏ وإما 'ناجز من الظرف الواخد نسيئة من الظطرف”الآخرء 
.افتكون أنواع الباوع تسهة فَأما :الذسيئة من الطرفين فلا جوز بإجماع :لاق العين 
بولاف الذمة » لأنه الدين بالدين المهى عنه.: بوأسواء هذء البيوع ما مايكون 1 
ش من قبل صنفة العقد وخال العقدأ؛ وَمنها ما يكون من قبل”صفة العين المبيعة » 
ذلك نبا إذا حانت أعينا يعن فلا تلو أن #كون نا بمعفون أ تهنا بثمن 6. 
فإن كانت تمنا بثمن شم صرفا .» وإن كانت ثمنا ممثمون سمى ببعا طلقا" . 
بوكذلك هثمونا مشمون على الشروط البى. تقال بعد » وإن كان عينا بنجة.مى 0 
سلما 2 .وإن كان على الحخيار ا 
ش مرايحة +.وإن كان على المزايلية سمى معام : 

( :ارزع الثانى :) .و إذا .اعتبرت .الأسباب الي اهن قبلها اونظ الجن الشرعى 
ف البيوع » وهى .أسباب الفساد الغامة وَحدتٍ أربعة' : أحدها تحريم غين البيع ‏ 
والثاق. الوبا. - والثالث . الغرر + والزابع الشروظط الى تقول إلى أععد 'هذين 
ْ أوتبموعهما ' عو الفساد » وذلك ك أن الى إعغا . 
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تعلق فها بالبيع من جهة. ما وبي لالأمر من خارج 20107 
لأسباب بمن خارج 4 فنها الغش ؛ وما الضرد + وميا لكان لوقت الستخق ٠١‏ 
العام ا عرب الي ٠‏ فى هذا ابلتزء أبوا ْ 
٠‏ الياب. الأول 2 الأعيان امحرمة ابيع 
: دعل على ضربين . :. نجاسات » وغير نجاسات 5 فأما' بيع التحاسات: 
فالاصل فى تحريمها اخليت جابريه اثيت ف الم حبحين قال : قال وول للد" 
: صلى الله عليه وسل. « إن اس ورسوله” تحريا بسيسع ا والسدسة 
والحتتزيرٍ والأصنام فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الينة فإنه يطل با 


السفن ويستصبح بها ؟ فقال : لعن الله. ليود حترمست الشحلوم” علي * 
| فباعتوها وأكتلوا أ"مانبا م وقال فى الحمر « إن" الى حرم شيا ا 
بيعها » والنجاسات على ضربين : غعرب اتفق الم.لمون على تحريم بيعها وهى 
الحمر وأبها نخسة ؛ إلا خلافا شاذا فى الحمر : أعنى فى كونيها نجسة ‏ .والميتة 
مجميع أ جزاتما الى تقبل الخياة » وكذلك ك الختزير جميع أجزائه البى تقبل الحياة . 
واختلف ف الانتفاع بشعره. » فأجازه ابن القاسم ومنه أصبغ . وأما القسم الثائى 
وهئن النجاسات الى. تدعو الضرورة :إلى ان كالرجيع والزبل اللى. 
يتخذ فى البساتين فاختلف ف.ديعها فى المذهب ل منعها نطاقاكء رابو 
نتيا مطلقاء وقيل بالفرق بين العذرة والزبل عي إباحة الر ذبل ومم 
العذرة . واختلفوا فيا فيا يتخذ من أنياب الفيل لاختلا فهم هل ها تسن أم لا 
فن- رأ أنة تاب جعله هين + .ومن رأى أنه قرن معكوس جعل كه 
القرن * والحلاف فيه فى اللذهب . وأما ماحرم بيعه ما ليش بنجس أو غدل 
ف نجاسته.ء فنْها الكلب والسنور . أما.الكلب فاختلفوا فى بيعه ٠‏ فقال: الشافعى + 
لايجوز بيع الكلب أصلا . وقال أبوحنيفة : بحوز ذلاك . وفرق أصعاب مالك ١‏ 
بين كلي. الماشية شية.والزرع المأذون ف اتخاذه. وبين' ما لايجوز: ااذه ا“ فاتفقوة 


على :أن “ما لايجوز ااذه لاوز عه للاتطاع يه وإنسااكه . فأما' 58 "أراده ١‏ 


. للأكلفاختلفوًا فيه » فن غ: أأخاز' أأكله أجاز بيعه » ومن لم يجزه:' على 'رواية 


ش بن حبيب ل يجز بيع وا شقان وام ٠‏ ب م حو ١‏ 


ا 


5 مكررة 2 - فأما اه فعمدته شيئان . : أحيعا ابوت العبى الوازد ش 


' م للد ف ذلك 8 ل 


ع فعملته أنه :طاهر العين غير حرم الأكل» فجاز دببعهة كالأشياء الطاهرة العين» 1 


وقد تقدم أيضا ف كتاب الطهارة. استدلال رك أنه طاهر العين: » وق 


كتاب الأطعمة استدلال من رأئ أنه حلال ومن فرق أيضا فعمدته أنه غير ّْ 


مباح الكل ولا هباح الانتفاع باع إلا ما استثناه الحديث من كلب المباشية :0 


أو كلب الزرع :وما فى معناه 5 ورويت أحاديث غير مشهورة'؛ اقترن فيبا بالهى ٠‏ 


5 ثمن- الكلب استثناء أثمان ‏ الكلاب الخاحة الاتخاذ , وأما اللونى عن من 


السنور فنايكت » ولكن الجمهور على إباحته لأنه لامر العين مباح 0 
فسيب اختلافهم ق الكلاب تعارض الأآدلة . ومن هذا الباب اختلافهم فى بيع 


الأزيت النجس وما ضارعه بعد اتفاقهم عترم أنكله فقال مالك : لايجوز. 00 


بيع الزيت النجس ٠‏ وبه قال الشافعى ؛ وقال أبوحنيفة : يحوز'إذا بين » وبه 
: 0 وهب من أضحاب مالك . وحجة من حرمه حديث جابر معدم 0 أنه 
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0 رسول :الله د صلى الله .عليه وميم عام الفتيح تقول" :إن الله .ورسوله ١‏ 


رما لت وال وال ع فر - . وعمدة فن ن أجازه :أنه إذا كان فى الشواءء 
أكثر من منفعة واحدة وحرم منه واحدة من تلك النافع أنه ليس يلزمه أن 
بحرم منه سائر المنافع 3 ولاسها إذا كانت: الحاجة إلى المنفعة غير اخدرامة 


كالجحاجة إلى امحرمة » فإِذا كان الأصل هذا رج نه اللنمو والينة والخزيو 


وبقيت سائر محرمات الأكل على الإباحة.. أعى أله إن كان فبا منافع. ١س‏ ونه 


. الأكل فبيعت لهذا جاز:» ورووا عن على وابن عباس وابن مر أنهم ,-أجازوا: 
2 الزيت. النجس, استصع بد وف مذهب مالك جواز. الاستصباح به وعلل : 


الصابون مع تحريم ببعه » وأجاز ذلك الشافعى أيضا مع. تحريم تنه » وهذا كله 
صعيهك 6 وقد قيل إن ف المذهب رواية أخرى تمنع . الاستصباح به وهوق ألزم 
للأصل. : أععى لتحريم بيجع . واختلف' أيضنا فى الملذهب, غس له وطبخه. .هل 
هوموئثر فى عين النجاسة ومزيل ها على قولين . :. أجدجما جوان ذلك » والآخر 
منعة 0 مبنيان على أن اريت إذا خااطته ته البجاسة :هل تجاسته عامة عن 


30 0 


وت 


. أ نبلم جور فر ناس جور برح الل ايع وب ١‏ 
٠ ْ‏ دنجاسة حين ل يظهزه عند الطبخ والغشتق . ٍ 0 
ش ومن مسائلهم الشبوزة هذا الباب اختلافهم فجوازبيع لين الآمية إن 
علب» فلك والقاهر محوزانه ( وأبوحنيفة الاجوزة. : وعمدة من أبجاز بيعه 
تأنه لبن أبيح ثربه فأبيح بيعه اقياسا على :لين سائر الأنعام 3 وأبو حنيفة يرق * 
أن تحليله: [نا هو لمكان ضرورة الطفل إليه ؛ وأنه ف الأصل/محرم » إذ لحم 
ابن آدم حرم » والأضل عندهم أن الألبان تابعة. للحوم » فقالوا فى قياسهم 
-هكذا الإنسان حيّوان لايؤكل مه 2 فلم يجز بيع لبنه أصله لبن اللختزير والأتان ش 
:فسبب اختلافهم فى هذا الباب تعارض. أقيسة الشبه 4 وفروع هذا إلباب كثيرة». 
بوإتما نذاكر من المسائل فى كل باب الشهور ليجرى ذلك مجرى الأصول . 
ْ الباب الثانى فى يبوع الربا 

واتفق العلماء على أن الريا يوجد فى شيئين : فى البيع » وفما. تقرر ر ف الذمة ١‏ 
من بيع أو سلف أو غير .ذلك, مي 1 صنف 
الم 0 كانوا يسلفون. 
' “بالزيادة وينظرون ء: فكانوا. يقولون : أنظزنى أزدك » 8 هو الذى عناه 
علي الضلاة والسنلام 0 قحم إر» ألا وإن ربا الخاهليّة موضوع . 
ول" زبا أ وبا العتباس + من عبد المتطدلب»والتتاى وضع وتعجل) 
بواهوا حتاف فيه ومنذك كره فما بعد . وأا الباق ابيع قن العلماء عو عى أن 
.صنفان :. نسيئة' وتفاضل ب إلا .ماروى عن" ابن عبان “عن إنكاره “اليا 
فى التفاضل المارواة عن الننى صلى الله عليه يه أوسلم أنه قال«لاربا لج “ف التسيئة. 
''! وآتما صار حمهور الفقهاء إلى أن الربا فى هذين التوعين لفبوث ذلك-غنة صلى 
9 الله عليه وسلم . والكلام ف الريا. يتحص رق أربعة فصؤل: - لقصل الأول :. 
فى معرفة الأشياء الى لاجوز فيبا التفاضل» ولا يوز فيها الدّساء »أ وتيبين علة 
ذلك “٠.‏ الثافى ' : معرفة الأشياء. إلى غورانا التفاقئل .ولا جوز افيها الفساء 3 
الثالث فى هعرفة ها حون قيه 0 ع 6 رةه ما يعد صتا 
واخدا مما لايعد” اسقاراءةا. ش ةا 


1 


َك 5 شْ 
٠‏ القصل الأول 


فقول . : أجع ا از عن أن التفاضل. والفنناء مما لايجوز واحجد. مما 
اق الصئف الواحد من الأصناف الى نص عليها فى حديث عبادة بن الصامت 00 
إلا ماحكى عن ابن عباس + وحديث عبادة هو قال « سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينبى: عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالير. 
والشعير بالشعير والعر. بالعر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين » فن زاد 
أو ازداد فقد أرى ) فهذا الحديث نص ف منع التفاضل فى الصنف الواحد من ' 
. هذه الأعيان د وأما منع ا النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث + أشهر ها بحديث 
عمر بن المنطاب قال : قال رسول الله صل الله عليه وس و الب اذاهب 
بربا عا فا ا بابر ربا إلا هاءء وهاء والتّمر بالتمار ربا 
ماراء 3 الشعير أبالشعير رز )إلا هاءوهاء) فتضمن حديث عبادة 
منع التفا ضل فى الصنف اولخد :وتفنن أيضاحديثعبادة منع الناء فى الصنفين 
من ل التفاضل » وذلك فى بعض الر وايات الصحيحة » وذلك أن 
فيها بعد ذكره منع التفاضل فى تلك السنة 0 وبيعوا الذنعب بالورق كيف شم | 
دآ بيد والبز الشدر كين قم بد بيد » وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء 


إلا ابر بلشمير : واختلفوا فما سوى هذه الستة المنصوص عليها » فقال قوم . 


منهم أهل الظاهر : إنما يمتنع التفاضل ى صنف صنف من هذه الآصناك 
1 0 فقط 2 وأن ما عداها لايمتنع الصنف الواتحد مها التفاضل قال 
هؤلاء أيضا : إن الماع يع ق هذه » الستة فقط اتفقت فت الأصناف أو اختلفت > 
بوهذا أمر متفق عليه : أعنى امتناع” النساء فيها مع اتختلاف الآصناك + إلا 
ما حك عن 3 علية أنه قال ': إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل. والفسيثة 
ما عدا الذهب والفضة . فهؤلاء جعاوا النبى ااتعلق بأعيان هذء الستة من 'باب 
اللخاض أريد ب اخاص: وآما المتهو من فقهاء الأمضار يهم اتفقوا عل 
تأنه , من بإب اللخاض أريد به م واختلفوا فى المعى ؛ العام الذى وقع. التثبيه 
4 - بداية تبه مان ١‏ ' 


لانت 
عليه بهذه الأصناف : أعق, فى مفهوم علة التفاضلٍ ومنع النساء فيها فلج 
' استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل أما فى الأربعة فالصتطه 
الواحد من المدخخر المنتات » وقد قيل الصئف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا. 
ومن شرط الادخار عندهم أن يكون ف الأكثر » وقال بعض أصصحابه. : الريا ' 
. ىالصنف المدخر وإن كان نادر ا لادخار . وأما العلة عندهم ف منع فْ منع التفاضل 
فى الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كومهما رعوسا [لأنمان وقيتمآ 
للمتلفات' »2 وهذه العلة هى لقن تعرف عندم بالقاصرة 3 لأا ليست موجودة 
عندم فى غير الذهب والفضة . وأما .علة منع النساء عند المالكية فى الأربعة 
٠‏ المتصوص عليها فهو الطتم والادخار دون اتفاق ‏ الصنف © ولذلك إذل 
اختلفت أصنافها اجاز عندهم التفاضل دون النسيئة. » ولذاك 0 التفاضل 
يك الى ليست مدخرة :أع الصنئالواحد منها » ولا جوز 
الفنساء . أما جواز التفاضل » فلكونما ليست مدخرة » وقد قيل إن الادخار 
شرط فى تحريم التفاضل ف الصنف الواحد . وأما منع النساء فيها فلكونها 0 0 
ل لت ا فى المطعومات ٠‏ وأمة ' 
الشافعية افعلة منع التفاضل عندهم فى هذه الأربعة هو الطعر فقط. مع اتفاق 
الصئف الواحد : وأما علة الساء فالطعم دون اغتبار الصنف مثل قول مالك + 
وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم ف الستة واحدة وهو الكيل أو الوزن مع 
اتفاق الصنف » وعلة النساء فيا اختلاف الصنف ما عدا النحاس ل : 
فإن الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء » ووافق الشافعى مالكا فى علة منع, : 
التتفاضل والنساء فى الذهب والفضة » أعبى أن كونبما رعوسا للأمان وقسيا 
للمتلفات هو عندم علة منع الفنسيئة إذا اختلف الصنف » فإذا اتمقا متعم 
: التفاضل » والحنفية تعتبر فى المكيل قدرا يتأن فيه الكيل 2 سان أحكام . 
الدنائير والدراهم بما يخصبا فىكتاب الصرف ء وأما هاهنا فالمقصود هو تبيين: . 
مذاهب الفقهاء ق علل الربا المطلق فى هذه الأشياء » وذكرعمدة. دلي لكل فريق. 
مهم » فنقول : إن الذين قصروا صنف الريا على هذه الأصناف الستة فهم 
أحد صنفين : إما قوم نفوا القياس فى الشرع : أعى اشقنباط العلل من الألفاظ . 
وهم الاهرية + ولا قوم نا قياس الشيه وطلك أن ميع من أي السكوت: مهنا 


1 بالمطاوق به ع فا ألقه ا البشيه قاس العلة . 71 0 عن ا 


ال ماجشون أنه اعتبر فى ذلك المالية وقال.: علة منع الربا إا. هى احياظة 1 


. الأموال » يريد منع العين .. وأما القاضى أبو بكر الإقلاق فلما كان قياس - 
الشبه عنده 5 وكان وا ألم د أقوى منه اعتبر فى هذا الموضع . : 
: قياس المعى 5 إذلم يتأت له قياس علة ) فأليق الزبيب فقط ببذه الأصناف . 
الأربعة + لأنه زعم أنه فى معى القّر ». ولكل واحد من هؤلاء : أعى من : 
القائسين دليل فى استنباط الشبه الذى اعتيره فى إلخاق المسكوت عنه بالمنطوق 
: .ابه من هذه الأريعة : أما. الشافعية. رفإتهم قالوا فى تثبيت علهم الشبهية . : إن 0 
0 إذا علق باسم 2 مشتق 'دل على أن ذلك المعبى الذى اشْتو م ع 
مثل قوله 8 - والسارق أوالسارقة فاقتطعوا أيئد يما د قلما علق النكي ١‏ 
بالام م المشتق وهو السارق علم أن احكم متعلق بنفس السرقة . قالوا. : وإذا كات: 


هذا ل عيد الله أنه قال 0 


٠‏ أمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :. ٠‏ الطعام بالطعام متلا 


فن ابن أن الطع هو الذ علق: يه المحكم :- وأما المالكية فإما 0 


إما. صفة واحدة وهو الادخار على .ما فى الموطأ » وإما صفتين واه 11 
0 والاقتيات على ما اختارة البغداديون » وتمسكت ف استنياظ هذه العلة 
أنه لوكان المقصود الطعم وحده.لاكتى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من 
تلك الأربعة الأصناف المذكورة » فلما.ذكر منها عددا عل م أنه قصد بكلى . ْ 


واحد مننا التنيه على ما فى معناه » وهى كلها يجمعها الاقنيأت والافتار ء 


أما البر :والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة + ونبه بالقر على جميع ١‏ 
: أنواع الخلاوات المدخرة ككالسكر والعسل والز 7 » ونبه بالملح على جميع 

التوابل المدخرة لإضلاح الطعام » وأيضا ذإنهم قالوا : لما كان معقول لعي 
.فى الربا إنما. هو أن لايغين بعضن الناض: بعضا ا أمواهم ٠‏ فواجب أن . 
يكون ذلك فى أصول المعايش وهى. الأقوات . وأما الحنفية فعمدتهم فى اعتبار 
لمكيل والموؤزون أثة صلى الله عليه وس لما عا قالتحليل ياتفاق:الضنف واتفاق 

القير.» وعلق التجريم باتفاق الصنئفك واختلاف القدر فى قوله “صلل الله عليه 1 
3 وسلم لابه يردن حديث إلى سعيد وخيره إلا كجلا يكيل 0 


مسراو ل وا 30 4 
وأوا أ اتيرام الكيل أو الورن عو الوقرا 1س كتأثير الصنف » وزبما 
أحتجوا يأحاديث ليست مشهورة فها تنبيه قوى على اعتبار الكيل أو الوزن 
مها أنهم رووا ف يعض الأحاديث المتضمنة المسميات النصوص عليها فىتحديث 
غخبادة زيادة » وهى كذلك مايكال ويوزن » وف بعضها. : وكذلك المكيال 
والميزان ». هذا نص لو صحت الأحاديث ؛ ولكن. إذا تؤمل الأمر من طريق . 
: * المعبى ظهر - والله أعلم - أن علنهم أولى العلل» وذلك أنه يظهر من الشرع أن 
7 المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغين' الكثير الى “فيه » وأن العدل 
أ المعاملات إنما هو مقاربة التساوى ٠‏ ولذلك لما عسر إدراك التساوى 
فق الأشياء الختلفة الذنوات جعل.الدينار والدرهم لتقوعها : أعئ تقديرها » 
لما كانت الأشياء اختلفة الذوات”: أعى. غير الموزونة والمكيلة العدل فيها ' 
ْ إنا هو ىق وجود النسبة ء أغ أن تكون تمنبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه ١‏ 
الشية قيمة اله ىء الاخر إلى جنسه ع“ مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرشا 
نثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هى نسبة قيمة ذلك 


اوت إل الثياف » فإن كان ذلك الفرس قيمته دون فيجب أن تكون تلك 


الثثاب قيمها خسون 3 فليكن مثلا الذى ساوى هذا القدر عددها هو عشرة 
أثواب » فإذا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض فى العدد واجبة فى المعاملة 
العدالة » أعبى أن يكون عديل فرس عشرة أثواب ف المثل . وأما الأشياء 
الكيلة. والموزونة. ؛ فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف + وكانت 
منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده مها صنف أن يستيدله 
بذلك الصنف بعينه إلا على جهة السرف كان العدل فى هذا إنما هو بوجود 
للتساوى فى الكيل أو الوزن إذ كانت لاتتفاوت ف المنافعم » وأيضا. فإن منعم 
. التفاضل فى هذه الأشياء يوجب أن لايقع ' فيها تعامل لكون منافعها غير عختلفة» . 
والتغامل, إغا يضطر إليه فى المنافع. الختلفة » فإذاا منع التفاضل فى هذه الأشياء ش 
5 أُعى المكيلة 'والموزونة علتان : إحداهما ل » والثفى منع المعاملة 
0 !1 كانت اللعاملة ا من باب السرف ونا الدينار والدرهم فعلة المع فيها 
0 أظهر إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح ع وإعا الفود با دير الأشياء 
الى لها متا ضرودية : ورى مالك عن سعيد بن ابيب أنه كان يعتير 


ْ سمت 1 ا 1 

اق علة الريا فى هذه الأصناف الكيل والطعم » 0 ادكه طبر ل 
ضروزيا فى أقوات الناس » فإنه يشبه أن يكون خفظ العين 'وحفظ السرث فيا 

هو قوت أهم منه في ليس هو قوتا : وقد روى عن بعض التابعين أنه اعتير 

0 فى الربا الأنجناس الى تجب فيها الزكاة » وعن بعضهم الانتفاع مطلقا ٠‏ أعق 

المالية وخر ملت أن جدود : م 


فى معرفة الأشياء الى موز فيها 00 00 فيها الثناء, 3 ١‏ 
'فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة فى !١‏ ربويات هى الطعم عنةا ١‏ 
مالك والشافعى وأما فى غير الربويات ما ليس عطعوم » فإن.علة 3 النسيهة . 
فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل 6 وليسن' عند 
الشاففى نسيئة فى غير الرنوديات + وأا أرو أخريفة قئلة جع القياء عدم هوالكيل 
.ف الربويات وق غير الربويات الصندف الواحد متفاضلا كان أو غير متفاظل :» 


وقديظهر من ابن 0 عن مالك أنه ب ع النسيئة. فى هذه 4 لأنه عِبْده مزه بابك ا 
الساف ا ملفعة. : ١‏ 


ا الغالت قَْ معرفة #مليكون فيه الأمر ان 00 

وأم ما يجوز فيه الأمران حميعا : أعبى .التفاضل والنساء » قالم يكن ريويا ! 
أعند الشافعى . وأما عند مالك ا لم يكن ز بويا ولاكان صتا. وابحدا مائله 

أو صنفا واحدا بإطلاق .على مذهب أنى حنيفة ومالك يعتير فق الصئنف المؤثر 
ا فى التفاضل فى الربويات 2 وف النساء فى غير الربويات اتفاق المناقم واختلافها: 0 
ا فإذا اختلفت جلا صنفين 6 وإن كان الاسم واحدا 34 وامواضفة لعتير الاينيا 
1 00 الشافى » وإن كان الشافعى ليس الصنف عنده مؤثرا إلا فى !١‏ ربو 5-7 
ش أ أنه يمنع التفاضل فيه » وليس هو عنده علة للنساء أصلا » ٠‏ فهذا : 
هو 207 مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة ق هذه الفصول الثلاثت : فأما الأشياء 
27 الئ لانجوز “فمهأ النسيئة فإمها قسيان : مها ما لانجوز فها التفاضل وقل تقدم | 
1 2 : وما ور امل ٠‏ فأما +الأشياء الى ا 


مو ل وام 


... ضعلة امتناج النسيثة فيها هو الطعم عند مالك وعند الشافجى الولعم .فط 0 وعند 


أنى حنيفة مطعومات الكيل ٠‏ والوزن » فاذا اقئرن بالطعم اتفاق الصنف حرم 
..التفاضل .عند الشافعى 4 وإذا اقرن وصفك. ثالت وى الادخار حرم التفاضل 


3 أعنف مالك + وإذا اختلق الصنف جاذا النفاضل حرمت النسيئة ..وأما الأشياء 


الى ليس يحرم التفاضل فيها: عند مالك فإمها صنفان : إما مطعومة » وإما غير 


1 موه .. فأما 'المطعومة فالنساء عنده لايجوز فيها » وعلة المنع الطعم ؛ وأما 


غير المطعومة فإنه لاوز فيبا النساء عنده فها اتفقت منافعه مع التفاضل » » فلا 
يحوز عنده شاة واحدة ة بشاتين إلى أجل إلا أن رن ف ع و لسري 
أكولة' 3 هذا هو المشهور عنة 3 وقد قيل إنه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل ' 
فعلى هذا لايحوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل . فأما إذا اختلفت المنافع | 
فالتفاضل .والنسيئة عنده سجاء زان وإن كان الضنف واحد! ؛ وقيل يعتبر اتفاق 
ْ الأسماء مغ اتفاق المنافع » والأشبر أن لايعتبر ؛ وقد قيل يعتبر . وأما أبوحنيفة 
فالمعتير عنده فى منع النساء ماعدا الى لايجوز عنده فيها التفاضل هو اتفاق . 
٠‏ .الصنيف اتفقت المنافع أو اختلفت » فلا يوز عنده. شاة بشاة ولا بشاتين 
نسيئة وإن اختلفت منافعها . وأما الشافعى فكل مالايحوز التفاضل عنده 
في الصنف الواحد يجوز فيه النساء » فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقدا » وكذلك 
0 شاة بشاة » ودليل الشافعى حديث مرو بن العاص « أن رسول الله صلى الله 
“عليه.وسَلم أمره أن يأخذ فى قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة » قالوا ' 
فهدا التفاضل” ' فى الحنس الواحد مع النساء . وأما الحنفية فاحتجت بحديث 
الحسن عن سمرة ٠‏ أن رضول الله صبلى الله عليه وسلم نمي عن بيع الحيوان . 
بالحيوان , قالوا. : وهذا يدل على تأن, ير الحنس على الانفراد فى الفسيئة . وأما مالك . 
فعمدته فى مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد الذريعة “ وذلك أنه لافائدة . 
.ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعا, وهو يحرم » وقد قيل عنه إنه 
أصل . بنفسه » وقد قيل عن الكوفيين إنه لايجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
اختلف الحنس أو اتفق على ظاهر حديث سمرة » فكأن الشافعئى ذهب مذهب 
ْ التوجيج الحخديث عفرو بن الغاص © والحنفية لحديث سمرة مع التأويل له ». 
ْ لأ ظاهرء يتنضى أن يجوز الحيوان الحو شاف امقس أو الف ».ا 


0 


1 0 تت 


ا ناك ذعب لض نسم » فحمل حديث عجره عل فاق الأفراض + 
وحديتك عمروين العاص عل اختلافها » وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه 
بولكن صميحه التزمنئ » ويشهد لمالك ما رواه الترمنى عن جابر قال, :“قال ” 
رسول الله صل الله عليه وسلم « الحسيوان” اثثنان. بوَاحد» لاتطلح النساء. 
بولا واأسن” بهو يدا بيد » وقال ابن المنذر : ثبت رأ :ستول اله صل اللد 
عليه و اشتّرى نا كن أسودين ء واشيرى جارية بسبعة أرؤمن ١‏ 
وعلى هذا الحديث يكون بيع الحبوان بالمحيون يشبه أن يكون أصلا بفسه لامن . 
قبل سد ذريعة . واختلفوا فها لايجوز ببعه نساء » هل من شرطه التقابض 
6 ف اجلس قبل الافتراق 07 بن الربويات بعد اتفاقهم فق اشتراط ذلك فى المصارفة 
القوله عليه الصلاة. والسلام «لاتبيعوا مستبا غائباً بناجل » فن شرط فيا 
التقايض ف المجلس شبهها بالصرف » ومن ل يشترط ذلك قال : إن القبض قبل 
التفرق ليس شرا فى البيوع :إلا ماقام الدليل عليه » ولما قام لدليل على 
٠‏ الصرف فقط بقيت بقيت سائر الربويات على الأصل . . : 


ظ الفصل الرابع 
اق معرفة 2 صنفا واحدا © وما لايعد صنفا واحدها 1 

واختلفوا من هذا الاب فيا يعد صئفا واحدا وه المؤثر فى التفاضل مما 
لايعد صنفا واحدا فى مسائل كثيرة 2 لكن نذكر منها أشبرها ٠‏ وكذلك 
أختلفوا فى صفات الصنف الواحد المؤثر فى التفاضل » هل من شرطه أن لايختلف .. 
بالحودة والرداءة » ولا بالييس والرطوبة ؟ فأما اختلافهم فيا يعد صتفا واحدا . 
مما لايعد صنفا واحدا ». فن ذلك القمج والشعير » صار قوتا إلى أنهما صنف 
- ولخد 6 وضان ارون إل أمبنا ضنفان » فبالأول قال ماللك والأوزاعى » 
ْ .وحكاه مالك ف الموطأ عن سعيد بن ن المسيب ؛ وبالثاقى قال الشافعى وأبوحنيفة» 
وتملتهما الماع :والقياس ‏ أما الماع فقوله صل الله عليه وسلم 9 لاتتبيموا 
> :الي بلحي والشعير بالشتعير إلا لا. قاد" 1 » فجعلهما صنفين » وأينًا 
إن ف يعض طرق حديث ,عبادة بن ن الصامت ” يوا الذهب بالفظة 
يك 000 ابا لير كينا شيم 3 ثم » والح بالتثر كيقة. 


1 أت ]88 م 
مشر" يدا بير ( ذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثورى وح يلد 
الزياذة ال مكف .وأا القياس فلاهما شيثان. اختلفت أسماؤهما ومنافعهما > 
'فواجب أن يكوثا صنفين » أضله الفضة والذهب وسائر الأشياء الختلفة ة فى الاسم 
والمنفعة ه وأنا عندة مالك فإنه عمل سلفه بالمدينة -: وأما أصحابه فاعتمدوا فى ذلكه 
أيضا السراع 0 القياس أما السماع فاروى أن النبى عليه الصلاة والسلام قال. 
( الطتعام بالطعام. مله بعشل » فقالوا : اسم الطعام يتناول. البر. والشعير 
و عي الداع ب قري الم : : وأما من طريق. 
.القياس ذا إنهم عددوا :كثيرا “من اتفاقهما فى المنافع .. والمتفقة المنافع لايجوز 
التماضل: فيها باتفاق » اليك عند عالك باهر صنف .واحد » وأما القطنية: 
فإنها فنده صتف واحد ق الزكاة » وعنه ف البيوع :روايتان : إحداهما أنها 
ضتف.واحد ؛ والأخرئ أنها أصناف اك ويه بحي يعارض اتفافا اماع 
فيها واحتلافها » فن غلب الاتفاق قال : صنف واحد» ومن غلب الاختلاف. 
“قال اسيناف أن اصتاف 2 والأدز والفتك واباوو من اعد صنف واحد > 2 


ش ( مسكلة ) واختلفوا من هذا الباب فى الصنف الواحد من للحم الذى لايحوز 
فيه التفاضل » فقال مالك : اللحوم ثلاثة لة أصناف : فلحم ذوات الأريع 
صنف » وم ذوات الماء صنف » ولحم الظير كله صنف واخد أيضا 3 
ش وهله الثلاثة ل الأضتاف عختقة يجو فيا لنفاضل : وقال أب و حنيفة : كل رواحم 
من هذّة هو أنواع كثيرة 35 والامل قببه جائز. إلا ف التوع الواخد بعينه 6 
وللشافعى :قولان : أحدهما سش قول أنى حنيفة » والآخر أن حبعها: صنطه 
"واحد ‏ وأيوحثيفة يميز لحم الغم بالبقر متفاضلا » ومالك لأيجيزه ». والشافيى. 
لايجيز بيع لحم الطير بلحم الغم متفاضلا » ومالك يجيزه . وسمدة الشافعى قوله 
عليه الصلاة والسلام 0 الطعام بالطعام ماد عثل » ولأنها إذا فارقتما الحياة 0 
الصفات الى كانت بها ختلف ' ويتناوفا' امم اللحم تناولا وانئخلا:.. 

المالكية أن هذه أجناس مختلفة » فوجب أن يكون لحمها متلفا 0 
تعتير الاخختلاف الذى فى الحنس الو اح مر هذه وتقول :إن الاختلاف الذى. 
ين ن. الأنواج الى فى اللحيوان » أغى لير اط كأنك اقلت الطائر هق 
-وزان الاختلاف اله بين لعن و لير والشعيز : وبالحملة فكل طائفة تدعق 0 


1 


١‏ ونان الاجتلاث النى , ين الأشاء المنصوض نا هو الاجتلاث ١‏ النى ترام 
١ 0‏ ا ولتي لو م بيد ل الأ زم ايفائيل لامو ينه 
| اتفاق المنفعة.. 1 07 
"وسيل ) واعحطفيا من هذا الاب ابيع فيان يليت عل لة أتزل :1 

. قول إنه. لامجوز بإطلاق » وهو قول الشافعى والليث ؛. وقول إإنه يجوز 7 
فى الأجناس التتلفة. الى يوز فيها التفاضل » ولا يوز ذلك ف المتفقة أعى 
ب الربوية لمكات الجهل الذى فيها من طريق التفاضل » وذلك الى المقصود مب 
ش الأكل 3 وهوقول مالك 2 فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل أ .وذلك: 
عنده فى احيوان المأ كول » حتى أنه لايجيز الح بالحى إذا كان المقصود الأكل. 
من أحدهما » فهئ عنده من هذا الباب » أعنى أن امتناع ذلك عنده من جهة 
:“الربا والمزابنة ؛. وقول ثالث إنه جوز مطلقا وبه قال أبو حنيفة . وسبب» 
الدلاف معارضة الأصول ف هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب ء ذلك أن 
مالكا روى عن زيد بن أ 1 عن سعيد بن | المسيب « أن رسول الله صلى الله 
عليه وشم مسق 0 بيع الخيوان باللحم ( ذفن لم تنقدح عنده معارضة .هذا 
: الحديث لأصل ه ن أصول: الببووع, الى تونجب التحريم قال به ؛ ومن رأى أن 
٠‏ الأصول معارضة له وجب عليه أحد أمرين : إما أن يغلب الحديث فيجعله 
أضلا زائدا بنفسه أو يرده لمكان معارضة الأصول له : فالشافعى غلب الحديث. 

اوايزتميقة غلب الأصنول + إوه لاذه إلى أصوله فى البيوج » فجعل البيع, 
1 فيه من يأب الربا » أعى. بيع الث ىء الربوى بأصله » مثل بيع ,الزيت. بالزيتونه 
وسانق الكلام على هذا الأصل » فإنه الذى يعرفه الفقهاء بالمزابئة » وهئ داخلة 
فى الريا يجهة » وف الغرر بجهةء وذلك أنه منوعة فى الربويات من جهة الربا 
والغرر:» وف غير الزبويات من جهة الغرر 58 201 تبه اهل 0 
عن الأصل 2 ش 
١ ٠‏ ونس ) وم ملاليات الاق فى ب التي باليلة املا ل + 
ْ «فالأشبر عن مالك جوازه » وهو قول مالك فى موطتهء وروى عنه أنه لايجوزء 
وهو قول. الشافعى وأى: .حنيفة- وابن الماجشون من أصرات مالك ؟ وقاله 
ش كر ع اه :لين مو اعفلاة. من قوكه ؛ ما دداية: ليع إذا كان * 


188 1 


اعتبار الثلية 0 » لآن الظعام إذا صار دقيتا اختلف كيله » وزداة الحواق 1 


إذا كان الاعتياربالوزن ‏ وأما أبو حنيفة فالمنع عنده فى ذلك من قبل أن أحدهما 
١‏ مكيل والآخر موزون ومالك يعتير الكيل أو الوزن فها جرت العادة أن 


يكال أو :يوزن » والعدد فيا. لايكال' ولا يوزن - واخختلفوا ه ن هذا الباب فا 


تتدخله الصنعة مما أصله من الربا فيه مل الخيز بالميز ‏ فقال أبوحنيفة :-.لابأسن 

ببيع ذلك متفاضلا ومعائلا » لأنه قد خرج بالصنعة عن الحنس الذى فيه الرنياء 
ول الشافى. : لايبون.مواثلا فضلا عن متفاضل ع لأنه قل خير يه الصنفة تخوا 
نجهلت به مقاديره الى تعتبر فَنها الممائلة : وأما مالك فالأشهر فى الحيز عنده أنه 
يجوز ممائلا » وقد قيْل فيه إنه يجوز فيه التفاضل والتساوى . وأما العجين 
بالعجين فجائز عنده مع الممائلة : وسبب الحلا هل الصنعة تنقله من جنس 


الربويات أو و ليس تنقله » وإن لم تنقله فهل تمكن المائلة فيه أو لانمكن ؟ 


فقال أبو حنيفة : تنقله » وقال مالك والشافعى : لاتنقله'. واختلفوا فى إمكان 
الممائلة فييما » فكان مالك ييز اعتبار المائلة.فى الحبز واللحم بالتقدير والحزر 
'غضلا عن الوزن : وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله صنعة والآخر قد دخلته 
الصنعة » فإن مالك يرى فى كثير منها أن الصنعة تنقله من الحنس : أعن هن 
أن يكون جنسا واحدا فيجيز فيها التفاضل ٠‏ وف بعضها ليس يرى ذلك » 
وتفصيل مذهبه فى ذلاك عسير الانفصال 3 فاللحم المشوى والمطبوخ عندة من 


0 5 


نجئس واحد 4 والحنطة المقلوة عنده واغيزر المقلوة نجكسان 4 وقد رام أصعابه ْ 


التفصيل اق ذلك : والظاهر من مذهبه أنه ليس فى ذلك قانون من قوله حبى 
ينجبصر فيه ا فبها 3 0 حصرها اباجى 0 3 كلقن أبذا 


- مغ التعامل . 4 م 0 لاوجب ذلك : أعى 0 ار 


. والنبات : وسبب العسر أن الإنسان إذا سئل عن أشياء «تشابهة فى أوقات 
مختلفة ا ل بادئ النظر 
فى الخال جاوب إفيها بجوابات محتلفة » ذإذا جاء من بعده أحد فرام أن يجرئ 

. لك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عسر ذلك عليه » وأنت "تين ذلك 

٠ 0‏ فهذه هى أمهات هذا الياب .. 1 0 : 


1 : 0 ْ 7 
00 نس ونا سوا قايم لريزى للك عنام قاين برعا . 
ضْ العاثل. :فق القدن_والتئاجز » :فإن السبب ف ذللك ما روى مالك عن سعد بن ْ 
0 أنى وقاص أنه قال. و سمعت“رسول لله صلى الله عليه وسلم يسئل عن: شراء .. 
الم بالرطب + فقال رسول الله صلى الله عليه و ؛ أينقصض' الرطي 1ق 1 
جف ؟ فقالوا : نعم » فنبى عن ذلك ى » فأخل به أكثر العلماء وقال ال 
بيع القر بالرطب على حال ماللك والشافعى وغيرهما وقال أب وحنيفة: جوز : 
“ذلك » وتجالقه فى ذلك هناحيام محمد بن ن الحسن وأبو يوسف ..وقال الطحاوى -. 1 
.بقول أنى : حنيفة . وسيب لحلاف معارضة: ظاهر حديث غبادة .وغيره .له 0 
٠‏ واختلافهم فى تصحيحه » وذلك أن حديث عبادة اشترط ف احواز فقط الممائلة ‏ - 
ْ والمساواة » وهذا يقتضى بظاهره حال العقد لاحال المآل ؛ فن غلب ظواهر . 
لحادية الربويات رد هذا: الحديث ؛ ومن جعل هذا الحديث: أصلا بنفسه 1 
“غال:: .هو أمر: زائد ومفس- لأنحاديث الريؤيات . والحديث أيضا اخطلف”.. 
الناسن فى تصضحيحه وم مخ رجهالشيخان . قالالطحاوى. : خولف فيه عبد اللهء 
فرواه يحى بن كثير عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع ' 
ل بالقر نسيئة ) وقال : :إن الذنى يروى عله هذا .الحديث عن سعد ين 
أى وقاص هو مجهول » » لكن جمهور الفقهاء صاروا إلى العمل به : وقال مالك . 
فىموطه قياسا به على تعليل | كل فى هذا الحديث + وكذلك كل رطب بياس 1 
من نوعه حرام : يعبى منع الممائلة كالعجين: بالدقيق واللحم اليابسى بالرطب . 
وهو الح قسن الإبية عند مالف البي| عبا عنده ٠‏ والغرية عنده منقتاة مق ! 8 
هذا الأصل .. وكذلك عند الشافعى + وامزابنة الممببى عنها عند ألى حنيفة هي | 
تيغ القر على الأرض بالمْر في رعوس النخيل لموضع الجخهل بالمقدار الذنى بينهما _ 
0 أعى بوجود التساوى » وطرد الشافعى هذه العلة ف الشيئين الرطبين » فلم يجز جز 1 
بيع الرطب بالرطب :» ولا العجين بالعجين مع العاثل لأنه زعم أن التفاضل ..- 
يوجد بينهما عند الفاف . وشالفه فى ذلك جل" 'من قال. هذا الحديث © 
© اعآفا اختلافهم فى بيع الحيد بالردىء فى الأصناف الربوية » فذلك يتصور بن 
يباع منهاصنف واحته وسط :ف الحودة يضنفين : أحدهما. أجود من ذلك 
0 الصنف ٠‏ والآخر أرداً » :مل أناييج ملداين سن رب وسيل عن من جر بت 


ا 0 


ْ ا 
أده أععل من الوسط » والاخو أدون منه » فإن مالكا يرد هذا لأنه همه ' 
٠ 9 :‏ :أن يكون إنما قصد أن يدفع مدين من. الوسط فى مد من. الطيب » فنجعل معد 
0 الردىء ذريعة إلى تحليل ما لايجب من ذلك » ووافقه الشافغى فىهذا » ولكن . 
0 0 التحريم عئدة ليس هوفيا أحسب هذه البمة لأنه لايعمل الهم 2 ولكن يشبه 
أن يعتير التفاضل فى الصفة. » وذلك أنه متى لم تكن زيادة الطيب على الوسط 
ّْ مثل نقصان الردىء عن الوسط » وإلا فليس هناك مساواة فى الصفة : ومن هذا 
٠0!‏ اليات'اختلافهم فجواز بيع صتف من الربويات بصئف مثله وعرض أو دنائير 
أواذ اهم إذا كان الصنف النى يجعل معه العرض أقل من ذلك الصنف المفرد 
<< أؤ يكون مع كل واحد منهما عرض والصنفان مختلفان فى القدر » فالأول مثل 
00 أن ينيع كيلين من المر بكيل من الغر ودرهم.؛ والثاى مثل أن يديع كيلين من 
العر وثوب إبثلاثة اكيال من العر ودرهم .فقال مالك والشافعى والليث : إن 
: . ذلك لايجوز ء وقال أبوحنيفة والكوفيون : إن ذلك جائر . فسيب الخلائه . 
0 هل ما يقابل الغرض من اهنس الربوئ ينبغن أن يكون مساويا .له فى القيمة 
1 أو يكى فى ذلك رضا البائع » فن قال الاعتبار بمساواته ف القيمة قال : لاوز 
2 المكان الخهل بذلك » لأنه إذا لم يكن العرض مساويا. لفضل أحد الربوبين على 
6+ .الثا كان التفاضل ضرورة ».مثال ذلك أنه إن باع كيلين من تمر بكيل وثوبه 
فقد يجح أن تكون قيمة الثوب تساوى الكيل'» وإلا وقع التفاضل ضرورة . 
0 وأما أبوحنيفة فيكتى فى ذلك بأن يرضى به المبايعان» ومالك يعتبر أيضا فى هذ" 
: سد الذريعة » لآنه إنما جعل جاعل ذلك ذريعة إلى بيع الصنف الواحد متفاضلا 7 
فهذه مشبورات مسائلهم فى هذا الحنس . : و 
3 باب فى بيوع الذرائع الربوية . 3 
وههنا شبىء يعرض لامتبايعين إذا قال أحره] للآخر بزيادة أو نقصان » 
والشبابعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الثبىء الذى باعه بزيادة أو نقصات 
0 .وهو أن يتصور بينهما من غير قصد إلى ذلك تبايع ربوى » مثل أن بيع إنسان : 
من إنسان سلعة ‏ بعشرة دنانير نقدا ثم يشريها منه بعشرين إلى أجل : فإذا 
أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى استقر الأمر على أن أحدهما دفع عشرة دنائين 


- 


ْ اغالا 
0 إلى لير : وهذا هو الذى عرف ببيوع التجال لخر عن 


9 اعسئلة فى الإقالة 2 ومسئلة من بيوع الاتجال إذ كان هذا الكتاب .لين 2 2 


يه التفريع . » وإنما المقصود فيه نحصيل الأصول : 


- مسئلة ) لم يختلفوا أن من باع شيئا ما كأنك قلت عيدا بمائة ة دينار مشلا‎ ( ٠ 
إل أجل » م ندم البائع فسأل امبناج أن يصرف إليه مبيعه ويدفع إلنه عشرة.:‎ 


دنائير 3 نقذ أو لق أجل » أن ذلك يجوز وأنه امن بذلك »> وأن الإقالة 
ّْ عندهم .| إذا .دخلها الزيادة. والنتقصان ب مستأنف 3 ولاحرج فى أن يبيع 
الإنسان الى ء بثمن ثم يشاريه بأكثر منه 3 لأنه'ى هذه المسئلة اشاترى منه . 
: البائع الأول العبد الذى باعه بالماثة ة اللى وجبت له وبالعشرة مثاقيل الى زادها 
“نهدا أو إلى أجل » وكذلك لا خلاف بيهم لو كان ابيع عائة. دئار إلى أجن . 
والعشرة مثاقيل نقدا أو إلى أجل ٠‏ وأما إن ندم المشترى فى هذه المسألة وسأل 
الإقالة على أن يعطى البائع العشرة المثاقيل نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل . 
م ا 0 
يجوز ؛ ووجه ماكرة من ذلك مالك أن ذلك ذريعة إلى قصد بيع النجب.! 
يالذهب إلى أجل ول بيع ذهب وعرض | يذهب #.لآن المشرئ و العشرة 
مثاقيل والعبد فى المائة نة دينارالى عليه » وأيضا يدخله بيع وسلف كأن المشترى . 
ماعه العيد بتسعين وأسلفه عشرة إلى الأجل الذى يجب عليه قبضها من نفسه 
لنفسه . وأما الشافعى فهذا عنده كله جائز لأنه شراء مستأنف » ولا فرق عند 
بين هذه المسئلة وبين أن تكون لرجل على رجل مائة دينار مؤجلة » فيشرى 
منه غلاما بالتسعين دينارا الى عليه ويتعجل له عشرة دنانير » وذلك جائز 


بإجماع :قال : وحمل الناس على اللهم لايجوز . . وأما إن كان البيع. الأول نقدا 
فلا لاف فق جواز ذلك » ٠‏ لآنه ليس بدح بع ذهب يذهب نسيئثة » إلا أن 


مالكاكره ذلك لمن هو من أهل العينة : أعنى الذى يداين ن الناس © لأآنه عنده 1 
دريعة لسلف فىأكثر منه يتوصلان إليه بما أظهرا من البيع من غير أن تكون له . 


0 حقيقة : وأما البيوع الى يعرقونا ببيوع الأنجال » فهى' أن يبع الرجل سلعة . 
. بثمن إلى أجل ثم يشتريها بئمن آخر إلى أجل آخر أو نقدا + 
( وهنا 2 ع نئل 1 يكن بحله باط عرض لاك با لوكين 


3 


1 


مااع 


واتفق فاياق) وذلك أنه من باع شين إلى أجل ثم اشتراء 5 أن يشريه إل 
00 ٍ ذلك الأنجل بعينه 1 قبله أو بعذه » وف كل واحد من هذه الثلاثة اما أم: 


يشريه عمل الم الذى: باعه به منه . وإما بأقل » وإما بأكثر يحتف من 
:: ذلك فى اثثين ؛ .وه أن يشريه قبل الأجل نقدا بأقل من الن أو إلى أبعد من . 
. فلك الأنجل بأكثر من ذلك العن . فعند مالك وحمهور أهل المديئة أن ذلك 
لانخور : وقال الشافغى ؤداود وأبولور يجوز » فشن منعه فوجه منعه اعتبار 
البيع. الا بالبيع الأول » فائهمه أن يكون إنما قصد دفع دنائير فى أكثر منها. 


إل أجل © وهو الربا المسى عنه فزوّر لذلك هذه الصورة ليتصلا بها إلى 
0 . الخوام مثل أن يقول قائل لآخر 8 : أسلفق عشرة دنائير إلى شبر وأرة إليك : 


اعثبرين دينارا » فيقول : هذا لايجوزء ولكن أبيع منك هذا الحمار بعشرين 
إلى شبرء + م أشتريه منك بعشرة نقدا . وأما فى الوجوه الباقية فييس ينهم فيها 
0 أكثر من الن فى أقل من ذلك الأجل لم يهم ء 000 
اشيراها .بأقل .من ذلك العل إل أبعد من ذلك الأجل » ومن الحجة لمن رأى 


0 5 .هذا الرأى عدت أى العالية عن عائشة أنها عا وقد قالت الما امرأة 8 


أم ولد لزيد بن بن أرقم :يا أ م المؤمنين إلى بعت من زيد عبدا إلى العطاء بهانمائة. 
احجان إل مه ارين منه فز. غية الأبجل بسهائة ة » فقالت عائشة : بنسها 


اشريت ء وبئسما اشئريت ء أبلغى 0 عن مع رسول الله 


صلل الله عليه وسلم إن لم يتب » قالت : أرايت إن وكت وأخلت النالة 


ديئار ؟. قالت :انعم اد فتن جاءاه 0 فاتهى فل" 
ماسلف - وقال الشافعى وأصعابه : لايثيت حديث عائشة » وأبفنا فإن. 


0 زيدا قد شالفها 4 وإذا اختلفت الصحابة فذهبنا القياس 2 وروى مثل قول 


. الشافعى عن ان عمر . وأما إذا حدث بالمبيع نقص عند المشترى الأول فإن . 
الثو رى. وجماعة من الكوفيين أجاز وا لبائعه بالنظرة أن يشتريهنقدا بأقلمن ذلك. 
الن . وعن مالك فى ذلك روايتان » والصور الى يعنبرها مالك ف الراع فى هو 
البيوع هى أن يتذرع مها إلى: أنظرفى أزذك » أو إلى بيع ما لايجوز متفاضلا » ' 
- اأديع مالاجور تسا ؛ أو إلى بيع وسلف + أو إلى ذهب وعرض بذهيه 


0 0 ا 0 ٍ 
1 ان سيل لاج دا قر أ بتي أذ رصق أ لد 0 
هى أصول الربا . وفن هذا الباب اختلافهمفيمن باع طعاما بطعام قبل آنه : 
١‏ يبد ١‏ فته ساقد وأو سيف وجاعة» وليل لد ورت اكز الى 
0 وححجة من 0 أنه شنه - 0 ا نساء » ومن أجازه : 


اك لجسل » شاحل اكع كن مدا سرهف 
:إليه م شري عن الشرى اا 0 إليه مكان طعامة 3 وجب له 
يل يأر اا 0 


ْ بيع الطعام قبل أن يُستوى ء لأنه رد إليه الطعام النى كان ترتب فى ذمته » 00 


1 فيكون قد باعه منه قبل أن يستوفيه : وصورة الذريعة ف ذلك أن يشترى رجل . 
من آخرطعاما إلى أجل معلوم ؛ فإذا حل الأجل قال الذى عليه الطعام ان 
0 طعام “ولك أشرى منلك الطعام الذى وجب لك على فقال هذا ١‏ 
لأيصح لأنه بيع الطعام قبل أن ستوق .فيقول ١له‏ : فبع طعاما متى وأردةا 
عليك » فيعرض من ذلك ما ذكرناه » أععى أن يرد عليه ذلك الطعام الذى 
أخذ منه ويبق الى: ن المدفوع إنما هو تمن الطعام الذى هو فى ذمته وأما الشافعى 
٠‏ .فلا يعتبر الهم كما قلنا وإنما براعى فيا حل ويحرم من الببوع ما اشترطا وذكراه 
0 بألسنتهما وظهر من فعلهما لإجماع العلماء. على أنه إذا قال أبيعك هذه الدراجم ْ 
بدزاهم مثلها وأنظرك بها حولار أو شبرًا أنه لابجحوز» ولو قال له :. أسلفى . 
دراهم وأمهلى بها حولا أو شهرًا جازء فليس بينهما إلا اخعلاف لفظ البيع ١‏ 
اوقضده ولف القصد وقرضة + أولناا كانت أصولا الرباء كما قلنا خسة : 
٠‏ أنظرفىأزدك » والتفاضل » والنساء » وضع وتعجل » وبيع الطعامقبل قبضه » 
2 فإنه يظن أنه من هذا الباب إذ فاعل ذلك ينفع دنائير ويأخذ أكثر منها من غير 
تكلف فعل. ولاءضمان بتعلق بنمته » .فينيغى أن نذكر ههنا هذين الأصلين : 
أما:ضع . وتعجل. فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار.» ١‏ 
: ..:ومنعه جماعة نهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبوحنيفة والثورى وجماعة من .. 
د قول الشاني فى ذلك ». فأجاز مالك وجمهود من 8 


44 


0 ضع وجل » أ يعمل الرجل لجل عرض يأعه ون كانت 
قيمته أقل من دينه : وعمدة من ل ير ضيع وتعجل أنه شبيه بالزيادة ٠‏ مع النظرة , 
الجتمع على تحريمها » ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا د 
أ للوضفين جيما »كلك أنه نحتالك لما زاد له ف الزمان زاد له عرغيه ثنا ‏ 
هنا لما حط عنه الزمان حط عنه فى مقابلته مهنا : وعمدة من أجازه ماازوى ‏ 
00 ن عباس ٠‏ أن النى صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج ب النضير بجاءه 
ناس مهم فقالوا: يا.: ى" الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل» 
ظ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ات يم نوا » فسيب الحلا 
٠‏ .معار ضة قياس الشبة كأ اطكارث* مام يع الطعام قبل قبضه » فإن العلماء 
مجمعون على منع فاك لاما حك عن اعان الى + .إنما أجمع . العلماء. على 
. ذلك لثبوت النبى عنه عن رسول الله صل الله عليه وسم من حدديث مالك عن 
7 نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من” ابستاع 
0 ظعاماً فلا يسبعله حى يتقبضة ) ) : واختلف منهذه المسئلة فى ثلاثة مواضع ٠‏ 
“أخدها : فيا يشترط :فيه القيض من المبيعات . والثانى : فى الاستفادات الى ' 
تشارط فى ببعها الفبض من اق * لايشترطٍ . والثالث فى الفرق :بينم يبح 
: م ال ْ 


الفصل الأو ل فما يشترظ فيه القبض من المبيعات 
وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا حلاف فى مذهب مالك فى إجازته ١‏ 
وأما الطعام الربوى فلا خلاف فى مذهبه أن القبض شرط ف بيعه . وأما غير . 
اروك من امام في فى لت روايتان. : إحداهما المنع, :وهى الور »> وما 
قال أجد وأبو ثور , ام ا مع الطعم الكيل والوزن ٠‏ والرواية . 
الأخرى الخواز: :وأما أب حتيفة له رط فى كل مبيع ماعدا المبيعات ' 
الى لاتنتقل ولاتحول من الدور والعقار . و أما الشافعى إن القبض عنده شرط 
.كل مبيع » وبه قال الثورى وهو مروى عن جابر بن عبد الله وابن عباس + 
وقال. أبو عبيد وإعاق :كل شىء لايكال ولا يوزن فلا بأس بيبعه قبل قبضه » . : 
فاشترط هؤلاء القبض المكيل والموزون:: وبه. قال ابن حبيب وعبد العريز 


:0 ش 3 

ان لة وري وزاد زا الكل ولوزة العو تحمل ف ارط ا 

ْ بإطلاق : 31 : الطنام الكيل وللوزوات : الرابع : ل ل ينقل + 
. الخامس. : فى كل شىء : السادس ف المكيل والموزون . السابع : فى المكيل 
بوالموزون والمعغدود” . "أما عندة :مالك" .فى متعه ما عدا المنصوضن عليه فدليل 
:الطاب فى الحديث المتقدم 0 وأا عدة ل لمم ذلك ف كل ع 
0 والسلام الاتعلة بتيسع د روسل ولا رشح مالم 
ا ل اه 0 
1 ل ل لت ل لانن أشت رق 
:ببيوعا فا يحل لى منها وما يحرم ؟ فقال : ناابئن أخى إذا اشسسريست بيع 
قلا تبعل حى تقلبضه » قال أبو جمر :. حديث احكم بن حزام 'رواه 
ص بن أ كثير عن ل 0 م | 
إلا لهم يرو حا إلا نجل واد فقا ». وذلك ف الخقيقة لمس يجرئحة وان 
كرهه جماعة من المحدثين : ومن طريق المعبى أن بيع مالم يقبض يتطرقمنه إلى 
الربا » وإنما استثنى أبوحنيفة ما يحول وينقل عنده ما لاينقل لآن ما ينقل 
“القبيض عنده فيه هى التخلية ة . وأما من اعتبر الكيل وا! وزن + فلاتفاقهم أن 
الكيل والموزون لابخرج من ضمان البائم إلى ضمان المشرى 3 بالكيل أو الوزن 


وقد نبي عن بيع مالم يضمن . 


عر 
ولام بر د ار 0 3 أو إل فسني : 
ِ يكون عمعاوضة 34 اوقسم يكون بخن معاوضة كالميات والصدقات :2< 
يوالنى يكون ععاوضة م ثلا“ثة أقسام : أحدها ختص بقصد المعايثة والمكايسة 
ْ وه بع والإجارات اأؤالمهور والصلح والمال المضمون بالتعدى :وغيره: . 
٠٠ ١ : 3‏ -بداية ابد ثان 


وات 


والقنم اناي لقص بقضند المغابنة ».وإنما يكون علىجهة الرفق وهوالقرض ' 
والقسم الثالث فهوما يصح أن يقع على الوججهين حميعا : أعبى :على قصد المغاينة 
...وعلى قصد الزفق» كالشركة والإقالة.والتولية وتحضيل: أقوان:الغلماء.فى هليم ٠‏ 
الأقسام أ اما كان بيعا و بعوض فلا خلاف ق اشيراط القبض فيه » وذلك . 
فى الشبىء الذى يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء . وأما ما كانه 
. خالضا للرفق : أعبى القرض » فلا خلاف أيضا أن القبض ليس شرطا فى بيعه 
أعبى أنه يجوز للرجل أن يديع بيع القرض قبل أن يقيضه . واستثى أبو حنيفة 
بما يكون يغوض المهر والخلع » فقال : يجوز بيعهما قبل القيض . وأما العقود 
الى. تتردد بين قضد الرفقوالمغابنة وهى التولية والشركة والإقالة » ذإذا وقعمته 
على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التواية بزيادة أو نقصان » 0 
خلاف أعلمه فى المذهب أن ذل كجائز قبل القبض وبعده » وقالأبوحنيفةوالشافعى : 
. لاتجوز الشركة ولا التولية قبل القبض ٠»‏ وتجوز الإقالة عنلهما لأنما قبل القبضن, 
“فسخ بيع الابيع د فعمدة ‏ من اشترط القبضن فى جميع المعاوضات أنها فى معى 
. البيع .المهبى عنه » وإنما استثبى. مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر 
والمعى . أما الأأثر فا رواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فال «من ايستاع طعاماً فآلا يببعنه حى يستوفينه ) إلا ما كان 
من . شركة أوتولية أو إقالة . وأما من طريق المعبى فإن هذه إنما يراد بها الرفق ٠‏ 
لاالمغاينة إذا ' تدخلها زيادة ولا نقصان ٠»‏ وإعا استثى. من ذلك أبو عقة 
الصداق والخلع وابلعل » لأن العوض ض ف ذلك ليس بينا إذالم يكن عينا . 

الففصل القالك 
فى الفرق بين ما يباح من الطعام مكيلا وجزافا 

وأما اشتراط القبض فيا بيع من الطعام جزافا » فإن مالكا رخصى فيه وأجازه . 
وبه قال الأؤزاعى » ولم يجز ذلك أبوحنيفة والشافعى . وحجتهما عموم الخديث. 
المتضمن للهى عن بيع الطعام قبل قبضه » لأن الذريعة موجودة فى الحزافه 
وغير ازا . ومن الحجة ما ماروى عن ابن عمر أنه قال « كنا. فى زمان 
وسوك الله صل الله عليه وس 'نبتاع الطعام جزافا + فبعث إلينا من يأمرنة 


-- 180ب : 
بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نببعه » قال أبو عمر : 


وإن كان مالك لم يرو عن نافع فى هذا الحديث ذكر اوزاف 4 فقد روته : 


ْ جماعة وجوّده عبيد الله بن عمر وغيره 4 وهو مقدم فى حفظ حديث نافع © 
1 لكي أن المزاف مو لاي واد كر 


.يدل فى هذا لباب ب علاء على مع بع الرجل شينا لإبلكه » وهو 

من بها أن قد لإمكة تلد هو ماعل فوع لخر » وصورة شرع من 
إلى الربا المهسى عنه أن يقول رجل لرجل : أعطى عشرة دنانير على أن أدفع 
إل إل مله كذ صنهنها 8 فقول د بهذا الا بلع + ولكن أبيع: عنات سلفة 
كنذا لسللعة سمما أيست عنده هذا العدد 2 6 يعمل هو فنشرى تلاك السلعة 


1 . فيقبضها له بعد أن كل البيع بيمهما » وتلك السللمعة قيمما قريب مما كان سأله 


أن يعطبة من الدراهم قرضا فيرد عليه ضعفها » وف المذهب ف هذا تفصيل 


لين هذا موضع ذكرهء ولا خلاف فى هذه الصورة الى ذكرنا أنها غير ؛ 


جائرة فى المذهب : أعنى إذا تقارًا على لمن النى يأخذ به السلعة قبل شراتها ١‏ 
وأما الدين بالدين 0 منعه . واختلفوا فى مسائل هل هى 
منه أم ليست منه ؟ مثل ما كان اب بن القامم لاجيز أن يأخذ الرجل من غ ريه 


فى دين له عليه مرا قد بدا صلاحه ولاسكنى 0ت 0 


ْ من بات الدين بالدين : وكان يي حبر ذلك ويقول : ى هذا من باب 


الدين بالدين » وإتاالدين بالدين ن مالم يشرع أخذ ثىء ١‏ منه » وهو قياس 
عند. كثير من المالكيين ء وهو قول الشافة ى وألى حنيفة وتما أجازه مالك 
من هذا الباب وخالفه فيه جمهور العلماء ما قاله فى المدونة من أن الناس كانوا 

يعو للخم بسعرمعلوم وان إلى العطاء » فيأة امبتاج كل يوم وزنا معلوما 


قال : ولم ير الناس بذلك بأسا » وكذلك كل ما يبتع فى الأسواق ؛ وروى' 
1 ابن القامم أن ذلك لايجوز إلا فيا خش عليه الفساد من الفواكه إذا أخل جيعه . : 


1 وأما القمح وشبهه فلا » فهذه هى أصول”هذا الباب » وهذا الباب كله إنها 
. حرم ف الشرع لمكان الغبن الذى يكون طوعا وعن علم . 1 


الباب الثالث 
وهى البيوع ل عنها من قبل الغبن الذى سيبه الفرن: ؛ ا يوجد 
ف المبيعات من جهة الخهل على أوجه : إما من جهة انهل بتعيين المعقود عليه» 
أو تعيين العقد 4 أو من جهة الخهل بوصف لعن والمثمون المبيع 4 أو بقدره 
أو بأجله إن كان هنالك أجل » وإما من جهة الحهل بوجوده أو.تعذر القدرة 
عليه 7 .وهذا راجع إلى تعر التسلم 0 0 : أعبى 


00-5 بقاءه » وههنا ببوع جمع كير هذه أوبعضها ..ومن البيوع || ى توجد فيها 


هذه الضروب من الغرر ببوع منطوق بها وبيوع مسكوت عما » والمنطوق 
به أكتره متفق عليه » وإنما بختلف فى شرح أمانها » واللسكوت عنه مختلف . 

فيه : ونحن نذكر أولا المنطوق به فىالشرع » وما يتعلق به من الفقه » ثم نذكر 
بعد ذلك من المسكوت عنه ما شبر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار ليكون 
كالقانون فى نفس الفقه : أعنى فى رد الفروع إلى الأصول 0ك 
ل ا ل 1 

بيع مالم يحلق » وعن بيع الغار حبى تزهى»؛ وعن بيع الملامسة والمنابذة » 
ادق لصت ونا ١‏ متيل اللومة وص بين الايئعة. رصي 
وشرط ؛ وعن بيع وسلف » وعن بيع السنبل حى يبيض" والعنب حبى يسود » 
1 «.ومبيه عن المضامين والملاقبح ( . أما بيع الملامسة فكانت صورته فى الخاهلية” 
.أن يلم الرعجل ألثونت ولا رقشره أو بحاعه ليلا ولا بعل تحااغية + وهذا 
. مجمع على تحريمه » وسبب تحريمه امهل بالصفة . وأما بيع المنابذة فكان أن 
يِذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذا ». 
بل كانوا يجعلون ذلك راجعا إلى الاتفاق . وأما بيع الحصاة » فكانت صورته 
عندم أن يقول المشترى : أى ثوب وقعت عليه الحصاة الى أرى بها فهولى » 
وقبل أيضا نيم كانوا يقولون :. إذا وقمت. اخضاة عن ردي اكد وجيب البرم. 
وهذا.قمار . وأما بيع حبل الحبلة ففيه تأويلان : أحدهما أنها كانت بيوعا 
يؤجلونما إلى أن 7 اناق ما يط م بع اف بطلا ولفررمن جهة 
اي وقبل [ما. هوبيع. جنين الناقة. ». وهذا ,من باب النهنى :عن 


ب١88‎ 


يم الشاين لايم معنت ماف بطو د ابخامل > واللاتيم + 
مافى ظهور الفحول ٠»‏ فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على نحريمها » وهى ‏ 
محرمة من تلك الأوجه الى ذكرناها . وأما بيع العار » فإنه ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام « أنه نمبى عن بيعها حتى يبو علاعها وحى تزرهى ) ويتعلق ١‏ 
بذلك مسائل مشهورة تذاكر منها نحن عيوبها * وذلك أن بيع الغار لامخلو أن 
تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق ‏ » نم إذا خلقت لايخلو أن تكون بعد الصرام 
أو قبله » م إذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن تكون قبل أن تزهى أو بعد أن 
تزهى , وكل واحد من هذنين لامخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بشرط التبقية 
أو بشرط القطع أما القسم الأول وهو بيع الغار قبل أن تلق فجميع العلماء. 
منظبقون على منع ذلك 3 لأنه من :باب الى عن بيع يع مالم يحخلق » ومن باب 
بيع انحن والمعاواقة . وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام ( أنه نهى عن بيع 
السنين وعن بيع المعاومة » وهى بيع الشجر أعواما » إلا ما روى عن عبر ' 
أبن الحطاب -وابن_الزبين مهما كانا يزان بيع كان سنن 2 وأماورعيا يعلد 
الصرام فلا خلاف فى جوازه . وأما ببعها بعد أن :خلقت فأ كثر العلماء على جواز 
ذلك على التفصيل الذى نذكره » إلا ما روى عن ألى سلمة سلمة بن عبد الرحمن 6 
وعن عكرمة أنه لايجوز إلا بعد اله 6 02006 إنه يجوز قبل” 
الصرام » فلا يخلو أن تكون بعد أن تزهى أو قبل أن تزهى » وقد قلنا إن 
ذلك لايخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بيعا بشرط القطع أو بشرط التبقية . فأما 
ا ا ا لل 
أى ليل من منع ذلك » وهى رواية ضعيفة وان بيعها قبل الزهو بشرط 
التبقية فلا ادف ف أنه لايجوز إلا ماذكره اللخمى من :جوازه مخريجا على 
| المذهب . وم بيعها قبل الزهو مطلقًا » فاخةتائف فى ذلك ذقهاء الأنضان » 


- “فجمهورهم على أنه لايجوز: مالك والشافعى وأحمد وإسحاق والليث والثورى. 


| وغيرهم . . وقال أبوحنيفة : يجوز ذلك إلا أنه بم المشترى عنده فيه الم 

الس يتا هو بى كال بره بل من جهة أن ذلك شر ط عنده فى بيع الكر على 
ما سيأق بعد أن دليل الحمهور على منع بيعها مظلقا قبل الزهو » فالحديث 
1 . الثابت عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمبى عن بيع الثار حبى 


, 


ش 0 ش 

بتر سفن ٠‏ نهى البائع والمشتّرى ا ا ها قبل " 
الغاية 2 وأن هذا الى يقناول البيع المطلق بشرط التبقية » ولما ظهر للجمهور 
أن الى فى هذا خوف ما يصيب العار من اللنائحة غالبا قبل أن تزهى لقوله . 
عليه الصلاة والسلام في حديث أنس 'بن مالك بعد نبيه عن , بيع القرة قبل الزهو 


اك 


« أرأيلت إن" مسنم الله التّمرةة فم ا حد كلم ا أخيه ؟, 
لم حمل العلماء الزوي ف هذا على الإطلاق اعون الى عن اليع قبل الزهاء . 
بل رأى أن معبى الى هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء » فأجازوا ببعها 
قبل الإزهاء بشرط القطع . واختلفوا إذا ورد البيع «طاقا.فى هذه الخال هل 
| حمل على القطم وهو الخائز » أو على التيقية الممنوعة ؟ فن حمل الإطلاق على 
التبقية » أو رأى أن الهى يتناوله بعمومه قال : لايجوز ؛ ومن حمله على 
القطع قال. : مجوزء والمشهور عن مالك أن الإطلاق محمول على التبقية » وقد 
قيل عنه إنه محمول على القطع . وأما الكوفيون فحجتهم فى بيع الدار مطاا قبل 
أن تزهى حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منن, 
باع" خلا قد" أ برت فتسمر ها للبائيع إلا" أن" يتشسسترطتها المبتاع » 
قالوا “فلم جاز أن يشترطه المبتاع جاز بيعه مفردا » وحماوا الحديث الوارد 
بالبى عن بيع العار قبل أن تزهى على الندب » واحتجوا لذلك بما روى عن 
زيد بن ثابت قال وكان الاين ق بهد رسو الله صل علي وسثم يتبايعون : 
الغار قبل أن يبدو صلاحها » فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع ‏ : 
أصاب الم هر الزمان أصابه ما أضر” به قشام ومراض لعاهات يذكر وها ء فلما 
كرت خصومهم عند النبى قال كالمشورة يشير بها غلييم : لاتبيعوا الغر 
حبى يبدو صلاخها » وربما قالوا : إن المعبى الذى دل عليه الحديث فى قوله 
, حى يبدو صلاحه ) هو ظهور اعرة ديل قوله عليه الصلاة والسلام ' 
«-أرأيت إن منع الله العرة فم يأك أحدم .مال أنعيه ؟ » وقد كان يحب على : 

من قال منالكوفيين بهذا القول وَل يكن يرى رأى أن ىحنيفة فى أن من ضرورة 

بيع القار القطع أن يجيز بيع الثر قبل بدو صلاحها على شرط التبقية » فالخمهور 
يحملون جواز بيع القار بالشرط قبل الإزهاء على الخصوص : أعنى إذا بيع 
: الغر مع الأصل . وأنا شراء الثر مطلقا بعد الزهو فلا خلاف فيه » والإطلاق 


هلاسا 


.فيه عنلك حجمهورا ف الأمصار يقتضى ٠‏ التبقية: » دليل قوله عليه. الصلاة 
والسلام «أرأيت بت إن منع الله المرزة ««الندييث . ووجه الدليل منه أن اللبوائح 

إنما تطرأ فى الأكثرعلى الكار قبل بدو الصلاح » وأما بعد بدو الصلاج فلا تظهر 
الاقليلا » ولولم يحب .ف المبيع بشرط التقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع » وكان 
.هذا الشرط باطلا . وأما الحنفيةفلا يجوزعندهم , يع الع ر بشرط التبقية » والإطلاق 
عدم ايه محمول على القطع » ع مفهوم الحديث » وحجوم 
أن نفس + بع الثبىء يقتضى تسليمه وإلا لحقه الغرر . ولذلك لم يجز أن تباع 
الأعيان إلى أل ” : والحمهور على أن بيع الغار مستننى من بيع الأعيان إلى أجل 
لكون المْر ليبس يمكن أن يييس. كله دفعة ». فالكوفيون خالفوا الحمهور فى بيع 
: العا ف موضعين : أحدهما فى جواز بيعها قبل أن تزهى . والثان ف منع تبقيها 
. بالشرط. بعد الإزهاء أو بمطلق العقد » وخلافهم فى الموضع الأول أقوى من" 

. : -خلافهم فى الموضع الثانى : أعنى فى شرط القطع وإن أزهى » وإتما كانخلافهم 
فى الموضع الأول أقرب ٠‏ لأنه من باب الجمع بين حديى ابنعمر المتقدمين » 

لأن ذلك أيضا مروى عن عمر بن الحطاب واين الزبير » وأما بدا الصلاح 
ش الذى جوز رسول الله صلى الله عليه وسل البيع بعده » فهو أن يصفر فيه البسر 
ويسود' فيه العنب إن كان ما يسود » وبالحملة أن تظهر فى الغر صفة الطيب © 
هذا هوقول جماعة فقهاء الأمصارلما رواه مالك عن حميد عن أنس « أنه صلى | 
الله عليه وسلم سكل عن قوله حى يزهى » فقال : : حبى حمر » وروى عنه 
عليه الصلاة والسلام « أنه نبى عن بيع العنب حبى يسود والحب حى يشتد » 
..وكان زيد بن ثابت .ى رواية مالك عنه لا يديع تماإره حبى تطلع الرايا. ‏ 
وذلك لاثنتى غشرة ليلة خلت من أيار وهو مايو » وهو قول ابن عمر أيضا 
« شئلعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من عن بيع الغار حبى تنجق 
من من العاهات .: ففال عبد الله بن عمر : ذلك وقت.طلوع الثريا » وروى عن 
ألى هريرة ع عن النبى عل الله عليه وسار :قالءءف, إذا طاع التجدم ضماح" 


: رقعّت العاهات عد عن أهلل. البلد ) وروى. ابر ن القاسم عن مالك أنه لابأس 
أن يناع الدائظ نط وإن لم يزه إذا أزهى ما حوله .من الحيطان إذا كان الزمان قد. 


أمنت فيه العاهة » بريد - - والله أعلم - - طلوع الترذي' 0 إلا أن الشبورعله أنه 


00 0 ان ظ 
لإ يباج حائط حتى يبدو فيه الزهوء وقد.قيل إنه لا يعتبر مع الإزهاء طلوج : 
الرريا:. فا محصل فق بدو الصلاح للعلماء ثلاثة أقوال. : قول إنه الإزهاء » وهو أ 
المشبور ».وقول إنه طلوع العرياءوإن لم يكن فى المائط فى بحين البيع: إزهاء 3 
وقول : الأمران جميعا م وعلى المشهور من اعتبار الإزهاء يقول مالك إنه إذأ 
كات فى الائط الواحد بعينه أجناس من العر مختلفة .الطبب لم يبع كل صنطه 
منها إلا بظهور .الطيب فيه » وخالفه فى ذلك الليث :: وأما الأنواع المتقاربة 
الطيب فيج و زعنده بيع بعضها بطيب البعض »وبدو الصلاح: المعتبر عن مالك. ' 
فق الصنف الواحد من العرهو وجود الإزهاء فى بعضه لاى كله إذا لم يكن ذلك 
الإزهاء مبكرا فى بعضه تبكيرا يتراخى عنه البغض بل إدَا كان متتابعا » لأن 
الوقت |الى تنجو المرة فيه فى الغالب من العاهات هو إذا بدا الطيب فىالعرة 
ابتداء متناسا غير.منقطع : وعند مالك أنه إذا بدا الطيب فى نحل بستان جاز 
بيعه و بيع البساتين انجاورة له إذا كان تل البساتين من جنس واحد . وقال ٠‏ 
الشافعى : لا يجوز إلا بيع نخل البستان الذى يظهر فيه إلطيب فقط . ومالك 
اعتبر الوقت الذى ت:ؤمن فيه العاهة إذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد . 
والشافعى اعتبر نقصان خلقة العر » وذلك أنه إذا لم يطب كان من بيع مالي 
يخلق » وذلك أن صفة الطيب فيدوهى مشتراة لم تخلق بعد » لكن هذا كما قال. 
لايشترط فى كل ثمرة بل فى بعض كمرة جنة واحدة » وهذا لم يقل بف أحد » 
فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع العار: ومن المسموع الذى اختلفوا فيه 
من هذا الباب ماجاء عنه عليه الصلاة والسلام من المى عن بيغ السذبل حى : 
يبيض" والعنب حى يسود » وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه لايجوز بيع ' 
الحنطة فى سنبلها دون السنبل » لأنه بيع مالم تعلم صفته ولا كثرته . واختافوا 
فى .بيع السنبل نفسه مع الحب » فجوز ذلك جمهور العلماء : مالك وأبوحتيفة 
وأهل المدينة وأهل الكوفة + وقال الشافعى : لا يجوز بيع السنبل نفسه وإن 
. اشتد » لأنه من باب الغرر وقياسا على بيعه مخلوطا بتبنه بعد الدرس . وحجق . 
الجمهور شيئان : الآثر والفياس . فأما الأثر ها روى عن نافع عن ابن عمر 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبى عن بيع النخيل حى. تزهى » وعن. 
السنبلن حى : تبيض وتامن العاهة » نهى البائع والمشرى. ) وهى زيادة عل 


0 مل 
٠‏ مأزوا» مالك من هنا المميخ 2 والزيادة إذا كانتا من الئقة فك وروى. 
عن الشافهى أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله » وذلك أنه لايصح. 
عنلة قياس .مع وجود الحديث أوأما بد يع “السقل إن فك ول بيد فلا موق 
عند مالك إلا على القطع وأنابيع المنيل و عصود» يل عن حافك موه 
وقبل لا يجوز » إلا إذا كان فى حزمه.وأما بيعه فى تينه بعد الدرس فلا يجوز 
بلا خلاف فيا أحسب » هذا إذا كان جزافا » فأما إذا كان مكيلا فجائز 
٠‏ عند مالك » ولا أعرف فيه قولا لغيره واختلف الذين أحاووا ب بع السنبل إذا: 
طاب على من يكون حصاده ودرسه ؛ ففال اللكوفيون : “عن الى 
1 بعمله: خا للمشري »:وقال ,غيرهم : هو على المشيرى ل 
١‏ ان رسو الله صل الله عليه وسلم ب عن بيعتين فى بيعة ) وذلك من ديه ش 
.اين حمر وحديث: .ابن مسعود وأف هريرة » قال أبو عمر : وكلها م ن تفل 
العدول » فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموما ؛ واتختلفوا 
ش ف التفصيل ؛ أعى ف الضصودة الى ينطلق :عليها هذا الاسم من الى لاينطلق. 
٠‏ علبها واتفقوا أيضا على بعضها بعضها » وذلاك يتصور على وجوه ثلاثة. :-'أحدها إما 
ف مشمو نين بثمنين » أوممثون واحد بثمنين » أومثمونين بثمن واحد على أن 
أنخد: البيعين قد لزم . أما فى مثمونين بثمنين » فإن ذلك يتصور على وجهين 8 
1 أحدهما أن يقول له : أبيعاك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعى. هذه الدار 
ابثمن ذا ؛ والثانى أن يقول له “املع هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى 
بدينارين ما بيع مشمون واحد بشمنين » فان ذلاك يتصور أيضا على وجهين : 
أحدهما أن يكون أحد العنين نقدا والآخر نسيئة ؛ لل أن يقول له : أبيعك. 
هذا الثوب نقدا بثمن كذا على أن أشتريه مناك إلى أجل كذا بثمن كذا ح- 
يي 0 :أبيعك أجه دين بتمن كلا 1 
فأما الوجه الأول » وهو أن يقول له : أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعى 
هذا الغلام بكذا » فنص الشافعى على أنه لايهوز » لأن المّن فى كليهما 7 : 
جفول.. أله ل أقرد الميمين ل ينها فى كل وابحد مهما عل الثن ن الذى اتفقا . 
9 عليه فى المبيعين فى عقد واحد . وأصل الشافعى :رد بيعتين فى بيعة إنها هو 20 
جهل! لعن أوالمثمون وأما لوج اناق + وهو أن يقول : أببعك هذه السلعة ' - 


: تقار امه لخر ديتارين على أ ابيع قد لزم ف أحذها فلا يجوز عند 
الاجم 0 وسواء كان النشد واعيدا أو متلفا ؛ وخالف عبد العزيز بن أنى :سلمة ” 
فى ذلك ». فأجازه إذا كان النقد واحدا أو عتلفا ع :وعلة منعه: عند الجميع 
الجهل ؛ وعند مالك من باب سد الذرائع لأنه ممكن أن يختار فى نفسه أحد 
. الثوبين » فيكون قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينار » وذلك لايجوز على أصل 
مالك . وأما الوجه الثالث » وهوأن يقول له: : أببعك هذا الثوب نقدا بكذا 
أونسيئة بكذا » فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فلا حلاف فى أنه لايحوزء وأما 

إذا لم ب يكن البيع لازما فى أحدهما فأجازه مالك » ومنعه أبو حنيفة والشافعى © 
لأمهما افترقا على .من غير معلوم : عله مالك عق بان الحيارء لأنه إذا كان 
عنده على الحيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الكنينفى الآخر » وهذا 
عند مالك هوالمانع » فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعى وأى حنيفة 
من بجهة جهل المن » فهو عندهما من بيوع الغرر الى مبئ علها ؛ وعلة امتناعه 
عند مالك سك الدمزيعة الموجبة للربا لإمكان أن بكرو اللي ل طاريق اختار. 
أولا إنفاذ العقد بأحد العُنِين المؤجل أو المعجل 3 بدا له ولم يظهر: ذلك » 
فيكون قد ترك أحد النين للشمن الثانى ء فكأنه باع أحد العنين بالثافى » فيدخله 
عن نشم انسيئة 3 أو نسيئة ومتفاضلا » وهذا كله إذا كان .لعن نقدا.ء.وإن 
كان امن غير نقد بل طعاما دخله وجه آخر » وهو بيع الطعام بالطعام 
عتفاضلا . وأما إذا قال : أشترى منك هذا الثوب نقدا بكذا علىأن تبيعه مبى 
إلى أجل ء فهو عنددم لايحوز بإجماع » لأنه من باب العينة وهو بيع الرجل 
ما ليس عنده » ويدخله أيضا علة جهل المن : وأما إذا قال له :. أبيعك أحد 
هذين الثوبين بدينار وقد لزمه أحدهما أيهما اختار وافترقا قبل الخيار » فإن 
كان الثوبان من صنفين وحما مم عردك يلاوخ و تان زم لاخلاف بين 
مالك زالشافعى فى أنه لايحوز ؛ وقال عبد العزيز بن ألى. سلمة : إنه بجوز » 
وعلة المنع الجهل. والغرر. وأما إن كانا من صنف واجد فيجوز عند مالك 3 
ولا يحوز عند أنى حنيفة والشافعى ؛ وأما مالك فإنه أجازه لأنه يميز الحيار بعد 
عقد البيع فى الأصناف المستوية لقلة الغرر عنده فى ذلك ؟ وأما من لايجيزه 
فغتبره بالغرر الذى لايجوز » لآنهما افترقا على بيع غير معلوم . وبالحملة 


5 - ههأان 


عالفقهاء تعقو عل أن الغرر الكثير. فى المبيعات لايجوز ؛ وأن القايل يحون . 
. بويحتلفون فى أشياء من أ نواع الغرر ٠‏ فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير » وبعضهم 
يلحقها بالغررالقليل المباح لتر ددها بين القليل والكثير ؛ فإذا قلنا بالحواز على 
مذهب مالك » فقبض" الثوبين من" المشترى على أن مختار فهلك أحدهها 
أوأصابه عيب فن يصيبه ذلك ؟ فقيل تكون المصيبة بينهما » وقيل بل يضمنه 
كله المشترى » إلا أن تقوم البيئة على هلاكه ؛ وقيل فرق ف ذلك بين الثياب 
بوما يغاب عليه . وبين ما لايغاب عليه كالعبد فيضمن فيا يغاب عليه ولا يضمن 
فيا لايغاب عليه . وأما هل يلزمه أخذ الباق ؟ قيل يازم » وقيل لايلزم » 
.وهذا يذكر فى أحكا م الببيوع ٠‏ وينبثى أن نعلم أن المسائل الداخخلة فق هذا المجهى: ١‏ 
اهى. :: أما .عند فقهاء الأمصار فن: باب الغرر ؛ وأما عند مالك فنها ما يكون 
عتده من باب ذرائع الربا ».ومها ما يكون من باب الغرر ٠‏ فهذه هى المسائل 
الى تتعلق بالمنطوق به فى هذا الباب . وأما مبيه عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط 
فهو وإن كاذ سيبه الغرر فالآشبه أن اه ف المبيعات الفاسدة من قبل 
الشروط.. 
( فصل ) وأما 000 عنها فى هذا الباب قلف فها بين فنياء 
الأمصار فكثيرة » لكن نذكر مها أشهرها لتكون كالقانون للمجهد النظار . 
( مسئلة ) لمبيعات على نوعين : مبيع حاضر مر » فهذا لاخلاف ف ببعه . 
ومبيع غائب أومتعذر الروية » فهنا اختلف العلماء + فقال قوم : بيع الغائب 
لاجوز بحال من الأحوال نوصت ولا مام يوضصف © وهذا 0 قولى 
الشافعى وهوالمنصوص عند أكدابه » أعنى أن بيع الغائب. على الصفة لعو 
وقال مالك وأكثر أهل المديئة : يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته 
مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته ؛ وقال أبوحنيفة : يجوز بيع العين . 
الغائبة من غير صفة 3 5 له إذا رآها الخيار» فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده . 
وكذلك .المي يع على الصفة عن اشرطة عنلضي وار رالرؤية وإن جاء على الصفة ؟ 
وعند مالك ا إذا جاء على الصفة فهولازم؛ وعند الشافعى لاينعقد البيع أصلا 
٠‏ فى الموضعين؛ وقد قبل فى المذهب : يجوز بيع الغائب من. غير صفة على. 
شرط الخيار خيار الرؤية » وقع ذلك ف المدونة ؛ وأنكره عبد الوهاب وقال. : 


مالوهوب: 


حالف لسرن 5 الحلاف هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن 0 


المتعلق بالحس موجهل مؤثر ف بع النى » ء فيكون من الغرر الكثير » أم لد 
مؤاثر وأنه من الغرر ال يسير المعفو عنه ؟ فالشافعى رآه من رد 
زآه من الغرر اليسير ؛ وأما أبوحنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه. 
لاغرر هناك وإن ل تكن له رؤية ؛ وأما مالك فرأى أن الجهل الأقترن بعدم 
الصفة مؤثر ف انعقاد البيع » ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن 
المعاينة لمكان غيبة المبيع أو لمكان المشقة الى فى نشرة » وما ياف أن يلحقه 
من الفساد بتكرار النشر عليه » ولهذا أجاز البييع على البرنامج على الصفة 2 
0 يز عنده بيع السلاح جرابه. » ولا الوب المطوى فى طيه حى ينشر 
أو 'ينظر إلى ماف جرابها. واحتيج أبوحنيفة بما روىعن ابن المسيب أنه قال 
قال: أصعاب الد صل الل عليه سل : وددنا أن عمان بن عفان وعبد الرحمن. 
ابن عرف تبايعا حتى نعم أيهما أعظ جدا ف التجارة » فاشترئ عبد الرحمن. 
منعمان بن : عفان فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألفا أوأربعة لاف » فذكر 
تم م الخبر » وفيه بيع الغائب مطلقا » ولا بد عند أنى حنيفة من اشتراط انس > 
وينححل ابيع عل العافة أو على خخيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آآخر » 
وهوهل هو موجود وقت العقد أومعدوم ؟ ولذلكاشترطوا فيه أن يكون قريب 
الغيبة إلا أن يكون مأمونا كالعقار 2 ومن ههنا أجاز مالك بع الذى 0 رؤية 
متقدمة » أعبى إذا كان من: القرب نحيث يؤمن أن تتغير فيه فاعلمه .' 


( مسئلة ) وأجعوا على أنه لاجوز بيع الأعيان إلى أجل 3 ون من شر لها 
تسلم المبيع إلى المبتاع بأ ر عقد الصفقة » إلا أن مالكا وربيعة وظائفة من أهل . 
المدينة أجازوا بيع الحارية الرفيعة على شرط المواضعة » ولح >يزوا فيها النقلم 
كما لم يجزه مالك فى بيع الغائب » وإنما منع ذلك الجمهور لمايدخله من الدين 
بالدين » ومن عدم التساهم » ويشبه أن يكون بيع الدين بالدين من هذا البابٍ » 
أعى لما يتعلق بالغرر من عدم التسللم م ل 0 
تكلمنا فى علة الدين بالدين ».ومن هذا الباب ما كان يرى اين القاسم أنه 
لايجوزأن يأخذ الرجل من غريمه فى دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه ويراه من 
ناب الدين .بالدين وكان أشهب يجيز ذلك ويقول : إنما الدين بالدنه ن مالم 


0 1814م 0 
شرع فى قبض شىء منه » أعبى أنهكان يرى أن قض الأوائل من الأثمان 
ا ظ وهو القياس عند كثير من الجالكبين » وهو قول 
“الشافعئ وألىحنيفة 
(مسثلة 0 فقهاء. الأمصار على بيع القّر الذى .يثمر بطنا واحدا يطيب 
.بعضه وإن لم تطب جملته معا ؟ واختلفوا فيا يثمر بطونا مختلفة ؟ وتحصيل اهب 
عي 0 تتصل أو لاتتصل + فإن لم تتصل 


الم يكن بيع مالم بخلق مها داخلا فيا خلق كشجر التين يوجد فيه الباكور 
اام 2 م إن اتصلت فلا يخلو أن تتبين اعون أو الأتعمة + فعال اليه 
.جر القصيل الذئ مز مدة بعد مدة . ومثال غير المتميز. المباطخ والمقا 
.والباذنجان والقرع ؟ فى الذى 'يتميز غنه وينفصل روايتان : إحداهما الخواز 
:والأخرى 4 . وف الذنى يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الحواز » وخالفه 
الكوفيون وأحمد وإحعاق والشافعى فى هذا كله » فقالوا : : لاجوز بيع بطن منها 
بشرط بطن آخر : وحجة مالك فما لايتميز أنه لامك. ن حبس أوله على آخره » 
.فجاز أن يباع الى لق مم مع ماخخلق وبدا صلاحه + أصله جواز بيع مالم يطب ش 
من الغر مغ ها طاب» لأن الغرر فى الصفة شببه بالغرر ىعين الشى © وكأنه 
:رأى أن الرخصة ههنا يحب أن تقاس على الرخصة ف بيع القارء أعبى ماطات 
ْ عنما لم بطب لوظيع القترورة + والأصل عنذه أن من الغرر ما يجوز لوم 
ْ الشرورة » ولذلك منع على إحدى الروايتينعتدة بد يع القصيل بطنا أكار من 
لاحك 0 هناك إذا كان متميزا . 3 .وجه اللحواز و ل القصبيل 
.ختشبيها له بما لابتميز وهو ضعيف . وأما الحمهور فإن هذا كله عندهم من 
بيع مالم يخلق ؛ ومن باب الى عن بيع العا معاوءة . واللفت والحزر . 


: .والكرنب جائز عند مالك بيعه إذا بدا :صلاخه .وهو استحقاقه. للأكل :* وم 


يخزه الشافعى إلا مقلوعا » لآنه من باب بيع المغيب ؛ ومن هذا الباب بيع ْ 
الخوز واللوز والباقلا فى قشره » أجازه مالك » ومنغه الشافعى . والسبب , 
اف اختلافهم هل هومن الغرر المؤثر فى الببوع أم ليس من المؤثر ؟ وذلك أنهم 
اتفقوا أن الغرئر: يتقم هلين 'القسمين » وأن غير المؤثر هو اليسير أو :الذى. 
"تدعو إليه الضرورة» أو ما جمع الأمرين : :ومن :هذا الباب. بيع السمئلك ف الغدير 


د إإبيهةؤ عد | 
“أو البركة اختافوا فيه أيضا ء فقال أبوحنيفة : يجوز.ء: ومنعه مالك والشافعئ 
فها أحسب »ع وهو الذى تقتضى أصوله . ومن ذلك بيع الابق أجازه قوم 
بإطلاق » ومنعه قوم بإطلاق ومهم الشافعى ؛ وقال مالك : إذا كان معلوم 
الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشترئى جاز » وأظنه اشترط أن يكون معلوم | 
“الإباق ويتواضعان المن » أعبى أنه لايقبضه البائع حبى يقبضه المشترى » لأنه 
يتردد عند العقد بين بيع وسلف » وهذا أصل من أصوله ينع به النقد ى بيع 
المواضعة وفى بيع الغائب غير المأمون » وفيا كان من هذا الحنس . وممن قال 
بجحواز بيع الابق والبعير الشارد عمان الببى . والحجة للشافعى حديث شهر بن 
حوشب عن أنى سعيد الحدرى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن, 
شراء العبد الآبق » وعن شراء ما فى بطون الأنعام حى تضع » وعن شراء 
ما فى ضروعها » وعن شراء الغنائم حى تقسم » وأجاز مالك بيع ابن الغم أيامة 
معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفا ف العادة » ولم يحز ذلك ف الشاة الواحدة + 
وقال سائر الفقهاء : لابجوز ذلك إد بكيلمعلوم بعد الحلب . ومن هذا البابه. 
منع مالك بيع اللحم فى جلده . ومن هذا الباب بيع المريض أجازه مالك إلا أن 
يكون ميئوسا منه ؛ ومنعه الشافعى وأبو حنيفة » وحى رواية أخرى عله » 
ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصواغين » فأجاز مالك بيع تراب المعدن 
ينقد حالفه 3 بعرض »© وم بجر 2 تراب الصاغة ؛ ومنع الشافعى البيع 
فى الأمرين حميعا ؛ وأجازه قوم فى الأمرين جميعا : » وبه قال الحسن 00 
فهذه هى البيوع الى يختلف فيها أكثر ذلك من قبل التهل بالكيفية . وأما 
اعتبار الكمية فإء نهم اتفقوا على أنه لايجوز أن يباع شىء من المكيل أو ا 
أو المعدود أو الملوخ إلا أن يكون معلو م القدر عند البائع والمشترى ؟ واتفقوا 
3 أن العلم النى يكون ببذه: الأشياء من قبل الكين المعلوم أو الصنوج المعلومة 
ثز فى صحة. البيع » وى كل ما كان غير معاوم اك والوزن عند البائع 
الت من انا الكةوالونوة ولو والسوعة »وأ 


5 زاف عو فى أثساء ونع ا وأصل ذهب مالك فى ذلك أنه يجوز 


ْ فكل ما للقصود نه الكترة لاآجاد وو عنده على أصناف : منها ما أصله 


و1 - 

الكين ويجوز جزافة » وهى المكيلات والموؤزونات ؛ 57 ما أصله. الخزافك 
ويكون مكيلا ».وهى الممسوحات كالآرضين والثياب + ومنها ما لايجوز فيها ' 
التقدير أصلا بالكيل والوزن » بل إنما يحوز فبها العدد فقط ولا يجوز بيعها 
جزافا » وهى كا قلنا الى المقضود مها أحاد أعيانها :و عند مالك أن الير 
والفضة الغير المسكوكين بجوز بيعهما جز افاً ولا وزذلك ف الدراهم والدنائير؛ 
وقال أبوحنيفة والشافعى : يحوز ويكره . وبحوز عند مالك أن تباع الضيرة..: 
انجهولة على الكيل : أى كل كيل منها بكذاء فا كان فيها * ن الأكيال وقع . 

من تلك القيمة بعد كيلها والعلم عبلغها؛ وقال أبو حنيفة ار إلافى كيل 
واحد وهوالذى سمياه : ويجوزهذا البييع عند مالك ف العبيد والثيات وى الطعام ظ 
ومنعه أبوحنيفة فى الثياب والعبيد » ومنع ذلك غيره فى الكل فيا أحسب للجهل 
بمبلغ العن . ويجحوز عند مالك أن يصداق المشترى 8 فى كيلها إذا لم يكن 
البيع نسيئة » لآنه ينهمه أن يكون صدقه اي- منظره يالعره ن ؛ وعد غيره لايجوزذلك 
حبى يكتالها المشترى لنهيه صلل اانه وول ان بيع الطعام حتى نجرى فية 
الصيعان ؛ وأجازه قوم على الإطلاق ؛ وممن منعه أبو حنيفة والشافعى وأحجد ؛ 
ومن أجازه بإطلاق عطاء بن أى رباح وابن أى مليكة ؛ ولا يحوز عند مالك ١‏ 
أن يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا من يجهل الكيل ؛ ولا يجوز عند الشافعئ . 
وأى حنيفة . ولمزابنة المبى عنها هى عند مالك من هذا الباب » وهى بيع 
مجهول الكثية مجهول الكثية » وذلك أما ف الربويات فلموضع 00 3 
وأما فى غير غير الربويات فلعدم تحقق: القدر 


اليباب الرابع ف 1 الشروط والثنيا 
وهذه البيوع الفساد الذى يكون فيها عو رراجع إل الفساد الذى. 0 
قبل الغرر » ولكن لما تضمنها النص وجب أن تجعل قسما من أقسام البيوع 
. الفاسدة على حدة . والأصل فى اختلاف الناس. فى هذا الباب ثلاثة أحاديث :, 
أحدها احديث جابر قال (١‏ ابتاع م مى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً 
ْ وشرط هزه إلى ا المدينة » د الحيديث 3 م الثأق حديث 


١‏ ء: وك 
1 فر عه باطيل” وَل كاذ مائة شرط » و الحديث متفق'عبى صعته . واثالث ٠‏ 
ديكا جاب فاله ١‏ سحي رسيو الله عبن لله عليه وسلم عن الحاقلة والمزابنة 
نوانخابرة والمعاومة والثنيا ». ورخص ف العرايا » وهو أيضا فق الصحيح خرجه 
. ومن هذا الباب ما روئ عن أنى حنيفة أنه روى « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نسى عن بيع وشرط » فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث 
٠‏ غى بيع وشرط » فقال قوم : البيع فاسد والشرط بجائز » وممن قال بهذا القول 
التشافعى وأبو حنيفة ؛ وقال قوم : البيع مجائز واله اشرط بجائز » وممن قال مبذا 
القول ابن أنى شبرمة ؛ وقال قوم : البيع جائز ز والشرط باطل » ومن قال بهذا 
القول ابن ابى ليل ؟َ وقال أحهد : البيع جائز مع شرط واحد » وأما مع 
شرطين فلاء فن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم مبيه عن بيع وشرط » ولعموم 
د عن ,الثنيا » ومن أجازهما جميعا أخذ يحديث عمر الذى ذكر فيه البيع ٠‏ 
والشرط ؛ ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة ؛ ومن لم 
يز الشرطين وأجاة: الواحد احتيج بحديث عمرو بن العاص خرجه أبو داود 
قال :قال رسول الله تيبل الله عليه و اضر سق رست بولا عور 
شبطان. ف بيع ولاربتح مالم تضمن » ولا سيمع ما ليس هو 
عادلك” اه وأما مالك فالشراوط عنده تنقسم ثللاثة أقسام : شروط بطل 
لي دير معا ؛ وشروط مجوزهى ابيع معا ؛ وشروط تبطل ويثيت البيع ؛ 
وقد:يظن أن عنده قسما رابعا وهوأن من الشروط ما إن تمسك المشرط بشرطه 
بطل البيع ».وإن تركه جاز الييع » وإعطاء فروق بينة فى مذهبه بين هذه 
الأصناف الأربعة عسير » وقد رام ذلك كثير من الفقهاء » وإغا هى راجعة 
إلى كيرة ما يتضمن الشروظ من صاى اافساد النى ل بصحة ة البيوع وما 


الربا والغرر وإلى قاته وإلى التوسط بين ذلك » أو إلى ما يفيد نقصا فى الملك 


فا كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط » . 
وما كان قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها » وما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز 
البيع » ويرى أصحايه أن مذهبه هو أولى المذاهب » إذ بمذهبه جتمع الأحاديث 
كلها 2 والجمع عندهم أحسن من المرجيح 4 وللمتأخرين من أصران .مالك 
فى ذلك تفصيلات متقارية 8 ؛ وأحد من له ذلك جدق والمازرى والباجى. 3 1 


عي 0 0 


قمياه اذك لوعل " إن الشرط ف اليم بقع عل هيرين. ل 0 
أن يشرطه. بعد انقضاء الملك. مثل من يبيع الآمة 7 العيد 4 ويشترط 0 ْ 


عتق كان له ولاؤه دون المشترى » فغل هذا قالوا : يصح فيه العقد 00 


٠‏ الشرط ديت بريرة . والقسم الثانى أن يشترط عليه شرطا ع سال 
:“هذا قالوا. : ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إما أن يشترط ف المبيع-منفعة لنفسه ؛ وإما 
أن يشترط على المشترى منعا من تصرف عام أو خاص ؛ وإما أن يشارط. إيقاع . 
. ععبى فى المبيع » وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكوت معنى من ١‏ 


معانى الير. والثانى أن يكون معبى ليس فيه من البر ىع . فأما إذا. اشترط 00 


: لنفسه منفعة يسيرة لاتعود بمنع التصرف فى أصل المبيع + امثل أن يديع الدار: 
ْ ويشيرط سكناها مدة يسيرة مل الشبر » وقيل السنة. » فذلك جائز علي حدديث ٍْ 
'جابر . وإما أن يشترط منعا من تصرف نخاص أو عام ٠»‏ فذلك لايجوز لآنه من ...١‏ 
٠‏ الثنيا » مثل أن يبيع الأمة على أن لايطأها أو لاببيعها » وما أن يشترط معبى من | 

. معانى البر مثل العتق » فإن كان اشترط, تعجيلة جان عندده. ‏ نان تأخبر لخر ١‏ 

| لعظم الغرر فيه . وبقول مالك فى إجازة الببع بث رط العتق المعجل قال الشافعى ٠‏ 
على أن من قوله منع بيع وشرط ء وحديث جابر عنده مضطرب اللفطد ‏ لأن 
فى بعض_ رواياته. أنه باعه .و اشترط ظهره إلى المدينة » وف بعضها أنه أعارة 
ظهره إلى المدينة : ومالك رأى هذا من باب الغرر اليسير فأجازه فى المدة القليلة 
ولم يجزه فى الكثيرة . وأما أبوحنيفة فعلى أصله فى منع ذلك - وما إن :اشترط»” 


ا ا دب د 0 ». فذلاك 00 م ا 


ل اليه إن لاجؤة عيذ مالك 0 0 
البيع والسلمم:؛ 4 إن جاء بالقّن كان سلفا + وإن لم يجى كان بيعا واختلف . 
5 ف للنجب هل يجوز ذلك ا دك أن الإقالة 0 
قا قن بام شنا بشرظ أذ لابيت حي دان مرا 
ل أ رشعل ال قم لجر ل ل 0 
3 00 0 - يداي تهات ْ 


ير 0 0 
لمر فلي اله البعيدة الى الايجوز للبائع اشتراط المنفعة فيها + فوج أن . 
بمنع صحة البيع > ولذللك قال ابن المواز إنه جائز فى الأمد القصير ون السو 

7 هذا الاب مهيه صل الله عليه وسلى. عن بيغ وسلف:" اتفق الفقهاء على أنه من ٌ 


000 البييوع الفاسلة واخحتلفوا إذا .ترك ارد قبل القيض. © فنعه أبو حنيفة والشافعى: 


. وساثر ' العلتناء' رأجاره 'ماللك وأصحابة إلا محمد ب: ن بد الحكم »:وقد روى!: 
عن مالك مثل قول الحمهور ؛ وحجة اللدمهور أن الببى يصون قاذ الب 
0 ع أن امن يكون ف المبيع مجهولا لاقتران السلف به وقد روى أن محمد ' 

.ابن أحمد بن سهل البرمكى سأل عن هذه المسئلة إسماعيل , بن إسعاق المالكى فقال 
له : ما الفزق بين السلف والبيع » وبين رجل باع غلاما بمائة ديار وزق خمر 
اعد ابيع قال: ؛: أنا أدع الزق » قال : وهذا البيع مفسوخ عند العلماء. 


0 0 ا 2 اجات إتاعيل عنجا واب‎ ١ 


لس قا الجمزء: وهلا اموا هرتس اذى ء اه 


7" وذْلك أنه يقال ل : لم كان هنا عنيرا ولم يكن هنالك عخيرا فى أن يترك الزق 


24 ويصح البيع » والأشبه أن يقال إن التحريم هنا لم يكن لثىء ء محرم بعينه وهو 
السلف. لآن السلف مباح » » وإنا وقع التحريم من أجل الاقتران 0 اقترانه 
البيع به » وكذلك البيع ى نفسه جائز » وإتما امتنع من قبل اقتران الشرط به ». 


0 . أوهتالك إتما امتنع البيع: من أجل اقتران شى ء محرم لعينه به » لاأنه شىء محرم 
:من قبل الشرط : ونكتة المسئلة هل إذا انق الفساد بالبيع من قبل الشرظ يرتفع 


الفساد إذا ارتفع الشرط أم لاير تفع » كا لايرتفع الفساد اللاحق للبيع الخلال 
عن أجل اراق الخرم اين به 6 هذا ليغا يب على أصل آخر هو هل هذا ' 
الفساد حكمى أو معقول ؟ فإن قلنا حكى لم يرتفع بارتفاع الشرط » وإن قلنا 


٠. 0‏ معقول ارتفع بارتفاع الشرط 4 فالك رآه معقولا 4 والحمهوررأوه غير معقول. 


ْ والفساد الذنى يوجد فى بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حككى ‏ ولذلك ليس. 


3 إيتتقد عندهم أصلا » وإن ترك الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر . واختلفوا فى حكه ' 


إذا .وقع على ما سيأق فى أحكام الببوع الفاسدة .. ومن هذا اباب بيع الغرباة 
: تجمهوز علماء اويل الدج عقن وسكي عن قوع من الاين | م . 


ا 0 


أجازوه » منهم مجاهد وابنسيرين ونافع بن الحارث وزيد ب نأسم وضورقه 2 


أن يشترى الرجل شيئا فيدفع إلى البتاع من تمن ذلك المبيع. شيثا على أنه إن نفله ‏ 
البيع. بينبما كان ذلك المدفوع من تمن السلعة » وإن لم ينفذ ترك المشرى بذلك ١‏ 
ا خزء من الْن عند البائع ولم يطالبه به ؛ وإنما صار اللحمهور إلى منعه لأنه من 


ا بيات الخره والنخاطرة م المال بغير عودن 4 وكان ريلك يقول : أجازه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقال أهل الحديث 3 ذلك غير: معروفٌ عن 
رسول امم اه لاوم . وفى الاستثناء: مسائل مشهورة من هذا اليابة 


اختلف الفقهاء فيها » أعنى هن تدخل نحت لبن عن ن الثذنا 1 أم ليست تدخل م 


فن ذلك أن شيع بع الرجل حاملا ويستثى ما فى بطنها » فجمهور فقهاء الأمصار 


مالك وأبو خنيفة والشافعئ والثورى على أنه لايجوز ؛ وقال أجل وأبو ثور 


وتردللك خا وار مورك أن ان “ب رط قا ل لدي 


مبيع قال :اجوز هق من الا اللبى عا نا قزاامن اول رصفه وفوا 


الثقة بسلامة خروجه ؛ ومن قال هو باق على ملك البائع أجاز ذلك + وتحصضيل ١.‏ 
مذهب مالك فيمن باع حيوانا واستئى ‏ بعضه أن ذلك البعض ن لكلو أن بكوك ٠‏ 


' شائعا أو معينا أو مقدرا ء فإن كان شائعا فلا خلاف فى جوازه مثل أن يبيع 


مجم 


.. عبدا إلا ربعه : وأما إن كان معينا فلايخلو أن يكون مغيبا مثل الحنين » 1 ْ 


يكون غير مغيب + فإن كان مغيبا فلا يجوز » وإن كان غير مغيب كالرأس 
واليد والرجل » فلا يخلو الحيوان أن يكون ما يستباح اح ذيحه أو لا يكون » 
فإن كان مما لا يستباح ذبحه فإنه لايجوز » لأنه لابجوز أن بجيع أحد غلاما وايشكا : 


رجله ع لأن حقه غير متميز ولا متبعض وذلك بما لاخلااف فيه ؛وإن كان الحيوان” 


مم يستباح ذيحه .» فإن باعه واستثئ منه عضوا له قيمة ة بشرط الذبح » فى المذهب. ' 


فيه قولان : أحدهما أنه لابجوز وهو المشهور ؛والثانى يحوزء وهو قول ابن حبيبية. 
جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس . وأما إذالم يكن للمستفى قيمة فلا خلاف . 


:“ق بجوازه فق المذهب »© ووجه قولمالك إنه إن كان استثناؤه بجلده فا تحت الخاد 
نيت اك سكثنه عله فإنه 00 بأى صفة رج بعد كشط الحلد 


: 
1 


لاا ع و 1 ٠‏ 
الحلد أضله ثبراء الحب فى سنبله والحوز فى قشره . وأما إن كان المسلانى من 
ا الحيوان بشرط البح إما عرفا وإما ملفوظا به جزءامقدرا مث لارطال من جزرور». 
2 فعن مالك فى ذللك روايتان : إحداهما المنع » وهى رواية ابن وهب ؛ والثانية 
الإجازة فى الأرطال اليسيرة فقط » وهى رواية ابن القاسم : وأجمعوا من هذا 
الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء لات معينات منه قياسا 
.. على جواز شراتها .. واتفقوا على أنه لايجوز أن يستثنى من حائط له عدة” تلات 
غير معينات إلا بتعيين المشترى لا بعد البيع ٠‏ لأنه بيع مال يره المتبايعان . 
واختلفوا فى الرجل يبيع الحائط ويسنثئى منه عدة نخلات بعد البيع © فنعه 
الجمهور للكان اختلاف صفة النخيل ؛ وروى عن مالك إجازته ؛ ومنع ابن 
القاسم قوله فى النخلات وأجازه فى استثناء الغنم : وكذلك اختلف قوّل مالك - 
وان القاهم ف شراء تلات معدودة من حائطه على أن يعينها بعك الشراء المشرى: ١‏ 
فاجازه مالك ومنعه ابن القاسم : وكذلك اختلفوا إذا استثئى البائع مكيله من 
حائط :؛ قال أبو حمر بن عبد البر : فنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور 
الفتوى عليهم » وألفت الكتاب علىمذافيهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الثنيا 
ف البيع » لآنه استثناء مكيل من جز اف ؛ وأما مالك وشلفه من أهلالمدينة فإنهم . 
أجازوا ذلك فها دون الثلث ومنعوه فيا فوقه » وحملوا البى على الثنيا على 


مافوق الثلث » وشبهوا بيع ما'عدا المستثى جبيع الصبرة الى لايعلم مبلغ كيلها. ٠.‏ 
. فتباع. جزافا ويستثئى منها كيل ما » وهذا الأصل أيضا يختاف فيه » أعبى إذا 
استئى م كيل معلوم . واختلف الغلماء من هذا الباب ف بيع وإجارة معا 
في عقد واحد » فأجازه مالك وأصحابه » ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعى » لآن 
امن يرون أنه يكون حينئذ مجهولا » ومالك يقول :. إذا كانت الإجارة 
معلومة لم يكن لعن مجهولا » وربما رآه الذين منعوه من باب بيعتين فى بيعة : 
و أحمعوا على أنه لايجوز السلف أو الب كنا قلنا . واختاف قول مالك فى إجازة 
السلفه والشركة » فرة اجاز ذلك ومرة منعه » وهذه كلها اختلف الغلماء فيها 
لاختلافها بالأقل والأكثر فى وجود علل المنع فيها المنصوص علها » فن قويت ' 
. عنلءه علة المنع فى مسئلة منها منعها ؛ ومن لم تقوعنده أنجازاها » وذلك راجع 2 
إل ذوق امجبدء لأن هده المواد. يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء ' 


١ 0 ك1‎ 


د 


02 ند النظر فيه رمل فى أبثال هذه الواه” يكون. لقول د بعري عن‎ ٠ 
1 ٠ صوانا 2 وداش ذهت بعشل العلماء في أمثال علو المسائل إل لتخي‎ 


ْ الباب الخامس | 
[ فى البييوع المبنى عدبا من أجل الضرر أو الغين. ظ 
١ 00‏ واللسوع بيو مذا لباب نائيت من نه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع 


5 الركبان 2 دعن آن يديع 0 لاد 3 واس الجدن 00 أختلف 


العلماء ]| فى تفصيل معان , هذه الآثار اختلافا ليس بمتباعد » فقالمالك : : :معبى 
1 .قوله عليه الصللاة للم ) لاببع شك على بيع بعض ) ومعبى نهيه عن أن ْ 
يسوم أحد على سوم أخيه واحد. » وهى ى.الحالة الى إذا ركن البائع فها إلى 
السام و ببق بينهما إل شىء يسير مثل اختيار . الذهب أو اشتراظ العيوب ٠‏ 
أو البراءة مهأ منها » وبثل تفسير مالك فسر أبوحيفة هذا للرث . وقال الثورى 
٠‏ معنى « لابيع ع يضام عل بيع بعض , أن لابطرأ رجل آخ على المتبايعين فيقول 


ع : سلعة ولم يحد. وقت ركون ولاغيره. .قال الشافعى : 


معبى ذلك إذا ثم ١‏ لبيع بالاسان وم يفترقا فأق أحد يعرض عليه سلعة له هى 2 ١‏ 


0 منباء وهذا دناء على مذهيه أن اد بيع إها يازم بالافراق فهو ومالك متفقان- 
عل :أن الى إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع » وتتافان فى هذه الخالة ما هى . 
. لاختلافهما فيا به يكون الازوم ف البيع على ما سنذكره بعد » وفقهاء الأمصار. 


على أن هذا ال ف كه وان وقع مضئ لأنه نوم عل بع يم ' ؛ وال داود 0 


وأصحابه : اذو فسخ فى أى حالة وقع سكا بالعموم 3 وزوى عن مالك 
:وعن بعض أححابه فسخه مالم يفت ؛ وأنكر ابن الماجشون ذلك ف البيع فقال: 
وإنما قال بذلك مالك ف النكاح .» وقد تقدم ذلك . واختلفوا فى دخول الذى 
0 فى البى عن سوم أحد على سوم غيره » فقال التمهور : لافرق ف ذلك بين 
الذى وغيره + وقال الأوزاعى ٠‏ : :لابأس بالسوم على سوم الذى لأنه ليس 
0 بأخى المسلم » .وقد قال صب الله عليه وسلم 0 لايسم دم على سوم أخية 0 
.ومن 0 تا قوم 35 “المزايدة وإ كان 00 على جوازه .. وسبب 


ْ ْ 0 0 15 
١‏ اللات ينيم مل ل لا و عل الكراهة. أو على الخظر » ٠‏ ثم إذا - 
على الحظر فهل يحمل على جميع الأخوال » ؛ أو فىحالة دون حالة ؟ . 
( فصل ) وأما مبيه عن تلى الركبان للبيع » فاختلفوا فومفهوم البى ماهو » . 
فراى مالك أن المقصود بذلك أهل الأسواقلثلا تفرد المتلى برخ صالسلعة 4 
دون أهل الأسواقٌ » و رأكأنه لايجوز أن يشترى أحد سلعة حى تدخل السوق» 
هذا إذا كان التلى قريبا » فإن كان بعيدا فلا بأس به » وحد 'القربق المذهب 
. بنحو من سثة أميال ؛ وزأى أنه إذا وقع جاز 2 ولكن شرك المشترى أهل 
الأسواق ف تلك السلعة التى من شأنها أن يكون ذلك سوقها .. وأما الشافعى فقّال 
إن المقصود بالبى إنما هو لأجل البائع لثلا يغينه المتلى , لأن البائع يجهل سعر 
.البلد » وكان: يول : إذا وقم فريب السلعة بالجيار إن شاء أنفذ البيع أو رده : 
ومدعية النافتى حو تصن فى حديث أبىهريرة الثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وس أنه قال عليه الصلاة والسلام « لاتتلَقتوًا لتب فسن" تلقى 


ل 0 


امئه شيك فاشسراه فصّاحبه بالحيارإذ) أ ىالسوق” ) خريجه مسلم ود وغيرة : 
ول ونا وال امن وار ل لاض راد بست 
العلماء قى معبى ذلك » فقال قوم : لايبع أهل الحضر لأهل البادية قولا وأحدا . 
واختلف عنه فى شراء الحضرى للبدوى + فرة أجازه » وبه قال ابن حبيب + ١‏ 
ومرة منعه » وأهل الحضر عنده هم الأمصار ؛ وقد قيل عنه إنه لايجوز أن 
بيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين ٠‏ وبمثل. قول مالك قال الشافعى 
| والواي ) وقان أبوحيفة وأضابه : لابأس أن يديع الحاضر للبادى ويخيره . 
بالسعر ؛ وكرهه مالك ٠‏ أعتّى أن يخبر الحضرى البادى بالسعر ٠‏ وأجازه 
. :. الأؤزاعى : والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا البى هو إرفاق أهل 
. الخضرء لأن الأشياء عند أهل اليادية أبن فى أهل الحاضرة » وهى عندهم 
أرخص » بل أكثر ما يكون انا عندهم : أى بغير تمن » فكأنهم رأوا أنه 
يكره أ يتصع الخضرى اليبو »هذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام. 
:الف نه* النتصبحة” ونا فيك وحوارة أو حينة نو حية اطيهور 
١‏ حديث جابر خرجه مسلم وأبو داود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


٠ اي‎ 


ا أ ما دق لو يي ال ها اسه ور ىش لاه 2 : مي 0 
م لا يسبع بحاض. لاد ذروا الئاس يرزق الله سعضهو من يعض 0 1 
: بسع حا صا ا روا الئاس يتررق الله سعصهم ‏ دن ع 


أ 


شْ عوهذة ار بأدة أنفرام 1 داو ده اأحسن .) الأشيه أن د ان م* مات عن 1 
: يادة انفرد بها أبو داود فيا أحسب + والاشبه ان يحون من باب » 


البدوى لأنه يرد والسعر مجهول عندة ء .إلا أن تثبت. هذه الزيادة » ويكون 
على هذا معنى الحديث معنى الهبى عن تلى الركبان على ما تأوله الشافعى وجاء 
فى الحديث الثابت . واختافوا إذا. وقع .فقال الشافعى .: إذا وقع فقد ثم وجاز 


البيع لقوله عليه الصلاة والبسلام ٠‏ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض © ا 


| .واختلف فى هذا المعنى أصعاب مالك ؛ فقال بعضهم : يفسخ » وقال بعضهم:‎ ٠ 


الافضخ . 


.ذلك » وأن النجش هو أن يزيد أحد.فى سلعة وليس فى نفسه شراوها » يريد 
.بذلك أن ينف البائع ويضر المشترى + واختلفوا إذا وقع هذا البيع. » فقال أجل 
الظاهر : هو.فاسد ؛ وقال. ماللك 520-50 والمشرى بالحيارن ٠‏ إك شاء 


“أن رد رد وإن شاء أن كسالك أمسك ؛ وقال أبو خنيفة والشافعى : إن وقع 


آم وجار ابيع 5 وشيت االملااف هل يتضمن اليدى: فساء- الب وإن كان 


البى ليس ف نفس الشىء بل من خارج » فن قال يتضمن فسخ البيع ل ©زم؛ .... 
“ومن قال ليس يتضمن أجازه . والجمهور على ان الى إذا ورد لمعى فى الممسى 
عنه أنه يتضمن الفساد مثل الى عن الربا والغرر » وإذا ورد الأمر من خارج . 


الفساد » ويشبه أن يدخخل فى هذا الباب بيه عليه الصلاة والسلام عن 


لم يتضمن 


5 الماء لقوله عليه الصلاة والسلام فى بعض ألفاظه « إنه نبى عن بيع فضل . 
الماء لينع به الكل ( وقال ويك بن المنذر:. ثبت 0 أن رسول الله صلل الله ّ 


.عليه وسلم نبى عن بيع الماءء ونهى عن بيع فضل الماء لينع به الكلاً » 
وقال : لايمنع وهو بكر ولا بيع ماء :. واختلف: الملماء فى تأويل هذا الممى» 


.فحمله جماعة من اأعلماء على مومه فقالوا َ لاحل بيع الماء حال كان من : ْ 
بثر أو غدير أو عين فى أرض ممتّكة أو غير تملكةء غير أنه إن كان متملكا ‏ 


كان أنحق بمقداز حااجته منه » ويه قال م بن نمى قال .: أريع لأأئ أن 


عنعن : الماءء» والنان ‏ والحطب» والكلاً 3 وبعضهم خصص. هذه الأحاديث ١ ٠.‏ 
عارضة الأصول لها » وهو أنه لاحل مال أحد إلا بطيب نفس منه كما قال 


( كيل ) وأما ييه عليهانصلاةوالسلام عن النجش » فاتفق العلماء على منع . 


ْ 0 اه 

5 عليه الضّلاة ولام وانعقد غليه الإجاع . » والذين خصصوا هذا ال 
اختلفوا فى جهة تخصيصه » فقال قوم : مععى ذلك أن البئر يكون بين الشريكين ! 
يسى هذا يوما وهذا يوما » فيروى زرع أحدجما فى بعض يومه » ولايروىه . 
“ف اليوم النى لشريكه زرعه » فيجب عليه أن لايعنع شريكه من الماء بقية 
ذلك اليوم واقال بعضهم : إنما تأويل ذلك. ى الذى يزرع على مائه ذتنهار 
بره وار فضل ما أن لي بقار أن د فضل ماك إى أن بصلح ب . : 
والتأويلان قرابيان 2 ووجه التأويلين أنهم خاو المطلق فى هذين الحديثين على : 


> القيد وذلك أنه نى عن بيع الماء مطلقا » 0 منع فضل الماءء 


فحملوا المطلق فى هذا الحديث على المقيد وقالوا: الفضل هو الممنوع فى الحديثين . 
وأما مالك فأصل مذعبه أن الماء مبى كان ف أَرض متملكة منبعه فهو لصاحب. 
الأرض له بيعه ومنعه » إلا أن يرد عليه قوم لائمن معهم ويخاف علييم اغلاك؛ 
. ومل الحديث على آبار الصحراء الى تتخذ فى الأرضين الغير متملكة » فرأى أن.. 


0 ضاحيها. : أعى الذى حفرها أولى بها ؛ فإذا روت ماشيته شيته ترك الفضل للناس » 


“وكأته رأى أن البكر لاتتملك بالإحياء .. ومن هذا الات التفرقة بين الوالدة 
ووالدماء وذلك أ: جم القتوا عل عع لمر فاق لبي بين الأم وولدها م لثبوت 


5-5 500 


ولد حلي العبلاة ,أ والعادم ومن فرق بين والدة وولدها فرق الل 
موك لاس فاسع 


اه وبين احبته يوم القنيامة . ) واختلفوا من ذلك فى موضعين فى وقت | ش 
جواز التفرقة وفى حك البيع إذا: دق ٠.‏ فأما حكر البيع ذقال مالاك :. يفسخ » 
وقان الشافعى وأبوحنيقة :ْ : لايفسخ وأثم البائع والشبرع . وسبب الخلاف هل 
0 البى يقتضى فساد المبى إذا كان لعلة من خخارج . وأما الوقت النى ينتقل 
فية المتع إلى :الخواز ؛ فقال مالك : حد ذلك الإثغار ؛ وقال الشافعى :.حد ذلك 
صبع سنين أو بمان..؛ وقال الأوزاعى : مجه فوق عشر سنين 2 وذلك أنه إذاه 
2 تفع نفسه واستغى فى حياته عن أمه . ويلحق بهذا الباب إذا وقع فى البيع غبن 
1 . لايتغاين الناس بمثله نهل يفسخ البيع أم لا ؟ فالمشهور ف المذهب أن لايفسخ - 
1 وقال:عيد الؤهاب : إذا كان فوق الثلث رد » وحكاه عن بعض أصعاب مالك ؛ 
30 . وجعله عليه الصلاة والسلام الخيار لصاحب الحلب إذا تلتى خارج المصر دليل 
عل اعسار نب + رانك يا جل قد . بن حجان من الحيان ثلاث لما ذكر له 


و 


0 أنه يغبن ف الببوع ٠»‏ وزأئ قوم من السلف الأول ل أذ حكم الود تدع 
ليان رلوم دأيا. ذلك فى الإخوة ٠‏ ْ 


الليات السادس” ف لبن من قبل و وقت العبادات 
0 وذاك إنا ورد فالشرع فووقت وجوب اللثى إلى المممعة فقط لقوله تعالى . 


ْ ل تود للصلاةر من 0 الجسمة ا إلى ذكرٍ اللو رودا 

:كوت بعل الزوال والإمام على لديز واختلفوا كه إذا وقع, م يف 
أو لايفسخ.؟ © فإن: فسخ .فعل من يفسخ ؟ وهل يلحق: ئر العقود فى هذا 
المعى بالبيع أم لايلحق ؟ فالمشبور عن مالك أنه يفسخ 0( وقد قيل لايفسخ.. 007 
.وهذا: مذهب هب الشافعى وأى خنيفة . وسبب الخلاف كا قلنا غير ما مرة هل 


المي الوذ ليب من خارج يتتضى فباد الثهى حب أو ضيه ؟ وا 8 0 


من يفسخ ؟ فعند مالك على منتجب عليه الجمعة لاعلى من لانجب عليه . 
أهل. الظاهر فتقتضى أصوهم أن يفسخ على كل بائع وأما .سائر لعقود 
فيجتمل أن تلحق بالبيوع » لأن فيها الميى الذنى فى البيع من الشغل به.عن 
السعى إلى الجمعة » ويحتمل أن لايلحق به لآنما تقع فى هذا الوقت. نادرا لاف 
1 البيوع وأا سأ ئر الصلوات فيمكن أن تلحق باللشئعة عل جهة:الندث از ثقبه 
. الوقت ٠‏ فإذا فات فعلى جهة الحظرء وإن كان ل يقل يقل به أحد فى مبلغ علمى م 
ولذلك ٠‏ مدح الله تارك البييوع لمكان الصلاةء فقال تعاى - رخال" لاتيم 
تجار ولا بيع -عمن” ذكان_ الله وإقام الصّلاةر وإيتاء الرّكاقر 1 
أوإذا قل أنشتة أسبات الفساد العامة للبيوح لصن إلى ذكر الأسباب 1 
والشروط المصححة له وهو الم قسم الثفى من النظر العام فى البيوع .. 
( القسم الثانى ) والأسباب والشروط المصححة للبيع هى من . باللتملة عند 
الأسبات افده له » وهى منحصرة فى ثلاثة أجناس : النظر الأول :. 
1 ف العقد . والئاق ' ارد عي :.واثالث : فى العاقدين 000 القسم 
لد ؛ أبيات ٠‏ 0 | ش 


مولت ' 
35 الباب الأول العقد 
.. والعقد لايصح إلا بألفاظ البيع والشراء الى صيغتها ماضية مثل أن يقول ' 
للتائع : قد بعت منك » ويقول المشترى : قد اشتريت منلك » وإذا قال له 
بعى سلعتك بكذا وكذا فقال قد بعتها : فعند مالك أن البيع قد وقع وقد لزم ' 
<٠‏ 'المستفهم إلا أن يأى فى ذلك بعذر » وعند الشافعى أنه لايم .البيم حتى .يقول 
. الشعرى قد اشريت ٠‏ وكذلك إذا قال المشترى للبائع : بكم تبيع سلعتك ؟ 
| فيقول الشرى بكذا وكذا » فقال : قد اشتريت منك . اختلف هل يلزم البيع 
أم لاحى يقول قد بعنها منك » وعند الشافعى أنه يقع ابيع بالألفاظ الصرمحة . 


١‏ وبالكناية » ولا أذكر لمالك فى ذلك قولاء ولايكنى عند الشافعى المعاطاة دون 


. قول » ولا خلاف فيا أحسب أن الإيجاب والقبول المؤثرين فى اللزوم لايتراخى 
أجدهما عن الثانى حى يفترق امجلس » أعبى أنه مى قال البائع قد بعت سلعتى 
بكذا وكذا فسكت المشترى ول يقبل البيع حى افترقا ثم أتى. بعد ذلك فقال 1 
قد قبلت أنه لايلزم ذلكالبائع . واختلفوامنى يكون اللزوم . فقالمالك وأبوحنيفة 
وأصحابهما وطائفة من أهل المدينة : إن البيع يلزم فى المجلس بالقول وإنل يفترقا 
وقال الشافى إوأحمد وإحماق وأبو ثور وداود وابن عمر من الصحابة رضى الله 
' عهم : البيع لازم بالافتراق من المجلس وأنهما مهما لم يفترقاء فليس يلزم البيع ولا 
ينعقد » وهو قول ابن أنى ذئب فىطائفة من أهل المذينة وابن المبارك. وسوار 
القاضى وشريح القاضى وحماعة من التانيين و غيم غ وهو مروى عن ابن عمر 
وأ برزة الأسلمى من الصحابة ولا حالف لما من الصحابة وعمدة المشترطين حيار 
0 اميلس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١.‏ 
. .قال م المتتبابيعان كلل" واحبدر مسنبلما بالميارٍ على صاحيه ما لم يفترقا ١‏ 
إلا بيع الخيار » » وى بعض روايات هذا الحديث « إلا أنيقول أحتدهما ' 
لصاحبه اخسسير » وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد 
وأصحهاء حبى لقد زعم أبو محمد أن مثل هذا الإسناد يوقع العلم وإن كان من 
طريق الالحاد - وأما انخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم فى رد 
العمل بهذا الحديث : فالذى اعتمد عليه مالك رحمه الله فى رد العمل به أنه 
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.لم يلف عمل أهل الدينة عليه مع أنه قد عارضه عنده ما رواه من منقطع حديث : 
ابنمسعود أنه قال : « أيما بيعين تبايعا فالقول قول. البائع أو نتراد ان ع فكأنه 
حمل هذا على عمومه ‏ وذلك يقنضى أن يكون فى الغجلس وبعد الجلس ؛ ولوكان. 
مجلس تسر'طا فى انمقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تديين حكم الاختلاف فى الغجلس .. 
لآن البيع بع بعد لم ينعقد ولا لزم بل الافتراق من املس ٠‏ وهذا الحديث منقطع 9 
ولا يعارض به الأولء ويخاصة أنه لايعارضه إلا مع توهم العموم فيه » والأوى 1 : 
أن ينبى هذا على ذلك ٠‏ وهذا الحديث لم يخراجه أحد مسندا فيا أحسب _ 
غهذا هو الذى اعتمده مالك رخمه الله فى ترك العمل بهذا الحديث . وأما أصعاب 
.مالك فاعتمدوا فى ذلك على ظواهر سمعية 2 وعلى القياس » فن أظهر الظاهر 
فى ذلك قوله عز وجل با أبيُه] الَّدِينَ آمنُوا أوضُوا بالعقنُود ‏ والعقد هو. 
الإنيجات .والقبول فالامة على الونجوب. » اوخيار الس توجت تزه الوفاء 
ْ 1 بالعقد لأن له عندهم أن يرجع ف البيع بعد ما أنه مالم يفترقا . وأما القياس 
نا : عقد مماوضة » فلم يكن وار 5 ن فيه أثر أضله أسائر العقود 
0 كاح والكتابة. .وادلع والرهون والصلح على .دم العمد » فلما قيل لهم. 
إث الظواهر الى تحتيجون بها ضدنها الحديث المذكور, 3 "فلم ببق ق لكي فى مقابلة 
. «الحديث إلا القياس » فيازمك على هذا أن تكونوا ممن يرى تغليب القياس على 
ل ٠‏ وذلك مله لمجو ع الالكلة إن ن .كان قد روى.عن مالك 
تغليب القيلس على المياع مثل قول أيرحنيفة » فأجابيا عن ذلك بأن هذا لير 
من باب رد الحديث بالقياس ولا تغليب » وإا هومن باب تأويله وصرفه عن 
. ظاهره .. قالوا : وتأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الأصوليين : قالوا : ش 
.ولنا فيه تأود بلان ٠:‏ أحدهما أن المتبايعين فى الحديث: المذكؤرهما المتساومان اللذان 
لم ينفذ , ينهم بيع فقيل هم إنه يكون الحديث على هذا لافئدة فيه لأنه معلوم 7 
من دين الأمة أنهما بالخيارإذ لم يقع بينبما عقد بالقول د-.وأما التأويل الاخر 
. فقالوا إن التفرق ههنا إنما هو كناية عن الافتراق بالقول لالتفرق بالأبنان '. 
.“يما قال الله تعالى - وإن يتفرقا يكن لهذ كلد من" سعته - والاعراض 
: على هذا أن هذا مجاز لاحقيقة '» والحقيقة هى التفرق لبقا روج ارح 
أن يقاس بين ظاهر هذا. اللفظ والقياس فيغاب الأقوى ». والحكمة فى ذلك هى , 
شْ 0 الندم ء ٠»‏ فهنه هن ) أصول الركن الأول الذى هو العقد . ه. 


ْ شْ اسروك 
ول الركن قلق ) لقي هي اسرد عيداء اند يرط فيه مللته مي" 
١‏ لور ولزن » وقد تقدم الختلف فى هذه من المتفق عليه وأسباب. الاختلافه 
. ف ذلك ».فلا معنى لتكراره . والغرر ينتى عنالشىء بأن يكون معاوم الوجود 
معلوم الصفة معلوم القدر مقدورا على. تسليمه » وذلك ف الطرفين العن 
ا الأجل أيضا إن كان بيعا مؤجلا . 
(وأما الركن الثالث ) وهما العاقدان قانة يشرط شييها أن ب مالكين 
تافى اللك أو وكيلين تابى الوكالة بالغين » وأن يكونا مع هذا غير . محجور 
0 » إما دق أنفسهما كالسفيه عند من يرى التحجير. عليه 
أو لحق الغير كالعبد إلا أن يكون العبد مأذونا له فى النجارة . واختلفوا من 
لمي بيع 'الفضولى » » هل ينعقد أ 0 0 


ف شرء لبجل لرجل بن إذقة.: بح م ١‏ الى صح ال مراع وإلا 
١‏ ًُ بصح 4 فنع هالشافعى فى الوسجهين جميعا 4 وأنجازه مالاك فى ! وحين حينا 4 وفرق 
بو تجديفة بين البيع والشراء فقال : >وز ف الببع ولد يوز ف الشراء . وعمدة . 


0 المالكية ما روى. ) أن النى مل الله عليه وم دفع إلى غروة ارق : ديار 


واسهم 


وقال : اسار لمنا ممن” هذا الحلتب شاة ء قال : فاشتريت شاتين بدينار 
_ وبعت إحدى الشاتين بدينار ووكت بالشاة والديئار َ فقلت : يارسول الله 
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.هذه 0 ودينان فقال اليم بارك كُُ فى صَفْقنَةَ عله ) ووجه : 
الاستدلال منه أن النبى ضلى الله عليه وس ل يأمره فى الشاة الثانية لابالششراء 
ّ ل + لير » وعلل الثشافضى 


0 1 ف الأمرين . جميعا . وعمدة الشافعى الممسى أوارة ع بع الرجل ما ليس عنده » 


00 المالكية مله عَلى بيعه لنفسه لا لغيره » قالوا :وليل على ذلك أن الى 
.عا واد مم بن حزام وقضيته مشبورة » وذلك أنه كان يبيع لنفسه 


اس هيه عنده . وسبب الخلاف المسئلة التهورة + كل ]ذا ورد المسى عل, 


سيب حمل على سيبه أو ب ؟ فهذه هى أصول هذا القسم » و بادملة فالنظر 
ق هذا 'القسم هو منطو بالقوة فى الحزء الأول » ولكن النظر الصناعى الفقهسى 
0 .يقتضى أن يفرد بالتكل فيه . وإذ قد تكلمنا فى هذا الحزء بحسب غرضنا فلنصر 
3 :ْ إلى القسم الثالث ؛ وهو القول ف الأحكام العامة للببوع الصحيحة 000 


باعلا ئ 0 

0 اثالث : فى الأحكام العامة لبيوع الصحيحة ) و مدا القسم تنحصر 

أصوله الى ما تعلق قريب .بالمسموع فىأربع جمل : الجملة الأولى : فى أحكام ا 
: وجود العيت ف اللبيعات والحجملة الثانية : : فى الضيان فى المبيعات مى. ينتقل من : 

ملل البائع إلى ملك المشترى. 0 :فى معرفة الأشياء الى تتبع / المبيع م هى 

موجودة فيه لين البيع من لاتتبعه . والرابعة : فى اتختلاف المتبايعين» . 

بو إن كان الأليق به كنات الأقضية 8 وكذلك هنا من أبواب أحكام البيوج 1 


الاستحقاق » وكذلك الشفعة هى أيضا من فم الطارةة غليه ؛ الكاجرت 0 


العادة أن يفرد لها كتاب ٠‏ 
1 الحملة الأولى م وهذه الحملة . م0 0 :. الياب الأول فلكم وجود 


الات الأول فى 0 0 ب فى ليه لمطلق 


والأضل فى ونبود الرذبائعيب قولة تماق - ل أن 'تكون” تار عن 
تعراضٍ يدك" وحديث المصراة المشبور » ولما كان القاتم بالعيت لايخلو 
أن يقوم فى عقد يوجب الرد ؛ أو يقوم ف.عقد لايوجت ذلك © ثم إذا قام 
قعقد يوجب الرد ء فلا يخلو أيضا أن يقوم بعيب يوجب كا أو لايوجبه 3 
ثم إن قام بعيب يوجب حكا فلا يخل ابيع أيضا أن يكون قد حدث فيه تفي . 
0-0 أو لايكون » فإن كان لم يحدث فا حكه ؟ وإن كان حدث فيه فكم 
أصناف التغييرات وما حكلها ؟ كانت الفصول المحيطة بأصول هنذا الباب 


00 خمسة : الفصل الأول : فى معرفة العقود الى يحب فيها بوجود العيب حكم » 


الى لااعك ذلك فيها - الثاى : فى معرفة العيوت الى توجب شك وما 
شرطها الموجب للحكم فبها : الثالث : فى معرفة حكم العيب الموجب إذا كان . 
المبيع م يتعير > الرابع. :فق معرفة أصئاف التغيرات ا+ادثةعند المشرى وحكمها : 0 
. الامس : فى القضاء فى هذا 0 عند اختلاف البايعين: » وإن كان ' أليق 
مكتاب الأقضية + : 
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كلاو 
الفصل الأول" 00 
| فى معرفة العقود الى يجب فيها بوجود العيب حكم من التى لايجب فيا 
أما العقود الى يجب فا بالعيب حكم بلا خلاف فهى العقود الى. 
القضود منها المعاوضة .غ6 كا أن العقود التى ليس المقصود مها المعاوضة 
الاخلاف أيضا فى أنه لاتأثير للعيب فيها » كالهبات لغير الثواب والصدقة ؛ 
وأما ها بين هذين الصنفين من العقود » أءبى نف الكارفة والمومة 


مثل هبة الثواب » فالأظهر فى المذهب أنه لاحكم ف ا » وقد قيل, 
0 به إإذا كان العيب مقسدا . 


ش | الفضل الثانى - | 

"ف معرفة العيوب الى توجب الحكم » وما شرطها الموجت 0 فها 

وف هذا الفصل نظران : أحدجما : فى العيوب الى _توجب الحكم . وا 
الثنى فى الشرط الموجب له . 

( النظر الأول ) فأما العيون لوبي 35 )200 3 

ومنها عيوب ف البلدن » وهنه منها ماحى عيوب أن 2 تشترط أضدادها فى المبيع, 
وهى الى تسمى عيوبا من قبل الشرط ؛ أومنها ما هى عيوب توجب الك 
:وإن شد جود أضدادها فى المبيع 3 وهذه هى الى فقدها نقص قاس 
الخلقة » وأما العيوب الآخر فهسى 5 أفدادها كالات ٠‏ وايش فقدها: 
نقضا مثل الصنائع » وأكر ما يوجد هذا الصنف فى أحوال النفس » وقد . 
يوجد فى أحوا ل الحسم . والعيوب الكسمانية » «مهاماهئ فى أجسام ذواتالأنفس.. 
:. وما ماهى فى غير ذوات الأنفس . والعيوب البى لها تأثير فى العقد هى عند. 
( . الخميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعى نقصانا له تأثير فتن 2 
1 المبيع 4 وذلك يحتلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد. والأشخاص » فربما' 
كان النقصت فى الحلقة فضيلة .فى الشرع 30 كالحفاض فى الإماء ٠»‏ والحتان. ١‏ 
ف العبيد » ولتقارف هذه المعانى فى شيى ء شى ء مما يتعامل الناس به وقع الحلاكد 
بين . الفقهاء فى ذللك 6 دين 5 من هذه اللمائل ها اتيز لحلاف | فيه بين. 
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١ : وك‎ : 

الننهام ليكوت مابحصل من خلة تفش تيه نو انزف والمستور ادك ! | 
تحمل جيه في| + ججذ فيد نصا عن تقتحه » أوقيام يفاك عل نص فيا انمو .' 
فن ذلك وجود الزتى فى العبيد . : اختلف العلماءاً فيه ؟ ذال مالك والشافعى : 

هو غيب ؟.وقال أبو حنيفة :: ليس بيعي وهو نقص .ف الخلق الشرعى الذى. 
كر ا ؛ والزواج عند مالك عيب » وهو من العيوب العائقة عن الاستعمال» , 
وكذلك الدين » وذلك أن العيب بالحملة هو ما عاق فعل النفم أو فعل المسم | 
: وهذا العائق قد يكون فى الشى ء وقد يكون من خارج ؛ وقال اأشافعى ل 
الدين ولا الزواج بعيب فها أحسب . والحمل ف الرائعة ئعة عيب غند مالك ١‏ 


0 كونه عيبا فى الوخش خلاف ف المذهب . والتصر بية عند مالك والشافعى عيبه 


وهو حةن اللبن ف التدى أياما حى بوهم ذلك أن ليوات ذو لبن غزير » 
وحجهم ديل الغراة: القيوار ة 0 قوله صلى' الله علية وسلم 
, لتر وا الإبل. والبقسر 0 ن فعل ذلك" فهو ير ا لتظريين . 
إن شا أممسكتها وإن" ذاء رَدها وصاءا من" تمر » قالوا : فأثيت لم 
الايار. بالرد مع التصرية » وذلك دال” على كونه عيبا ثرا . قالوا : وأيضا ش 
فإنه مللمن فأشبه التبدليس بسائر العيوب ..وقال أبو خنيفة وأصحابة : 
ليست: التصرية عيبا للاتفاق على أن الإنسان إذا اشرى شاة فخرج البها قلبلا 
أن ذلك ليس بعيب : قالوا :* وحديث المصراة يحب أن لايوجب عملا لمفارقته 
الأصول : وذلك أنه 00 للأصول من وجوه : شها أنه معارض لقوله عليه 
الصلاة والسلام ) الحر اج بالضّمان ) وهو أصل متفق عليه ؛ ومها أن قنه 
معازضة منع بيع طعا ب نسيئة » » وذلك] لايحوز باتفاق ؛ ومنما أن الأصل 0 
1 ا المثل) وإعطاء صاع من تمر فى لبن ليس قيمة ولا مثلا | 

ومنها بيع الطعام النمهول : أى الدزاف بالمكيل المعلوم ؛ لأن اللبن'الذى ملسن 
به البائع غير معلوم القدر وأيضا فإنه يقل ويكر ؛ والعوض: ههنا محدود » ظ 
زلكن الواجين أن يستثى هذا من هذه الأصول كلها لموضع صعة الحديث »| 
ؤهذا كأن ليش من هذا الاب وإفا تقو حك عاض . وذكن اطرد ايه اقول ش 

فلاريجع إلى حيث كنا فنقول : إنه لاخلاف عندهم ف العور والعمى وقطع اليد 
والرجل أنها عيوب مؤثرة» وكذلك المرض فى أىّ عضو كان » أو كان فىجملة 


اكلالات ٍ 
البدن . 3 رشن يدن فى الرائعة. 2 دقل لابين بالسرة قيال 1 
وكذلك الاستحاضة عيب فى الرقيق والوخش ء وكذلك ارتفاع الحيض عيب 
ف للشهور من امذمب 3 والرع رز غيب 8 وأمراض الحواس والأعضاء كلها 
عيب باتفاق . وبالحملة فأصل المذهب أن كل ما أثر فى القيمة : أعنى نقص 
منها فهو عيب.» اوالبول ف الفراشنعيب » وبه قال الشافعى ؛ وقال أبوحنيفة : 
ترد الحارية به » ولا يرد العبد به » والتأنيث ف الذكر والتذكير فى الأأنى عيب 
هذا كله فى المذهب إلا ما ذكرنا فيه الاختلاف . 0 
| ااا ري اجن الروي لقا مالو اا رد ال زر 
أمد التبايع باتفاق. أو فى العهدة عند من يقول بباء فيجب ههنا أن نذكر . 
اختلاف الفقهاء فى العهدة. فنقول : انفرد. مالك بالقول بالعهدة دون ا 
فقهاء الأمصار وسلفه قى .ذلك أن المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم 2 ومعى 
العهدة أن كل عيب حدث فيها عند المشترى فهو من البائع.ء وهى عند القائلين 
. بها عهدتان : عهدة الثلاثة الأيام » وذلك من جمع, العيوب الحادثة فيها عند 
المشرى وعهدة السنة » وهى منالعيوب الثلاثة : الحذام والبرص والحنون » 
فا حدث ف السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع » وما حدث من غيرها 
من العيوب كان من ضمان المشترى على الأصل . وعهدة الثلاث عند المالكية' 
كد بمنزلة أيام الجبار وأيام الاستبراء والنفقة فيها والضمان من البائع . ْ وأما. 
عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من المشترئ إلا من الأدواء الثلاثة » وهذه 
العهدة عند مالك ف الرقيق» وهى أنضا واقعة فى أصناف البيوع فى كل ما القصد . 
منه المماكسة واجاكرة وكان بيعا لانى الذمة » هذا ما لاخلاف فيه فى المذهب » . 
واختلف ف,غير .ذلك . وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث فى الأشهر 
من المذهب » وزمان المواضعة يتداخل مع عهدة الثلاث إن كان زمان المواضعة 
اطول من عهبة الث . وعهدة السنة لاتتداخل مع عهدة الاستبراء » هذا هو 7 
الظاهر من المذهب » وفيه اختلاف : : وقال الفقهاء السبعة : لايتداخل منها. 
عهدة 6 ثانية » فعهدة الاستيراء أولا » م عهدة الثلاث » م عهدة السنة ٠‏ ش 
واختلف أيضا عن مالك هل تازم العهدة فى كل البلاد من غير أن حمل أهلها 0 
عليها ؟ فروى عنه الوجهان . فإذا قيل لايلزم أهل هذه البلد إلا أن يكونوا قد 2 


ا لالاوات ال 

' لوا عل قد ول يعت ا جل لي لع كر دام ل لا ؟ فيه قولان‎ ١ 
- المذهب ( ولايازم النقد فى عهدة الثلاثوإن اشترط 2 ويازع فى عهدة السنة ع‎ 
” .والعلة فى ذلك أنه لم يكل تسلم البيع: فيها للبائع قياسا على بيع :ايان لتردد اليفك‎ 
“فيها بين السلف والبيع. ؛ فهذه كلها مشبوزات أحكام 0 فى مذهب مالك‎ 
]. دوهى كلها فروع مبئية على صعة العهدة » فلارجع إلى تقرير حجج الثبتين ا‎ 
.والميطلين مأ ا ب ل لوا ا‎ 
-عمل أهل المدينة وأما أصحابه المتأخرون فإ فإتهم امحتيج عحنجوا بما زواه. الحسن عن عمفبة‎ ٠ 
١ “ابن عامر عن النبى صلى لله عليه وسلم قال «رعهدة الرقيق” ثلائة ا‎ 
“ودوعا أيضا ( لا عنهلدة ع أدبعر ) ودوك هذا الحديث أيضا اسن‎ 
. عن أسمرة ا الفزارى رضى الله عنه غ وكلا الحديثين عند أهل العلم‎ 
اختليوا فبماع الحسن عن نمرة » وإنكان الترمذى قد صصحه‎ ٠ > تمعلول‎ 
وما أساء 1 الأمصار فلم به يضح عندهم ق العيدة "أثرءء' وأا أنهاء لوا ضت..‎ 
:مخالفة للأصول » وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة .تعزل. بالمبيع‎ 
تقبل قبضه فهى من المشترى » فالتخصيص كثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون‎ 
:بسماح ثابت » ولهذا عض عند مالك ف أحد الروايتين غنه أن يقضى بها ىف كل‎ 
يلد إلا أن يكون ذلك عرفا فالبلد أو يشترط وبخاصة عهدة السنة » فإنه م أت‎ ٠ 
وروى الشافعى عن ابن جريج قال : سألت ابن شهاب ء ن .عهدة‎ ٠. ع ذاك أثر‎ 
#السنة والثلاث فقال. :“ما علمث فيها أمراسالفا: : وإذ قد تقرر القول ف تمييز‎ 
قيرب الى توجب حكما من الى لاتوجبه وتقرر 0 أ‎ 
عكر ام العيب حادثا رايع إر و العهدة عند نن يرعة العهدة؛ تير إلى مابق‎ 


ْ الفصل الثالث . 
1 أ معرة حم اميت الموجب إذا كان المبيع لم يتغير 
وإذا وجدت لغوت 2 ل سر البيع بشئء ء من"العيوب عند المشترى 
1 يكون فى عقار أو عروض أو فى حيوان > فإن كان فى حيوات فلا 
خلاف أن المشترى غخير بين أن يرد البيع ويأخذ ممنه أو بمسك ولا شىء له . 
عوأما إن 0 عقار فالات فرق فى ذلك نين العيب 'اليسير والكثير فقول :إن 
اي امه ان 


ماو _ِ 


3-4 


عايب سبالم هبااليدء وجيت قيمة الغيب. وهو الآرث - 2 وَإِن كانه 


00 2 وجب ارد ؛ ه هذا هو اوجود الشهور فى كتي أصمابه 2 2 يفل 


كم بمنزلة الأصول 2 ل بمنزلة الأصول فى الذي اوقل الذى. . 
م بن رزق شبخ جدى رحمة الله علييماء وكان يقول : ش 


“إنه لافرق فى هذا المعبى بين الأصول والعروض » وهذا الذى قاله يلزم من, 


يفرق. بين العيب الكثير والقليل فى الأصول : أعنى أن يفرق فى ذلك 4 
فىالعروض » والأصل أن كل ما حط القيمة أنه يجب.به الرد » وهوالذى عليه ش 
فقهاء الأمصار » ولذلك لم يعول البغداديون فيا أحسي على التفرقة الى قلست 
.فى الأصولء ولم يختلفقولمم فى اخيوان إنه لافرق فيه بيالعيب القليل والكث 00 

. ( فصل ) وإذ قد قلنا إن الشترى يخير بين أن يرد المبيع ويأخذ تمنه أويعسلته. 
ولاشىء له » فإن اتفقاعلى أن بمسك المشترىساعته ويعطيه البائع قيمة العيب » 
فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك 4 إلا ابن سريج :من أصعاس الشافعى فإنه 
.قال : ليس لمما ذلك لأنه خيار فى مال » فلم يكن له إسقاطه بعوض كخيار 
الشفعة : قال القاضى ميد الوهاب. : وهذا غلط » لآن ذلك حق للمشترى فله 
أن يستوفيه :أعبى أن يرد” ويرجع بان » وله أذيعاوض على تركه »وما ذكرهم 


...من خيار الشفعة فإنه شاهد لنا » فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه » وهذةا . 


الاخجلاف فيه ٠‏ : وفى هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعيضٍ : أحدهما هل 
إذا اشترى المشترى أنواعا من المبيعات .فى صفقة. واحدة فوجد أحدها معيبا » 
فهل يرجم بالجميع » » أو بالذى وجد فيه العيب ؟ فقال قوم : ليس له إلا أن. 
يرد الخميع أو يبمسك » وبه قال أبو ثور والأوزاعئى ؛ إلا أن يكون قد سمى. 
. ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة » فإن هذا مما لاخلاف فيه أنه يرد 
بعينه فقطاء .وإا الحلاف إذةا لم يسم . وقال قوم : يرد المعيب. بحصته 
: مل الثن وذلك بالتدير » ومن قال ينا اكول سفيان الور وخيره + وعد 
.عن الشافعى القولان معا : وفرق مالك فقال : ينظر فى المعيب » فإن كان ذلك: 


. وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد 000 » وإن لم يكن وجه الصفقة رده 


6 


0 بقيمته + وفرق أبجيفة تفريقا آخر وقال. : إن وبعد العيب قبل اقبض رم 


ْ اهلاوت 0 

ْ فم ٠:‏ وإنه جاه بعد القبضن وى المي ص من ال ل ملذ افيد 
: أربعة أقوال . - فحجة من منع التبعيضف الرد أن المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق 
: عليه المشترى والبائع ائع » وكذلك الذى يب إنها يبى بقيمة لم يتفقا عليها : ويمكن 


أله لو يعضت السلعة م بشت البعض بالقيمة الى أقم بها : وأما حجة من رأى . 1 


0 الرد ف البعض المعيب ولا بد لزه مو ضغ ضرورة » فأقم فيه التقويم والتقددير . 
مقام الرضا اقياسا على أن ما فات ف البيع فليس فيه إلا القيمة. > وأما تفريق مالك 


3 بين ماهو وجه الصفقة أو غير وجهها . فاستتحسان أمنه ,» لأنه رأى أن ذللق 


لمعيب إذا لم يكن مقصودا فى المبيع فليس كبير ضرر فى أنا لايوافق الْن الذنى 
أقم به أراده المشترى أوالبائع . : وأما عند ما يكون مقصودا أوجل” الييع فيعظم 
٠‏ الضرر فى ذلك. «اخاح نه عل العتير تأثير العيب “ف قيمة الجبميع أو فىقيمة ‏ 
المعيب خاصة : وأما تفريق أن عيفة ين أن يقب أو لايقيض » فإن القبيض 
عل يط بن شروط تمام البيع ؛ ومالم يقبض البيع. فضيانه عنده مره دلج 
الاستحقاق هذه المسكلة حكم الرد بالعيب . - 
ان المسئلة الثانية ) فإمهم اختلفوا أيضا ى.رجاين. بناعان شيا 5-0 ش 
فى صفقة واحبة فيجدانٍ به 3 فير يد أحدهما الربجوع ويأى والأعرء قال 


1 ؛ ف ا 0 بالصفقئين الفرقن 2 0 
ش فيها :عاقدان ؛ ومن 0 يوجبه شبهه بالصفقة. الواحدة إذا أراد المشترى فا 
تيغيض ره ليع بالعيبو.م 0 
0 الفصل الرابع 
فمعرفة أضناف التغيراث 0 ى ويه 

وأما إن تغير المبيع عند المشتركى”: وم يعلم بالعيب إلا بعد تغير لمبيع د 
فالمحكم فى ذلك يختلف عند فقهاء الأمصار بحسب التغير :"فنا إن غير موت 
أو فساد أو عتق ٠»‏ ففقهاء الأمصار على أنه فوت ؛ ويراجع لمش عيعل الائع ا 
بقيمة العيب . وقال عطاء بن ألى رباح : لايرجع ف الموت والعتق بشبىء ٠‏ 
ْ واقيعع ين شري جارة رتم بركلاك لطبي عدم )زمر 


القياس فى الكتاية . وأما تغيره .فى البيع فإنهم اختلفوا فيه » فقال أبو حنيفة - 
ٌْ والشافنى. : إذا باعه لم يرجع بشىء :* وكذلك قال الليث .. وأما مالك فله 
. ف البيع بتفصيل + وذلك أنه لايخلو أن يبيعه من بائعه منه أو من غير بائعه » “وله 
يلو أيضا أن يبيعه يمثل الْن أو أقل أو أكثرء فإن باعه من بائعه منه بمثل ١‏ 
| الغن فلا رجوع له بالعيب : وإن باعه منه بأقل من الدْن رجع عليه بقيمة 
العيب » .وإن باعه بأكثر من العن نظر ء فا كان الباقع الأول مدلسا : أى 
:عالما بالعيب لم يرجع الأول على الثانى بشىء » وإن لم يكن مدلسا رجع 
كر الأول على الثانى فى المن والثانى على الأول أيضا » وينفسخ البيعان ويعود المبيع 
٠‏ إل ملك الأول إن باعه منعند بائعه 'منه ء 'فقال ابن القامم : لارجوع له 
5 بقيمة العيب © مثل قول ألى حنيفة والشافعئى ؛ وقال ابن غبد الحكي : له 
2 الرجوع بقيمة العيب ؛ وقال أشهب : يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة 
7 العم ؛ هذا إذا باعه بأقل مما اشتراه » وعلى هذا لايرجع إذا باعه بمثل العْن 
أو 8 » ويه قال عمان البى ٠‏ ووجه قول ابن القا.م والشافعى وألى حنيفة 
.أنه إذا فات بالبيع فقد أخذ عوضا من غير أن يعتبر تأثير بالعيب ف ذل كالعوض 
. الذى هو المن » ولذلك مى قام عليه المشترى منه بعيب رجع على البائع الأول 
: يلا نجلااف ووجه القول الثالى تشبيهه البيع بالعتق . ووجه قول عمان وأشبب 
أنه لو كان عنده المبيع لم يكن له إلا الإمساك أو الرد للجميع » فإذا باعه فقد . 
أخذ عوض ذلك الثْن » فليس له إلا ما نقص إلا أن يكون أكثر من قيمة 
العيت ٠‏ وقال مالك : إن وهب أو تصدق رجع بشيمة العيب 4 وقال أبوحنيفة 
.لايرجع ء لأن هبته أو صدقته تفويت الماك بغير عوض ورضى منه بذلك ٠‏ 
. طلبا للأجرء فيكون رضاه بإسقاط حق العيب أولى وأحرى بذلك . وأما مالك 
ا فقاس الطبة على العتق » وقد كان القيامن أن لايرجع فى شىء من ذلك إذا فات ' 
ول يمكنه الرد > لأن إجماعهم على أنه إذا كان فى يده فليس يحب له إلا الرد 
أو الإمساك » دليل على أنه ليس للعيب تأثير فى إسقاط شىء من اين » وإنها 
له تأثير فى فسخ البيع فقط ... وأها العقود الى يتعاقبها الاسترجاع.. كالرهن 
: والإجارة فاخطف فى ذلك أصباب مالك » فقال ابن القا.م : لامنع ذلك من 


0000 ْ لاما 32 
ربعي إذا رجع إليه المبيع ؛ وقال أشهب إذا يكن زمات تخروجه 0 
:عرز بده زمافا. بعيدا كان .له الرد بالعيب 34 وقول ابنالقا-م رأيك 4 وافة - 

اب عند مالك كاليع أن فوت » فهذه هى لحل انى ا عل عل اليا 

ٍْ من )ادوج الحادثة فيها وأحكامها م6 قا 
ابانبا ف طر و التقضان 0 

وأما إن طرأ على المبيع نقص فلا لون يكرت لاقع ف يه أرق الب 

أوق النفس: فأما نقضان القيمة لاحتلخكف الأسواق 4 فغير مؤثر قالرد بالعيب ' 
بإجماع وأما النتقصان الخادث ف البدن؛ فإن كان يسيرا غير مؤثر فى القيمة ' 

:. .فلا تأثير له فى الزد بالعيب » وحكدحكم الى لم يحدث » وهذا نص مذهب.‎ ٠ 

مالك وغيره . وأما النقص الحادث ف البدن المؤثر ف القيمة » فاختلف الفقهاء 
فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس له أن يرجع إلابقيمة العيب فقط وليس 

0 له غير ذلك إذا أ البائع منالرد » وبه قال الشافعى ققوله المديل وأيوحنيفة :ا 

ٍ وقال الثورى ليم ن له إلا أن يرد » وترد مقدار العيب الذى حدث عنده » | 

وهو كول الشافغى الأول . والقول الؤااث قول مالاك : إن المشترى بالخيان ‏ . 

نت أن يمس ويضع عنه البائع من المن قدر العيب أو برده على البائع ويتطه | 

. عن اليب الذى. حدث. عنده ٠‏ وأنه إذا احتلف البائع والمشرى فقال: «البائع ! 
لالمشرى : أنا أقبض المبيع وتعطى أنت قيمة ة العيب اذى حدث عندك > وقال | 
للدي : بل أنا أمسلك المبيع 2 وتعطى أنت قيمة العيب الذى حدث عندك » .١‏ 

٠‏ فالقول :قول المشترى والحيار ل وقد قبل فى المذهب القول قول البائع ا 

. وهذا إنما يصح على قول من يرى أنه ليس للمشترى إلا أن يمسبك أو يرد 

“وما .نقص عنده . وشذ أبو محمد بن حزم.فقال : له أن يرد ولا شىء عليه م 

ْ وأما حجة من قال : إنه. ليس للمشترى إلا أن يرد ويرد قيمة العيب © أو 
بسك ء .فلأنه .قد أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشترى فليس - 

إلا الرد » فوجب استصحاب نخال هذا الخ » .وإن. حدث عند المشترى 0 
عيب مع إعطائه ئه قيمة-الغيت الذئ. حذث غندة:.. وأما من رأى أنه لايرد المبيع : 
بثىء وَإنما له قيمة امم لاق وار 
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ادعودت 

لكر هلا الأضل غير مهنم علياء وقد حالف فيه عطءاء وأما مالك فلما 
تعارض عنده حق البائع وحق المشترى غلب المشترى وجعل له الخيار » لأن . 
'البائع.لايخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مفرطا فى أنه لم يستعلم العيب ويعلم 
به المشترى © أو يكون علمه فدلس به على المشكرى , وعند مالك أنه إذا صنح 
“أنه دلس بالعبب وجب عليه الرد من غير أن يدفع إليه المشبرى قيمة العيب ' 
:الذى خدث! عنده » فإن مات من ذلك العيب كان ضانه على البائع حلاف 
:الذى ل يثبت أنه دلس فيه : وأما حجة أنى محمد ء قلأنه أمر حدث من عند 
“الله كما لو حدث ف مللك البائع » فإن ا( الي دال” على أن البيع لم ينعقد : 
فى نفسه ء أوإنما انعقد فى الظاهرء وأيضا فلاكتاب ولا سنة يوجب على مكلف 
و ا 0 
.الغاصب ما نقَص عنده يأمر من الله » فهذا .حكم العيوب الحادثة فى البدن .. 
نوأنا العيوب الى' فى النفس كالإباق والسرقة » فقد قيل فى المذهب إما تفيت 
0 - لزه عرب الأبداا.» وقيل 1 » ولاخلاف أن العيب الحادث عنذ المشترى 
.إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لاتأثير له فى الرد إلإ أن لاتؤمن عاقبته : واختلفوا 
.من هذا الباب ف المشئرى يطأ الحارية » فقال قوم : إذا وطى فليس لله الرد 
بوله الرجوع قد اليب + ونواء كانت بكو أو نيا ».ويه كال أ فق 
وقال الشافعى : يرد قيمة الوطء فى البكر ولا يردها فى اليب وقال قوم : 

. مل يردها ويرد مهر مثلها » وبه قال ابن ألى شبرمة وابن أى ليل ؛ قال 
.سيان الثورى : إن كانت ثيبا رد نصف العشر من مها » ون "كانت يكرا | 
إرد العشر من مها وقال مالك : ليس عليه فى وطء النيب شىء لأنه غلة ١‏ 
وجبت له بالشمان ا وأما البكر فهوعيب يثبت عنده للمشترى الخيار على . 
ش مإ سلف من رأيه؛ وقد روى مثل هذا القول عن الشافعى ؛ وقال عَوْان الببّى 

- -.الوطء معتير فى العرف فى ذلك التوع من الرقيق » فإن كان .له أثر 6 
البائع ما نقيص» دإن ف يكن له أثر لم يلزمه شى ع فهءا و حكم التقصان 
الحادث ف المبيعات د وأما الزيادة الحادثة فى المبيع : أعبى المتولدة المنفصلة 
منه ؛ فاختلف العلماء فيها » فذهب الشاة فعى إلى أنها غير مؤثرة فى الرد وأنا. 
للفشترى .لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « الاج بالضيان » د وأمًا مالك . 


0 مي يه 
ْ قاستنى .من كلك الو لد قال * هرد للبائع ديس للمشترى إلا الر د الزائ مخ 0 
ْ الأصل أو الإمساك . قال أبو حديفة : الزوائد “كلها تمنع «الرد وتوجب أرقن 
#العيب إلا الغلة و الكسب : وحجته أن ما تولد عن اللبيع داخل فى العقد » فلما 
الم يكن رده ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا يقتفنى أرش العيب إلا ما نصصه | 
#لشرع من الخراج والغلة ن وأما الزيادة الحادثة فى نفس المبيع الغير. المنفصلة عنه 
خإنها إن كانت مثل الصيغ ف الثوب والرقم فى الثوب فنا توجب الخيار | 
بق الملتهب ؛إما الإمساك والرجوع بقيمة العيب » وإما فى الرد وكونه شريكا. . 
٠‏ ممع البائع بقيمة الزيادة . وأما الذاءى البدن مثل السّمّن فقد قيل فى المذهب 
ثبت به الخيار: للمشترى » وقيللايثبت » وكذلك النقص الذى هو امزال » 
خهذا هو القول ف سكم التخبير ح 00 0 
-3--32--20202002 الفصل الخامسسن ئ 
فى القضاء فى اختلاف الحك عند اختلاف الابابعين. 0 
*- وأما ضفة لدكم فى القضاء ببذه الأحكام فإنه إذا تقار البائع و المشتر ى على 
. خالة من هذه الأحوال المذكورة ههنا وجب اشكر الخاص بتلك الخال » قن 
أنكر البائع دعوى القام » فلا يخلو أن ينكر ورجود العيب أو يذكر .حدوثه 
عنده : ف أنكر وجود العيب بالمبيع فإن كان العيتٍ يستوى فى إدراكه جميع 
نالناس كقى ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس. 6 وإن كان هما مختص - 
يعلمه أهل صناعة عا ؛ شبد به أهل تلك الصناعة » فقيل فى المذهب عدلان ٠‏ . 
.وقبل لايشترط فى ذلك العدالة :ولا العدد ولا الإسلام وكذلك الحال إن 
اختلفوا فى كو نه مؤثرا فى القيمة ع ؤفى كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده » .فإن 
لم يكن للمشترى بينة حلف اليائع أنه ما حدث عنده » وإن لم تكن له ينة ' 
| على وجود العيب بالمبيع لم يحب له يمين على البائع. . وأما إذا وجب الآرثن 
خزجه اللدكم فى ذلك أن يقوم الثىء سلها ويقوم معيبا ويرد المقترى ما ين: . 
+ خلك ».فإن وجب المبار قوع ثلاث تظرعات :تقوم وه سج + ددم 


2< لعله ووإن كانت الانييتة 1-2 


3-3 184- 


بابب الحادث عند البئع . 3 وتقويم بالعيب. الخادث عند الى قيره” 
ل ا ل 
السليمة + وإن أل المشترى الرد وأحب م من الثن “ما بين 
القيمة الصجيحة والعيبة عئده .. ١‏ 


3 . الباب لاف بيع لبر اءة 1 

. أختلف الغلماء .فى جواز هذا البيع : وصورته أن يشترط البائع على المشترى» 
. التزام كل عيب يجده ف البيع على العموم + ققال أبوحنيفة : يجوز البيع بالبراعقة . 
-من كل عيب سواء علمه البائع. أو لم يعلمه » ماه أولم يسمه » أبضره أولجي 
بيصره © وبه قال أبوثور ٠.‏ وقال الشافعى فى أشهر قوليه وهو المنصور عند أصحابه 
لاببراً البائع إلا من عيب يريه للمشترى » وبه قال الثورى . وأما مالك فالأشهر 
عنه أن البراءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب» وذلك ف الرقيق خاصةء إليه- 
البراءة . من الحمل ق الحوارى الرائعات » فإنه لاجوز عنده لعظم الغرر فيه » 
١‏ ويوز ف الوخش . وعنه فى رواية ثانية : : أنه ودف الرقيق والحيوان ٠‏ وق.؛ 
رواية ثالثة مثل قول الشافعى : وقد روى عنه أن ب بيع اليراءة إنما يصح من ٠‏ 
السلطان فقط ع٠‏ وقبل فى بيع السلطان وبيع 5 3 وذلك من غير أن. 5 
يشترطوا البراءة. . وججة هن رأى القولبالبراءة على الإطلاق أن القيام بالعيب 
حق من حقوق المشترى قبل البائع » نإذا أشقله سقط أصله سائر الحقوق. 
٠‏ الواجبة .:وخحجة.من لم زه على الأطلاق أن ذلك من باب الغرر فيا لم يعلمه. 
البائع » ومن با الغين والغش فيا علمه ». ولذلك اشترط جهل البائع مالك # 
'. -وبابحملة فعمدة مالك ما رواه فى الموطأ أن عبد الله بن عمر باع غلاما. له بمانماثة. 
درم وباعه على 0 فقال الذى ابتاعه لعيد الله بن غمر 5 ببالغلام داعء 
ْ م تسمه » فاختصها إلى عمان »: فقال الرجل :. باعبى عبدا وبه داء لم يسمه لى"2. 
.وقال عبد الله : بعته _نالبراءة ٠»‏ فقضى' عمان على عبد الله أن نلف لقد باع 
العبد وما به داء يعلمه » فأنى عبد الله أن يحاف وارتجع العبد . وروى أيضا ” 
أن زيد بن ثابت كان يحيز بيع البراءة . وإنما خص مالك بذلك الرقيق لكون:: 
١‏ عيوبهم فى الأكثر خافية ‏ وباللحملة خيار الرد بالعيب حق ثابت. للمشترى > 


سملت ا كم 
ولما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا كاختلاف المبيعات فى صفانما وجبيه * 
إذا: اتفقا على الجهل به أن لايهو زأضله إذا اتفقا على جهل ضفة المبيع المؤثرة ١‏ 
فى الئن » ولذلك حكى ابن القاسم ف المدونة عن مالك أن آخر قوله كان إنكار 
2 البراءة إلأما خفن فيه السّلطان » وف قضاء الديون خاصة . وذهب المغيرة 
من أصعاب مالك إلى أن البراءة إنما تجوز فها كان من العيوب لايتجاوق فيها ١‏ ' 
ثلث المبيع والبراءة بالحملة إنما تلزم عند القائلين بالشرط :“أعى إذا اشترطها ١‏ 
. إلا بيع السلطان والمواريث عند مالك فقط .. فالكلام بالحملة فى بيع البراءة 
هوق جوازه وق شرط جوازه » وفها وز من العقود. والمبيعات والعيوب » . 
ون يجوز بالشرط أو مطلقا » وهذه كلها قد تقدمت بالقوة فى قولنا فاعلمه . 
( المتملة الثائية : فى وقت مان المبيعات ) واختلهوا فى الوقت الذى يضمن 
فيه المشترى المبيع أفى تكون خسارته إن هلا منه . تقال أب وحنيفة والشافعى. : 
لايضمن المشترى إلا بعد القيض . وأما مالك فله فى ذلك تفصيل + وذلك أن ٠‏ 
المبيعات عنده هذا الباب ثلاثة أقسام .: بيغ يِب على البائع. فيه حدق. تو فية 
من وزن أو كيل وعدد . وبيع ليس فياحق توفية » وهو الخزاف أو ما لايوزن 
. ولايكال ولا يعد : فأما مآ كان فيه حق توفية فلا يضمن المشترى إلا بعد 
القبيض : وأما ماليس فيه حق توفية وهو حار فلا خلاف ف المذهب أن . 
ضمانه من المشتر ى وإن لم يقبضه . وأما المبيع الغائب » فعن مالك فى ذلك ثلاث 
:روايات : أشبرها أن الضمان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع . والثانية 
. أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع ٠‏ و الثالقة الفرق :بين ما اين بمأءون 
البقاء إلى وقت الاقتضاءكا حيوان و المأكولات ؛ وبين ما هو مأهون البقاء . 
والحلاف فى هذه المسثلة مبنى :هل غل القبنض شرط هق تلزوظ العقد + أو كي 
من أحكام العقد » والعقد لازم دون القبض ؟ فن قال القبض من شروط 
صعة العقد أو لزومه أو كيفما شئت أن تعبر فى هذا المعبى كان الضمان عنده من 
البائع حتى يقبضه المشترى ؛ ومن قال دو حكم لازم من أحكام للبيع ابم .. 
. وقد انعقد ولزم.قال : العقد يدخحل فى ضمان المشترى < ؤتفريق مالك بين الغائب 
. والهاضر» والذى فيه حق توفية والذى ليس فيه حدق توفية استتحسان © _ومعى 
٠‏ الاستحسان فى أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل ٠‏ وذهب أهل 


قلات . 

: الظامر إل أن الل ا وفيا سمب 3 وعد نوراق 

. ذلك اتفاقهم على أن الحراج .قبل القبض للمشترى. + وقد قال عليه الصلاة 
والسلام « الخراج بالضيان « وعمدة انالف حديث عتاب بن أسيد أن رسول 
لله ملل الله عليه وسلم لما بعثه إلى نكة قال له م (الجهلم' حتنا بيع مالم 
يتقيضوا ورج مالم ' يَضُمَسُوا » وقد تكلمنا فى شرط القبض ف المبيع “فيا 

ص لض ْ 


٠‏ والجوائح : و ذ قد ذكرنا العهلثة فينينى أن نذك ر ههنا, ابلوائح 


ليق الملماء فى وضع 00 0000 . 
ومنعها أبوحنيفة والثورى والشافعى فى قوله الحديد والليث :د فعمدة من قأل 
بوضعها حديت جابر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال مسن" باع 0 ظ 
خأصابته اجاتحة” فلا ياخمن” من" أخخيه شيا » على ماذا يأخمذ 

٠‏ أحد كلم' مال" أيه ؟ ع خرجه مسلم عن جابر: : وماردى عنه أنه قال ٠‏ أمر 
3 رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع اللبوائح » : فعمدة من أجاز الجوائح حديثا 
جابر هذان » ؤقياس الشبه أيضا ء وذلك أنهم قالوا” : إنه مبيع ببى على البائع 
غيهحق توفية » بدي ماعله من سقيه إلى أن يكال » فوب أن يكون خمانه 1 
منه أصله سائر المبيعات الى ببق تق فبها حق توفية » والفرقعندهم بين هذا الي" 
. وبين سائر الببع أن هذا بيع وقع فى الشرع والمبيع لم يكل بعد + فكأنه 
عستثى من المى عن بيع مالم يخلق » فوجب أن يكون فى ضمانه مخالفا لسائر ' 
المبيعات د وأما حمدة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع: بسائر المبيعات 
وأن التخلية فى هذا المبيع هوالقبض : وقد اتفقوا على أنضوان لمبيعات بعد القبيض 

لي المرع" ومن طريق “الواح أيضا حديث أبن سعيد االخدرى قال اك 
دجل ف ثمار ابتاعها وكثر ذينه ه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سس 
ليه" :> فتصداق عليه فلم يبلغ وفاء دينه » فقال رسول الله صلى الله عليه 


وصم ؛ خمذاوا 0 0 5 لله ذلك , الوا فلم يكم 


١ الوا‎ 0 ٠ 
القائحة : فيب اللحلااف ق هذه المسثلة هو تعاض الآثاز فهما وتغاراضن”‎ 
قايس افيه وقد دام كل واحد *ن اله لفريقين صرف الحديث عرض‎ 0 
نشية أن‎ :  ةحاخلا‎ ٠ للحديث الذى هو الأصل عئلهة بالتأويل 3 ان من منع‎ 
.» يكون الأمر با ا ورد من قبل الى عن بيع اثار سي يبدو صلاحها‎ 


0 رشك لذلك أنه لما كير اكرام بالجوائئح أفروا أن لاببيغة اشن إلا 0 
3 بعد أن يبدو صلاحه 8 وذلك. ق حلايث زيدك اك المشوون 4 وقال من 
كجازها ق حديث ألى سعيد : كن أن يكون البائع عديا قم يق عليه 

!د أن يكؤت المذان النى أصيب من الغر مقدارا الايلزم فيه جاتحة 0 
أو.أن يكون أُصِيب فى غير الوقت الذنئ تجهب فيه اللداحة مثل أن يضاب 
يعد اللنذاذ أو نعدك الطيت 5 وأنا الشافعى فروق حديث جابر عن سلوان 7 
عتيق عن جابر » » “وكان يضعفه ويقول : إنه اضطرب فق ذكر وضع الجوائح ش 
.يه ولكنه قال : إناثيت الحديث وجب وضعها ف القليل والكثير » ولاخلاقت ْ 
3 00 بالخاحة بالعطش 3 سوك 0 
على إثبانها 0 ' 

والكلام فصول الجوائح ص مذهب مالك يتحصر ل آرد تمورل : 

الأول : ف معرفة الأسباب الفاعلة الجائح : الثانى ق محل الخوائح من المبيعات 
0 الثالث ل طدار ما يوفع 87 4 ال رأبع 0 


الفصل الأول ف معرفة 5 الأسباب الفاعلة الجوات . 
ش :ونا ها أقنات المرة من السبماء مثل البرد والقتحط وضده والعفن ٠‏ فلا 
خلاف فى المذهب أنه جائحة . وأما العطش كا قلنا فلا خلات بين الجيمع أنه . 
جاحة د وأما اما أصاب من صنع الآدميين فبعض من أصضاب مالك رآه جائحة .. 
وبغض لم يره جانحة. والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين فعضهم رأك 
:مئه «جاتحة ما كان غالبا كالخيش 0 بمغافضة ١‏ جائحة مثل 
0 السرقة » وبعضهم جعل كل ما يصيب الثّرة من سجهة. الآدميين جائحة بأى وجه ” 
5 1 فن جعلها ف الأمور السماوية فقط اعتمد اه و عليه الصلاة والسلام 


202 غافصة. : إعله بعل غرة ري ل 1 0 0 


لو 


ش 0 أرأنتَ إن امساسع النه” لمر ؟ ) ومن جعلها فى أفعال لآنميين شبههة.' 
1 بالأمود الموية » ومن استى للم قال 0 


فصل ايان فيل الجوائيج 2 ن المبيعات” 
17 البقو 00 خلافءو الأشير فيهأ ف 1 : وإنما عر فالبقو 1 ااعلانيم ' 
فى تشبييها بالأصل النى هو الفر < 5 


الفصل الثالث قْ مدا مايوضع منه فيه 
:وأما المقدار الذى تب افيه الحائحة » أما فى الثار فالناث ٠‏ وأما ف الول 


فقيل فى القليل والكثير » وقيل ف الثلث » وا, بن القاهم يعتبر ثلث الثر بالكيل 
0 وأكيت يعتبر الثاث ف القيمة ٠»‏ فإذا ذهب من الغر عند أشهب ما قيمته الثلت 
من الكيل وضع عنه الثاث من القن » وسواء كان ثلذا فى الكيل أو لم يكن د 
آنا ابن القاسم فإنه إذا ذهب من المر الثاث من الكل » ذإِنْ كان نوعا واحدا” 
نس مختلف قيمة بطونه حط عنه من العن الثاث. » وإن كان الثْر أنواعة ٠‏ 
كثيرة' متتلفة القم .أو كان بطونا مختلفة القم أيضا اعتبر قيمة ذلك الثلث 
| الذاهب .من: قيمة الجميع » فاكان قدره حط بات القدر من الفن » ٠»‏ فى 
موضع يعتبر المكيلة فقط ؛ حيث تستوى القيمة. فى أجزاء المرة ‏ وبطونما 
وف موضع يعتبر أمرين _حيعا حيث تختلف الي » والمالكية يحتجون. ' 
ل إلى التقدير ف وضع الوا نح وإن كان الحدريث ١١‏ وارد فيها مطلقة . 
بأن القليل فى هذا معلوم من 74 أنه يخال الكثير إذ كان عاوما أنه . 
القايل يذهب من كل مر فكأن المشترى .دخل على هذا الشرط بالعادة - 
لم يدخعل بالنطق » وأيضا فإن ابلدائحة الى علق علق الحكم بها تقاضى الفرق بين 

القليل والكثير . قالوا ': وإذا وجب الفرق وجب أن يعثبر فيه الثلث » إذ. قد 
اعتيزه |الشمرع فى مواضع كثيرة ؛ وإن كان المذهب يضطرب فى هذا الأصل 01 
فرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياه ههنا » وءرة يجعله فى خيز القليل 
ول يضطرب ف أنه الفرق بين القليل والكثير » والمقدرات يغسر إثباتها بالقياس 


0ك 0-000 ا ا ار 
: اعد بموزر للقي + ولئيك قاك الشافعئ : لو قلت باللتائحة لقات فيها ١‏ اليل ' 
. والكثير » وكوث الثلث فرقا بين القليل والكثير هو لضن فى الوصية فى قوله . 
3 بغليه: الصلاة 0 اثلث وال 0 ا 


أن زمان النصاة ا ٠‏ فاتفق المي 0 فى الزمان الذى ' 
ا يحتاج فيه إلى تبقية - الث على رعوس. الشجر حيث يستوق طيبه . واختلفوا إذا. 


لأبقاه المشتّرى فى الغار اليبيعه على النضارة. وشيئا شيئا » فقيل فيه اللائحة تشييها 
بالزمان المنفيق علية © وقبل ليس فية سجاحة تفريقا بينة وبين الزمان المتفق على 


وجوت التقضاء باللخائحة فيه » وذلك أن هذا .الزمان يشبه الزمان المثفق عليه من . 
عجهة ويخالفه من سجهة ؛ ؛ فن غلب الاتفاق أوجب فيه الحائحة ؛ ومن غلب , 


الاتلاف لم يوجب فيه جائحة ‏ أعى من رأى أن النضارة مطلوية بالشراء 
.كما الطيب مطلوب قال : يوسجوب الخاتحة فيه ؛ ومن لم ير. الأمر فيهما واحدا 
ال لود ن فيه جائحة » ومن ههنا اختلفوا فى وجوب الدوائح ف البقول م 
('الحملة الثالثة من جمل النظر فى الأحكام ) وهو فى تابعات المئيعات . ومن 


-عسائل هذا الباب المشهورة اثنتان . : الأوك ل يع النخيل وفيها الغ مى ينبع ع 3 


الأ ودى بى لايتبعه ؟ فجمهور الفقهاء ء ا ا مخلا فيا > قبا أن: 
الأصل لى أن من باع غلا فيا ثمر قبل 


ر فإن ا للمشترئ » وإذا كان البيع بعد الإبار فالمر للبائ ا 
2 6 


1 0 3 ؛ والغار كلها ف هذا المعيى :ف معبى الاحخيل 2 وهذا كله لثبوات خديث 


ل لله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ممن. باع ا رك 


م عرها 0 | أن يشر طن المبتاع ) ) قالوا :“فلما حكم صلى | الله 


٠‏ عليه اسل در للبائع بعد الإبار علمنا بدايل امطاب أنه التسترع قبل الأرار ا 


علا شرطء وقال أرو حنيفة وأضحابه . : أهى 3 قبل الإبار وبعده © ول جعل ‏ 


للقهوم ههنا من يان :دلبل الخطات. ل دن بات ووم الأحرى والأولى 3 


تقالوا :وذلك أنه إذا وجبت للبائع :بعد الإبار 'فهعى 0 أن يجب له قبل 


الإبار.. ٠:‏ وشبهوا خروجخ الم بالولادة »وكا أن هن باع أمة لها ولد فولدها 
قلبائع إلا أن يشترطه المبتاع ؟ذاك ك الآدر فى الذن . وقال اين أفايلى اسواء أبر 


/, 


ني 


:“أو يذ إذا بيع الأسل فهو المشترى اشتيطها أو لم يشترطها. 2 ا 
. بالقياس » لأنه رأى أن الغر جزء من المبيغ ‏ ولا معى لهذا القول إلا إن كانه 
ال يثبت عنده اليديث ونا أبوحتيفة فلم يرد الحديث + وإنا خالف مفهوم 
الدليل فيه : : فإذً] سبب الحلاف هذه المسثلة بين أنى حنيفة والشافعى ومالك ٠‏ 
ومن قال بقوه: نم معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوع الأبحرى والأؤلى : وخو 
الى يسمى فحوى الحطاب لكنه ههنا ضعيف ٠»‏ وإن كان فى الأصل أقوى. ' 
من دليل الخطاب . وأما سبب غخالفة ابن ألى ليل فعارضة القياس للسماع + 
وهوكا قلنا ضعيف . والإبار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النخل فى طلم 
إناتها » وق سائر الشجر أن و وتعقد » والتذكير فى شجر اين الى تذكر 
ف معى الإباز » وإبار الزرع تاف فيه ف المذهب » فروى ابن القاسم عن 
مالك أن إباره أن يفرك قياسا على سائر الم ؛ وهل الموجب اذا الحكم هو 
الإبار أو وقت الإبار ؟ قيل الوقت» وقيل الإباز » وعلى هذا ينبى الاختلافه 
. إذا أبر بعض التخل وم. وير البعض. ؛ ؛ هل يتبع مال يؤبر ما أب أولابيمة + 
واتفقوا فيا 0 أنه إذا بيع ثمر: وقد دحل وقت الإبار 3 يؤبر أن 

حكله حكم المؤبر ١‏ ا 

( المسئلة ١١‏ ثانية ) وهى اختلافهم فى بيع دل اليد وذ ١‏ مهم اختلفوا 
فى مال العبد هل يتبعه فى البيع والعتق ؟ على ثلاثة أقوال : أحدها أن َل ف البيع. 
والعتق لسيده ». وكذلك فى المكاتب » وبه قال الشافعى والكوفيون : والثاق 
5 أن ماله تبع له ف البيع والعتق » وهو قول داود وأى ثور ٠‏ والثااث أنه تبع له 
فى العتق .لاف | البيع إلا أن يشترطه المشترى: » وبه قال مالك والايث . فحجة من 
رأى أن ماله ف البيع أ سيده إلا أن يشيرطه المبتاع -جديث ا : المشروز عن, 


الو سل سي ال لي 


7 البى كحل اله عليه وطلى أنه قال امن" باع عسلك | وله" ماك فاله اذى 
باعته” إلا" أن" يسار ا المبنتاع ) ومن .جعله لسيده فى العتق فقياسا على 0 
ابيع ٠‏ وجبجة رن زلى أنه تبع للعبد فى كل حال انينت على كون العبد مالكة 
. عندهم وهى مسئلة اخختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا :. أعبى هل يلاك العيد 
أذ لماك ؟ ويشه أن يكرن حؤلاء الها لياس على السام لآن حدييشه 


0 ولع ٌْ 
٠‏ دغر عمر هو حدايث شالف فيه نافع الما ء لآن نافعا وام عن ابن عبر وسلله_ 
٠‏ زواه عن ابن عمر: عن النى صى الله عليه وسلم : : وأما مالك فغلب القياص. 
٠‏ فى العتق والسماع ف البيع .. وقال مالاك فى الموطل :“لمر انوج علية عندنا أن . 
المبتاع. إذا اشترط مال اليد فهو له نقد كان أو عرضا أو: قينا . وقد روا 0 


100110101 


4 صل لل عليه وسله أنه قال ومن أعسق: غلاما فاله لله 5 أن” 
مدقن 00 ) ويجوز عند مالك أن يشترى العبد وماله بدراه » وإن. 
_ كان 0 العبد دراهم أو فيه دراه ' :. وخالفه أبونحنيفة والشافعى إذا كان ماك - 
العبد نقدا » وقالوا | : العبدبوماله مزلة من باع شيثين لايجوز فيهما إلا ما يجوز 
٠‏ فى سائر البيوع. واختلف أصران مالاك فى اشتراط الدبرى يعض مال العبد , 
ْ فى صفقة البيع: + فقال ابن القاسم لايجوز » وقال م : جا : “أن يشترطد 
بعضه » وفرق بعضهم فقال : إن كان ما اشترى به العبد عينا وف مال العبد 
1 عين لم بيجز ذاك لأنه يدخلة دراهم بعر ذن ودرا هم » وإن كان ما اشرى يه 
عروضا أو لم يكن مال العيد ذراهم جاز. روج قول ابن القامم إنه لانجوز 
أن يشترط بعض تشبيبه يقمر النخل بعد الإبار . ووجه قوال أشرب تشبيه اللدز». 
بالكل ». وفى هذا الباب مسائل مسكوت عنها كثيرة ايست هما قصدناه م 
ومن مشبور مسائلهم ق هذا الاب الزيادة والنقضان اللذان يقعان ف العن الذى: | 
٠‏ انعقد عليه البيع بعد البيع بما يرذخى نه المتبايعان © أعنى أن بزيد المشترى البائع : 
بعد ابيع على الذّن الذى انعقد عليه الع أو يحط منه البائع » هل ينيع حكم ش 
الم أم لا ؟ وفائدة الفرق أن من قال هى من الن أوجب ردها فى الاستحفاق 
: وق الرد بالعيك وما أشبه ذلك » 00 من جل فى حكم امن الأول إن 
ْ كانت فاسدة البيع » ومن لم بيجعلها من نَّ عى الزيادة لم يوجب شيئا من. 
هذا فلمب أبوحتيفة إلى أنيا 0 39 أنه قال لاتثبت الزيادة فى حق. ' 
الشففيع ولا بيع المراحة »يل لمكم لمن الأول 6ازيه قال مالك 3 .وقال 
الغافي : لاتلحق الزيادة والنقصان بالعن أصلا هو ف حكم الحة © بواستدل 
من أليق الزيادة بالّن بقوله عز وجل ولا جما عليكم” فا اله 
به من يعلد الفريضة. - قالوا : ان ليقت الزيادة فى الصداق بالصداق* 


01 


<6 


ليقت نت ف البيع بالعن: 2 واحتج الفريق الثائى. باتفاقهم حلى ألا لاتلحق فى الشفعة 


. وبالجملة من رأى أن العقد الأول قد : تقرر قال. :لاد عبة ٠‏ ومن رأى أن 
فسخ للعقد الأول وعقد ثان عدها من الدّن 7 ْ 
: ( الحملة الوتبعة ) وإذا اتفق المتبايعان على البيع وَ اختلفا ف مقانار عن و تكن 


هناك “بدنة ففقهاء الأمصار متفقون على ا تحالفان ويتفاسعان بالجملة . 


وعتافون فى التفصيل 4 أعبى ف الوقت الذى يحم فيه بالأبمان . والتفاسخ 2 


خقال أب و خنيفة فة وحماعة : إنهما يتحالفان ويتفاةان مالم تفت عين السلعة » فإن 1 


فانت فالقول قول الشترى مع جينه : وقال الشافعي ومحمد بن _الحسن صاحب 
. أنى خنيفة وأشبب صاحب مالك : يتجالفان فى كل وقت : وأما مالك فعنه 
.إدوايتان : إحداهنا أمهما يتحالفان ويتفاعنان قبل القيض و بعد القيض القول 
قول المشترئ : والرواية الثانية مثل قول أنى حنيفة * وهى رواية ابن القامم » 
. والثانية :رواية أكنبييا: »؛ والفوت عنده يكون بتغيير الأسواق وبزيادة المبيع 


ونقصانه : وقالٍ داود وأبو بو ثور : القول قول المشترى على كل حال ء وكذلك 


قال زفر إلا أن يكونا اختلفا فى جنس الْن 2 فحينئذ يكون التفاسخ عندهم 


- والتحالف » ولاخلاف أنهم إذا اختلفوا ف.جنس الدّن أو المثمون أن الواجب‎ ٠ 


55 التحالف والتفاسخ » وإنما صار فقهاءء الأمصار إلى القول على اللحملة 
+الجالت” والتفاسخ عند الاخلاف فى عدد ال الحديث أي" ن مسعو د أن رسول 


د #ان و 


ْ الله صلى الله عليه وسلم قال « يما سين تبايعا فالقتول” 0 ب | 


أو تراد اذ ( فن حل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعومةة قال : 
يتحالفان ىكل حال ويتفاسذان : والعلة فى ذلك عنده أن كل واحد منهما مدع 


يجب أن نتساؤئ فيها دعوى البائع: والمشترى قال : إذا قبض السلعة أو فاتت 
دصار القبض شاهدا المشرى وشيهبة لضدقه 4 والعين- إغا يحب عل أقوي 
المتداعيين 3 عبين شمبة 4 وهذا هه زأصل مالاك فى الأعان 4 ولذلك يوجب ف مواذ 


.٠ ٠‏ لومدعى عليه . وأما من ترأى أن" الخذيث إنما يجب أن يحمل على الحالة ات 


مصضيية 


اين على المدعى . 2 وف مواضع على المدعى عايه « .وذلك أنه لم يجب .المين . 


0 يالض على المدعى عليه من حيث هو مدعى عليه » وإنما وجبت عليه من حيث 


ْ :“هوق الأكثر أقوى شبهة ».فإذا كان المدعى ف مواطن أقوى شببة وجب 


6 2 00 موا | 


كرون ال ا :وأما مل زأع القوق قول المنترىء فإنه. إرأغ: نلعي 0 
0 مقو للمشترى بالشراه وملاّع عليا عدا من فى القن . وأما داود ومن قال بقوله 1 . 
. “قردوا حديث أبن مسعود لأنه منقطع ولذلك لم يخرتجه الشيخان البخاري ١‏ 


.وشسل » وإنما خرجه مالك . وعن مالك : إذا نكل المتبايعان عن الأبهان ٠‏ 


-زوابتان : إحذاهما الفسخ ء والثانية أن القول قول البائع , وكتلك من هنا 7 0 
. .بائهين فى المذهب فيه خلا » فالأشبر البائع على ما فى اللحديث 2 وهل إذا 6 0 


#طاضع يجوزا الأبحدهما أن .تار قول صاحبه ؟ فيه خلاف فى المذهب د 7 


القسم الرابع من النظر المشرك فى البيوع )وهو النظرٌ فى حكم البيع م الفاسف | 


0 لذ وقغ 3 فنقول : اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة :إذا وقعت عت ف 


بإخداث. :عِقد فيها أو نماء أونقصان أو حوالة سوق أن حكمها |/ 7 أن 


. :يرد البائع ادن والمشترى المثمون . واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيها بعتق ١‏ 


ْ أو هبة أو بيع أو رهن أو غير .ذلك من سائر التصرفات هل .ذلك فوت يوجب 
. “القيمة » وكذلك إذا نمت أو نقصت فقال الشافعى :اليم ن .ذلك. كله قوتا 


وله شببة ملك ف البيع الفاسد وأن الوبجب الرد » وقال مالك :كل ذلك فوت . 
.يوجب القيمة إلا ماروى عنه ابنوهب ف الربا أنه ليس بفوت » ومثل ذلك ١‏ ' 
ال أب و حنيقة .. والبييوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة 00 
خأما انحرمة فإنها إذا فاتت مضنت بالقيمة . وأما المكروهة إنها إذا فاتت صضت ٠)‏ ' 
عندة 5 وزعا ضيح عنله. بعض البيوع الفاسدة بالقيض لحفة الكراهة عاده ؛ 
غى ذلك . » فالشافعية تشبه المبيع الفاسد لمكان الربا والغرر بالفاسد لمكان تحريم | 


“عينه كنيع الحمر والميزير فليسن ادج فيه فوات ٠‏ ومالك برأى أن النبى 
. عفى هذه الآمور إنما هولمكان عدم العدل فيها: 4 أغى بيوع الربا والغرز 013 فإذا 
٠فاتت‏ السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة » لأنه قد تقيض السلعة وهى 


"تساوى ألا وتود وهى تساوى خسواثة أو بالعكس ». ولذلك يرى مالك حوالة 

«الأصواق فوتا ف المبيع الفاسد » ومالكيرى ف ايع والسلف أنه إذا فات وكان ١‏ 
#لبائع هو المسلف رد المشترى القيمة ة مالم تكن أزيد من الفن' » لآن المشترى قدٍ 1 

. رفم له ف المنلمكان السلف فليسمن العدل أن يرد أكثر + ن ذلك ء وإن كان ١‏ 
6 رات أبنت الى هدجا لبن 2 إن ان لمكان السلق 4 


0 ل - بداية التهد ب ثأن 


0 
ا 
1 


07 3 0 
0 .وجيت 5 للغاري 'القيمة ردهاما لم تكن أقل ء سْ 0 ٠‏ كن 3 
البيوع [نما. وقع المنع فيها لمكان ماجغل فيها من العوض مقابل السلف الذى هئ 
موضوع لعون الناس يعضهم لبعض + ومالك فى هذه المسثلة أفقه من اللجبيع نه 1 
م : أعى. شرط السلف » “هل يصح البيع ' 
أم لا ؟.فقال أبوحنيفة والشافعى وسائر العلماء: البيع مفسوخ ؛ وقال ماللشه - 
رأ : البيع غير مفسوخ إلاانبن عيد الحكم قال : البيع مفسوخ . وقله ‏ 
دوك عن الؤمل قول الحمهور. وحجة الجمهور أن الى 'يتضين فساد. 
الى فإذا انعقد. البيع فاسدا لم يصححه بعد رفع لمرو ط الذى من قبله وقع : 
الفساد ٠‏ كنا أن رفم السبب. المفسد ف السوسات بعد فساد الشىء ليس" 
يفشي :غودة الغواء ء إلى ما كان عليه .قبل الفساد من الوجود فاعلمه ٠‏ وروع.. 
' أن محمد بن أحمد بن شهل البرمكى سأل عن هذه المسثلة إسماعيل بن إحاقه . 
٠‏ المالكتى فقال له : ما الفرق. بين السلف والبيع. وبين وجل باع غلاما بعائة 
دينار وزق خخمر ٠‏ فلما العقد البيع ببيهما قال : أنا أدع الزق » وهذا البيع 
-مفسوخ عند العلماء بإجاع ء فوجب أن يكون بيع يع السلف كذلك » قجاوب عن 
ذلك راب لانقوم به حجة ء وقد تقدم القول ف فك . . وإذ قد انقضى القوف: 


00 ىأصول البيوع الفاسدة وأصول البيوع الصحيحة + وق فى أصول أحكام البيوع 0 


الصيحيحة + وأضول الأنحكام الفاسدة المشتركة العامة. اجميع الب ع أو لكف ا 
منها فلنصر إلى ما خض واحدا واحدا من ا الأجناس وذاك. 
. بأن نتاكر منها ما يجرى مجرى الأصول'. 

ا تل لسري 35 

وما كان منص :هذا البيع شرظان : : أحدهما عدم النسيئة وهو الفور > 
والآخر عدم التفاضل وهو اشتراط المثلية كان النظر فى هذا الباب ينحصز 
٠‏ قخسة أجناس | : الأول : فى معرفة ماهونسيئة مما ليس بنسيئة : : الثالى : فى معرفق. 
. ماهو مماثل مما لين بممائل » ٠»‏ إذ هذان القسمان ينقسيان بفصول كثيرة فيعرض. 
هنالك اللملات : : الثالث: : فيا وقع أيضا من هذا البيع بصورة ممتلف فيها هلي 
. حجن قري إلى لد لين الى اليد واد وكيا د من قال بالطقع. 


1 " ممةقد 0 
"رع ملك وأصايه .“رهلا نسم أيضا إلى توعين باتقسام أله . 0 0 


10 فى ختصائص أحكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه هذان الشره طان” : أعى عدم : 
1 النساء والتفاضل أو كليهما » وذلك أنه يخَالئف هذا البيع البيوع لمكان هذين ١‏ 7 , 


الشرطين فيه 0 وأنت إذا تأملت الكتب الموضوعة فى فروع . 

. الكثاب الذئ يرسمونه يكتاب الصرف وجدتها جلها راجعة إلى هله الألجنامن - 
الخمسة » أو إلى ما تركب منبها ماعدا المسائل الى يدخلون فى الكتاب الواحد 0 
سناع ليس عرس نقد لكان مطل عل ليا لمر سال درو 
هى من باب الإقتضاء فى السلف » .لكن الما كان الفاسد منبأ.يثول إلى أحد 


0 هين الأصلين2 أعنى إلىاصرف بنسيئة أو بعفاضل أدخلوها فى هذا الكتاب 
مثل مسائلهم فى اقتضاء القائمة ومجموعة والفرادئ ؛ ينها من يعن > كن ا 


١ كان قصدنا .نما هو ذ كر المسائل الى هى لبتطوق ا فالشرع' أو قريب من‎ ٠ 
١ المنطوق با رأينا أن نذكر. فق هذا الكتاب سبع مسائل .مشهورة ة تجرى بجرى‎ ١ 
2 فإن هذا الكتاب بإنها‎ ٠ الأصول. الما يطرأ على اجهد من مسائل. هذا الباب‎ 
وضعناه اليبلغ به امحتهد فى هذه الصناعة رتبة تبة الاجتهاد إذا حصل مايحب لوؤأن. ش‎ 


1 بحضل قبله من القدر الكاق .له فىعلم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه ٠‏ ويكق 


: من ذلك ماهو مساو : حرم هذا الكتات أو أقل 4 ومبذه الرتبة يسمى فقيها. 


' ./الحفظ مسائل افقه ولو بلغت فالعدد أقمى أما يمكن أن يفه إنسان كا جد 


متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذى حفظ مسائل أكثر » وهؤلاء عرض . 


0 الهم شبيه مايعرض ن ظْن أن الحفاف هو الذى عنده خفاف كثيرة لا الذئّ 


بقدر على عملها » وهو بين أن الذى عنده خفات كثيرة سيأتيه إنسان بقدم ‏ 


لاجد فى حفافه: مايصلح لقدمه. 3 فيلجأ إلى. صانع اللفافت' ضرورة © وهر 


الذى يصنع لكل قدم خخفا يوافقه » فهذا هو مثال أكثر المتفقهة فى هذا الوقت 
ش آذ قد عريها 14 جا سيل ادج الم حيث كنا من ذكر السائل الى 
وعدنا هاا 0 ْ 
( لمث الأو ) جم اللماء على أن بيع يم اذه بالذهب والفضة بالفضة '. 


الامور” إلا مثلة” عل ينا بيد » إل ما زوك عن ابن عباس وهن تبعه من | 
ا ف جم أجازوا بينه ماضلا وتمره ضيئة قط » وأما صار اين عتاين. : 


أ 


كا 3 روات بن زيسهن الل ايا ول له تدر لعي ا 
١‏ التسية ثّ 2 وهؤتحديث صيح. فأخل: “ابن عباس" بظاهِر هذا الخجليية 1 ” 
الع لربا إلا فى النسيعة د وأما الحمهور فضازوا .إلى مارواه ماللكغ عن القع 
عن أ سعيد الدرنا أن مود الله 0 0 يه وصلم. 0 
ال باللدحب إل امتتادة :مكل شقنو بعضها على بض 
لابوا الفغة بالفضّ إل مكلا ل ولا توا بعفام ” 
تعض اول تتنيعوا متنا سينا غاقيا بتاخز ) وهومن أصح مأروى 
هينه الباب + وحديت عباذة بن الصامت نحديث "صحيح أيضا فى هذا الباب 4 
فار الشتهور لك هِده الأحاذيث 'إذكانت نصًا فاذلك ١‏ وأما حديث ابن 27 
: عباس فإنه ليس بتض ذلك لأنه روى فيه لفظان : أحدهما أنه قال « إآَئما ١‏ 
١‏ / ار 3 فى النّسِيمّة. ) وهنا ليس يفهم منه إجازة التفاضل إلامن باب حلي 
امطاب وهو فَبسيف ولاسنيا إذا عارضه النصن . وأما اللفظ الآخر وهو .١‏ 
0 الإزيا إل فى النسيئة » فهو أقوى. من هذا اللفظ لأن ظاهره يقتضى أن ما عدا 
0 النثيئة فليس برباء لكن يحتمل أن يريد بقوله « لاربا إلا فى النسيئة » من ش 
أجنهة أن الواقع في الأكثر ٠‏ وإذا كان هذا محتملا والأول نص وجب تأؤيله. ٍْ 
“على أبخيهة الى يصح الجمع' بنهما 3 - وأجع الممهور على أن سك وكه وتبرم 
َك | ومصوغه .سواء ف منع ' بيع بعضه ببعض متفاضلا لعدوم الأحاديث المتقدمة ْ 
فى ذلك ٠‏ إلا معاوية فإنهُ كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكن زيادة 
0 ' الصياغة » وإلا ما روئ عن مالك أنه سئل عن الرنجل يأ دار الضرب بورقه 
0 فبعطهم 'أجرة. الضرب ويأخذ مهم دنانير . ودراهم وزن. ورقه أو دراضه )2 
: 1 فقال. : إذا كات ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فأرجو أن لايكون به 
يمن . ؛ وريه :قال ابن القاسم من أصحابه » وأنكر ذلك ابن وهب من .أجدابه 
ظ :وعينق بن ذينار بوجمهور.الغلماء : وأجاز مالك بدل. الدينار الناقص بالوازن - 
١ 8‏ لابين ل اجبلا بين طايه ف الله الذى يجوز فيه طلت.* ن الذى 
”لزعل جهة العرؤف ‏ 1 


ا 'الثانية 1 اخطلف الغلماء فالسيث والصحف اق يناع بالفضة ' 


متها 


0 ويا ليميو 6 :أو الدب ونه أيلية ذه 6 فقال الشاضى ‏ : لاوز لك ظ 0 
0 ش ٠‏ لهل المشاثلة المشترطة في. بيع الفضة بالفضة في ذلك :والذهب. بالذهفي. 3 وقال, 1 1 
مالك : إن كان قيمةامافيه من الذهب أو .الفضة الثلث فأقل جاز بيعه + أصى  .'‏ 
شْ 9 بالفقنة إن عالت حليته قفنة :أو .بالذهب إن كانت حليته ذهبا وإلالم يجزء - 
: ' وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة.م تكن مقصودة ف البيخ وضاريت كانها..... 
هبة ؟ قال أبو حنيفة وأصحاية : لابأس سس اليد الى بالفضصة إذا كالت 1 
الفضة أكثر من الفضة الى فى السيف » وكذلك الأمر فى بيع' :السيف الى ١‏ 
بالذهب ٠‏ الأنهم رأواء أن الفضة الى فيه أو الذهب يقابل مثلة من الذهب 
أو -الفضة المشيراة به 2 ويبق الفضل قيمة السيف وحجة الشافم, فى عموم 
الأخاديث والنقض الؤارد فى ذلك من حديث افضالة بِنْ عبد الله الأنصارى . ْ 
أنه قال « أ رمبول الله ضلى الله حليه وسلم وهو بخببر بقلادة فها ذه وتعرز ١‏ 
' وه من امغاتم تباع ' ٠‏ فأمر سول الله ضْى الله عليه وسلم بالذهب الذى .١‏ ْ 
0 فى القلادة بزع وحده 2 9 قال لهم مول لله صل الله عليه وسلم : الداهت : 
بالذامب ونا 'بوزن. ( حرج نمام د وأما معاوية كاقلا فأجاز ذلك على 7 
الإطلاق ار : لاأمكن فى أرض أنت فيها لنا . 
1 رواه من افيثك 1 أل الى ٠‏ ْ 
: ( المسثلة الثالغة ) إتفق العلماء على أن . هن “شوط 0 أن يقع لجرا 1 
١‏ واخختلفوا ف الزمان الذنى يحد هذا المععى » فقال أبوحنيفة والشافعى : الصرف ١‏ 
بقع ناجزا مالم يفترق المتصارفان تعجل أو تأر القبض ؛“وقال مالك : إن 0 
تخ القيض ق الس بطل الصرف 'وإن م يفترقا حبى كره المواعدة فيه ه 00 
وسيب الملاف ترددهم ف مغهوم قوله عليه الصلاة والمللام 0 إل هاء” وهاءا 05 
وذلك أن هذا #تلف بالأقل والأكثر ؛ فن رأى أن هذا اللفظ ضالح 0 
9 لم يفترق من اميلس أعق: أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء قال : يجوز التأخير. ' 
.فاكس .ومن رآى أن اللفظ لد يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على ١‏ 
ش الفور قال : إن تأخر القبض عن العقد فى ا مجلس , بطل الصرف لاتفاقهم على * 
هذا المعجى ال بحز عندهم فى الصرف حوالة 'ولاحمالة ولا خيار 0 ١‏ 


1 


3 5 
3 5 
3 0 0 0 0 


؛ أى تو 0 27 3 فيه قب و اخئلت قالذهنقى الجر .الذنى بغان عليه 


ْ :اختصارفانة أو أحدهنا 3 فرة . قبل فيه إنه مثل الذى يقع بالاختيار » ' ومرة قيل ٠‏ 


ا لبن كن تفاصيل لهم فى ذلك ليس قصدنا ذكزهها فى هذا الكتابة *. 1 
المسئلة. الرابعة ) 28 العلماء فيمن اصطرف درام: بدنانير: 3 وججد 


:قبا قرهيلازائقة 2 فأراد رده > فقال مالك : ينتقض الصرف © وإن كانت * / 
0 اذنائيركثيرةأنتقض منها دينار للدرهم فا وقه إلى صرف دينار » فإن زاد درهم 


.على دينار امتقض منها دينار آخخر » وهكذا ما بينه وبين أن ينهى إلى ضرف 


مان قال:: وإن رضى بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شىء ٠‏ وقال. 


0 أبو لحنيفة : لانبطل الصرف ٠‏ باللدرهم الزائف ٠‏ ويجوز تبديله إلا أن تكون . 
0 الزيوف” نصف الدراهم أو أكر » فإن ردها بطل الصرف فى المردود + وقال 


0 الثوري : إذا رد آلزيوف كان عخيرا إن شاء أبدها أو يكون شريكا له بقدر 
.ذلك والدنائير : أععى لصاحب الدنائير .:.وقال أجمد : لايبطل الضرف بالرد 


٠ 3‏ “قليلا كان أو كثيرا د 'وابن وهب من أصحاب مالك يجيز اليبدل ؛ فى الصرف, » وهوق 
0 مبى على أنا الغلبة على النظر ة فى الصف ليس لا تأثير ولا سما فى البعض وهو 
00 أحسن. « وعن الشافعى ى بطلان الصرف بالزيوف قولان » فيتحصل الفقهاء . 


الأمصار فى هذه المسثلة أربعة أقوال : قول بإبطالٍ الصرف مطلقا عند الرد ؛. 


: وقول بإثبات الصرف ووجوب البدل 4 وقول بالفرق”' بين القليل والكثير ": 


وقول بالتخيير عل الال أو ايكون رك ا رسي الحلاف هذا 


هرم ره لاير ار ولك 0 ونا رجو تمن اللي : 
اضطرب فيه » فرة قال فيه إنه إن رضى بالنقصان جاز الصرث + وإن طلب 


"٠‏ البدل انتقضٍ الصرث قياسا , على الزيو » ومرة قال : يبطل الصرف وإن 

3 : رض به » وهوضعيف د واختلفوا أيضا إذا قبض بعض الصرفي وتأخر بعضه 3 

...2 أعبى الصمرف المنعقد على التناجزل » فقيل يبطل الصرف كله » وبه قال لعاف 1 

وقيل يبطل منه المتأخر فقظ » وبه قال أبوتحتيفة ومحمد وأبويوسف ء والقولان. 

3 : فى المذهب ؛ ومبى. االحلاف الخلاف فى الصفقة الواحدة يخااطها 0 وحلال 
عل بل فقن ها أراام مما قط 06 2 


0 00 الروووت - ْ 1 ْ 
8 المكلة الخامسة 6 تت :العلماء على أن المراطلة جائرة لني بالطب . 


0 عل اقضة بالفضة ء وإن اختاف العدد لانفاق الوزن » وذلك إذا كانت صفة . م 
٠‏ «الذهبين واطدة : . واختافوا فى المراطلة فى موضعين : : أحدها. أن تختلف صفة ١‏ 
الذهبين 3 والثانى .أن تنقص أحد الذهبين عن الاخر 4 فير يك الآخر أن ك0 


00 .بذلك عرضا أو دراهم إن كانت المراطلة بذهب » أو ذهبا إن كانت المراطلة 
٠‏ يدراه + فذهب مالك ء أما فالوضع الأول » وهو. أن يلف جنس الراطل .. 
اهما فى الدودة والرداءة أنة مى راط بأحدهما بصنف من الذهب الواحد . 


0 ْ و أخرج الآخر ذهبين ألحدهما أأجود من ذلك الصنف الواحد والآخر أرداً 0 


فإن ذلك عنده لاوز ؛ وإن كان الضئف الواحد من الذهبين أعى النى. 
أخرجه وحده أجود من الذهبين الختلفين. اللذين أخرجهما الآخخر أو أرطت 
عبنا امنا ء أو مثل أحدهما. ولجود من الثاق. جازت امراطلة .عنده د وقاك . 
الشافعى. : إذا اختاض الذهبان فلا يجوز ذلك . . وقال أبوحنيفة وجيع الكوفين . 
ْ . والبصريين رن جع :ذلك © وعندة مذهب مالك ق منعه ذلك الاعام » وهو 


“المصير إلى القول يسد الذرائع. 3 وذلك أنه يهم أن يكون املاطل إنما قصد !' ا 


دعنك 0 لمن ا , 4 3 3 3 الوسط أ ا 


اماملا 3 مثال الك أن إنسانا قال الآثر 3 عام ل عفن مفلا ا 


6د أن فين بن الومط ,تكو 1 


المشرة الآدق. يقابلها جسية من. .ذهلك 6 :ويما بل العشرين من ذهب الوسط 
“الع وين من ذهبك الأعلى د وعمدة الشافعى. اعتنا ر التفاضل وجو فى القيمة 0 


0 .وعمدة أبى حنيفة اعتبار جود الوزن من الذهبين ورد القول بسد الذرائع © 
ْ +وكثل اختلافهم فى المصارفة الى تكون بالمراطلة اختلفوا فى هذا الموضع فى المصارفة ا 
الى تكون بالعدد » أعى إذا. اختافت جود ذة التهيين أو الأذهات د وأما| + 1 
اختلافهم إذا تقعت الراظلة 3 فأراد أحدها أن يزيد شيئا آخر مما فيه الربا 4 : 
0 أو مما لاربا فيه 0 .فقريبا من .هذا الاختلاف » مثل أن يراطل أحدهما صاحبه 1 
1 ذهب يذهب ' 3 يقس أحد لقعي عن الاجر 3 فريد الذع نقصى ذعبه أن 


01 


سيم ا 00 


ن اخراهم أو عرضا ».ققاك مالك والشافى والليث : إظا.. . 


2 


3 الحنفية تقدير وجود الممائلةمن الذهبين .وبقاء ال ضل مقابل للعرض ٠‏ وعد 
امالك النبلة فى أن. يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا : وعمدة الشافعى, ' ' 
عدم الممائلة بالكيل أو الوزن أوالعدد الذى بالفضل ء ومثل هذا يختلفون إذا ١‏ . 
كانت المصارفة بالعدد ه. ا صم ٠‏ 
٠ 3‏ ( الئل الساحسة ) واختلفوا فى الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنظفهر ' 
١‏ وللآخر عليه هراهم » هل يجوز أن يتصارفاها وهى فى القمة ؟ فقال مالك : ١ج‏ 
.. فلك جائز إذا كانا قد خلا معا ؟ وقال. أبوحنيفة يوز الحا لو غير الحال؛. : 
وقال الشافتى والليث : لايحوق ذلك حلا" أولم يحلا" ٠.‏ وحجة من لم يزه أنه.. 
قائبا بؤائب » وإذالم مجز غائبه بناجز كان أحرى أن لايجوز غائب بغائب م 
. وأا مالك فأقام حلول الأجلين فى ذلك مقام. الناجز بالناجز: » وإنما اشترط أن 
“يكونا جالين أمعا » ليلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين < وبقول الشافعى. . 
: .قال ابن وهب وابن" كنانة من أضراب مالك ؛ وقريب من هذا|' اختلافهم 
٠.‏ ففجواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق 
:1 مكل أن يسطرقاء فى اليلمن قن بضناة قبل الافتراق فأجاز ذلك الشافعى وأبوحتيفة: ١‏ 
وكرهه ابن القا.م من الطرفين واسنتخفه من الطرف الواحد » أعى إذا كان 2٠‏ . 
بيه هو المستقرض فقط . وقال زفر: لايجوز ذلك إلا أن بكون من طرف 7 ١‏ 
ْ 0 أو ابح ...و من! هذا الباب اختلافهم فىالر جل يكون له غلى' الراجل دزاهم إل. 
أجل اهل يأحذ فيها إذا حل الأنجل ذهبا أو بالعكسن'؟ فذهب مالك إلى بجوان ٠‏ 
ذلك إذا. كان القبض قبل الافتراق » وبه قال أب حنيفة إلا أنه أجاز ذلك.. 
وإن لم يخل” الأجل ول يجز ذلك جماعة من. العلماء: ٠‏ سواء كان الأتجل اليه" 
أدلم يكن ».وهو قول ابن عباس وابن مسعود . وحجة من أجاز ذلك حديث ١‏ . 
ابن عبر قال «كنت أبيع الإبل بالبقيع » أبيع بالدنانييز ولحل الدر اهم » وأبيع, 
3 بالدرا والخيل الدناثير 3 فسألت عن ذلك :رسول الله صلل الله عليه وسلم فقال : ا 
اناس يلك 11 كانة يسع يومد عر أإوحاود ٠‏ وحلبة م7 
٠‏ 1ل يزه ماجاء فوحديث أبى صعيد وغيرم و ولا تبيعوا مها غائيا ينااجز » ر ' 


0 


1 و ل ش ش 
اله 0 اختلف فى البيع وميك اق ملعل مالك قال 8 1 

ان يكون أجرهها الك والآخرلاتبع لصاحبه » وسواء كان الصرث: 

فى ينار واحد أو ف دثائير ؛ وقيل إن كان الصرف ف دينار .واجد سجاز كيفما! : 

دوقم » وإن كان فى أكثر اعتبر كون أحدهما تابعا للآخر فى الحواز فإن كا !| 

] معا مقصودين لم يجز 4 وأتجاد' أشهب: الصرف. :والبيغ” م 2 لأنه ف‎ ٠ 

. فى ذلك ما يؤدى إلى ربا ولا إلى غرر :. 0 


كبقل 


عن الكتاب ثلاثة أبوات ّ : الياب الأول : فمله دو عات الثافى. ِ 
ا 000 إليه 0 7 وما يعزض 


! بان الأول فى عله وقروطة: 


: أما عحله ٠‏ فإنهم أجمعوا على جوازه فى كل ما يكال أو يوزن لما ثبت من, ٠.١‏ 
حديك: ابن عباس المشهور قال ( قدم الى صنى الله عليه وسلم المدينة لام 
يُسُلمون ف المر السنتينوالنلاث » فقال رسول الله ضل الله عليه وسلم : ع3 

أسلف فَلينْسْلفْ ف عمسن معللوم ووزن معطلوم إلى أجل معللوم 1 

: راق ل لعا ال فاللمة » وي لود والعقاربء وأما سائر 9 


ْ مي ل ار هذا ا م أنه بجائز لمرو ١‏ إلى تأشبط 3 ظ 
بالصفة. والعدد. واختلفوا من ذلك فيا ينضبط مما لاينضبط بالصفة » فن ٠‏ ' 
0 ذلك الخيوان والرقيق ؛ فذهب مالك والقاف ى والأوزاعى واللبث إلى أن ال 


1 فيهما.جائز » وهو قول ابن عمر من الصحابة : وقال أبوحنيفة والثورى وأهل‎ ٠ 


, العراق ' : لايحور زالسلم فى الحيوان » وهو قول ل مسعود وعن مر فى ذللكه 
قولان” : وعمدة أهل العراق فى ذلك ما روى عن ابن ن عباس ١‏ أن النبى صلى' الله | 
ْ عليه وسلم بهى عن الملف ف الميوان + وهنا النديث ضعبف عند اتريق ْ 
0 ول درا لجرا أبضنا هيه عليه الصلاة والملام عن بيع يوان اميف | 


100 
2 


ْ ْ 0 كه 067 ْ 
صنيئة © ولة من أجان الى ليان ما رو عن ابن عمره أن رول الله ' 


اك ل ؛ فأمره أن يأخذ على . 


١ :قلاض .الصدقة » فأحل البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة » وحديث أنى إرافم‎ ٠ 
نضا ء أن التبى صل الله عليه سل استسلق بكرا :قال : وهذا كله يذل على‎ 
.. ثبوته فى الذمة فسيب اختلافهم شيئان : أحدهما تغارض الآثار فىهذا المعنى*‎ 
والثانى . تردد الحيوان .بين أن نضبط بالصفةا أو لانضبط + فن نظر إلى 0 ا‎ 
الحيوان فى الخلق والصضفات وعخاضة: 'صفات النفس قال : لاتنضيط ؛‎ 
نظرإلى تشابهها قال : تنضبط .ف ومبها اختلافهم ف البيض والدر وغير ذلك‎ 
. غلم يج أبونحنيفة السلم فى البيض وأجازه مالك بالعدد» وكذلك ف اللحم أجازه‎ 
1 » .مالك والشافعى ومنعه أبوحنيفة 42 وكذلك السلم. في ف الرء وس والأكارع‎ 
» أجازه مالك » ومنعه أبوخنيفة .. واختلف فى ذلك قول ألى حنيفة والشافعى‎ 
3 فق الدر والفقصوص » أنجاز همالك © ومنغه الشافعي 3 وقصدنا‎ 0 
.هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشري يعة لاإحصاء الفر ف » لآن ذلك‎ 
00 : يو محص‎ 
وأا شرو قبا جنع عليا ون ع ايا لفيا عليها. فهسى‎ 
:مها أن يكون العن: والمثموت مما يجوز فيه النساء'ء وامتناعه فها لايجوز‎ 
2 وذلك اما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحه اللهء وإما اتفاق‎ ٠ .قي الاء‎ 
.. . الخفس على مايراه أبه حنيفة » وإما اعتبار الطعم مخ الحنس علىما يراه الشافعى‎ 
. .فى علة النساء . ومنها أن يكون مقدرا إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن كأن‎ 
“ما.شأنه أن يلحقه التقديرء أو منضبطا بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة د‎ 
١ ومنها أن يكون موجودا عند حلول الأنجل د ومنها أن يكون العن غير مؤجل‎ . 
ْ أجلا بعيدا ؛ لثلا يكون من باب الكالى" بالكالى هذا فى الحملة د واشترطوا‎ 
.ف اشاراط اليومين والثلاثة فى تأخير نقد الم بعد إتفاقهم على أن لايجوزف المدة. شْ‎ 
 نزاجأو‎ » الكثيرة. و2 مطلقا ء فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلاثئة‎ 
. تأخيره بلا شرط + وذهب أبو حنيفة إلى أن من رط التقايض ف املس‎ ' 
' كالصرف. فهذه ستة متفق غليها : واختلفوا فى أربعة : أحدها الأجل » هل‎ 


0 موشطف املا د وإلثاق هل من شري أن يكو جنس الس فيه موجرها 01 


000 7 


ا لمعه 0 00 
سال ندا سل أم لا ؟ : والثالث اشتراط مكان دف المسلم فيه + والرابع أن نْ 


كرون القن اندز .إما مكيلا وإما موزونا وإما معدودا وأن لايكون. جزافا 6 
خأما الأعل إن أباحنيفة هو عنده شرط صعة بلا خلاف عنه فى ذلك؟ وأما ماللك . 
' “فالظاهر م: ن مذهبه 3 والمشهور اعنه أنه من شرظ :اسم و وقد قبل إنه بتخرج 0 . 
عن بعض الروايات عنه جواز اسه الخال" د وأما اللخمى فإنه فصل الأمرى ذلك . 


بخان : إن السلي فى اذهب يكون على ضربين : سام حال .وهو الذى يكوان 


من شأنه ايع تلات الشتلعة وسلم «ؤجل ِ وهوالذى يكون من ليش من شأنه: ابيع 
تلك السلعة 0 ار لجل شيئان: ..ظاهر حديث اب 00 0 


وله الشافعى 7 إذا 0 ْ الأجل ذ فهو حال و أنه ىل غررا 6 ع1 


استدلثك الشافغية با" روى وأن الى صَلى لله عليه وسلم اشترى حملا من أَعَرَان ْ 


بوسق تمر ».فلما دشل البيت لم يجد إلغر. 3 فاستقرض النبى صل الله عليه وسَل 


ْ - وأعطاه إناه )» قالوا إفهذا .هو شراء حال" لصاير قالح 4 وللمالكية من 0 
حلريق | المعنى :أن السلم إما جوز الموضع الارتفاق 6 ولأن المسلف ‏ يرغ : 


1 تقذدم الثن لامر امن المسلم: فيه 5 والسار إليه برغب فيه لوف النسيئة 2 
وإذا 0 يشترط الأجل زَال هذا المعى واختافوا فى الأجل ف موضعين : أحرها. 


5 9 هل. يقدر بغر الأيام والشهور مثل الحذاذ والقطاف والحصاد الوم‎ ٠ 
والثان ق مقندارة من الأيام . : و حصي يل مدهب مالاتك ق مقداره. 0 ن الأيام أن‎ ْ 


4 


' وزوىابنٍ وهب عن مالك أنه يجوز اليومين والثلاثة ؛ وقال ابن عبد المحكر': 


لابأس به إلى اليوم الواحد . وأما ما يقتضى ببلد آخر ‏ فإن الأنجل عندهم في 
هو قطع المسافة الى, بين البلدين قلت أ وكثرات » وقال أبوحنيفة :. لايكون. 
أقل من ثلاثة 0 ؛ فن جعل الأنجل شرطا غير معلل اشترط منه أقل ما ينطلق . 
عليه الاسم ؛ ومن نجعله شرطا معللا باختلاف الأسواق اشارط من الأيام د 
. ما تحتلف. :يه الإساق إقذ فاليا .وأما الأثبل إلى ابيا والتضان ود أشبه ذلك 0 


1 الم فيه عل ضهن : ضرب يقتشى بالبلد المدلم فيه » وضرب يقتضى” . 
ّ 2 البلد الذى وقع. فيه البملم ؛ ؛ .فإن اقتضاة فق البلد المسلم فيه ع ققال ابن ن القاسم ْ 
إن التبر ذلك أجل تمختلف فيه الأسواق » وذلك خسة عشر يوما أو نحوها.د 


4 ا 558 ومتفة. أبرسزد 0 فن 1 0 الأختلاث 5 5 


فالعل اهنه النجال سي أجار ذلك إذ لمر ِ لبسبر مفو عنه فالبرع 4 


2 210111101 التى, ترد قبل تعنان الشرور كلقا ا 


0 م يجزه د وأما اختلافهم فى هل من شرط السلم أن يكون جف المسلم فيه موجوجا ش 


1 فىبحين عقد السلم » :فإن مالكا والشافى وأحمد وإعاق وأبا .ثور ل يشرطوا ذللكه . 


1 بوقالوا رد السلم ف غير وقت إبسانه ؤقال أبو حنيفة وأصدابه والذوركه 


2 والأوزاعى' : لايجوز“السلم إلا فى إبان'الشىء المسلم فيه . تحجة من لم يشترط 


: ا الإبان ما وَرَم ف حديث ابن 0 أن الناس كانوا سلموت فى اغر الستين. 


واايلاث فأقروا على ذلك ول ينهواعنه . وجمدةالحنفيةماروى اي را 
1 أن نبي صلى الله عليه وسلم قال: « لاتسْليمسُوا فى التتحال تحى بلداو ٠‏ 
صلاحها » وكأنهم رأوا أن الغرز يكون فيه أكثر اذام يكن موجودا ف جال. 3 
المقد» وكأنه يشيه + يع مام علق اك » وإن كان ذلك معينا وهذا فى القمة » ١‏ 


كك الشرط ا مكان القبض 0 إن أب حنيفة اشترطه تشبية. 


0 007 وهم الأكثر :وقال" القاضى ويد : : الأفضل” 7 


اشتراطه . وقال ابن المواز : ليس يحتاج إلى ذلك . ل 
زوأنا الك رط الرابع ) وهو أن كر ان مقلذرا مكيلا أو «وزونا أومعدوجا 
3 مذروعا لامجزافا » فاشترط ذلك “أبو حنيفة 3 وم يشترظه شاف ى 'ولا'صناحيا: 
أى_حنيفة أبويوسف وبحمد » قالوا : وليس يحفظ عن مالك فى ذلك نص » . 
إلا أنه يجوز عنده بيع الحزاف ء إلا فيا يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهيه... 
وفق أن تعلم أن التقدير فى السلم يكون بإلوزن فيا بمكن فيه الوزن » وبالكيل. 
فها يمكن فيه الكيل 2 وبالترع فيا 54. ن فيه الذرج 3 وبالعدد فيا يمكن فيه ' 
.العدد .“وإن لم يكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من 
اللننس مع ذكر الخنس إن كان أنواعا مختلفة » أو و مع ركه إن كان فو 


0 واحدا » ولم يختلفوا أن السلم لايكون إلا فى الذمة وأنه لابكون فى معين ‏ وأجاز 


1 مالك السلم ف قرية ' معيئة ة إذا كانت مأمونة 36 :وكأنه رآها ملل اللمقاه 


ع 8 


ْ 00 


0 


000 الباب الثاتى . 


ا وز . أن يقتضى عن للسلم اليه يبل ما العقد عليه المع . 
٠‏ .وما يعرض فى ذلك من الإقالة والتعيجيل والتأخير ‏ 


فل عله اب فروع كثيرة 2 لكن نلك رعها لمشيو 


( مسثئلة ) اختلف العلماء فيمن أسلم فى شىء من العر » “فلما عل الأعل” 1 
“تعذر تسليمه حى علبم ذلك المسلم فيه كك زمائه. 8 فقال المتمهور: افا 
5 ذلك كان" للسلم بالحيار بين أن يأل الم ن أو يضير إلى العام القابل » ويه 1 / 
الشافعي, ا واين القاسم , 4 .وحجهم أن العف وقع عل موصوف ]| 
0-0 فهو باق. على أصله ؛ وليس من شرط .جوازه أن يكون من مار هله ١‏ 


3 :».وإتما هو شىء .شرطه المسلم أفهو ف ذلك #اتلثيار . ؤقال أشنت :هن : أضمات 
6 : يشيخ السلم ضرورة ولا يجوز التأخير .وكا اه من باب الكال” 
بالكالىة وزقال نون : ليس اله أخذ الكن» وإنما له أن يصبر إلى القابل. . 


7 ا قل مالك فى هذا والعِتمد عليه فى هذه المسيلة “ماازآة أزواحنيفة : 


امود 


0 


1 26 الله عليه و مسن أسلسم” ف شىءعر مَل يعر فها “لق غتيره 0 | 

:توأما مالك افإنه منع , شراء المسلم . .فيه قبل قبضه فى مؤضعينم أحدهما إذا ا 
السام فيه .طعام]: 34 وذلك' بناء عل "مذفيهة :ف أن النى يشترطه اق فبعه القيض: ١‏ 
هو الطفام على مانجاء عليه النصن. .فق الحديث ٠.‏ والثاق إذا ل يكن الل ف 


والشافعى 5 4 كر الذى اختازه أو بكر الطر طوشى ع والكالى” 
بالكلل ب عنه إنما هو المقصود » لا الذى يدل اضطرارا . 


” قبل قبضه ؛ فن العلماء من لم يجز. ذلك أصلا ».وهم القائلون بأن كل شىه ١‏ 
7 امور يه قل قضه. ء وبه: “قال أو حيفة" وأجد وماق وتمس كأحمد وإحاق 1 
فى مع هذا بحليث عطية العوق عن. أن سعيلك الحدرى قال > قال: “رسشؤل الله : 


املف الت الطلماء ف بيه الدلم فه إ3ا. سراق الأجل ٠.‏ سر إلله ' 


ل لت 


عاعاما فأخخد مضه المسلر فالا مود أن سر ةر أس ماله مثل أن يكون| 


افيه اعرصااواين عرها الفا د باعل للبم 0 من المسلم إليه إدَا حان الأجل 


5 بشنيئا ص حفس ذلك 0 الدع: حو لعن 5 وذلك أن هذا :يلبشخله. إما سلف : 5 


0 


7 


١ 4 ْ 1‏ 0 ش 
0 وزيادة إن ١‏ قري المأخوة عر من رأس مال السلم, © وإما مان وسلت - 
. إن كان مثله أو أقل ' : وكذلك إن كان أس مال السلم.طعاما لم يجز أن يأخيف 
فنه طعاما آخخر أكثر : » لامن جنسه ولامن طثر جنسه » فإن كات مثل طغامه ٠‏ 
فى الحنس والكيل والصفة فيا حكاه عبدالوهاب جاز» الأنه مله على العروض» . ٍْ 
0 3 وكذلك وز عنده أن بلحل من الطعام المسلم فيه ' طعاما من صفته وإن. كانه 
ات أقل جودة ٠‏ لأنه :عنده من باب البدل فى الدثانير .. والإخسان مثل أن يكون. 
له عليه قمح فيأخذ بمكيلته شعيرا 0 
“200 القبض لأنه يدخله الذين. بالدين < وإنَ كان رأمن مال السلم عينا وأخل المسلم 
ا جا مجنت جز مال كن أجل مه , لين عل ل امن بايد 1 
انسيئة إذا كان مثله أو أقل » وإن أذ دراهم فى دنانير لم يتهمه على الصمره ف 
5 اللأخر. » وكذلك إن أخذ فيه دنائير من غير صنف الدنائي الى 00 
ش . وأما بيع السلم :من غير. امم إليه. ». فيجوز بكل شىء يوز التبايع؟ ابه 
الج يكن طعاما 6 لأنه. لايدخله ببع الطعام قبل قبضه ١‏ وأما الإقالة فن شرطها ؛ 
عند مالك أن لايدخلها زيادة ولا فصان فإن دخلها زيادة 1 نقصان. كان. 
ا بيغا من البيوج .ودخلها مايدخل البيوع + أعى أنها تفسد عنده بما يفسد بروع 
0 الآجال مثل أن يتذرع إلى بيع وسلف» أو إلى: :ضع وتعجل » أو إلى بيع السلم. 
ا عا لايجوز ببعه. : مثال ذلك فى دخول بيع وسلف به إذا حل الأجل ٠»‏ فأقاله على أن. 0 
أخذ البعض وأقال من البعض فإنه لامجو زعنده فإنه يدخلة :“التذرع إلى بيع وسلفة . 
1 وذلك جائز عند الشافعى وأق حنيفة ) لأا لابقولان” بتحريم ابوع الذرائع . 0 
:020 + (.هسئلة ) الختلف العلماء فى الشمراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا بعد . 
- الإقالة بما لايجوز قبل الإقالة ذفن ن العلماء من لم يجزه . أصلد » ورأى أن الإقالة 
ذريعة إلى أن جوز من ذلك نا لايجوز »' ؤبه' قال أبو محنيفة وأصحابه. ومالك 
. وأصحابه » إلا أن عند أبى حنيفة لايجوز على الإطلاق » إذ كان لاجون: عنده.. 
بيع المسلم :فيه قبل التقبيض على الإطلاق ؟ ومالك بمنع ذلك فى المواضع الى يملع . 
: بيع المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من مهبه ؛ ومن العلمام ١‏ 
من أجازه وبه قال الشافعى والثورى .. وحجتهم 'أن. بالإإقالة قد ملك رأس 
ش ماله 5 فإذا ماكه جاز له أن يشترى به ما أحب' ؛ والظن لردهه بالملمين غير . 
+.قال : لل حديكث ث أنى سعيد فإنه إنما وقع المى فيه قبل الإقالة : 


0 


0 37 1 0 ل 


1 له ( ) اعتفيا إذا: تدم المبتاع ق السام فقال 520 :أن راغ‎ ١ 000 ١ 


ع إلياك 3 فتال مالاك وطائفة : ذاك لاجوز وقال قوم. : جوز 00 
0 واعتل مالك فى ذلك عنافة أن يكون المشترى لما حل له الطعام على البائع أخره. 
2 عنه على أن يقبله » ٠‏ فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يشتوق 6< 

1 وقوم اعتلوا المتع “ذلك بأنه من ع باب فسخ :الدين بالدية و والذون رأوه جنا 


ْ 0 0 رأوا. آنه هن 3 المخروتة والإحسان النى 92 الله تعالى ‏ به قال رسول. الله . 


3 1 دلق ألله عليه 4 0 سن أقال” مسلم] صقافته قال” الله وا 0 
. عام ‏ اوره 


0 ها ٠‏ ومن" أتنظر متعنيرا أظلد الله اناهة بن لال 5 


رمه أمع ا عل أنه إذا كان جل 0 م درام أو انير 1 


0 إلى أجل فدهها زليه عند عل لجل وينده أنه يازعه أعلها ٠.‏ واحتفوا. 
فى العروض المؤجلة *ن أأسلم وغيره ٠‏ فقال مالاك والحمهوز:: إن أق با قبل. 


. محلى الأجل لم يلزم أخذها : وقال الشافعى : إن كان مما لا يتغير ولايقصد يه . 


. النظارة. لزمة أخذه كالتحاس ولكديل 4 وإن كان مما بقصد. 3 النظارة 


0 كالفواكه لم لز مه . وأما إذا أقى به بعد عل الأجل فاختاف فى ذلات أصعاب مالك 


ْ فروى عنه أنه يلزه قبضه ها أن إسلم فى تطائف ااشتاء فيأق نجاق الصيف ». 
فال ابن وهب وحماعة : لا يلزمه ذلاث . وحيجة 5 اللميوراق أنه لايلزمه قيض. 
3 العروض قبل عل الأجل فن قبل أله م: ن ذمانه إلى الوقت المضروت اللى. . 
قصدة.» 020 ) المؤنة.ق ذلك »..وليس ٠‏ كذلك الدثانير والدراحم » © إذ 
٠‏ لامؤنة فيها اومن للم يلزمه بعد الأنجل فحيجته أنه رأئ أن المقصود من . 


َْ العروض إما .0 وقت لجل لغيه وأمر من أنخاق ذلك فى الوجهين > 3 1 


0 مس ) لف لملا يس لإ عكر يم مهد لها عل سكية يا‎ ١ 


فأخبر البائع أو المسلم إليه المشترع بكبل الطعام > » هل للمشيرى أن يقبضه منه 


1 مون .أن يكيله :وأن يعمل فى ذلك على تضديقه ؟ فقال: مالك :ذلك جائز 00 
فى السلم و البيع بشرط القد 2 وإلا خيف أن يكون من باب الربا :5 كال 


فى الككيل لمكان أنه أنظره. بالمن ‏ . وقال إل لوس والغاقى والتويعه 


١ 0 الأوزاعى وا ليث الأجوز اذك حو 2 له لع لمشت فر ة ثائية بعدان‎ ١ 
"+ . كاله لنفسه بحضرة البائع - وحجتهم أنه لنا كلن ليس للمشترى أن بيه إن‎ ١ 
امسن بكيله لم يكن له أن يقبضه إلا بعد أن يكيله البائع. له » لأنه لما كان‎ 
-من شرط البيع الكل فكذلك. القبض واحتجوا بما.جاء فى الحديث أنه عليه:‎ 0 
: 4 االطلاة والسلام سى:. عن: بيع الطعام بخهئ يجخرى فيه الصاعان :'ضاع البائع.‎ : 
«وصاع. القترى. . واختظفوا إذا هلك الطمام فى يد المشترى قبل الكيل » فاختلفا‎ 0 


7 3 فقال الشافعى : القول. قول المشبرى. » وبه .قال أبق الور وقال ‏ 


0 مالك :لقو كول البائع لأنة قد صدقه المشترى عند قبضه ا 4 وهذا يه 
عنده على أن البيع بيس تصلية. ١‏ 


الباب الثالث فى اختلائك التبايعين فى الس 
وامتبايعان فى السلم إما أن يختلفا فى قدر العن أو المثموؤن 2 وإما 0 


"٠‏ اما فى الأنجل: ء وإما فى مكان: قبض السلم :. فأمأ اختلافهم فى قدر المسلم فيه 
0 “فالقوك فيه .قو » المسام إليه إن أى نما يشبه ' وإلا فالقول أيضا قول الى 
0 أقى أيضا با يشبه » فإن أتيابما لايشبه فالقياس أن يتحالفا. ويتفاسنا 3 
00 الختلاقهم بجنس المسلم فيه 0 فالحكم فى ذلك التحالف ؛ والتفاسخ » ٠‏ مثل أن 


:يول أحدهما :. أسلمت؛فى تمر » ويقول الاخخر .: فى قمح . وأماا اختلافهم , 
:- بالتجل فإ ن كان فى جلوله فالقول قول المسلم إلبه ؛ وإن كان.ق قدره فالقؤل 
“أيضا قول المسلم إليه إلا أن يأى بما لايشبه » مثل أن يدعى المسلم 00 


ري 5 ويدعى المسلم إليه غير ذلك الوقت ». فالقول قول' امسلم . و 


0 3 فى موضع القبض » فالمشهور أن من ادعى موضيع عقد السلم 0 


3 “وله م وإن ُْ يدعه واحد منهما فالقول 'قولٍ المسلم إليه : وخالف سمنون 0 


:في الوجه . الأول فقّال : القول قول المسنم إليه وإن ادعى القبض فى موضع ال 
٠.‏ .موتجالت أبوالفرج فى اوضع الثنى فقال. : إذا لم يدع ولحد منهما موضع العقد ْ 
نحالها وتفانا ...و أما اختلاقهم مه فحكه -- اختلاف الدلبعين ل 
م 0 0 


07 


عا بان 


7 0 5 0 0 00 3 


كتاب بيع ليان . 


0 وار ف أصول ها هنا لباب » أما ما أؤلا فهل يحون ولا ون جار » فم ظ 


كل لد نورث لياو 0 ا ؟ ومن ار ممن. ل 5 وما يكو من. 
الأفعال خيار ا كالفول ؟. .. أما جواز لماز قعاية التمهور”؛ إلا التورى وأنن: : 
ألى شبرمة وطائفة من أهل الظاهر ' .. وععدة الجمههر. حديث “حباك سن :نمك 


يوفيه « ولك" انلميارٌ ثلاثاً » وما روى فى نعديث اين عبر « البيعان. 00 


0 6. 


يقرا إيك بسع م بيار ) ..وعمدة من منعه أنه غرر وأن الآصل هو 


:اللزوم فى البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع غلى الخيار من كتاب الله أوسنة ٠‏ 
“ثايتة أو يماع . قالوا - وحديث نجيان إما أنة ليس بصحبح » وإما أنه خاص * 


“فلا 'شكى إليه صلى الله عليه وس أنه يخدع البيوع ؛ . قالوا : وأما حديث ابن 


عير وقوله فيه و إلا بيع الخيار ع : فقد قمر امعنى اللراد بهذا اللفظ » وهو 


ما وردفيه من .لفظ آخر :وهو <. .أن يقول” أخدهنا لصاحبه اخلتر ») 
بوأما مدة الخيار عند الذين قالوا جوازه فرأى مالك ' أن ذلك ل له قدر محدود 


يقمة أنه 1 إنما يتقدر يتقدر عت د اماف 1" «المبيعات » وذلك ينغاوت 5 


الشمدلة ليا فى عد الخارية.: 42 ا وز اختار الداز, “لحمل 


خلا يجوز عنده الأججل الطويل النى فيه فضل عن اختيار البيع . وقال الشافعى ‏ 


واراحيفة 9 أجل الخيار كلدئة أيام لانجحوز كر من ذلاك 3 وقال أهد: ْ ش 


ؤ 0 وأبو يبوسف ومحمد بن الحسن عور الخيار لأى مل :اشرظطت 0« إوبة قال. 


داود: واختلفوا فى الحياز. المطلق دون المقيد بمدة معلومة. فقال .الثورئ والحسن 


ناين جتى. وجماعة يجواز اشتراط الخيار مطلقا ويكون له الخيار أبداء وقال مالك ١‏ 


يجوز الخيار المطلق ولكن السلطان يضردب١فيه‏ أجل مثله: . وقال: أب و حنيفة .1 
,والشافعى لايجوز يخال الخيار المطلق بويفسد البيع د .واتلف أبوحنيفة والشافعي ٠.‏ . ش 
.إن وقع لد ار فى الثلاثة الأيام زمن الحيار المطلق > فققال, أيؤحنيفة : إن وقغ ْ 0 
فى الثلاثة الأيلم حا » وإن مضت الثلاثة “فسك البيع, 9 وقال .الشافعى عل هوا : 

١‏ ع١‏ ١-جداية‏ امحهد - ثان 


أغانيء لكل حال ٠“‏ فهده هئ اليل تنبا ار م 2 يارو 57 على 0 
٠‏ يجوز مطلقا أو مقيدا ؟ وإن نجاز مقيدا فم مقداره ؟ وإن لم يجو مطلقا فهل من 
0 : ابرط ذلك: أن لابقع :الخيار فى الثلادث م لاوز يحال ؟ وإن وقع :فى الثلاث ١.‏ 
فم لح تمع فإن عندة من لم يجر الخيار جو ما قلناه . وأما عمدة من ل يخر حيار , 
د اثلا فيو أن الأضل هو أن اجوز الخيار. فلا جوز مثه إلانما ورد فيه النص. ش 
0 3 فنحديث منقل بن سحبان أو بحيان بن منقذ .» وذلك كسائر الرخحص ااستثناةة 
الاصرل 55 استئناء العر ايا من المزابنة.وغير ذللث .. قالوا : وقد جاء تحديد. 
: _ اللخيار بالثلاث فى حديث المصراة. وهو قوله 0 مسن اشسترى مسصسراة” فهو 
بالكسيار 6 أيتام 1 وأما حدديث منقل » فأشبه طرقه المتصلة ما زواه محمد 
...ابن إحناق عن نافع عن ابن تمر أن رول الله صلى الله علي وشلر قال لمنقذ. 
27 وكان: مخدع فى البيع « إذا بعلت فقلل* لاخلابة” وأنثتَ بالميار ثلاث ) . 

- وأما عمدة أصحاب مالك » فهو أن المفهوم.من الخيار. هو اختيار ليع > وإذلا 
كان ذلك. كذلك وجب أن يكون ذلك مجدودا بزمان إمكان اختياز المبيع: » 
: وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع 3 'فكأن النص ن إها ورد عندهم تنيها على هذل ؛ ْ 
0 الى » وهو عندم من باب الخاص أريد به العام » وعند الطائفة الأؤلى مزق . 
3 يامب ذ داص ره يد به الحاص . وأما اشتراط النقد.فإنه لأيجوز عند مالك و وجميع, 
: 0 أصانه. للرددم عندهم بين بين السلق. والبيع © وفيه ضعف .- وأما ممن .ضهان و 1 
3 الجيار | نهم أختافها بغي 3 0 مالك وأصحابه والليث والأوزاعى : 
س مصيبتة من البئع ١‏ والمشير ى أمين » وسصواء كان الحيار لمما أو لأحدهما ؛ ؤقد. 
فين ف المذهي إنه إن كان. هلك بيد الام فلا خلاف فى ذمانه إياه ». وإن كان. 
٠‏ هللك بيد المشترى ٠‏ فلليكم كلدك : فى الرهن 0-0 إن كان نا نا. يغاب عليه 
1 فضمانه منه ع :وإن: كان مما لايغاات عليه فِضمانه من البائع - وقال أب و حنيفة 

إن كان شرط الحيار لكدبنا أو اللبائع ونخده 1 من البائع والمبيع علوملك ؛ 6 
وأما .آك. كان شرطه المشترى وحدة فقد خرج البييع غن ملاث البائم ولم يبخل 
1 ف مللك . المشتريى 3 وبق معلقا حى. ينقضى الخيار ء وقد قلى عنه إن ٌ 
5 اللحرق ٠‏ المن. 2 وهذا. يدل عن أنه قد د<لى عنده فى ملك :المشترى كات وللشافين, 1 
تعلاة : تيم أن" الغمان. 5 الزى لأيما كان الخيام. ٠‏ فعقدة م أي 


2 
مانا 


سروم 


(ؤأما. المسئلة : الخامسة ) وهئ هل يورث خيار المبيع أم لا ؟ فين مالكا 


ش أن مان من البقم على لحان أنه عقلذ خير لازم ؛ فم ينل اللك عن . 
البائعم سما 1 بعك ولم يقل المشترى قبلت . وعمدة: من رأى أنه من 
الشترئ تشيببه بالبيع اللازم وكو ضعيف لقياسه ديم الحلاف على موضع 0 
الاتفاق وما من جغل الضمان لمشترط الخيار إذا شرطه أحدهها وم يشترطه الثانى ‏ 
فلأنه إن كان البائع هو المشترط فالحيار له إبقاء للمبيع. على ملكه » وإن كان ْ 
المشترى هو المشترط .له فقط فقد صرفه فه البائع من ملكه وأبانه فوجب أن يدخل 1 
فى ملك المشترى إذا كان المشترى هو الذى شرطه فقط قال : : قد خرج عن . 
: ملك البائع لأنه لم يشترط خيارا وم يلزم أن يدخل فى ملاك المشترى لأنه شرط ١‏ 
اللخيار فرد الآخخر له » ولكن هذا القول يمانع الحكم » فإنه لابد أن. تكون 0 
مصييته من أحدهما » والخلاثف آيل إلى هل الخيار مشترط لإيقاع الفسع | 


ف البيع و لتتميم البيع ٠‏ فإذا قلنا ف البيع فقد عع ضهان البائع فإن 0 0 
ٍ قلنا: لثتميمة فهو فى ضوانه . ! ش 


0 والشافعى وأضخامبما قالوا م يورث 4 وإنة إذا مات ضاحب لاز فلورثته من 


2 


ا 
1 1 3 


الحيار مثل ما كان له ؛ وقال أبوحنيفة وأصحابه : يبطل الخيار بموت هن له 


الخيار 0 البيع » وهكذا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية وخخيار 
الإقالة . لهم أبو حنيفة خيار الرد بالغيب : أعنى أنه قال يورت + ' 
ْ وكذلك 38 استحقاق الغتيمة قبل القسم وخيار القصاص وخيار الرهن : 
وسلم لهم مالك خيار رد الأب ما وهبه لابنه « أفي أنه لم ير لورثة الميت من ٠.‏ 
١‏ ..الخيار فى رد ماوهبه لابنه ما جعل له الشرع من :ذلك : أَعم للأن » وكذلك ١‏ ٌ 
خيار :الكتابة والطلاق واللعان :. ومعبى خيار الطلاق أن يقول الرجل لزخل ‏ 
1 آخر طلق امرأق مبى شئت » فيموت اارجل: الجعول له الحيار ». فإن ورثته 
. لايتيزلون منزلته عند مالك . 
١‏ .هذه الخيارات » ل زائدا خيار الإقالة والقبول فقال : لديورثان . وعمدة 1 
.المالكية والشافعية أن الأصل هو أن تورث اليقوق .والأموال إلا ماقا م دليل 


. وسلم الشافعى ما سلمت المالكية للحنفية من 


ع مفارقة الحق فى هذا الى للمال . وعمدة الحنفية أن الأصل هو 0 يودث 


0 


المالك دون التق ا دليله: من. الحاق لمتوق بالأموك 5 رقع 0 


.| الخلاث هل الأصل هلو أن توذث الحقوق كالأمرال أم.لا ؟ وكل واحد من 

الفريقين يشبه من هذا مالم يسلمه له خصمه منها با يسلمه منها له ويج غلى 

0٠0 :‏ الشخصمه ؛ فالمالكية والشافعية تحتج على أنى حنيفة بتسليمه' وراثة خيار الرد” 

00 .بالعيب © ويشبه سائر الحيازات التى يوريها به ؛ والحنفية تحتج أيضا على 

.. المالكية. والشافعية بما تمنع من ذلك » وكل واحد متهم يروم أن يعطى فارقا 

: فيا يختلف فيه قوله ومشابها فيا يتفق فيه قوله ء ويروم فى قوله خصمه بالضد » 

0 بأعنى أن يعطى فارقا فها يضعه الخصم متفقا 2 ويعطى اتفاقا فيا يضعه الخصم 
© “هتباينا ؛ مثل ما تقول المالكية : إنما قلنا إن خيار الأب فى رد هبته لابورث » 

٠‏ لأثم ذلك خيارراجع إلى صفة فى الأب لاتوجد فى غيره وهى الأبوة » فوجب 
0 أن لاتورث لا إلى. صفة فى العقد . وهذا هو سبب اختلافهم فى خيار خيار » 

أعى أنه من انقدح له فى ثبىء منها أنه صفة للعقد ورئه » ومن انقدح لم أنه صفة 

202 خاصة بنى الحيارلم يورثه .. 35 ْ 
5 .لاوما لمن السادسة )وش يمن يصح خياره فإنهم اتفقوا على حعة خيار 

المتباييين ؛ واختلفوا فى اشتر اط خيار الأجنى » فقَال مالك : يجوز ذلك والبيع 

صصح ؛ وقال الشافعى فى أمحد قوليه : لامجوز إلا أن يوكله النى جعل له الخيار 

:ولا يجوز الحيار عنده على هذا القول لغير العاقد » وهو قول أحمد ؛ وللشافعئ 

قول إخر مثل قول مالك ٠‏ وبقول مالك قال. أبوحنيفة ؛ واتفق المذهب على 

أن الجيارلاجنبى إذا جعله له المتبايعان » وأن قوله لما : واختلف المذهب إذا 

جعله أحدهما فاختاف البائع ومن جعل له البائع اللحيار أو المشترى ومن 

جعل له المشترى الخيار » فقيل القول فى الإمضاء » والرد قول الأجنبى سواء 

0< اشيرط خياره البائع أو المشترى » وقال عكس هذا القول.فن جعل خيارت» نهنا 

0 كالمشورة » وقيل بالفرق بين البائع والمشترى : أى أن القول ف الإمضاء والرد 

+ -قول البائع دون الأجنى » وقول الأجنى دون المشترى إن كان المشترى هو 

. 0+ المشترط الحيار ؛ وقيل القول قول من أراد منهما الإمضاء ٠‏ وإن أراد البائع 

0< الإمضاءء وراد الأجتبى الذى اشترط خياره الرد ووافقه المشترى » فالقول - 

قول اليائع فى الإمضاء » وإن أراد البائع الرند وأراد الأجنى الإمضاء ووافقه ٠‏ . 


2 


1 


0 


مأقصينت 


مما 
شر فالقول قول المشترى ؟ وكذلك إن اشترط الخيار للأجنى المشترى 4 
فالقول فيهما قول من أزاد الإمضاء 2 وكذلك الحال فى المشترى 4 وقبل بالفرق - 


! فى :هذا بين البائع والمشترى :أى إن اشترطه البائع فالقول قول من أراد الإمضاء 


. منهما » وإن اشترطه المشترئ فالقول قول,الأجبى » وهو ظاهر ماف المدونة » 


/ 


..وهذا كله ضعيفٍ ه وإختلفوا فيمن أشرط من الحيار ما لانمجوز 4 مف أن 
يشترط أجلا مجهولا ونحياوا فوق | الثلاث غند من لاجوز الخيار فوق الثلاث 30 


| و تخيار رجل دعي الموضع :-أعى تلحنا 4 فقَال مالك والشافعى: : 
ا . لايصج البيع وإن أسقط 0 الفاسد ؛ وقال أبو حنيفة :. يصح البيع :مع 


إسقاط الشرط الفاسد + فأصل الحلاف هل الفساد الواقع ف البيع من قبل الشرط. 


يتعدى إلى العقد أ لايتعدئ » وإنها هو فى الشرط فقط ؟ فن قال يتعدى أبطل 
ْ ابيع فك أسقل أ ؛. ومن ن قال .لايتعدى قال :- البيغ يصح م القمرط ] .... 


كناب بيع للرابعة. 


:لمم و الام على أن لبيع كل : ار ومراحة ؛ ؛ وأن الرية ' 1 
هى أن يذكر البائع للمشيرى الذن الذى اشترى به البلعة ويشترط عليه ريا مّا]. ١‏ 
للديتاز. أي الدر" رم . واختلفوا من ذلاق بالحملة فى موضعين : أجدهما فيا للبائم ش 


:أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن 


يعلدة من رأس المال . والموضع الثانى إذا كذب البائع للمشترى, فأجيره لأنه | : 
اشتراه 'بأكثر مما اشترى 'السلعة أو وهم عر أت عا اشترى به السلعة'” 
م ظهر له أنه اشاراها' بأكثر» فق هذا الكتاب بحسب اختلاف. .ققهاء الأمصار , 
بابان : الباب الأول : فها يعد من رأس _المال ما لايعد » وق صفة رأمن ؛ 50 
:لال النى يجوز أن يبى عليه الربح الناق. 0 2 ما مقع من لزيادة] . 
أو النقطان ؛ فاخب الع يلين ٠‏ ا ل اماد 
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لامي * ميهد ويد 
ل ا اخعيد 


1 1 الب الأول ْ 
3 1 م ف من ل المبال مما لبعد ء و .صفة ل لال 0 
٠ - 0 [‏ الني يوز أن فى عليه به الربعح , : 
0 :“فأما ايسدق ف مما لايتعد فإن تحصيل مدخ مأللق : فى ذلك أن ما ينوب 
٠.‏ .“البائع على السلمة ذائدا على الن ينقمم ثلاثة أقمام : قسم يعد فرأصل الآن .. 
0 «ديكون. له حظ من الربح : : وقسم لأيعد فى أصل لذن ولا يكون .له عحظ من *. 
: ب : وقسم الابعد فى أصل المّن ولايكون له حظ من الربح . فأما اذى . 
0 عسبه فى رأس امال ل ويجعل له سجظا من الربح فهسو ما كان مؤثرا فى عين ” 
3 السلمة مثل. الخباطة والصبغ .. وأما الذى يحسبه فى رأس. المال ولايجعل له ' 
١‏ “حظناامن ريم فا لايل فى عين السلعة مما لايمكن البائم أن 34 بنقسه . 
...”كحمل المتاع من بلد إلى بلد وكراء لت ا رد وأما' 
...نما لايحتسب فيه الأمرين. جميعاء فا ابس ل تبرق عي الل ا كن أن يتولاه 
00 :«صاحب. السلعة بنفسه كالسمسرة والطى والشد ٠‏ وقال أبوحنيفة : بل يحمل 
7 على : .عن السلعة كل ما نابه عليها د وقال أبوثور : : لايجوز المرابحة إلابالئن النى . 
2 ااشترئ إبه السلعة فط إلا أن يفصل ويفسخ عنده إن وقع قال لأنه كذب , 
1 لأ يقول له ١‏ أن ملعي ذا وكذا ولوس الأمركللك. + مده من با 
1 الغ د..وأما ضفة رأس الى الذى يجوز أن يخبر به فإن مالكا والليث الله 
اح فرك مل ب والصرفث بوم اشتراها صرت معلوم ثم باعها درام / 
1 ا إلى زيادة أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير الى اشتراها 
لاه م باب الكذب واللبيانة » وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير 
١‏ وقد,تغير الصرف . : واختيف أضمان مالك من. هذا الباب .فيمن ابتاع سلعة .... 
/ بعروض هل يجوز له أن يبيعها مرابحة أم لايجوز ؟ فإذا قلنا ير فهل يجوز 
| بقيمة العرض أو بالعرض نفسه ؟ فقال ابن انا القاسم : له ببعها: على 
ل ولايجوز على القيمة.. وقال 2 لأيحور ل . 
ريج سلعة ينتنى ء' من العروض أن ا لأنه طايه بعروض على 


1 


ا حيتقة يه راضم قالغال لين .يكون غنذه ولح بني ونم م 5 
١‏ ولختلت مالك وأبؤعنيفة فيمن اشتر ضلعة بذنائير 'فألفل فى الدثائيرا عروظا 1 
أو جرلعم هل يجوز له ببعها راي دون أن يعم 1 1 


حفهات. ب 


الاوز إلا أن , رما نقد 4 وقال أ تحزيفة لوزن “مه خم 
و بو :. جو ز عن 'يزيعها: منه مراصة عق ١‏ 


الدنائير الى ابتاع بها السلعة حون العزوض الى أعظن: فيها أو الدراهم. .قال ' 


مالك أيضا غيمن اشترزى سلعة بأجل فباعها موايجة أنه لايجوز حتى بعلم بالأجل ‏ 
وقال الشاقعى إن وقم كان المشترى مثل أجله. 3 ::وقال أبوثور مكلت 


ول الرد .»وق هذا لباب ق اذهب ا 0 


57 فح ماوقع من الزيادة 5 القصان ق غير الب‎ ١ 
٠. واعتافوا ل فين اجا إسلعة مراعة على من شكرة فانم طير يعم كت ينا‎ 


7ساة اره-وإها بي أن .ان ن كان أقل والسلعة قائمة. ؟ فقا هالك وجماعة. 00 
مإقرا اقل 


الشترى بالخيلر.» إما أن يذ بالمن الذى صح .أو يترك إذا ل يلزمه البائع 


أخذها بالدْن الذى صح .وإن ألزمه لزمه ‏ وقالأنوحتيقة وزفر بل الشرك 
بالمميار على. الإطلاقٍ ولا بلزمة لخن بالىء ن النى إن ألزمه البائع لزرهة ؛ 
-وقال الور وابن أى ليل وأحمد. وجماعة :ابل مق ابيع لازما لما بعد حا 
الزيادة 1 وعن الشافعى القولان : القول بالجيار مطلقا 3 والقول باللزوم بعد ' 


الحط .' فحجة من أوجب البيع بعد الخط أن المشترى إنا أريحه على ما ابتاع . 
ه. السلعة: لاغير ذلك » فلما ظهرخلاف ماقال وج أن يرجم إلى الذنى 


ظلهر» كا لوأخذه يكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك 
الكيل ه وسججة من رأى أناللميار مطلقا مطلقا تشبيه الكذب فىهذه الممئلة بالعيب ». 


0 أعبى أنه "ما يؤجب الغيب: «الجياز كذلك بونجب الكنن:: وأا إذا بأقافت النلمة . 


خقال: الشافعى ٠‏ د محظ مقذان: مازاد من ادن وما وجب له من الربح وقال. 


/ مالك : .إن كانت ,قيمتها يوم القبضن أو الخ عل عا 1 لكك طن 


.ماروزلة للبتاع أو قل غلا يربجع عليه الشتيى بشىء > وإن كانت القيمة أقل ' 
ع القع ين رع احرج اليه ف رحا ان ريع لصماتن اك 


0 


الجووا 
بع درلا با الربجل ملت مرايحة . ثم أقام البينة أن 5-6 ذكره: 


5 وأنه وهم ذلك 'وهىقائمة» فقال الشافعى اسم من تلاك البينةلأنه كنبا 4 


٠٠٠‏ وقال :مالك : تع مها ور باع عل ذلك التن .+ وعلا بيد لآنه بيج 


٠ 0-0‏ آخرد .وقال مالك. فى هذه المسئلة : إذا فاتت السلعة أق البتاع عير بين أن 


يعلى قيمة السلعة يوم قبضبا أورأن بأخنها باثن الت صح . ٠‏ فهذه هى! 


ْ مشبورات مسائلهم فى هذا الباب 2 ومعرفة أحكام هذا ابيع تنبى فى مذهبهة ١‏ 


سم 


0 اثلاثة حال ونا وكوي ا 


1 00 م الرد بال ود فى البيع المطلق 0 النش عنده فهو 


تخبير البائع مطلقا » 'وليس للبائع أن يلزمه البيع وإن حط عنه مقدار الفش - 
ل جا ساس لماي . وأما عند أشبب » فإنك 


ا : الش عنده يلقم 'فسمين قمم مؤثر فى الآن 4 وقسم غير مؤثر ٠.‏ فأما غير , 
ا الور وم :عئلة فية : وأما المؤثر فحكده عادة حك الكذب : وأما التى:: 


تركب فهى أربع مسائل : كذب وغش: 34 وكذب وتدليس 2 وغش: 
وتدليس بعيب © وكذب وغش وتدليس بعيب ؟ وأصل مذهب أن: ن القاسم , 
قبا أنه يأخذ بالنى بى حكه إن كان فات بحكم أجدهما أو بالذى هو أرجح.” 


٠٠ :‏ اله افلم يفت حكم أحدهما » إما على التخيير حي يمكن التخير » أو الجمع» 
3 احيث يمكن الجمع ء 0 هذا لاثوّ م أ :. مذهب - 


5 م2 اقامم وغيره 4 


اغلف الفقهاء فى معنى العرية: رارع ا أبنت فاق الب 2 حك 
الفاضى أبوبحمدٍ عبد الوهاب المالكى أن العرية فى مذهبٍ مالك هى أن يبسن 


. فيجوز للمعرى شر اوها‎ ٠» الرجل بمرة تخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه‎ ٠ 


من المعرى .له بمخرصها تمرا على شروط أربعة :. أحدها : أن ترهى :: والاانى أنم, . 
تكون خمسة. أوسق فا دون 17 فان .زادت فلا #ون. : والثالث أن يعطية المر. 
النى يشريه به غند اكذاذ » 0 فان أعطاه تقلا دالج مر ا أن يعر ره 


لها ا 
م محف فر الزية,وتوعهاء ٠ع‏ طلم ماله الرعطة فامرة لدعي : 


فى حق المعرى فقط ‏ والرخصة فيها إنما هى استثناة ؤها من المزابنة » وهى بيع الرطيهم ١‏ 


بالمّر داف الذى ورد الى عنه » ومن مانا أيضا : أعنى النفاضل.*- 
والنساءء وذلك أن بيع ئمرمعلوم الكيل بثمر معلوم بال لتخمين وهو الحرصء فيدخله, .. 


. بيع انس الواحد متفاضلا » وهو أيضا كم بشمر إلىأجل + فهذا هو مذهب مالك 
.فيا هى العرية » وما هي الرخصة فيها » ومن الرخصة فيما؟ : وأما الشافعى فعى. | 
الرخضة الواردة عنده فيها ليست 0 م نّالناس أرادى 0 
أن شرق هذا القدر من الكر : أ بى . ا لخمسة أوسق. أو ما دون ذلك بتمرمثلها؛.. 
وروى ا و و بهذا القدر من المّر لضرورة الناس أن يأ كلوق . 
رطبا وذلك لمن ليس عنده رطب ولا تمر يشترى به الرطب . والشافعى ريشترط , 


ف إْعَطَاءُ الغر الذى تباج به العرية كود ندا 4 ونقزل 5 :إن تفرقا قبل 
القيض فسد اليم :. والعرية جائزة عند مالك فى كل ما يبس ويدخر » .وض . 


عند الشافعى فى العر والعنب فقيط ولا حلاف ف جؤوازها فم دود ا خمسة الأوسق, 5 
. عند مالك والشافعى ؛ وعلبما لحلاف إذا كانت خسة أوسق. » فروى ابحوان.. 


عتهما والمنع 2 والأشهر عند مالك الحواز . فالشافعى يخالف ماألكا فى العرية 

فى أربعة مو اضع :أحدها فى سبيت الرخصة كنا قلنا. . والثان أن العرية الى. .. 
رخص فا ليست هبة » وإما سيت هبة على التجوز . والثالث فى اشيراط. . 
النتقد عند البيغ : والرابع فى محلها . فهسى عنده كما قلنا فى المر والعذب فقط 6 . 
وعند مالك فى كزما يدخجر وبيس ١‏ وما أحد بن حنيل فيوافق مالكا فى أن * 
0 عنده هى الحبة » ويحالفه فى أن الخمة إئما هى عنده فيها الموهوبة له 


عبى المعرى له لا المعري 3 وذلك أنه درى أن له أن بدبعها من شاء بهذه الصفةا . 


ّ المعرى خاصة كا ذهب إليه “مالك . وأما أو حنيفة فيوافق مالكا فى أنه . 
لعري 0 ا 0 وذلك أن الرخخصة عندة فيا 


21 02 00 ره 


. وليس عنده رطب أن يشترى الراطب باقر ؛ ولذلك اشتر ط الشافعى دفع القى., 
ش :نقدا فتأمل :اه مصححه ه : 500 500 


-_5 


د 


ا ل وام ا ا 


١‏ ولت ندم ابيع ؛ ولا هى زجوع: ف اطبَة'عل'ضفة مخصوصة ‏ وهو أن" 
0 ..يعظق بتلحادقرا بخرضها . وعمدة مذهب مالك فى العزية أنما بالصفة الل :سور" 
2 ,ناته المشبو زة عندهم بالملديئة ».قالوا :. وأضل هذا أن الرجل كان يبت 


الشغلات من حائظه فيشق عليه دخول الموهوب له عليه » فأبيح له أن يشثريا . 
ايخوضهاتمرا عند ابحذاذ . ومن الحجة له فى أن الرخصة إنها هى للمعرى حدييث 
0 حتهل ابن أنى حقمة 6-أن رسول.الله صلى :الله عليه وسلم نى عن بيع الثر 
- . بالرَظب إلا.أنه رخض في العرية أن تباع بمخرصها يأ كلها أهلها رظبا » قالط :. 
احقوله يأ كلها رطبا دليل على أن ذلك جاص بمعريها » لأنهم فى ظاهر هذا القوّل' : 
| أهلها : ويمكن .أن يقال إن أهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان ع٠‏ لكن.: 
0 “قؤله رطبا هو تعليل لايناسب المعرئ » وعلى مذهب الشافعى هو مناسب » 


-اللغة قالوا. : العريةهى المبة » واختاف فى تسميتها بذلك » فقيل لأنها عريت من 
لمن + وقيل إنها مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته » ومنه قوله : 


يبس » فلما روى عن 'زيد بن ثابت «١‏ أن رسول الله | 
ل عليه وسلم «رخص لصاحب الغرية أن ببيغها بعخرضيا تمراء خرجه ١‏ 
٠.‏ عسل < روط فاضي ضحدته بحديث راقع .بن حديج ومبل بن "أ سيئمة عرو 1 ١‏ 
عن الزابنة الث ربائقر إلا اب العزايا » قإفة ٠.٠.‏ . 


الهمسة الأوسق من الآر » وذلك أنه.لما كان العرف عندم أن يبب الزنهانة. 
0 2 الغالب .من خلانه هذا .القدر قادونة خصن هذا. القدز الذق: جاءك: نقيهة 

| الرخصة. باسم المبة الموافقته فى القدر للهبة » وقد احتج لمذهبه نما .رؤاه: بإسناك: ' 

ْ منقطع عن مجمود بن .ليد أنه تال لرجل من اصعاب رسول اللّدحصان. الله. عليه . 

0 عوسم إما زيد بن ثابت وإما غيره : .ما عراياكم هذه ؟ قال :.فسمى رجالا 

. حتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول- الله صلى الله عليه وسار أن الرظب أقى 
| وليس بأيدبيم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع الناس ." وعندهم فضل. ٠‏ 
حن قوتهم من القرء فرخص لهم أن يبتاعوا لعرايا رصا من الثرالنى بأيديهم :. 
٠‏ يياكلوما رطبا + وإنما لم يجز تأخير نقد العر لآنه بيع الطعام بالطعام نسيئة .. 
٠‏ «وأما أمد فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رخص ف العرايا ولى يخص المحر 


3 


5 2 


جز عنده المزابنة وكانت إن .جعلت بيعا نوعا: 


من المزابنة رأى أن انصرافها إلى المعرى ليس هومن باب البيع وإنما هو من ' 
٠‏ “باب رجوع الواهب فيا وهب باعطاء خرصها تمرا ٠‏ أوتسميته إياها بيعا عنده . 
| تحجاز ٠‏ وقد التفت إلى هذا المعى مالك فى بعض الروايات عنه » فلم يجز بيعها , 
ْ جالدراهم ولا بثنىء من الأشياء سوى احرص ٠‏ وإن كان المشهور عنه جوارٌ. 


خلك . وقد قيل إن قول أنٍحنيفة هذا هومن باب تغليب القياس على الحديث غ 


خلى تسميتها بيعا د ومنها أنه جاء فى الحديث أنه نبى عن المزابئة ورخص 
لغ العرايا » وعى مذهبه لاتكون العرية استثناء من المزابنة » لأن المزابنة. هى" © 
.الغ البيع : والعجب منه أنه سبل عليه أن يستثنيها من الى عن الرجوع ف المبة. 
ىم يع فيها. الاستثناء بنص الشررع » وعسر عليه أن يستثيها مما استثرى هنه. ٠‏ 
لاأشارع ٠‏ وهى للزابنة » والله أعلم . ْ٠‏ 0 0 

ل( بسم الله المن الرحم وصبل الله على سيدنا محمد وآله وصعبه وسلم تسلها ). 


ْ :والنظر فى-هذا الكتاب. شببه: بالنظر فى البيوج 1 أعتى أن أصوله تنخص” 1 
جالنظر فى أنجها وفى شروط الصحة فيا والفناد وق أبحكامها » .وذلك فى نويج . 


يذ 


وذلك أنه خالف الأحاديث فى مواضع منها أنه لم يسمها بيعا » وقد نصالشارع 2 - 


1 


000 ره نوعا ما » وق يم أكثر من وإحدميا 
افهفيا الكتاب ينقسم ألا إل قسمين : القسم الأول: فى أنواعها وشروط الصحة. 
والفسادى ج والثان : .فق معرفة أحكام الإجارات 3 وهذا كله بعلك. :قيام. الدا ول . 


: على -جوازها . فلنذكر أولا ما فى ذلك منالحلاف ثم نصير إلى ذكر ما فى ذيتلك. 
القسمين من المنائل المشهورة ء إذ كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل الى 
تحرى من هذه -الأشياء مجرى الأمهؤات: » وهى الى اشر فيها لحلاف اند 


فققهاء الأمصار د فنقول : إنالإجارة جائر ة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر 


00 : الأول : وحكى عن الأصم وابن علية ملعم ُ ودليلالجمهور قولهتعالى 5200 
7 لويد آنا "١‏ 1 56 د بد هاتنين - الآية » وقوله - فإن. 


ا 0 معاو 0 


رضعن لكنم فآ توهن أ جورهن” - . ومنالسنة الثابتة 00 البخاري. 


-عزعائقة. قالت' « استأجر . رسول اللا صلى لله عليه وسلم وأبو بكررجلامن. 


بنى الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش » فدفعا إليه راحلتيهما ْ 


1 رواعناه غار ثور بعهم ثلاث ليال براحلتيهما ») وحديث جابر أنه باع من. : 
النى صلى. يله عليه وسع بعيرا وشرظ ظهره إلى المدينة ( 0 . 


بالشرط جاز استيفاؤه بالأنجر » وشبهة من منع ذلك أن المعاوضات إنما! د 1 ستححق» 
0 0 لذن بتسليم العين كالحال فى الأعيان الحسوسة والمنافع فى الإجاراته 


0 


قتإلعقدمعدومة » فكان ذلك غررا ومن بيع مالم يخلق » ونحن نقوك : 


1 0 ون كانت معدومة فى حانا العقد فهسى مسثوفاة فى الغالب. والد لشرع إنةآ 0 
1 الحظ من هذه ه المتافم اما يستوق فى الغالب » أديكون استيفاؤه 0 استيفائه ٠‏ 


١‏ على السواء د 


لقم الأول ) وهذا القسم نظر فيه في جنس 3 وم ا منفعة قي 


يكون العن مقابلا له وصفتها :. فأما المن ذ فييشى أن يكون ما يخوز إيعه » وقد 
١‏ تقدم ذلك فى باب. البيوع .. وأما المنفعة فيبغى أن تكون من جنس مال ينه 
٠‏ الشرع عنه 3 وىكل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها فما اجتمعوا عن 


إبطال إجارته كل منفعة كانت لثىء محرم العين » كذلك كل منفعة كاننته ظ 
| مخرمة بالشرع ٠‏ مثل أمجر النوائح. وأجر يات + وكذلك كل منفعة كانت ٠‏ 
فرض عين. “من الإنسان بالشرج ملل الصلاة وغيرهاء واتفقوا على إجارة الدور ش 


7 
1 


ار 


0 توي 0 
وت واليامن ”عل الأفعال. 'المباحة . وكذلك الثياب واليسط د واجتلقيا .١‏ 
.فى إجارة :-الأرضين” وف إجارة لاد وق إحارة 'المؤذن . وق الإجارة عق : 
تعلم القرآن وف لحارة رو لفحوك , نان كاه الأر فين فاختلفوا يها 
ناختلافا كثيرا. ؛ فقوم لم يجيزوا ذاك ذلك بتة وهم الأقل “وبه قال طاوس وأبوبكر 


: ”7 ن عبد الرحمن 0 وقال الحمهور بجواز ذلك . واختلف هؤلاء فيا وز به ش 


كراؤها ؛ فقال قوم :. لايحوز كراؤها إلا بالدراهم والدنائير فقط » وهو ' 
هذهب رببعة,وسعيد بن المبيت: 50 قوم : يجوز كراء الأرض بكل ثىء 
.ما عدا: الطعام > وشَواء' كان ذلك بالطعام الخارج هنبا أو ل يكن © وما عدا 
ما ينبت فيها كان طعاما أو غيره» وإلى هذا ذهب مالك وأكبر أصحابة . وقال ٠-2‏ 
كرون : يوز كراء الأرض ما عدا الطعام فقط ؛ وقال آخرون : جو زكراء . 7 
الأرض بكل العروض .والطعام وغير ذلك مالم يكن يجزء مما يخرج منها من ١‏ , 
«الطعام. ». وممن قال بهذا القول سال + ن عبدالله وغيره من المتقدمين » وهو قول. 0 


الشانعى وظاهر قول مالك فى الموطاً 4 وقال قوم 3 : يجوز كراؤها بكل شى 2 


جزء مر درج مها وانه قال أحمد .والثورى والليث وأبو يوضفت: و محمد 
حباحا أى سبيفة:وابن” أن ليلى والأوزاعى. وجماعة ..وعمدة من لم يجز كراءها 


0 حال مارواة*ماللك. يسنده عن رافع بن خديج )0 أن رسولٍ الله صلى الله عليه : ١‏ 


وسل مبى عن كراء المزارج و قالوا: : وهذا غام » وهؤلاء لم يلتفة وا إلى ما 'روى 
عالك من خصيصس الراوى له حين روى عنه 4 قال حنظلة ٠‏ فسألت رافغ 0 
3 عن كرام بالذهب والورق فقال :- لأبأن ابه . ورؤى ) هذا عن رافع 


3 إيبن عر وأخذ مومه . وكان ابن عرقبل يكرئ أرضه فرك ذلك 2 وهذا: 1 
.كك على رأى من يرئ أنه لاخصه ن العموم بقول الراوى. . وروى عن رافع 0 
ابن خدديج عن أبيه قال (١‏ 1 رسول الله ذلى الله عليه وسم عن إجارة + 

ش الأرضين «.قال أو عبن يق" عند الب واحتجوا أيضا نحديث ضمرة عن ابن 


«:شوذب: عن مطرف عن عطاء عنجابر قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه ش 
:وسام فقال0 مسن “كانت له أرض” فليزرءنها أو لسيزرعتهاولا يَوْاجِرها » : 
يه تمسك بها من لم جز كراع الأرض . وقالوا أيضا ' 


من ججهة المعى. 0 راؤها لما فى ذلك من الغرر + لأنه ممكن أن يصيب . 


ْ 0 1 ' ' 
ا 00 
الإتفع من » ذلك 'بشى ع .. قال. القاضى. : وشية أن يقال ق.هذا إن المعبى ف ذللكه. ١‏ 
.نالوق بلا لكرة وجو لأرض كا نبي عن يع الماة :ووه القيه: 
] بيهما أمهما أصلا الحلقة آم عمدة من لم يجز كراءها إلا بالدراهم والدنائير 
فحدييث طارق بن ن عبد الرمن عن صعيد بن السيب عن داقع بن ديع عن . 
٠‏ . التى صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ مما يارج ثلاث ربخل رةه 
.فيزرعها , ورجل ممشسح م أرضا فهنو سرع" مامتح 'ورجل” : 


اكسترق يذهب أو فضة ) قالوا :“فلا يحو زأن يتعدى ما فى هذا الحدييةه" 
٠‏ . والأحاديث الآخر. مطلقة وهذا مقيد » ومن الواجب حمل المطلق علىالمقيد .. 


0 وعبدة من أجاز كراعها بكل. شئء مادا الطعام 4 توشاء كان الطعام مدخرا ْ 


: أدبم يكن حديث بعلي بن حكم عن سليان بن بسارعن افع بن خديج قال‎ ١ 
٠ .قال :رسول .اله صل الله عليه وسلم. و.مسن ن كانت لله م كن‎ 
ا اللبرارعلها عا ولايكثر ها كلت ولا ربع ولا بطعام سين ا‎ 
قالوا : وهذا هو مع نحاقلة الى ول الله صلى الله عليه و ا‎ 
وذكرواً حديث سعيد بن المسيب مرفوعا » وفيه : والحاقلة استكراء الأرض..‎ 


00 بالحنطة . قالوا. : وأيضا فإنه من باب بيع الطعام بالطعام نسيئة . وعمدة من ... 


ل يز كرامها بالطعام ولا بثى عامااثْ يرج منها. :.. أما بالطعام فحجته حجة من. . 3 


0 ..وأما حجته .عل منع كرائها مما تنيت فهو ها وزد. من.. 

عبيه صل الله عليه و وسلم عن اغايرة ‏ .قالوا : وهىكراء الأرض با يرج منها. 

وعن قول مالك وكل أصدابه ' . وجمدة من أجازكراءها بجميع العروض والطعام, :. 
وغير: ذلك عمال يخرج منها أنه كراء منفعة معلومة بثىء معلوم 0 فجان قاس 


0 8 0 “عل إجارة 8 سائر المنافع ؛ وكأن و ضعفوا أحاديث ارافع ٠‏ ووى عن سال . 


35 
موا 


ابن عبد الله وغيره فى حديث رافع أ: نهم قالوا : اكترى رافع ٠‏ قالوا : .وقلك 
اجاء فى بعض الروايات عنه مايمهب أذ يحمل عليا “سائرها :قال « كنا أكر 


0 0 أهل. المدينة. حقلاء قال : وكان أحدنا يكرى أرضه ويقول : : هذه القطعة م 


وهذه لك 4 ورا أخرجت, هذه فول ترج هذ 2 فهام النتى صلى الله عليه 


يه رجه البخاري وأا و ِ 7 03 ع 1 43 أعالته: اللظن. 


عم 


د لأثرافا ورد من اللمى عن الغابرة.. 3 1 هن جد بش 0 0 ْ 
. خديج عن ظهير إن 0 


كان رفقا بنا » فقلت ما قال رسؤل الله صل الله عليه عليه. وسلم. فهو حق قال + 


0 دعاق رسول الله صلى الله عليه وس فقال ما عي ريماقلكلم”‎ ٠ 


قلنا : نؤاجرها على الريع وعلى الأوسن ٠‏ من الغر والشعير' فقال رسول. الله : 
صلى الله عليه و م : لاتشتعملوا » ازرعوها أوْ زارعوها أو أممسكيوها» شْ 


وهذا الحديث اتفق على تصحيحه الإمامان ٠‏ البخارى ومسام.. وأنا. ا ن أجاق 1 
م 1 كراءها ع حرج ا فعمدته حديث ابن عمر :الثابت 0 أن رسول الله صل 0 


عليه وبم دفع إلى مود خيبر نخل. خيبر وأرضها على أن ؛ يعملوها . من أموالهم . 


:على نصفك ما كرجه الأرض والعرة ( قالوا : وهذا لخدي ول ن أحاديث. ‏ 


رافع لأنها مضطربة المتون . وإن صحت أحاديث رافع جملناها على الكراهية 
لاعن الحظر » بدليل ما خرنجه البخارى ومسلم :عن ابن :عباس آنه قال كك 0 


ظ ابي صل الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال. : إن تع أحتد عد كلي” أخنا ات 


م © « اواتاع 


لحن سير 9 ل أن: 0 مله شيشا » قالوا : وقك 0 فعاث. إن ْ 


لع 


جبل لون جين بعلم رسول لقصل الله عليه وس وم يخابرون فأقره ٠.‏ 


( وأا إجارة المؤذن ) فإن قوما لم يروا فى ذلك بأسا ؛ وقوما كر هوا 0000 


. والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا ما روى عن عمان .بن أنى الغاص -قال. : 

٠‏ قال رسؤل الله صلى. الله عليه وسم ١١‏ تخن” مّوّذانا الاتاخف عل دل 
أجمر» والذين أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة. » وهذا 2 سبي 

الاختلاف ٠‏ أعى هل هو واجب أم ليس بواجب ؟.. 4 


وأما الاستتجار على تعلم القرآن فق اخطفا فيه أبضااء ل 0 


١‏ وأجازه آخرون : والدن: ن أباحوه قاسوه على سائر الأفعال واحتسوايها روقه 
١‏ عن خارجة بن الصامت عن عمه قال :ل أقبلنا من عند رسول الله صلل اللداجلية 


وسلم » فأتينا على سبى من أحياء العرب فقالوا اناكم عقر من جاعلا يل ب 


١‏ فهل عندكدواء أورقية. ؛:فإن عندنا معتوها ف القيود ُ فقلنا لحم 'نعم 34 فجاعوا. 
بهء فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة. أيام :غدوة وعشية. :أجع أريق تم 
م ١‏ كنا بيد من مال« ارق جد لع عا 


0 0 
.مرسول الله-ضل الله عليه وسلمى . فسألته قال رادار" َس 
ٌ الكل برقية باطلاة فَلقَد أكلب بر قيس حق” ».وما رزوى عن 
“أى سعيد المرئ و أن أصداب وول الله ن ا عليه وس كانوا فى غزاة. 4 


7 .جمزوا عى من أحاء لعب ؛ و 0 م 5 إن سيد الحى 


0 ار ”7 0 ؟. قال :. بفاتحة اكاب » قال : .وما ري د 


عرقية ؟ قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. را 


7< لمتكم فيها بِسسْم» : وأما الذين كرئهوا 3 على تعلم القرآن فقالواً : 


هق امن . باب التعل على تعليم الصلاة . قا : ولم يكن المعل المذكور 
3 اله على علي ب وك على ارق + سه عن ار بالقرآن . 
بأو غيره الاستئجار عليه :عندنا جائز كالعلاجات.. ٠‏ قالوا 8 وليسن 3 على 
ناس 0 وأما تعلم القرآن فهو واجب على الناس” 5 

. وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر وإلدواب » فأجاز مالك أن ل 


١ 0‏ الرجل فحه على أن ينو أكاا ملومة » ول يز ذك أوحيفة ولالشايى د 


.بوبحجة من لم يجز ذلك ماجاء من الى ' عن عسيب الفحل ؛ ومن اجازه 
-شببه بسائر المنافع » وهذا ضعيف لأنه تغليب القياس على السماع اع. م واستئجار, 
#الكلب أيضا هو من هذا الباب.» وهو لاوز عند. الشافعى ولاعند مالك - 
بوالشافعى يشترط فى جوؤاز: استئجار المنفعة. أن تكون .متقومة على اتفرادها 2 
ْ خلا يحوز استئجار تفاحة للشم » ولا طعام .لتزيين الحانوت © إذ هذه المنافم ش 
امسن خا قم عل الفراحه 4 فهو .لايجوز عند مالك ولا عند الشافعى : وهن هذا 
+الباب احتلاف المذهب فى إجارة الدراهم والدنانير » وبالحملة كل ما لايعروف 
بعينة. » فقال ابن القاسم :. لايصح إجارة هذا حفس وهو قرض .© وكان 
أبو بكر الأبيرى ى وغيره يزعم أن ذلك يصح وتلزم الأجرة فيه » وإتما 0 
من منع إجارتها » لآنه لم يتصور فيها منفعة إلا بإتلاف لحينها' ؟ ومن أجاز 
عجارا تر افبيا منفعة ». مثل أن يتحمل بها أو يتكثر أو غير ذلك مما يمكن 
“أن يتصون اها الباب. ». فهذه .هئ مشبورات مسائل الحلاف المتعلقة يجنس 


االه ماب 

#المنفعة - وأا سنال لات العاقة ينس الثن فى سال الفلا للقة 
حما يجوز أن يكون ثمنا فى المبيعات.وما لايحوز د ومما ورد الهى فيه من هذا 
الباب ما روى « أنه صل الله عليه.وسلم نسى عن عسيب الفحل وعن كسب | 
«الحجام وعن قفيز الطحان » :قال الطحاوى : ومعى نهى النبى صل الله عليه ' 
موسم عن قفيز الطحان .هو ما ككانوا. يفعاونه فى الحاهلية من دفع .القمح إل 
الطيحان يمزع من. الدقيق النى يطحنه » قالوا : .بوهذا لانجوز عندنا » وهى 0 
استئجار من المستأجر بعين ليس -عنده » بولا هى من الأشياء الى تككون ديو , 
على الذثم » ووافقه الشافعى على هذا + وقال أصعابه : لو استأجر. السلاخ 
0٠‏ ببابخلد والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيق فسد لنبيه صلى الله عليه وسلم 
.عن قفيز الطحان » .وهذا على مذهب مالك جائز » لأنه استأجره على جزء من 7 
«الطعام ؛ معلوم » وأجرة الطحان ذلك الحزء وهو معلوم أيضا . وأماكسب 

«الحجام ؟ فذهب قوم إلى نجريمه » وخخالفهم فى ذلاك ك آخرودفقالوا : كسبهرديىء 
.يكره ه للرجل ؛ وقال آآخحرون * يل هو مباح : والسيب فى اختلافهم تعارض 
'الآثار فىهذا الباب + قن يرأى .أنه نحرام لحتج بما روى عن أى هريرة قال : 
تال رسؤل الله صلى الله عليه و « ممن لمحت كت الجا » ء 
موبما روى ع ن"أنمن بن مالك قال «أحرم رسول الله صل الله عليه وسلم كسب 
'الحتجام »..وروى عن عوك بن أى جحيفة قال : اشترى ألى حجاما فكسر 
.ماجمه » فقلت له يا أبت لمكسنما ؟ فقال « إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
-نمنى عن من الدم » ..-وأمًا من .رأى إباحة ذلك ء فاحتج يما روى عن ابن 
-عباس. قال« .احتجم .رسول الله صلى الله عايه وسلم وأعطى الحنجام أجره » 
“قالوا :. ولوكان. حراما لم يعطه » وحديث جابر « أن رسول الله صلى الله عليه 
.وس دعا أبا طيبة فحجمه » فسأله كر ضرييتك ؟ فقال : ثلاثة اصع » فوضع ْ 
.عنه صاعا ) -وعنه أايضا ١‏ انه أمر للحجام بصاع من طعام ع وأمر ٠‏ البه أن: 
"مخففوا عنه.»..وأما الذين قالوا بكراهيته فاحتجوا جما .روى. أن رفاعة بن رافع . 
و ل ا فقال « نمبى رسول لله صلى الله . 
عليه وسلوعن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه تاضحنا م .وا روى « عن رجل 
خين اب ةيالولاو ا 
١‏ بيداية الجهد-ت 


1 ا 
قباه > ثم عاد فنهاه > تم عاد فاه فلم يزل نراجعه حجن قال له رسول الل 
صل الله عليه و عل : اعتلف كسسسبة” ناضحك” و أطتعمنه” رقيقك” 26 
ومن هذا الباب أيضا اختلافهم فإجارة دان 0 دار أرق فأجاز ذلك 
مالك ومنعه أو خديفة » ولعله راها ' من بات الدين بألدين » وهذا ضعيف .2. 
فهاده مشبورات مسائلهم فيا يتعلق بجنس الا وبجاس المافعة . وأما ما يتعلق 
بأوصافها فنذكر أيضا المثمور مها ؛ فن ذلك أن حمهور نقهاء الأمصار مالك. 
وأبو حنيفة والشافعئ اتفقوا بالحملة أن من شرط الإجارة أن يكون العن معلوما. 
والمتفعة معاومة القدر » وذلك إما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباب. + 
98 إما بضرب الأأجل إذا لم تكن لا غاية مثل خدمة الأجير » وذلك إما: بالزمان. 
إن كان عملا 'واستيفاء منفعة متصلة الوجود مثل كراء الدور والهوانيت .. : 
وإما بالمكان إن كان مشيا مثل كراء الرواحل ‏ وذهب أهل الظاهر وطائفة من. 
السلف إلى جواز إجارات الجهولات مثل أن يعطى الرجل حمارة لمن يسى عليه 
أو يحتطب عليه بنصف مابعوة عليه . وعمدة الجمهور أن الإجارة بيع فامتنع, 
فيها: من اللجهل ‏ لمكات الغبن .ما امتنع فى المبيعات .. واحتتجالفريق الثانى بقياسن. 
الإجارة على القراض والمساقاة + واللجمهود على أن القراض والمساقاة مستثئيان... 
بالسنة فلا يقاس عميا ويا عن الأصول ؛ واتفق مالك والشافعى على 2 
أنهما إذا ضربا للمنفعة الى ليس لا غاية أمدا من الزمان محدودا » وحددواة! 
أنضا أول ذلك الآمد » وكان أوله عقب العقد أن ذلك جائز .. واختلفوا إذا؛ ' 
لم يحددوا أول الزمان أو حد دوه ول يكن عقب العقد ٠‏ فقال مالك : يجوز 
إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله » مثل. أن يقول له : استأجرت منك هذه الدار 
سنة بكذا أو شبرا بكذا + ولا يذكر أول. ذلك الشبر ولا" أول تلك السنة 4 
: وقاك الشافعى لانجوز » ويكون أول. الوقنت. عند مالك وقت عمد اللاجارة ١ ٠»‏ 
فنعه الشافعى لآنه غرر » وتأجازه. مالك: ا لأنة معلاو بالعادة » وكذلك. 1 0 
ش الشافعى إذا كان أولالعقد. متراخيا عن العقد » وأجازه مالك . واختلف قول. 
أضحايه فى استكجار الأرض غير المأمونة » والتغيير فيا بعد من الزمان ؛ وكذالكب كلا . 
اختلف مالك و الشافعى ف مقدارر الزر دان اللى تقدر به.هذه المنافم : ؛.فااك ين 


ا 


'ذلك السنين الكثيرة » مثل أن يكرى الدار لعشرة أعوام أوأكثر » مما لاتتغير 


الداز فى مغله ؛ وقال الشافعى : لاجو زذلك لأ كثر من عام واحد . واختلف 
قول أ ن القاسم واي نالماجشون فى أرض المطر وأرض السبى بالعرون وأرض 


السى بالابار والأمار ؛ فأجاز ابن 00 فيبا الكراء السنين الكثيرة 4 وفصل ْ 


ابن الماجشون فقال : لايجوز الكراء فى ىفارض المط ر إلا لعام واحد 3 وأما أرض 
السى بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام وأريغة 3 وأما أرض الآبار : 
والأنهار فلا يجوز إلا لعشرة أعوام فقط . فالاختلاف ههنا فى ثلاثة مواضع : 
فى تحديد أول المدة ».* وق طوطا ع وف بعدها من وقت العقد ٠‏ وكذلك اختلف 
مالك والشافعى إذا لم محدد المدة وحدد القدر النى يحب لأقل المدة مثل أن . 
يقول : أكترى منك هذه الدار الشمر يكذا 8 ولا يضر بان لذلك أمدا معلوما» 
فقال الشافعى :. لاجوز ؛ وقال مالك وأصعابه : >وزعلى قياس : أبيعك من , 


ذه الصيرة نحساب القفيز. بدرهم » وهذا لانجوز غيره . وسيب الحللاف 


اعتبار اهل الواقع فى هذه الأشياء هل هومن الغرر المعفوّ عنه أو المبى عنه ‏ 
ومن هذا الباب اختلافهم قُْ ابيع والإجارة » أجازة: مالك ©» ومنعه الشافعى 


وأبوحنيفة » ولم يجز مالك أن يقيرن بالبيع إلا الإجارة فقط . ومنهذا الباب 


اختلافهم فى إجارة القع 4 فال مالك والشافتي ٠.‏ هى جائرة ع وقال 
أرق بحنيفة : لانجوز 2 لأن عنده أن الانتفاع مها مع الإشاعة متعذر 4 وعند 


مالك والشافعى أن الانتفاع جما ممكن مع شريكه كانتفاع المكرى بها مع 


شريكه . أعى رب المال ٠. ٠‏ ومن هذا الباب امكيجار الأنت رتطعامة ا 1 
. وكذلك الظئر  »‏ ف: نع الشافعى ذلك. على الإطلاق » وأجاز ذلك مالك على 


الإطلاق : :اع ا ا ؛ وأجاز ذلك أبو حنيفة. فى الظير فقط . وسيب 
لحلاف هل هى إجارة مجهولة 3 أ ليست مجهولة ؟ فهذه هى شرائط الإجارة 


الراجعة ة إل المن والمثمون ما أنواع الإجارة فإِنْ العلماء عل أن الإجارةعل 
ضريين :. إجارة. مناقع أعيان محسوسة » وإجارة منافع الذمة قياسا على 


البيع . والذى فى النمة من شرطه الوصف . والذى ف العين من شرطه الرؤية . 
:أو الصفة عنده كالحال فى المبيعات » ومن شرط الضفة عنده ذكر الحنس 


والنوع » وذلك فى الثبىء الدى تستوق منافعه » وف الشبىء الذى تستوى به 


ا -1778 - 1 
منافعه فلا بد من وصف المركوب مثلا » والحمل الذى تستوق به منفعة 
المركوب . وعند مالك أن الراكب لايحتاج أن يوصف » وعند الشافعى يحتاج 
إل الوصف » وعند ابن القامم أنه إذا استأجر الراعى على غنم بأعيانها أن من 
شرط صتة العقد اشيراط الحلف » وعند غيره .تلزم الجملة بغير شرط. ‏ ومن 
شرط إجارة الذمة أن يعجلالنقد عند مالك ليخرج من الدين بالدين ؛ كا أن 
من شرط إجارة الأرض غير المأمونة السى عنده أن لايشترط فيها النقد إلا بعد 
الرى : واخختلفوا. فى الكراء هل يدخل ف أنواعه الحيار أم لا ؟ تقالمالك : يجوز 
الخيار فى الصنفين من الكراء المضمون والعين ؛ وقال الشافعى : لايحوز » 
. فهذه هى المشبورات من المسائل الواقعة فى هذا القسم الأول من هذا الكتاب » 
وهوالنى يشتمل على النظرفى محال” هذا العقد وأوصافه وأنواعه » وهى الأشياء 
التتى تبحرى من هذا العقد مجرى الأركان » وبها يوصف العقد إذا كانعلىالشروظط 
الشرعية بالصحة وبالفساد إذا لم يكن على ذلك » وب النظرف اللازء الثانى » 
وهو أحكام هذا العقد . 
الجزء الثانى من هذا الكتاب 
وهو النظر فى أحكام الإجارات 

وأحكام الإجارات كثيرة » ولكها باللحملة تنحصر فى جملتين : اللحملة ” 
الأول ف موحنات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارى عليه . ابعملة 
الثانية : فى أحكام الطوارئ . وهذه الحملة تنقسم فى الأشهر إلى معرفة موجبات 
الضمان وعدمه » وهعرفة وجوب الفسخ وعدمه »؛ ومعرفة حكم الاختلااف . 
( الحملة الأولى ) ومن مشهورات هذا الباب متى يلزم المكر ى دفع الكراء 
إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض: ان ؟ فعند مالك وأنى حنيفة : أن المّن إنما 
. . يلزم جزءا فجزعا بحسب مايقبض من المنافع » إلا أن يشترط ذلك أويكون ١‏ 
. هنالك مايوجب التقديم » مثل أن يكون عوضا معينا أو يكون كراء فى الذمة . ؛ 
وقال الشافعى : يجب عليه العن بنفس العقد . فالك رأى أن المن إنما يستحق . 
منه بقدرما يقبض من العوض ؛ والشافعىكأنه رأى أن تأخره من باب اللدين 
بالدين . ومن ذلك اختلافهم فيمن اكترى دابة أو دارا ومااأشبه ذلك » هل 


5١ 


-هوث؟ _. 
5 أن الى ذلك بأكثر مما اكتراه ؟ فنجازه مالك و الشاففى وحماعة قياصا على 


: . انبيع ٠»‏ ومنع ذلك أبو حنيفة وأصابه وعمدء نهم أنه من باب زبح مالم يضمن - 


لأن ضمان الأصل هو من ربه : ع لتر ل ولع ا 


مالم يقبض 3 وأجاز ذلك بعض العلماء إذا أحدث فيها عملا . : ومن ل يكره | 


ذلك إذا وقع بهذه الصفة سفيان الثورى واللحمهور » رأوا أن الإجارة فى هذا 
شيمبة 6 » ومنها أن يكرى الدار منالذى أكراها منه » فقال مالك :جوزء 
وقال أبو حنيفة : لاجوزء وكأنه رأى أنه إذا كان التفاضل بينهما فى الكراء 
فهو من باب أكل المال بالباطل . ومنها إذا اكثرى أرضا ليزرعها حنطة 


. فأراد أن يزرعها شعيرا » أوما ذمرره مثل ضرر ال1نطة أو دونه » فقال مالك 
له ذلك » وقال داود : ليس له ذلك : وممها اختلافهم فى كنس مراحيضن. 
الدور المكتراة » فالمشبور عن ابن ن القاسم أنه على أرباب الدور ». وروى عنه 
أنه على المكترى » وبه قال الشافعى ؛ واستثى ابن القامم من هذه الفنادق الى 


تدخلها قوم وتخرج قوم ٠‏ فقال : الكنس فى هذه على رب الدار ‏ ومنها 
اختلاف ااي مالك ف الاهدام اليسير من الدار » هل يلزم. رب الدار 
إصضلاحة 4 أم أم: ليس يلزم. ؟ وينئحخط عنهمن الكراء ذللك القدر؟ فال “أن نالقامم : 


٠‏ لابلزمه 6 وقال غيره من أصعابه بلزمه : ورف هذا: الباب كثيرة » وليس 


قضدنا ا 0 فى هذا الكتاب 0 


0 لقصل الأول من 0100 الفسوخ 


فتقول_: .إن .الفقهاء: اجتلفوا فى خقد الإجارة” ؛'فذهب الجمهور إل أنه ! 


٠‏ عقد لازم 3 وحكى عن قوم أنه عقد جائز تشييها: باعل والشركة : والذين 


قالوا إنه عقد لازم اختلفوا فما ينفسخ به فذهب جماغة فقهاء الأقصار مالك ' 


| والشافعى وسفيان الثورى 0 وغي رهم إل أنه لاينفسخ إلا يما تنفسخ به 
. العقود اللازمة من وجود العيب بها أو ذهاب محل استيفاء المنفعة 2 وقاك ١‏ 


أبو.حنيفة وأصابه : #وز فسخ عققد الإجارة للعذر الطارى على المستاخر 4 


| مثل أن يكرى دكانا يتجر فيه فيحترق متاعه أويسرق < وعمدة الحمهور قوله 


م 

تعالي أوفوا 0 لأن الكراء عقد على منافع فأشبه التكاج 5 ولأنه. عقد ّْ 
ل أضلة البيع: . .. وعمدة أى حنيفة أنه شبه ذهاب مايه 

فى المنفعة بذهاب: 0 الى فيها المنفعة : وقد اختلف قول مالك إذا .كان" 
. الك ف غير خصو ص عل استفاء افع من. جذس صوص . ؛ فقال عبدالوهاب 
الظاهر من مذهب. أصحابنا أن محل. استيفاء المنافع لا يتعين فالإجارة » وإن. 
عين فذلك كالوصف اشح ببيعه أو ذهابه » يلاف العين المستأجرة .إذا 
تلفت قال : وذلك مثل أن يستأجر على رعاية عم بأعيانها أو خياطة قميض 
بعينه فهلك الغم وحرق الثوب. فلا ينفسخ العقد » وعلى المستأمجر أن يأق 
بغم مثلها ليرعاها أو قميص مثله ليخيطه » قال : وقد قيل إنها تتعين بالتعيين 
يتيج العقد بتلف اغخل. . وقال بعض المتأخرين : إن ذلك ليس اختلاقا 
فى المذهب وإنما ذلك على قسمين : أحدهها أن يكون انحل المعين لاستيفاء 
لمنافع مما تقصد عينه أو مما لاتقصد عينه » فإن كان مما تقصد عينه انفسخت | 
الإجارة كالظر إذا مات الطفل ؛ وإن كان مما لايقصد عينه ل تنفسخ خ الإجارة 
على رعاية الغم بأعيانها أو بيع طعام فى حانوت وما أشبه ذلك 0 00 
القواسم فى المدونة أنه إذا اساجر عل غم بأعيانها ذإنه لاوز إلا أن يشترط: 
الحلف هو التفات منه إلى أنها :: تنفسخ بذهاب محل استيفاء المعين » لكن لما 
| رأى التلف سائقا إلى الفسخ ا » فلم يجز الكراء عليها إله. 
باشتراط الخلف . ومن نحو هذا اختلافهم فى هل ينفسخ الكراء يموت أحد ٠‏ 
المتعاقدين : أعنى المكرى أو المكترى ؛ فقال مالك والشافعى وأحمد وإتماق ش 
ش وأبوثور : لاينفسخ ويورث عقد الكراء ؛ وقال أبو حنيفة والثورى والليث : 
ينفسخ : وملة من لم يقل بالفسخ أنه عقد.معاوضة ء فلم يتفسخ بموت أحد 
٠‏ المتعاقدين أصله البيع ' .. وعمدة الحنفية أن الموت نقلة لأصل الرقبة المكتراة من 
' ملك إلى ملك ء فوجب أن يبطل أصله البيع ف العين المستأجرة مدة 0 
أعى أنه لايحوز » فلما كان لايجتمع العقدان معا غلب ههنا انتقال الملك 
وإلا بى الملك ليس له وارث » وذلك خلاف الوم » وربما شبهوا الإجارة 
باليكاح إذ كان كلاهما استيفاء منافع » والنكاح يبطل بالموت وهو بعيد » 
وربما احتجوا على المالكية فقط بأن الأنجرة عندهم تستحق اجزءا فجزءا بقدر 


مات 
نا يقيضن من المنفعة » قالوا .:.وإذا كان .هذا هكذا فإن مات المالك وبقيت شْ 
#الإجارة فإن المستأجن يستوق .فى ملك الوارث حا بموجب ‏ عقد فى غير ملك .: 
#العاقد .وذلك لاإيصح » وإن هات المستأجر فتكون الأجرة .مستحقة عليه بعد. 
-موته © .والميت لايثبت .عليه دين عه .بعل موثه نا الشافعية فلا يازمهم 
| .هذا لآن استرفاء الأجرة يجب عنده بنفس العقد على ماسلف من. ذلك © ' 
وعند مالك أن أوض المطر إذا أكريت فنع القحط من زراعما أو زرعها فلم . 
ينبت الورع لكات .القجط .أن الكراء ينفسخ » وكذلك إذا. استعذرت بالمطر 
حتى انقضى زمن الزراعة » فلم يتمكن المكترى عن أن يزرعها وسائر الحوائح . 
و قار اع د و2 
يوقت ما أنه بإن كان ذلك الوقت مقصودا مثل كراء الرواحل فى أيام الحنج 
0 ذلك الوقت. أنه ينفسخ الكراء . وأما إن لم يكن الوقت 
-مقصودا فإنه لاينفسخ » هذا كله عنده فى الكراء النى يكون فى الأعيان ... ٠‏ 
'فأما الكراء الذى يكون ف الذمة فإنه لاينفسخ عنده بذهاب العين الى قبض 
المستأجر ليستوق منها المنفعة إذ كان لم ينعقد الكراء ء غلى عين بعينها وإنها انعقد 
على موصوف ف الذمة . وفروع هذا الباب كثيرة » رفوه هى. هذه الى 
مذكرتلها .. 000 


!الففصل الثانى وهو النظر فى الضمان. 

.والفمات عند الفقهاء على وجهين : بالتعدى » أو لمكان الماح وحفظ 
. #الأموال ..فأما بالتعدى فيجب على المكرى باتفاق ء واللحلاف إتما هوق نوع 
.#التعدى الذى يورجب ذلك أو لايوجبه :وى قدره ؛ فين ذلك اختلاف العلماء 
نف القضاء خيمن اكترى دابة إلى موضع منّا فتعدى بها إلى موضع زائد على 
الموضع الذى انعقد غليه الكراء » .فقال الشافعى وأحمد : عليه الكراء الذى ‏ ' 
لت المشترظة » .ومثل كزاء المسافة الى تعدى فيها ؟ وقال مالك : 
يرب الدابة باتلخيار فى أن يأخذكراء دابته فى المسافة الى تعدى فيها أو يضمن له 
0 تقيمةالدابة ؛ بوقال أب و حنيفة : لا ككراء-عليه ف المسافة المتعداة » ولا خلاف أنها َْ 
تإذا تلفث فى المسافة المتعداة أنه ا لما . فعمدة. دوا تعدى .عل المنفعة 


ٍْ 3 
ل “المكل أصله التعدى على سائر المنافع :. ألما مالك: فكأنة .لا حيس : 
ْ الدابة عن أسواقها رأى أنه قد تعدى. عليها فيها. لفسها: فشيبه بالغاصب. ». وفي 
.ضعض :د وأما مذهب أق حنيفة فبعيد سجدا عنا تقتشنيه تقتضيه الأصول الشرعية > ؛ 
والأقرب إلى. الأول ف هذه المسثلة هو قول الشافعى . وعئد مالك أن عثار . 
الداية لوكانت عثور تعد” من .صاحب الداية يضمن + بها لحمل » وكذلك. إن 
كانت الحبال رثة » ومسائل هذا الباب كثيرة دان الذين اختلفوا فى ضماعيم.: 
من غير تعد إلا من جهة المصلحة فهم الصناع ولاخلاف عنام أن الأجير ' 
ليس بضامن لما هلك عنده مما | كاك ع ال 
والطحان » فإن مالكا ضمنه ما هلك عنده » إلا أن تقوم. له بينة على هلا كه 
من غير » سينة: وآما تضمين الصناع ما ادعوا هلا كه من المصنوعات المدفوعة' 
اليم ف هم اختلفوا فى ذلك » فقال مالك وابن أنى ليل وأبو يوسف : 
يضمنون ما هلك عند » وقال أبوحنيفة : لايضمن من عمل .بغير أجر ول" 
الخاص » ويضمن المشترك ومن عمل يأجر: وللشافعى قولانق المشيرك واكام 
ليع هر اللى يعبل مزل المستأجر » وقيل هو الذى لم ينتصب للناس 3 
. وهو مذهب مالك ف الخاص :» .وهو عنده غير ضامن » وتحصيل مذهبمالك. 
. على هذا أن الصانع المشترك يضمن » وسواء عمل بأجر أو بغير أجرء وبتضمين . 
. الصناع قال على وحمر » وإن كان قد اختلف عن على فى ذلك .» وعمدة من . 
لم ير الضمان عليهم أنهشبه الصانع بالمودع عنده والشريك والوكيل وأجير الغم. 
ومن ضنمنه فلا دليل: له إلا النظر إلى المصبلحة وسد الذريعة . وأما من فرقه. 
بين أن يعملوا بأجر أو لايغملوا بأجر ء فلأن العامل بغي رأجر إنما قبض المعمول: ' 
لمنفغة صاحبه فقط فأشبه المودع ٠‏ وإذا قبضها بأجر فالمنفعة لكليهما » فغليت. 
منفعة القابيض ء أصله القرض والعارية عند الشافعى » وكذلك أيضامن لم ينصب.. 
:2 نفسهل يكن فى تضمينه سد ذريعة » والأجير عند مالك كا قلنا لايضمن إلا أن 
. استحسن +تضمين -حامل القوت وما جرى مجراه ». وكذلك الطحان. وماعدا” 
ْ غيرهم فلا يضمن إلا لصنت 5 وضاحب م لاضن بيد :هذا 5 


00 ل لاك عدم من غير ل ميم ولانقوط وعرشذوة ؛ ولاخلاث أنه 


0 

الصتاخ لايضمئون مالم يقبضوا فى منازههم . واختلف أصضاب مالك إذا فاته 
البينة على هلاك المصنوع وسقط الضمان عاهم هل تجب لم “الألجرة أم لا إذا” 
كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها ؟ فقال ابن .القاسم : لاأجرة. 
لم » وقال ابن المواز : لهم الأنجرة ؛ ووجه ما قال ابن المواز أن المصيبة إذا. 
نزلت بالمستأجر فوجب أن لاإنضى عمل الصانع باطلا ؛ ووجه ماقال ابن 
ش قاسم أن الأجرة إنما استوجبت[ف مقابلة العمل » فأشبه ذلك إذا هل كبتفر د 
من الألجير » وقول ابن المواز أقيس » وقول ابن القاسم أكثر نظرا إلى المصلحة" 
لأنه'رآئ أن يشتركوا فى المصيبة . ومن هذا الباب اختلافهم فى ضهان صاحب». 
السفينة. » فقال مالك : لاضهان . عليه » وقال أروكوينة : عليه الضمان إلا من. 
الموج » وأضل مذهب مالك أن الصناع يضمنون كل او على أيليهم من . 
حرق 0 أو قطع إذا عمله فى حانوته » وإن كان صاحبه قاعدا!. 
؛ إلا فيا كان فيه تغرير من الأعمال » مثل ثقب الخوهر ونقش الفصوص. 1 

ش وتقوم السيوف واحيراق الجيز عند الفران والطييب كوت العليل من معالته 
وكذلك البيطار إلا أن | يعلم أنه تعدي فيضمن حيائذ وأما الطييب ها أشيفة 
إذا أحماً ف فعله » وكان مء ن أهل المعرفة. فلا شثىء عليه فى النفس » والدية على.. 
العاقلة فيا فوق الثلث وف ماله فيا دون الثلث » وَإِن لم يكنم من أهل المعرفة فعليه- . 
قر والسيجن والدية.. » قبل ق ماله » وقبل عل العاقلة .. 


الفصل اثالث قْ معرفة 0-0 الاختلاف 


.وهو . النظر فى الاختلاف 2 وفى هذا الباب: أيضا مسائل : فا 1 نهم اختلفوا 
إذا. اختلف الصانع ورب المصنوع فى صفة الصنعة » فقال د : القوا ل 
قول رب. المصنوع. » وقال مالك وابن أى ليلى : القول قول الضاع ١‏ 
:وسيب الحلااف من المدعد بى فنهما على صاحيه » ومن المدعنى عليه ؟ 0 
. إذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا فيه 6 وأنكر ذلك الدافع » فالقول عند. 
مالك قول الدافم » وعلى الصناع. البيئة- لآ: نهم كانوا ضامنين لما فى أيديهم 0 
. وقال ابن الماجشون : القول. قول الصناع إن كان ما دقع الهم دفع بغير بينة» | 
وإكان دفغ إلهم بينة فلا يبرعون إلا ببينة + وإذا اختلف الصانع ورب المتاع, 


0 6 ش 
ف دفع الأنجرة » فالمشهور فى المذهب أن القول قول. الصانع مع يمينه إن قام 
ححدثان ذلك أ وإن تطاول فالقول قولٍِ رب المضنوع ٠‏ وكذلك إذا اختلف 
المكرى والمكترى » وقيل بل. القول قول الصانع وقول المكرى وإن طال » ' 
وهو الأصل . وإذا اختلف المكرى والمكترى أو الأجير. والمستنجر فى مدة 
الزمان النى.وقع فيه استيفاء المنفعة إذا اتفقا على أن المنفعة لم تستوف فى جبيع 
"الزمان المضروب فى ذلك ؛ فالمشهورف المذهب أن القول قول المكترى والمستاجر 
لأنه الغارم » والأصول على أن القول قول الغارم ؛ وقال ابن. الماجشون : 
القول قول المكترى له والمستأجر إذا كانت العين المستوفاة منها .المناة 
قبضبما مثل الدار وما أشبه ذلك . وأما مالم يكن فى قبضامثل الأجير فالقول قول ' 
.. الأجير ٠.‏ ومن مسائل المذهب المشهورة فى هذا الباب اختلاث المتكاريين 
فى الدواب وف الرواحل » وذلك أن اختلافهما لانخلو أن يكون فى قدر المنافة ' 
أو نوعها » أو قدر الكراء أو نوعه » فإن كان اختلافهما فى نوع المسافة » 
أو فى نوع. الكراء , فالتحالف والتفاسخ كاختلاف المتبايعين فى نوع المن » 
قال ابن القاسم : انعقد أولم ينعقد » وقال غيره : القول قول رب الدابة إذا 
انعقد وكان يشبه ماقال . وإن كان اختلافهما فى قدر المسافة ؛ فإنكان قبل 
الركوب أو بعد ركوب يسير ) فالتحالف والتفاسخ » وإن كان بعد ركوب 
كر اد بلوغ المسافة البى يدعبها رب الدابة فالقول قول رب الدابة فى المسافة 
إن انتقد وكان يشبه ماقال » وإن لم ينتقد وأشبه قوله تحالفا ويفسخ الكراء على 
أعظم المسافتين ٠‏ فاجعل منه للمسافة الى ادعاها رب الدابة أعطيه »وكذلك - 
إن انتقد ولم يشبه قوله وإن اختلفا فى المن واتفقا على المسافة فالقول قول . 
المكترى نقد أول ينقد لأنه مدعى عليه . وإن اختلفا فى الأمرين جميعا فى المسافة 
والمن مثل أن يقول رب الدابة بقرطبة ١:‏ كتريت منلك إلى قرمونة بدينارين 
ويقول المكترى بل بدينار إلى إشبيلية » إن كان أيضا قبل الركوب أوبعد 
وكوك الاغرر عليهما فى الرجوع نالفاوتفاعنا ٠‏ وإن كان بعدسير كثير 
أو بلوغ المسافة التى يدعيها رب الدابة » فإن كان لم ينقد المكترى شيئا كان . 
القول قول رب الدابة فى المسافة ؛ والقول قول المكترى ف العن » ويغرم من 
الفن ما يحب له من قرطبة إلى قرمونة » على أنه لوكان الكراء به إلى إشبيلية 
ذلك أنه أشبه قولالمكترى» وإن لم يشبه ما قال وأشيه رب الدابة غرم ديناريئ .. 


9 وماد ْ 
.وإن كان المكترى :نل الوّن الذنى يدعى أنه للمسافة الكبرى وأشبه قول رب" , 
#الدابة كان القول قول رب الدابة فى المسافة ويبى له ذلك العّن الذى قبضه ؟ 
لايرجع عليه بثى ء منه إذ هو خدعى عليه فى بعضه » وهو يقول : بل هوى 
ووزيادة » ذيقبل قوله فيه لأنه قبيضه » ولا يتيل 5 ول ق الزيادة »:-ونسقط عنه 
عام ارت به من ٠‏ المسافة أشبه ما قال ل أولم يشبه 3 إلا أنه إذا لم يشبه قسم الكراء 
النى قر 3 لمكثرى عل المسافة كلها : فيأخل رب بي ذلك مانا 
المسافة الى ادعاها » وهذا 0 كاف 0 د 


كباب المن 

وابلمل هو الإجارة على منفعة مظنون -حصنوغ؟ » مثل مشارطة الطبيب علن 
البرء وامعلم على الحذاق والناشد على وجود العبد الآبق . وقد اختلف العلماء 
غ منعه وجوازه؛ فقال مالك : يجوز ذلك ق الس ب شرطين : أحدهما أنلايضرب 
للك اجا . والنان أن يكوة:الدن معاوما :© -وفان أبو حنيفة ل 
وللشافعى قولان ا من أجازه قوله تعالى - ولدن "جاع به حمل 
بعير وأنا 5 وعم - - وإجماع الجمهور على جوازه فى الإباق والسؤال . وما 
نجاء فى الأثر من أنخذ الكن على الرقية بأم القرآن » وقد تقدم ذلك . وعمدة 
حمن منعه الغرر الذى ‏ فيه قياسا على سائر الإجارات » ولا خللاف فى مذهب 
مالك أن المعل لايستحق شى عمنه إلا بام العمل وأنه ليس بعقد لازم . 
واختاف مالك وأصابه فى هذا الباب فى كراء م ؛ هل هو جعل أو إجارة 
غقول مالك : ليس لصاحبهاكراء إلا بعد البلوغ » وهو قول ابن القاسم ذهابا 
إلى أن حكمها حكم_الحعل . وقال ابن نافع ا : له قدن يما بلع من 
المسافة » فأجرى حككمه مجرى الكراء . وقال أصيغ : إن الج فهو جعل وإن 
لم يلجج فه وإجارة له بحسب الموضع الذى زد اله . والنظر فى هذا البات 
فى جوازه ومحله وشروطه وأحكامه ومحله هو ما كان من الأفعال لايئتة 
الماعل ا جزء منه © لآأنه إذا انتفع الجاعل يجزء مما. عمل الملغزم للجعل١‏ » 


(٠ 6‏ هكنا شيخ » وله عمل » لأ الثم للجمل هو التقع » أو 
تجيل اللام للعلة: » تأمل. أه مصححه ؟ 


ل 


00 أت بالمنفعة التى اتعقك. الطمل علي » وقانا على حكم الجعل إنه إذالم يأت“؟ 
بالمنفعة الى انعقد الحعل عليها لم يكن له شىء ء فقد انتفع الداعل بعمل”! 
. المجعول من غير أن يعواضه من عيله بأجر وذلك ظلم » ولذلك يختلف الفقهاء | 
فى كثير من الممائل هل هو جعل أو إجارة مثل مسئلة السفيئة المتقدمة هل هى ١‏ 
مما يجوز فيها الجعل أولا جوز مثل اختلافهم فى المجاعلة على حفر" الابار » 
7 ف المغارسة إمبا. تشبه الجعل من جهة والبيع من جهة » وهى عند مالك 
أن يعطى الرجل أرضه لرجل'على أن يغرس فيه عددا من القار معلوما » فإذا 
استخق المّر كان للغارس -جزء من الأرض متفق عليه ٠‏ ' 
( بسم الله لعن الرحم وصلى الله علىسيدنا محمد وعلى آله وصعبه وسلم تسليا) 
ظ ٠‏ كتاب اله راض 
ولا خلاف بين المسلمين فى جواز القراض » وأنه مما كان فى الجاهلية فأقهاه 
ْ الإسلام : وأجمعوا على أن صفته أن يعظى الرنجل” الرجل” اكأل عل انيه ب 
على جزء معلوم الله العامل من ربح المال » أى بجزء كان مما يتفقان عليه 
ثلثا أو ربعا أو نصفا » وأن هذا مستثى من الإنجارة المهولة » وأن الرخصة 
فى ذلك إنا هى لموضع الرفق بالناس » وأنه لانهمان على العامل فها تلف من . 
رأس المال إذا ل يتعد. : وإذكان اختلفوا في|: هو تعد” ثما ليس بتعد وكذلك. 
أحبعوا بالحملة على أنه لايقترن به شرط. يزيد فجمهلة الريح أو ف الغرر الذى فيه ' 
وإن كان اختلفوا.فيا يقتضى ذلك من الشروط مما لايقتضى . وكذلك اتفقوا . 
عن أنه يجوز بالدنانير والدراهم واختافوا فى غير ذلك. . وبالحملة فالنظر فيه : 
فى صفته وى مجله وفى شروطه وفى أحكامه » ونحن نذكرق باب باب من هذه ' 
الثللاثة ل 5 مر رات مسائلهم . 2 ' 


| الباب الأول قَْ محله 
3 أما صفته فقد تقدمت وأنهم أجمعوا. عليها . وأما مله ذإ ل ا 1 
جائز بالدنانيز والدز اهم » واخختلفو | ف العر وض فجمهور فقهاء الأمصار على 
". أنه لايموز القراص بالعروض + وجوزه ابن أنى .ليى د وحجة الخمهور أن 


5 


.راس المال إذا كان عروضا كان غررا لأنه يقبض العرض وهو يساوى قيمة؟ 
ما » ويرده وهو يساوى قيمة غيرها » فيكون رسن المال والربح مهولا . 
«وأما إن كان رأس المالما بد يباع. العروض' 4 فإن مالكا | منعه والشافعى أيضاء 
.وأجازه أبو تخذيفة . وعمدة. مالك أندقارضه على ما بيعت به السلعة وعل 0 
السلعة نفسها » فكأنه قراض ومنفعة » مع أن ما يديع به الساعة يجهول » فكأنه 
إنما قارضه على رأس. مال مجهول»ويشبه أن يكون أأيضا إا منع المقارضة 
على قم العروض لمكان ما يتكلف المقارض فى ذلك م د البيع . 4 وحينئل ينض" 
.رأس مال القراض » وكذلك إن أعطاه العرض بالمّن الذى اشتراه به » ولكنه 
أقرب وجوه إلى الحواز » ولعل هذا هوالنى جوّزه ابن أى ليى » بل هو 
ا 0 3 ا الرجل, وبا بديعه » د 
سد رى نه رت 4 و دشبه أيضا 5 اجعل رأس المال العن أن يهم المقارض 
ص تصدبعهه رب المال غراصه: على أخل القراض مله 2 2 قول مالك 
ش القراض :بالنقد من الذهب والفضة » فروى اعنه أشبب منع ذلك » وروى 
انيه ن القاسم جوازه » ومنعه ف المصوغ 3 وبالمنع فق ذلك : قال الشافعى والكوق 3 
"دن 2 القراضي 1 3 .ومن حار 1 0 والدنائير 
أذ 0 34 0 00 ويه به قال محند بين الحسن 33 "وهورالملاة ياك 
١‏ والشافعى وأبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل دين ل يجز أن يعطيه له 
“خراضا قبل أن يقبةه ؛ أما العلة عند مالك فحعخافة أن يكون اعسر ماله » فهو 
.ريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه » فيكون الربا الممسى عنه . وأما العلة 
عد الشاف وأى حنيفة » فإن ماف الذمة لايتحول ويعود. أمانة . واختلفوا 
:خيمن أمر رجلا أن يقبض دينا له على رجل آخرء ويعمل فيه على - جهة القراض 
2 يبر ذلك مالك وأصحابه .لآنه رأي أنه ازداد على العامل كل » وهو 
+ 2 دن. ممه 0 000 على 0 أن 0 واه ل مافعة زائدة ف اقرايى 
#لاأنه جل القيض 9 ف 0 » فهذا هو اقول ففنخله وأنا صفته , 


تر 


5 


الياب الثافى ١‏ 1 فائل الشروط. 


وجملة ما لايم وزمنالشروط عند ابيع هى ما أدئ عم إلى 0 و إل : 
٠‏ مجهلة زائدة : ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أنحدهما . لنفسه من اأربيج 
شيا زائدا غيرما انعقد عليه القراض أن ذلك لاوز » لأنه يصير ذلك الذى. 
انعقد عليه القراض مجهولا » وهذا هو الأصل عند مالك فى أن لايكون مع 
القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولاعمل ولامرفق يشترطه ألحدهما 0 
نفسه 2ح فهذه حملة ما اتة قوا عليه وإنكانوا قد اختلفوا فى التفصيل ؛ فن ذللئه . 
ظ اختلافهم إذا شرط العامل الرببح كله له » فقال مالك : وز » وقال الشافعى. 
لامجوزء وقال أبو حنيفة : هو قرض لاة رامن ؛ فالاك 00 إحسان من 
رب المال وتطوع » إذ كان وز له أن أذ منه الحزء القليل من المال. 
الكثير ؛ والشافعى رأى أنه غرر » لأنه إن كان خسران فعلى أرب المال. 
وبهذا يفارق القرض » وإن كان ربح 500 المال ‏ فيه شىء . ومما إذ1:غ 
شرط رب المال النضمان على العامل » فقال مالك : لاع وزالقراض وهو فاسد.. 
وبه الي ؟ وقال أبو -خنيفة وأكحابه 3 القراض جائز والذ باطل بم 
'وعمدة مالك أن اشتراط الغمان زيادة غرر فى القراض ففسل ؟ وأما أو نيفق 
فشبهه بالشرط الفاسد ف الب يع على رأيه أن البيع جائز والشرط باطل: اعهادا على. 
-حديث ' بريرة لتقم واختلفوا فى المقارض يشيرط رب المال. عليه خصوص. 
| التصرف » مثل أن يشترط عليه تعيين جنس منّا من السلع ء أو تعيين جنس ملا 
من البيع » أوتفييق موضع منّا للتجارة » أو تعيين صتف م من الناس يتجر 
معهم . فقال مالك والشافعى فى اشتراط جنس م نالسلع , : لانجوز ذلك إلا أن. 
يكون ذلك الحنس من السلع لايؤتلف وقتا ما من أوقات السنة ؛ وقاله . 
أبو خنيفة : يلزمه ما اشيرط عليه » وإن تصرف ف غيرما اشترط عليه من - 
فالك والشافعى رأيا أن هذا الاشتراط من .باب التضييق على المقارض فيعظوم 
الغرر بذلك ؛ وأبوحنيفة استخف الغرر. الموجود فى ذلك » كا لو اشترط عليم 
أن لايشترى جنسا منا من السلع لكان على شرطه فى ذلك باخاع + ولايجوز 
القراض المؤججل عند ابلتمهور 2 وأجازه أبو حنيفة إلا أن يتفانا ؛ أن لم زد 


3 


عد 96]اسد 


' رأ أن فى ذلك تضييقا على العامل يلخخل عليه مزيك غرر» لأنة رما بارته ' 
عنده سلع فيضطرعند بلوغ الأجل إلى بيعها فيلحقه فى ذلك ضرر ؛ ومن أنجاز 
الأجل شبه القراض بالإإجارة ومن هذا الباب اختلافهم فى جواز اشتراط ره 
المال زكاة الربح على العامل فى حصته من الربح » فقال مالك ف الموطأ :. . 
لاجوز » ورواه عنه أشبت ؛ وقال ابن القاسم : ذلك جائز » ورواه عن. 
مالك » وبقول مالك قال الشافعى . وحجة من لم يزه أنهتعوض حضة العامل. . 
ورب المال مجهولة لأنه لايدرى كم يكونالمال ف حيين وجوب الركاة فيه » 
وتشبيها باشتراط زكاة أصل المال عليه : أعنى علىالعامل » فإنه لاوز باتفاق ٠ ١17‏ 
وحجة ابن القاسم أنه يرجع إلىجز ع معلوم النسبة وإن لم يكن معلوم القدر » 
لأن الركاة معلومة النسية منالمال المزكى » فكأنه اشترط. عليه فى الربح الثلث / 
إلا ديع العثشر ؛ أو النصف إلا ربعالعشير » أو الربع إلا ربع العشر » وذلك. 
جائز وليس مثل اشتراطه. زكاة رأسالمال ؛ لآن ذلك معلوم القدر غير معلوم 
النسبة » .فكان ممكنا أن يخيط بالربح فيب جملا المقارض باطلا » وهل يجوز أن 
يشرط ذلك المقارضعلى رب المال ؟ فى المذهب فيه قولان : قيل بالفرق بين:. 
.العامل: ورب المال » وقيل >وزأن يشيرطه العامل على رب المال » ولا يجوز 
أن يشترطه “رب المال على العامل ؛ وقيل عكس هذا . واختلفوا فى اشتراط 
العامل على رب المال غلاما بعينه على أن يكون للغلام نصيب من المال ». 
فأجازه مالك والشافعى وأبواحنيفة ؛ وقال أشبب هن أصماب مالك : لايجوز ؛ 
ذلك » فن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلين » ومن م جز ذلك رأى» . 
. أنها زيادة ازدادها العامل على رب المال . فأما إن اشترط العامل غلامه » 
فقال الثورى : لايجوزء ولغلام فيا عمل أجرة المثل » وذلك أن حظ العامل. 
يكون عنده مجهولا . 1 ش / 0 0 
القؤل فى أحكام القراض 8 
والأحكام » مها ماهى أحكام الفراض الصحيح » ومبها ما هى أحكام | 
القراض الفاسد . وأحكام القراض الصحيح » منها ما هى من موجبات العقد » 
أعنى أنا تابعة لموجب العقد ؛ ومختلف فيها. هل هى تابعة أو غير تابعة ؟ ومنها: 
أحكام طوازئ تطرأ على العقد مما لم يكن موجبه من نفس-العقد » مثل التعدئى 


2 | 16 
بو الاختلاف وغير ذلك ونحن نذ كر من هذه الأوصاف م أشهر عنك فقهاء ' 
«الأمصار : ونبدأ من ذلك بموجبات العقد فنقول : إنه أجمع العلماء على أن ' 
'اللزؤم ليس من موجبات عقد القراض ٠‏ وأن لكل واحد مهما فسخه مال 
:يشرع العامل فى القراض 5 واختلفوا إذا شرع العامل » فال مالك : هو لازم 2 | 
«وهوعقد يورث » فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا فى القراض مثل ' 
أبهم ؛ وإن لم يكونوا أمناء كان لحم أن يأتوا بأمين ؛ وقال الشافعى وأبوحنيفة: ' 
لكل واحد مهم الفسخ إذا شاء » وليس هو عقد يورث . فالك ألزمه بعد 
:الشروع فى العمل لما فيه من ضرر » ورآه منّالعقود الموروثة والفرقة الثانية 
شبيت الشروع ف العمل بما بعد الشروع ف العمل .. :ولاخلاف بيهم أن 
المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض" جميع رأس المال » وأنه إن . 
“خسرثم اتجر ثم ربح جبر الحسران من الربح . واختلفوا فى الرجل يدفع إلى 
المقارض أن يجعل رأس المالبقية المال بعد الذنى هلك ٠‏ هل .له ذلك أم لا ؟ 
فقال مالك وجمهور العلماء :إن صدقدرب المال » أو دفع رجل مالا قراضا 
لرجل فهلك منه جزء قبل أن يعمل فأخيره بذلك فصدقه ثم قال له يكون 
الباق عندك قراضا على الشيرط المتقدم لم يجز حتى يفاصله ويقبض منه رأس ! 
ماله وينقطع القراض الأول : وقال ابن حبيب من أصحاب مالك إنه يلزمه 
فى ذلك القول » ويكون البافى قراضا » وهذه المسئلة هى من أحكام الطوارئ 3 
. .واختلفوا هل للعامل نفقته منالمال المقارض عليه أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : 
«فقال الشافعى فى أشهر اقواله : لانفقة له أصلا إلا أن :يأذن له زب المال ؛ 
.وقال قوم : له نفقته » وبه قال إبراهم النخعى والحسن » وهو أحد ماروى 
ش عن الشافعى ؟ وقال ارون : له النفقة ف السفر من طعامه وكسوته ؛ وليس 
له اش الحيضرء ونه قال مالك وأبوحدية والثورى وجمهور العلماء 2 إلا 
أن مالكا قال : إذا كان المال يبحمل ذلك ؛ وقال الثورىئ : ينفق ذاهبا ولا 
إينفق راجعا ؛ وقال الليث : يتغدئ ف المصر ولا بتعشى ؛ وروى عن الشافعى ١‏ 
أن له نفقته فى المرض » والمشهور عنه مثل قول الحمهور : أن لانفقة له 


تحؤيلاهه» 


تق امرض وحجة من لم يججزه أن فلك بزيادة مشحة البراض خم عير أصله 
المتافع . وحجة من أجاذه أن عليه العمل فى الصدرٌ الأول » ومن أجازه 


فى الحضر شيبه بالسفر : وأمع علماء الأمصلر على أنه لايجوز للعامل "أن بأخيق. ٠‏ 


ا نصيبه من الربح إل" بحضرة رب المنال ٠‏ وأن حضور رتب المال قرط 
ْ قسمة المال وأخذ العام ل حصته 3 ا ليس بعي انك أ يقسمه يمور 
“مذئة ة ولا غيرها . ْ 1 3 

لقو 3 كام ا الطوارية . 


واختلفوا إذا أخذ المقارض حصته من غير -حضور رب المال ء 3 2 ضع 
“-#المان أو بعضه ؟ فقال مالك : إن أذن اله رب المال فى ذلك فالعائل مصد'ق 


خم أدعاه من :الضياع. ؟َ بوقال الشافعى وأبوخنيفة والثورى :ها أخيل العامل ش 


مر ده وبجير به رأس المال ع 2 يقتسيان فضلا إن كان هنالك واختادوا 
:إذا هللك هال القرياض بعد أن اشترى العامل. به .سلعة ما وقبل أن ينقده البائع + 
1 ختبال مالك : البيع لازم اللعامل 4 ورب المال مخير إن شاء دفع قيمة السلعة 


. مرة.ثائية » ثم تكون بيهم على ما. شرطا من المقارضة وإن شاء توأ عنها 6 / 


«وقال أبوحنيفة - بل يلزم ذلك الشراء رب المال شبهه بالوكيل » إلاأنه قال : 
0 راقن المال فى ذلك القراض العنين » .ولا يقتسمان الربح إلا بعد حصوله 
1 : أعتى. تمن تلك السلعة الى تلفت أولا » وان الثاني النى لزمه بعد ذلك 
0 فى بيع العلمل من رب امال بعض سلع القراض ١‏ فكره ذلك مالك » 
:وأجازه .أبوحنيفة عل الإطلاق ٠‏ .وأجازه الشافعى بشرط. أن يكونا قد تبايعا 
بما. لايتغابن الناس يمثله : ووجهه ما كره من ذلك مالك أن يكون يرخص | له 
بق السلعة من أجل ما قارضه ٠‏ فكأن ب لال أخذ من العامل. منتقعة سوى 
“الربح .الذنى اشترط عليه ' . ؤلا أعرت خلافا. بين فقهاء الأمصار أنه إن تكارى 


1 ال عل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قم السلع وفضل عليه فضلة أنها . 


-على الغامل لاعلقى رب المال » لأن رب المال > دفع ماله إليه ليتجر به » 


؟. 
أ 


ا 
ا 


نما كان من: خسران فى المال فعليه » وكذلك ما زاد عل المال واستغرقه د 


م فى العإمل يستدين ما لافتجر نه مع عع 3 'فقال مالك * ذلك 
: ب بداية 5 


ْ 0 00 اننا 

لايجوز ء وقال الشافعى وأبوحنيفة .> فلك جائنء ويكون الزبح بينهما عل ! 
شرطهما . وحجة مالك أنه كما لاوز أن يستدين على المقارضة » كذلكه 
لايجوز أنيأخذ دينا فيها : واختلفوا هل عامل أن يبيع بالدين إذا ل يأمره يه . 
رب المال ؟ فقال مالك : ليس .له ذلك » فإِنَ فعل ضمن » وبه قال الشافعى ؛: 
وقال أبو حنيفة : له ذلك ٠‏ والجميع متفقون على أن العامل إنما يحب له أن. : 
يتصرف فى عقد القراض ما يتتمرف فيه الناس غالبا فى أكثر الأأحوال ؛ فن رأى. 
أن التصرث بالدين خارج ححا يتدمرف فيه الناس فى الأغلب لم يزه ؛ ومن. 
رأى أنه مما يتصرف فيه الناس أجاز ه . واختلف' مالك وااشافعى وأبو حنيفة 
والليث ف الغامل يخلط ماله يمال القراش من غير إذن رب المال » فقال هؤلاء. 
كلهم ماعدا مالكا : هوتعد ويضمن ؛ وقال مالك : ليس بتعد . ولى يختلف؛ 
هؤلاء المشاهير من ذقهاء الأمصار أنه إن دفع العاملى رأس مال القراض إلى. ؛ 
مقارض آخم أنه ضامن إن كان خسران » وإن كان ربح فذلك على شرطه » 
تم يكون للذى عمل شرطه على الذى دفع إأيه فيوفيه حظه مما ببى من المال :. 
وقال المزنى عن الشافعى : ليس له إلا أجرة مثله » لأنه عملى على فساد .. 


الول قحم القراض الفاسك. | 
3 ظ واتفقوا على أن حكم القراذى الفاسد فسيخه ورد المال إلى صابحبه مالم يفتك ؛ 
بالعمل '. واختلفوا إذا فات بالعمى مايكون العامل فيهق واجب عمله على أقوال:. ' 
أحدها أنه يرد جميعه إلى قراذى مثله » وهى رواية ابن الماجثون . عن مالك ,. 
وهو قوله وقول هت : والثانى أنه يرد حجميعه إلى إجارة مثله » وبه قال. 
الشافعى وأرو حنيفة وعبد العزيو بن أنى سلمة من أصتاب مالك ء ونحكى ! 
عبد الوهاب أنها رواية عن مالك . والثااث أنه يرد إلى قراض مثله مالم يكن " 
. أكثر مما معاة ع وَإئما له الأقلى مما سمى أو من قراض مثله إن كان رس المال 
هو مشترط الشرط على المقارض ؛ أو الأكثر من قراضض مثله » أو من المزى 
الذى معى له إن كان المقارض هو مشارط الشرط الذى يقتضى الزيادة النى من 


قبسلها فسد القراض ع “وهذا لقول يتخرج رواية عزمالك د والابع أنه يرد لله 


: م 


ص 


قراض نل فى كل منفعة اشترطها سول المقارقين. على صناءحبه انان م لوس 
يتغراد أحدههما ا عن ضاحيه 4 إل إبجارة مَثْله فى كل منفعة. اشترطها دل 
المتقارضين خالصة أشترطها مما ليشت فى المال وف 517 قراض “فاسك من قبل 


الغرر والتهل » وهو قول «طراف وابن نافم وابن عبد الحكم وأصبغ "٠.‏ 


وانختاره. ابن حييب واملا أبء ن الاسم فاحتاف قوله فى القراضات الفاسدة ٠‏ 
فبعضها وهو الأ كير قال : إن 3 أجرة الال » وف بعضها قال : فيها قراض 
المثل . فاختاف الناس فى تأوبل توله ؛ فنهم من حمل اختلاف قوله فيها على 
الفرق الذنى ذهب إليه ابن عبد الحكم ومطرف »2 دعر لكان ال طزية 
واختيار جدى رة. الله عليه ٠‏ ومنهم من لم يعلل قوله وقال : : إن مذهبه أن كل 
قراض“ فاسد ففيه أجرة: الكل إلاتلاث الى تعن فيا قراض المثل وهى سبعة ١‏ : 
القراض بالعروضى » والقراضى بااضمان » والقراذن إلىأجل » والقراض المبيم» 


وإذا قال له اعمل على أن اك فى المال شركا » وإذا اختاف المتقارضان وأتيا ؛ 
ما لا يشبه حلفا على دعواهما » وإذا دفع إليه المال على أن لارشرئ به 


إلا بالدين 'فاشار ى بالنقد » أو على أن" لايشترى إلا ساعةكذا .وكذا. والسلعة 
غير موجودة فاشتّرى اغير ما أمر به <: وهذه المسائل يحب أن ترد" إلى علة 


00 0 فهو اختلاف 0 ن: قول أبن ن القاسم 4 وحكي عبد الوهاب عن ٍ 


ن القاسم أنه فصّل نال : إن كان الفساد من جهة العقد 59 إلى قراض المثل » 
0 من جهة زيادة ازدادها ألحده] عق الآخر رد إلى أجرة المثل 4 


والأشبه أن يكون الأدرف هذا بالعكس : والفرق بين الأجرة وقراض امثل ١‏ 


أن الأجرة تتعاق إندة رب المال سواء كان فى المال ربح أولم يكن » وقراض 

المثل هو علىسنة القراضى إن كان فيه ربح كان للعامل منه ٠‏ وإلا فلا شنىء له - 
القول فى اختلاف المتقارضين ظ 

واختلف: الفقهاء إذا- اختلف العامل ورب المال فى تسمية اللنزء' الذى 

تقارضًا عليه ء فقال مالك : القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن » وكذلك 

الأمر عنده فى جميع دعاويه إذا أ ما يشبه » وقال الليث : حمل على قراض 


مل وه ال مالك 1101 أ فى با لايشبه ؛. وقال أبوحنيفة وأصعابه : القول قول , 


ساسم 


0 5-0-0-6 0 
٠‏ نر ٠‏ الما ٠»‏ وبه قال الثورى ؛ وقال الشافعى إيحالقاو سان نان ٠‏ ويككون .. 
اله أجرة مثله :. وسيب .اخخنلاف مالك وألى حنيفة اختلافهم سبيت ودود 
إلنص بوجوب الدين على المدعى علي » هل ذلك لأنه مدعى عليه » أو لأنه . 
. فى الأغلب أقوى شبهة ؛ فن قال لأنه مدعى عليه” قال القول قول رب 
الال ؛ ومن قال لأنه أقواهما : شبهة فى الأغلب قال : القول ول العامل لأأنه 


| عند مؤتمن 3 وأما الشافى فقاس اختلافهما على اخفلاف ا تبابعين ق. عن 
إلسلعة , وهذا كاف فى هذا لبان . 


5 1 


القول فى المشاقاة 00 
أما أولا فنى جوازها . والثانى : : فى معرفة الفنباد والصحمة فيا . والثالث ' 
1 0 0 ش : ش 


فأما . جوازها لله ٠‏ جمهور العلماء مالك بسر .والثورى وأبو يو يوسف 
وحمل بن الحسن صاحبا أىحنيفة وأحمد وداؤد » وه ىعندهم مسلثناة بالسنة 
من بيع مالم يخلق » ومن الإجارة المجهولة ؛ وقال أب وحنيفة : لاتجوز المساقاة 
أصلد * ٠‏ وعمدة الجمهور فى إجازتما حديث ابن عمر الثابت « أن رسول الله 
صل الله عليه وسم دفع فع إلى هود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من . 
أماهم ‏ ولرسول الله صلى اد عليه وسلم شطر ثمرها » خرجه البخارى ومسا 
وق ؛ عض رواياته. ( أنه صلى الله عليه وسلم حاقام بعل تعكا نما رجه الأرض 
والكرة ) وما رواه مالك أيضا من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ليود خيبر يوم افتتح خذيبر « ألقي ركلم' على ما أقركلم” 
الله ل الشمثر يننا وبتك ” »ل وكان رسول ال صل إل عليه دمي 


ا ا 
ظ 0 ظ 
٠‏ يبعت عبد ألله بن زؤاختة فيلخرص لقن وبيبم : »م بشو لاغ ]إن لم 
- م وإن نشد نم" فى : وكذلك مرسله أيضًا عن ليان ب نيسار 0 
واما أبوحتيفُة ومن قال يقوله فعمنتهم غالئة هذا الأثر للأضول مم أنه - 
امع الود » واليود تمل أن. يكون أقرهم على أنبوعبيد 3 وحمل أكون ا 
أقرهم عبن أنهم ذمة » إلا أنا إذا أنق 5 لنا أنهم ذمة كان الفا اللأدول آنه | 
. بيع مالم علق ؟. وأيضا فإنه من المزابنة ؛ وهو بيع القر بالمّر متفاضلا » لأن ' 
القسمة بالخرصن 91 يع احرص | 4 'واستدلوا عل محالقته للأصول 5 دوى | 
.ف حديث 1 أنه كان يقول لهم عند الخعرض « إن شلم فلم ' 
وتضمئون نصيب المسلمين ء وإن س م .فلى : وأضمن نصيبكم ) وهذا حرام . 
بإجماع :-وريا .قالوا إن المعى الوارد عن أخابرة هو ماكان من .هذا الفعل.. 
ْ يبر 3 والجمهور يرون أن امخابرة هى كر أعء الأرضن إببعض .ما يحرج منها 0 
: قالوا : :: ومما يدل على نسخ :هذا الحديث 2 و أنه خاصن بالود ماورد. من : 
حذيث رافع وغيره من المسى عن كراء الأرض بها يرج ج منها لأن المساقاة - 
تقتضى جواز ذاك 3 وهو خاضن أيضا ف بعض رايا أحاديث المساقاة 3 
ولهذا المعى لم يقل بهذه الزيادة. مالا ولا الثشافعى , أفن ما جل من م ا 
الله عليه و ن ماقا على تصعب مالكرجه الأرض والثرة و وحن زياد صتيحة : 
وقال ا أمل الجاهر . 8 
الثر ل فى صمة نه ١‏ ش : 
والنظر فى الصيحة راجع إلى. النظر فى أركانها » وف وقنها » وق شر ترتوطها 
ْ المشرطة فى أركانما . وأركانها أربعة : :. امل اخصوص بها د والحزء النى تنعقد. 
عليه : وصفة العمل الذى تنعقد عليه د والمدة الى وز فيها وتنعقد عليها 0 ' 
( الركن الأول : في حل المساقاة ) واختلفوا فى خل المساقاة » فقال داود + 
لابكرت ١‏ المساقاة إلا ل ل :وقال 0 00 لكر فقط ؟ : 
7 غير ضرورة 3 تكن الأول ف غير 000 ا عجز 
5 عنها 4 ؛ وكذلك الزرع 4 ولا تجوزف شىء من البقول عند ل الجميع إلا 
ن دنار » فإنه أجازها فيه اذام نت قبل أن 00 ؛ فعمدة .من قصرة على 


0000 : 


ا افخل أنا رخية ».فو جب أن لاد يا علها الى باءت فيه الب 00 


مالك فرأى أ رخصة ينقدح فيها سبب عام ٠»:‏ فوجب تعدية ذلك إلى الغير . 
٠‏ وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم همُنالك أسباب أعم من الأشياء البى 
٠‏ علقت الرخص بالنص .بها ؛ وقوم منعوا القياس على الرخص ؛ وأما. داود فهو 
بمنع القياس على الحملة ٠‏ فالمساقاة على أصوله'مظردة ؛ وأما الشائعى فإنها' . 
. أجازنها فىالكرم من قبل أن الحكم فى المساقاة هو بالخرص » وقد جاء فى حديث. 
عتات بن أسيد الحكم بالخرص فى النخل والكرم وإن كان ذلك ف الزكاة » 
فكأنه قاس المساقاة فى ذلك عل الزكاة» والحديث الذنى ورد عن عتاب بن 
أسيد هو« أن رسول لله صلى الله عايه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب 
وتؤدى زكاته زبيبا » كما تؤدى زكاة الندنخل 0 ) ودفع. . داود حديث عتاب 
1 ابن سيد لأنه مر سل ؛ ولأنه” انفرد به عبد الرجن بن إحماق . وليس بالقوى - 
واخلير 0 كان 0 أرض إيضاء أو 3 0 3 هل يجوز أ أن تساق 


الأرض ؟ تحب إلى جواز ا طائفة > © وبه ل 07 أ محنيفة ا 
وأحمد' والثورى وابن أى ليل وجماعة ؛ وقال الشافعى وأهل الظاهر : لا تجوز 
المساقاة إلا فى الع فقط ؛ وأما مالك فقال : إذا كانت, الأرض تبعا للثمر 
وكان المر أكثر ذلك فلا بأس بدخوها فى المساقاة 5 جزءا نخاررجا منها 
أو لم يشترطه » وحد ذلك ابدزء بأن يكون الثلث فا دونه » أعنى أن يكون شْ 
ا ل لس 
أن يزدع البياض لنفسه » لآنما زيادة ازدادها عليه ؛ وقال الشافعى : | 
| جائر ١‏ ب وحمجة من أجاز المساقاة عليهما ١جميعا‏ » أعبى على لأرضن ع بجزء 
مما يخرج منها حديث ابن عير المتقدم : وحجة من لم يجز ذلك ماروئ من' 
١‏ المسى عن كراء الأرض بما يخرج منها لكر بويع 2 وقد تقدم ْ 


000 


)١( .‏ هكذا بالنسخ , اولعله متناقض ف التقل عن الشافعى ٠‏ فإنه نقل عنه 
٠‏ أوألا أنه لانجوز إلا فى الغرة وهنا أنه تجو زالمساقاة ف الأرض والنيخل مما فلعل 


له قولين » تأمل اه مصححه . ْ ١‏ 
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ذلك 1 ل اأحد بين سحنيل : أحاديثث رافع مضطرنة الألفاظ' أ» وحديك 
3 ابن عمرأصيح , وأما تمديد مالك ذلك بالثلث فضعيف » وهو استحسان ‏ :بق ١‏ 
-على غير الأصول » لأن الأصول تقتضى أنه لا :يفرق بين الحائر من غيز اللبائز 
بالقليل والكثير من اللحنس الولحد . ومنها: اختلاقهم فى المساقاة فى البقل ؟. فأجازها ' 
مالك والشافعى بوأضابه ومحمد بن الحسن ؛ وقال. الليث : لانجوز المشاقاة 
فى البقل » وإغا, أجازها الجمهور لآن العامل وإن كان انس عليه فيها سسى . 
-فيبقى عليه أعمال أخر » مث لالإبار وغير ذلك ؛وأما اللبث ادق بالماء هو 
طالفعل الذى.تنعقد عليه المساقاة » .ولمكانه وردت الرخصة فيه. شْ 
( الركن الثافى ) بوأما الركق الذنى .هو العمل » فإن العلماء بالحملة أجمعوا 
:على أن النى يحب على العاملهوالسسى والإبار. واختافوا فى الحذاذ على من هو ؟ 
بوفى سد الحظار وتنقية العين والسانية . .أما مالك فقال فى الموطأ : السنة 
يغ المساقاة الى جوز لريب اللدائعط أن يشترطه سد الحظار وخم العين وشرب ١‏ 
الشراب وإبار النخل وقطع امريد وجذ الكر » هذا وأشباهه هو على العامل ع 
وهنا الكلام يحتمل أن .يفهم منه دخول هذه فى المساقاة بالشرط » ومكن أن 
.يفهم منه بدخوطًا فيها بنفس العقد : وقال الشانعى : ليس عليه سد الحظار لأنه 
اليس من جنس ها يؤثز فخزيادة الثرة عثل الإباز والسى . وقال محمد بن . 
| الحسن : ليس:عليه تنقية السوانى والأنبار: وأما ابكذاذ فقال مالك والشافعى :- 
-هوغلى العامل » إلا أن مالكا قال : إن اشترطه العامل على زب المال نجاز ؛ 
بوقال الشافعى :اجوز شرطه :وتنفسخ المساقاة إن وقع ؛ وقال محمد بن 
الحسن : الحذاذ بينهما نصفان ؛ .وقال المحصلون هن أعدات مالك : إن العمل 
.فى المتائط 0 :: عمل' لين له تأثير فى إصلاح الكرة > وعمل له تأثير 
:فى إصلاحها ؛ .والذى له تأثير فى إصلاحها منه ما يتأبد ويبى بعد الكر » ومنه 
حالا يبى بعد المر : .فأما النى ليس له تأثير فى إضّلاح الثر فلايدخل - 
: فى المساقاة لابنفس العقد ولا بالشرط. إلا الثنىء اليسير منه . وأما ماله تأثير 
0 نف إصلاح العر وبق بعد العر فيدخل عنده بالشرط فى المساقاة لابنفس العقّد 0 
حمثل إنشاء حفر بر » أو إنشاء ظفيرة للماء » أو إنشاء غرس » أو إنشاء بيت 
يحبى فيه المر - وأما ها له تأثير فى إصلاح العر ولا يتأبد فهو لازم فس .. 
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الفقد » وذلك مثل الخفر والنق وزيز الكوم وتقلم الشير اتير ولق . 
وما أشبه ذلك ؛ وأبمعوا عق أن ما كا فى الخائط من الدواب والعبيد أنة ليس. 
من حق العامق د واختلفيا فى شرط العامل ذلك على المشاق » قال مالك 1 . 
٠‏ يحون ذلك فيا كان منها فى الخائط قبل المساقاة د وَأما إن اشترط فيها مالم يكن ' 
فى الحائط فلا وز ؛ وقال الشافعى : لابأس بذلك وإن ل يكن فى الخائط . 
وبه قال ابن نافع من أصعاب مالك ؛ وقال محمد بن الحسن : لايجوز أنه 
1 . يشيرطه العامل على رب المال ؛ ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك 4: 
ووجه كراهيته ذلك ما يلحق فى ذلك من الخهل بنصيب رب المال ؛ ومن 
أجازه وأى أن ذلك تافه ويسير» ولتردد الحكم بين هذين الأضلين استحسن. 
مالك ذلك فى الرقيق الذى يكون فى الحائط فى وقت المساقاة ومنعه فى غي رهم 34 
لآن اشتراط المنفعة فى ذلك أظهر ؛ وإما فزق محمد بن الحسن لأن اشتراطهمة 
. على العامل.هو من جنس ما وجب عليه من المساقاة » وهوالعنئل بيده . واتفق, . 
القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت _النفقة كلها على رب الخائط وليس عل 
العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لايجوز » لأنما إجارة بما لم يخلق » فهذه هى” 
صفات هذا الركن والشروط الجائرة فيه من غير الخائزة . 
ظ ٠‏ ( الركن الثالث ) وأجعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقًا عليه من أجزاء.' . 
| المر » فأنجاز مالك أن تكون المرة كلها للعامل كا فعل فى القراض » وقد 7 . 
قبل إن ذلك منحة لامساقاة » وقيل لاوز .. واتفقوا على أنه لايجوز فيها. 
اشتراط. منفعة زائدة » مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنائير. 
ولا شيئا من الأشياء اللدارجة عن المساقاة إلا الثبىء اليسير عند مالك مثل,. 
سد-الحظار وإصلاح الظفيرة وهى جتمع الماء؛ ولامحؤر عند مالاك أن ساق . 
٠ .‏ على خائطين : أحدهما على جزء © والاخخر على جزء آنجر » واحتج بفعله عليه. 
الصلاة والسلام فىخيبر » وذلك أنه ساق على حوائط عتلفة يزه والحد » وفه' 
خلاف . وأكر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساق فى المر لاتكون إل . 
بالكيل » وكذلك ف الشركة ٠‏ وأنها لاتجوز بالخرص ؛ وأجاز قوم قسمبة: ' 
بالدر ص :. واختلف فى ذلك أصعاب مالك » واختلفتالروايةعنه » فقيل يوز » 
وقبل لايحوز من الغار ف الربوية ويحوز فى غير ذلك ٠‏ وقيل يوز بإطلاق إذة” 
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ْ - اولوت ْ د 
اختلفت حاجة اين :واحيية. اللتمهوق أن ذلك يدخله الفساد من جهة؟ : 
المزابنة ويدخله بيع: الرطب. بالغر ؛ وبيع الطعام بالطعام نسيئة . وحيجة من أجاز 
قسمها بالخرص تشينبها بالعرية وبال ترص فى الرزكاة.. 1 وفيه ضعف : وأقوى. 
: ما اعثمدذوا غليه فى ذلك: ماءجاء من الخو ص فى مساقاة خيبر من مرسل سعيله: 

اق المسيب وعطاء بن يسار .000 ْ ْ 0 

( الركن الرابع ( آنا اشتراط الوقت ف المساقاة ذ فهو صنفان : وقت, و 

١‏ فقرط ف جواز. المساقاة ». ووقت هو شرط فى صدة الع وهوالحدد كلها ذ.' 

. فأما الوقت المشترط فى جواز عقدها فإنهم اتفقوا على أنها ت#وز قبل بدو الصلاح م 8 
واحتلفوا فى جواز ذلك بعد بدو الصلاح فذهب الور من القائلين بالمساقاة. 
عن أنه لاوز بعد الصلاح ٠‏ . وقال عتنون. : من أصعاب مالك لابأسن بذلك :: 

5 واختلف قول الشافعى فى ذلك 3 7 قال : لا جوزء ومرة قال : : يوز» وقل 

قيل عنه إنها لاتجوز إِذا خلق الكر: وعمدة اللتمهور أن مساقاة ما بدا صلاجه 1 
: من الثر ليس فيه عمل ولاضرورة داعية إلى . المساقاة إذ كان جوز بيعه فى ذلكه. 

الوقت: : قالوا : وإنما هى إجارة إن وقعت . ولحجة م نأجازها أنه إذا جازت.. 
قبل أن يخلق العر فهسى بعل بدو الصلاج أبجوز » ومن هنا لم تجز عندهم امساقاة. . 
: البقول لأنه دوز نبعها » أعبى عند الجمهور كوآنا الوقت الذى هو : 
فى مدة المساقاة. فإن الجمهور على أنه لاجوز أن كوت عي :-أعى. مذة؛ 
غير مؤقتة وعد طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة منهم أهل الطاهر ده 
وعمدة الحممهور مايلشجل فى ذلك من الغرر قياسا على :الإجارة ؛ وعمدة أهل. 
الظاهر ما وقع فى مرسل مالك من قؤله صلى الله عليه وسلم 2 أقركم ما أفرم ْ 
| الله » وكره مالك المساقاةة فيا ظال مُق :الشئين » وانقضاء السنين فيها هوا 
٠‏ يليد لا بالاهلة آنا هل اللفظ شرط |ف هذا العقد » فاخختلفوا فى ذلك 4 
1 فذهب ابن القامم إلى أن من شرط صعتها أن لاتنعقد إلا بافظ المساقاة. : 5 
ليس تنعقد بافظ الإإجارة »خوبه قال الشافي 1 ا ٍ تنعقد بلفظ ١‏ 
ار وهويقباين. ٠"‏ قول نون ه 


ع 
4 
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والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة بالفظ لابالعمل بْلاف القراض. 


حنده الذى ينعقد بالعمل لاباللفظ » وهو عند مالك عقد موروث. ». ولورثة 
الساتق أن.يأتوا بأمين يعمل إن لم يكوثوا أمناءء وعليه العمل إن أى الورثة من 
*:تركته + وقال الشافعى إذا ل يكن له تركة سلم إلى الورثة رب المال أجرة 
حما عمل. وفسد العقد » وإن كانت له تركة لزمته المساقاة ؛ وقال الشافعى : 

8 | 'تنفسخ المساقاة بالعجز ولم يفصل ؛ وقال مالك إذا عجز وقد حل بيع الغ 
الم يكن له أن يساق غيره ووجب عليه أن , تأجر من يعمل وإن يكن له شىء 
“إستؤجر من حظه من الدر .ء وإذا كان العامل لصا أأو ظالما لم ينفسخ العقد 
يبذلك عند مالك . وحكى عن الشافعى أنه قال : يلزمه أن يقم غيره العمل ؛ 
وقال الشافعى, : إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضى عليه من 
يعمل مله » ويجوز غند مالك أن يشترط كل واحد منهما على ضاحبه: الزكاة 
يخلحف القراض ٠‏ ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد مخلاف قوله فى الشركاء : 
وإذا اختلف. رب المال والعامل فى مقدار ما وقعت عليه المساقاة من المْر » 
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خقال مالك : القول قول العامل مع ينه إذا ألى با يشبه ؟ وقال الشافعى ٠‏ 


.. ايتتحالفان -و يتفاحتان » وتكون للعامل الأأجر ة شبهه بالبيع ؛ وأوجب مالك 
طيمين فىحق العامل.لأنه مؤتمن » ومن أصله أن البهين تجب على أقوى المتداعيين 
| عشبة ٠‏ وفروع هذا الباب كثيرة » لكن الى اشتهر الحلا ف فيها بين الفشهاء 
حى هذه الى ذكرناها . لخي ش 
أحكام المشاقاة الفاسدة 
' واتغقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه النى جوزها الشمرع أنها 


تنفسخ مالم تفسا بالعمل . واختافوا إذا فاتت بالعمل ماذا يحب فبها ؟ فقيل ” 


إلا تره إلى إجارة المثل فىكل. نوع من أنواع الفساد ؛ وهوقياس قول الشافعى 
1 وقياس إحدى الروابتين عنمالك ؛ وقيلإنها ترد إلى مساقاة المثل بإطلاق » 


هو قول ابن الماجشون ودوايته عن مالك ؛ وأما ابن القاسم فقال فى بعضها : ' 


5 


000 


180 


00 لل مسافاة مفلها .> ا وف بعت | : إلى إجارة المثل :. واختلف التأويل عنه:. 
8 2 5 فقيل فى مذهبه ]مم ترد” إلى إجارة امكل إلا فى أربع مائل وإمما ترد إن" 1 


ثلها. : إحداها المساقاة فى حائط فيه تمر قد أطع وانانة ذا .اشترط 
1 ر م . 


ع 


00 على رب المال أن يعمل معه . والثالثة المساقاة مع البيع فى صفقة واحدة. . 
1 عوالرابعة إذا ساقاه فحائط, سنة علىالثلث وسنة على النصف ؛ وقيل إن الأصل 


عنده فى ذلك أن المساقاة 5 سلحقها الفساد منقبل. ما دخلها من الإنجارة الفاسدة 
أومن بيع الثْر من قبل أنيبدو صلاحه » وذلك بما يشترطه أحدهما على صاحبه 
من زيادة رد فيها إلى أجرة المثل » مثل أن يساقيه على أن يزيد أحدهما صاحبه 
<نانير أو دراهم » وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب الحائط كانت 
يإنجارة فاسدة <» وإن كانت. من العامل كانت بيع الكر قبل أن يخلق : وأ 

خساده من قبل الغرر مثل المساقاة على حوائط #تلفة فيرد إلى «ساقاة المثل » 
موهذا كله استحسان جار على غير قياس 0 قول رابع » وهو أنه 
يرد إلى مساقاة ‏ مثله ما لم يكن أكثر من الخزء النى شرط عليه إن كان 
للمساق » أو أقل إن كان: الشرط امسا وهذا كاف بحسب غرضنا : 

) بسم الله امن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصعبه وسلم تسلوا‎ (١ 

كتاب الشركة 


والنظر فى الشركة » فى أنواعها » وفى أركانها الموجبة للصحة ف الأحكام 


على ما قصدناه فى هذا الكتاب : والشركة بالحملة عند فقهاء الأمصار على 


.ونحن نذكر من هذه الأبواب ماتفقوا عليه » وما اشبر انخلاف فيه بينهم . 


أربعة أنواع : شركة العنان : وشركة الآبدان . وشركة المفاوضة ٠‏ وشركة ‏ 


الوجوه 3 واحدة منها متفق علها 43 وهى شركة العنان. » وإن "كان بعضهم 
لم يعرف هذا اللفظ » وإنكانوا اختلفوا فى بعض شروطها على ماسيأق بعك : 


د الثلاثة عتلف فيا 6 وعقات فى يعي شروطها عند من اتفق مهم عليها + 


: أركان هذه الشر كة ثلاثة 0 : محلها من الأموال + والثاى : فى معرفة. 


2< 
ب 


0 ع فقسب 
ا 0 


قناز الرزيعة” م قذز المال المشترك فيه . والثالث فى معر فة قدر العمل من,. ' 


4 


3 الشريكين من قدر المال . : ظ‎ ١ 
الركن الأؤل ) فأما محل الشركة » فنه مااتفقوا عليه » ومنه ما اختلفوا‎ (١ 
فيه ؛ فاتفق المسلدون على أن الشركة تجوز فى الصنض الواحد. منالعين : أعنى.‎ . 
' وإن كانت ف الحقيقة بيعا لاتقع فيه مناجزة » ومن شرظ‎ ٠ الدثائير والدراهم‎ 
٠.؟ ليع والذعب وى الدراهم المناجزة » لكن الإجماع خصص هذا المععى ف الشركة‎ 
وكذتك اتفقوا فيا أغلم على الشركة بالعرضين يكونان بضفة واحدة واختلفوة ؛‎ 
2 ف الشركة بالعرضين التلفين وبالعيون الختلفة » مثل الشركة بالدنائير‎ 
> من أحدهما و الدزاهم من الآخر » وبالطعام الربوئ إذا كان صنفا واحدا‎ 
: فههنا ثلاث مسائل : ا‎ 
الممنئلة الأولى ) فأما إذا اشتركا فى صنفين من العروض » أو فى عروض..‎ ( 
ودراهم أو دنانير » فاجاز ذلك ابن القاسم » وهو مذهب مالك » وقد قبل.‎ 
عنه إنه كرة ذلك : وسبب الكراهية اجماع الشركة فيها والتيع » وذلك أن‎ 
يكون العرضان منتافين » كأن كل واحد منهما باع جزءا من عرضه بزع‎ 
من العرض الآخر ؛ ومالك .يعتبر في العروض إذا وقعت فيها الشركة القم ؟'‎ 
'والشافعى يقول : .لاتنعقد الشركة إلا على أعان'العروض :؟ وحكى أبو نحامئد‎ 
! أن ظاهر مذهب الشافعى يشير إلى أن الشركة مثل القراض الا تجوز إلا بالدراهم,‎ 
01 . والدنائير » قال : والقفياس أن الإششاعة فيها تقوم مقام اللخاط‎ . 
. المسئلة الثانية ) وأما إن كان الضنفان مما لاوز فهما النتساء مثل الشركة‎ ( 
٠ ٠» بالدنائير من عند ألخدهض والدراهم من عند الآخر  أو بالطعامين الختلفين‎ ٠ 
. وذلك لما يدخل‎ ٠ فاختلف فى ذلك قول مالك »مفاجازه مرة » . ومنعه مرة‎ 
, الشركة بالدراهم من عند أحدها والدنائير من عند الآخر من الشركة والصرفه‎ 
١ 4» أمعا وعدم التناجز , ولما يدخل الطعامين امختلفين من الشركة وعدم التناجر‎ . 
ْ 00 . وبالمنع قال ابن القاسم » ومن لم يعتبر هذه العلل أجاز ها‎ 
المسثلة الثالثة) وأما الشركة, بالطعام من صنف  واحد ء فأجازها ابن ؛‎ (٠ 
لتقام قياسا على إجماعهم على جوازها فى الصنف الواحد من الذهب أو الفضة‎ 
وها مالك فى أحد قوليه وهو المشبور بعدم المناجزرة النى يدخل فيه » إذ‎ 


ش 10# 


استواء - القيمة والكيلة وذلك لأنكاد يوجد ء فكره مالك ذلك » فهنبا هو 
"استواء [القيمة. والكيل وذلك لايكاد يوجد 4 فكره مالك ذلك .:فهذا هو 


«اختلافهم فى جنس .محل الشركة : واختافوا فلم فرط مال ارك 1 ٍْ 


.مختلطا إما سسا وإما سيك » مثل أن يكونا فى.صندوق واحد وأبديهما مطلقة 


00 علبهما ؛ وقال الشافعى : لاتصخ الشركة حى يخلطأ ماليهما . خلطا لايتميز به 


مال أجدهما من مال الآخر 43 وقال أبو حنيفة . : تصح الشركة وإن “كان مال 


ل الما مي أو حنيفة اكتى ا التمركة ابوك 4 ولك : 


اله لشمريكه كنا يوجد لنفسهء'ء فهذا هو القول :هذا 0 وف شروطه . 


( فأما الركن الثانى ) وهو وجه .اقتسامهما الربح » فإنهم اتفقوا علق أنه إذا ١‏ 


1 .حك 01 الأصل هران لايقاس على مؤظع الرخصة بالإجاع : 0 ديل إن 
حوجه كراهية مالك لذلك أن الشركة تفتقر إلى الاستواء فى القيمة » والبيع يفتقر - 
1 لل الاستواء قَّ الكيل. 3 فافتقرت ت' الشركة بالطعامين من صتفك. واحل. إلى 


اولتق أن بالاختلاط 2 مل ارين 08 وأتم لأن الم بوجد 0 


كان الربح تابعا أرعوس الأموال 4 أعى إن كان أصل مال .الشركة. متساويين : 
كان الرريح بيهما نصفين ٠‏ واختلفوا دل وز أن عتلف رء وس أموالهها ٍ 


: «ويستويان فى الربح ؟ فقال مالك والشافيى : ذلك لايجوز ؛.وقال أهل ااعراق‎ ٠ 
, :#وزدلك .وحمدة من منع ذلك أن :7 تشّبيه الربح. وميد مران » فكمًا أنه | و اشترط‎ 
- الأحدهما جزعا من الله ران ل يجز كذلاك إذا اشترط جزءا من الريح خارجا عن‎ 


عماله وربما شهوا الربح عنفعة العقار الذنى. دن الشريكين : -أعنى أن المنفعة :بيسهما 


كون نسية, ص | شركة :- وعمدة أ العراق تشبيه ١‏ شركة يلمر اخ 6 
و على ل اهل ضن 


بودلك أنه .لما جاز فى القراض 4 يكون 00 من الريح ١‏ اصطاحًا عليه 00 


اه كانث الشركة مالا م من كل وانحد. منهما 58 010 


لخي ى يتفاوتون فى غير ذلك ٠‏ 


دوأ ركنا اثلث ) الذي هو العمل + فإنه 5 كا قلنا عند مالك امال ١‏ 


95 الخزء من الربح مقابلا لفضل عمله على عل صاحبه » فإنالناس بتهاوتون ش! 


7 5 م 0 0 


: | اسهعهات ٠‏ 1 
قلا هتين .بنفسنه :2 وخو عند أى حنيفة يعتبر فع المال ؟ وأظن أن من العلماء ! . 
من لايخيز الشركة إلا أن يكون مالاهما متساويين التثهاتا إلى العمل © فإنهم ' 
يرون . أن العمل فى الغالب مسبتو فإذا لم يكن المال بِيمْبما على التساوى كانه ' 
هنالاك غبن "على أحدهما فى العدلى » وذذا قال ابن المنذر. : أجع العلماء على . 
جواز الشركة الى يرج فيها كل والخلر بز الشريكين ما لامثل . مال صاحيه. : 
عن . نوعه : أعى درام أو دثائير » : لظامما حى يصيرا: مالا واحن#ة : 
لايتميز : على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا' من أنواع التجارة » وعلى أن ما كان من, . 
: فضل فهو بد بيبما بنصفين » وما كان من خسارة فهو كذلك ء وذلك إذا باع 0 
كل واحد مهما بحضرة صاحيه » واشتراطه هذا ال رط يدل على أن فيه خخلافة ؛ 
والمشهور عند الجمهور أنه ليس من 0 3 مركاء أن يديع كل واحد مخهمة , 
بحضرة صاحيه . 
الول فى شركة المفاوضة 
واختلفوا فى شركة المفاوضة ؛ فاتفق مالك وأبوحنيفة باللبملة على جوازها"؛» 
وإن كان اختلفوا فى بعيض شروطها ؛ وقال الشافعى : لاوز . ومعبى ٠.‏ 
شيركة للفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه ااتصرف مالف ١‏ 
.مع غيبته وحذوره. » وذلك واقع عدي ق حم يع أنواع الممتلكات . وعدق 
الشافعى أن | سم الشركة إنما ينطلق على اخختلاط مال » إن الأرباح فروع » 
ولايوز 50 الفروع مشتركة إلا باشتراك أصوها ؛ وأما إذا اشترط كل, 
واحدك مهما رحا لصاحبه قى ملات نفسه فذلك من الغرر وثما لاوز » وهذه: 
صفة شركة المفاوضة . وأما مالك فيرى أن كل 'واحد منهما قد باع جزءا من, 


ماله بجزء من مال شر 0-6 م وكل واحد منهما صاحبه على النظر 0 


الذى ببى فى يده . والشافعى يرئ أن الشركة ليست هى بيعا ووكالة . 

أبو حنيفة فهو ههنا على أصله فى أنه لابراعى فى شركة العنان إلا التمد 0 
وأما ماحتلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الْد 5 » فإن أباحنيفة 1 
يرى أن من شرظط المفاوضة التساوى فىرء وس اله وال ؛ وقال مالك. : ليس 

من شرطها ذلك تشبها بشركة العنان ؛ وقال أبو تحليفة "+ لايكون لأحدهما شى ع 


هه 00 1 
إلا أن يدخل ف الشركة : وعمدتهم أن اسم الفاوضة يقضى هلين الأفرنن .أ 
أعثى تساوى المالين وتعميم ملكهما ٠‏ 
ا .القول. فى شركة الأبدان / 
وشركة الأبدان بالحملة عند .أنى خنيفة والمالكية' جائزة ومتع” مها 7 
الشافعى : وعمدة الشافعية' أن ال مركة إنها ‏ تختص بالأموال لابالأعمال » لآن. 
ذلك لاينضيط فهو عر عاليي » إذ كان عمل كل واحد مهما مهولا عيفد ] 
صاحبه : وعمدة المالكية اشتراك الغائمين ف الغنية » وهم . إن استحقوا ذلك. 
بالعمل . 0 زوى من أن ابن مسعود شارك سعدا يوم بدراء فقأصاب سعله . 
فرسين وم يضت .ابن مسعوذ شيقًا » فلم ينكر النبى صلى الله عليه وسام عليهما"6. 
وأيضا. فان المضاربة إنما :نعقد على العمل فجاز أن تنعقد عليه, الشركة ؛ 
وللشافعى أن. الم خارجة عن الأصول فلا يقاس عليها » وكذلك يشبه.! 
أن يكون الغنيمة خارجا عن الشركة" ؛ ومن شرطها عند مالك .اتفاق 
٠‏ الصنعتين والمكان؛وقال أر و خنيفة : تجوز مع اختلاف الصنعتين » فيشترك.1 
.عنده الدباغ. والتضار ».ولا يشتركان عند مالاك ٠‏ وعدة مالك زيادة الغرر 
النى يكون عند اختلاف الصنعتين أو اختلاف لكام . 'وعدة ألى حنيفةة 
جواز الشركة على العمل . ْ 2 | 


القول 5ه شركة الوجوه 
وشركة الوجوه عند مالك والشافعى باطلة ؛ وقال أروحنيقا :فة :جائرة : وهلم ' 
الشركة هى اله مركة:. عن الدمم من غير صنعة ولا مال ٠‏ وعمدة مالك والشافعى - 
٠‏ أن الء نركة إنما تتعلق على المال أو على العمل » وكلاهما معدومان فق هدم -. 
. المسسئلة مع ما فى ذلك من الغرر ». لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه كد 
غير محدود بصناعة ولاعمل مخصوص ؛ وأبو حنيفة امار الأعمال. ' 
فجاز أن تنعقد عليه الشركة . 


: القول فى أحكام الشركة الطحة 


ْ و َْ العقود اللحائزة. لامن 9 اللازمة : أى. لأاحد اله يكين أن , 


3 ا 
يينفصل من الشركة متيشاء : ' وهى عقب غير موروث. 0 :'ونفقتهها وكسوتهما : 
من مال الشركة إذا تتقاريا فى العيال ول يخرجا عن نقفة مثلهما ويجوز لأحد 
:الشريكين أن يبضع وأن يقارض وأن بودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة ©» ْ 
رك أن يبب شيئا منمال الشركة ء ولاأن ينه رك فيه إلا تصرفا نرى 
ا 00 ش 
من اتتجارة فلا يشهد وينكثره القابض ٠‏ فإنه يضمن لأنه قصر إذ لم يشهد » 
ع أن يقبل الثنىء المعيب فى الثمراء و إقرار أحد الشريكين ف مال لمن يتهم عليه 
لإيحوزء وتجوز إقالته وتوليته 2 ولا يضمن أحد الثبريكين ما ذهب من مال 
.إلتتجارة باتفاق 2 ولا يحو زللشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه 
«ويتنزل كل واحد منهما منزلة 00 رك تامار 2 وفرح 
“هذا الباب كثيرة . 
3 ا ا لديو شوم سام ردن 
والنظر فى الشفعة أولا فى قسمين : م الأول . :ف تصبحيح هذا لحك 
:وف أركاته . : القسم الثافى 2 : فى أحكامه : 
(القسم الأول ).فأما وجوب لمكم بالشفعة » فالمسلمون متفقون عليه 0 
الما ورد فى ذلك من الأحاديث الثابتة » إلا ما يتأمّل على من لابرى بيع . 
“الشقص المشاع » وأركائها: أزبعة 3 اوالذر عليه ع والششفيع فيه م ' 
«وصيفة الأخذ بالشفعة ٠‏ 
١ ْ‏ الركن الأول :) وهو الشافع ؛. ذهب مالك والشافق ومن 'المديئة إلى أن:: 
شفعة إلا لثريك ما لم يقاسم ؛ وقال أهل العراق : الشفعة مرتبة 5 فأولى 
يك بالشفعة الشريك النى لم يقامم 3 ثم الشريك المقاسم إذا بقيت فى الطرق 
أو فى الصضحن شركة 3 3 ابلخار 00 3 وقال أهل المدينة : لاشفعة 'للجار 
ولا للشريك المقاسم د وععمدة أهل المدينة مزسل مالك عن ابن شباب عن | 
ألى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خب بالشفعة فيا لم يقسم يعن اله بركاء » فإذا وقعت الحدود بيهم فلا شفعة « 


لع ل ووو 0 
وحديث جابر لضا م أن رسول الله صبل الله عليه وسلم فى بالشفعة في ' 
اخ قم فا إها وقعت الحدود فلا شفعة » خررجه مسلر والترمن وأبوداود : 
«وكان أخد بن حنيل يقول : حديث معمر: عن الزهرئ عن أى سلمة بن . 
ِ عبد الرحمن "أصح ما روئ فى الشفعة وكان ابن مين يقول : مرسل. مالك 3 
ّْ عأحيب إلي' »إذ كان مالك [عا رنواه عن ابن شباب موقوفا » وقد جعل قوم ١‏ 
.هذا الاختلاك على ابن شباب فى إسناده توهينا له » وقد روى عن مالك. 
7 فى غير لوطأ عن ابن شهاب عن أن هزيرة » وونجه استدلالمم من هذا الأثر . 
:نما ذكر فيه من أنه إذا وقعت ا أنه إذا كانت 
«الشفعة غير واجبة للشزيلك المقاسم , فهبى أحرى أن لاتكون واجبة. 
اللجار » وأيضا فإن الشريك . المقاسم هو عاد إذا قاممٍ عل أل العراق .. 
-حديث أ رافع عنالبى صل الله عليه وسلم أنه قال: لماز أحد” بصقبه ]وهو 
-حديث متفق عليه » وخرج الترفذى وأبو داود عنه عليه الصلاة والسلام ان 
٠+‏ جار الداار أحى” بداراخار » وصححه الترمذى ومن طريق المعى لهم أيضا 
55 المناكانت الشفعة 'إنا المقصود .مها دفع الضرر الداخجل بن الشبركة » وكان ٠‏ : 
.هذا الم موجودا فى ابلداز ,ونجب أن يلحق. به ؟ ولأهل: المدينة أن يقولوا : 
«وجود الضرر فى الشركة أعظم منة فالخوار ٠‏ وبالحملة فعمدة المالكية أن 
, الأصول تقتضى أن لايخرج ملك أحد من يده إلا برضاه ء :وأن فن اشترى 
.شيا فلا بمخرج من يده إلا برضاه +حبى يدل الدليل على التخصيص ٠»‏ وق . 
:تعارضت الآثار فى هذا الباب :وجب :أن ترجح ما شبدت له الأصول. 10 
ملكلا لقو إن سلف متقدم لأهل العر اق من التابعين ولأهل المدينة من الصحابة :. 
( الركن الثانى ) وهو المشفوع فيه » اتفق المسلمون على أن الشمعة: واجنة 
سر والعقار *والأرضين كلها واختلفوا ف م سوى ذلك ٠‏ فتحصيل 
.مذهب مالك أنها فى ثلاثة ثة أنواع. : أحدها 5 ».وهو العقار :من الدور 
. +..والحوانيت والبساتين ين . ولثم يتلق بالعقار ما حى ثابت لاتقل ولا ييل ؛ ْ 
«وذلك كالبئر ومحال7 النخل .> مادام الأصل خيها على صفة تحب فيها الشفغقا ' 
1 جنه » وهو أن يكون الأصل الذى هو الأرض .مشاعا بينه وبين شر ريكه 'غير” 
ش عقسوم . لالتعا لق بيه "كامارء وفها عنه خلاف » وكذلك أكراء , + 
3 9 سديداية اميتهة ساثان. 


5 8 
الأرض الزرع وكتابة المكاتت : واختاف عته إك الشففعة في الحمام والرحا »م : 
وأما ماعدا. هذا ان والحيوان فلا" شفعة فيها عنذه » وكذلك لاشفعتة . 
عنده ف. الطريق ولاق عرصة الدار. واختلف عنه فى أكرية الدور وقه 2 
-المساقاة وى الدين » هل يكون الذنى عليه الدين أحق به > وكذلاك الذى عليه 
الكتابة»وبه قال عمر بن عبد العزيز .. وروى « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى بالشفعة فى الدين غ به قال .أشبب من أصمابت مالك ؟ وقاله 
ابن الاسم : لاشفعة فى الدين . ولى تلفا فى إيجابها ى الكتابة الحرمة العتق 2 . 
وفقهاء الأمصاز على أن لاشفعة إلا فى العقار فقط . وحكى عن قوم أن الشفعق 
ْ ف كل ثىء ماعدا المكيل والموزون 4 وم 0 ز أب حنيفة الشفعة. فى البعر 


4 . والفحل 4 وأنجازها فى العرصة. ,والطريق 4 ووافق الشافعى مالكا فى العرصة- 


وفى الطريق وق البثر ع وخالفاه جميعا فى الثار : وعمدة التمهور ف قصر 
الشفعة على العقار ما ورد ف الحديث الثابت من قوله عليه الصلاة أ والسلام, 
« الشقلعة فيا مقلم" فإذا وَقعّت, الحمدود” وصرفت الطبرق قلا 
شفعة » فكأنه قال : الشفعة فيا تمكن فيه القشة ماقام لم يقسم ٠‏ وهذاا 
استدلال بدليل ٠اللحطاب 2١‏ وقد أجع عليه :فى هذا الموضّع فقهاء الأمصار معن 
اختلافهم. فى صعة الامبتدلال به , د وأما حمدة من أجازها فى كل شئء ا خرجه 
للترملعة عن ابن عباي « أن رسول الله صلى_الله عليه وسلم .قال م الشمر بياث 
شيع والشقاعة” فىكثل”. شىءٍ » ولآن معنى خنرر الشركة والحوان . . 
موجود كل“ شىء وإن كان فى العقاو أظهور ؛ ولا علحظ هذا مالك أجرى: 3 
ما ينيع العقار مجر ى العقاو واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة فى البئر . يمه . 
روى الاشدعة فى بعر » ومالك حمل هذا الأثر على آبان الصحارى. الى 1 
تعمل فى الأرض الموات 6 لا الى تكون فى أوض >تملكة :" ب 
- ( الركن الثالث » وأما المشفوع عليه فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليهه 
املك بشراء من شريلث غير مقامم أو من جار عند من يررى الشفعة للجار 2 
واختلفوا فيمن انتقل إليه الماك بغير شراء. » فالمشهور عند مالك . أن الشفعقة . 
إنماتجب اذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والضلح والمهر وأرش الحناياتة 
وغير ذلك © ويه قال الشافعى, + وعنه. زوآية 0 يجب ع يكل ماك انتقل - 


ا 
1 


35 


بعوض أو بغير عوض ء كالحبة لغير الثواب والصدقة » ماعدا امراث 
لاشفعة عند امبميع فيه يانفاق وأما الحنفيق فالشفعة عند: فالمبيع 0 3 
وعمدة الحنفية. ظاهر الأحاديث » وذلك أن مفهومها يقتضى نما ف المبيعات 
37 ذلك نص فيا لافى بعضها فلا يبع حى يستأذن شريكه . وأما المالكية . 
فرأت أن 5-5 ما 00 بعوضن فهو في معى البيع © ووجه الزواية الثانية | 
أنها اعتيرت الضرر فقط . وأما الهبة للثواب فلا شفعة فيا عند أى حنيفة ْ 
ولا الشافعى 3 أبو حنيفة . فلآن الشفعة .عنده فى الببيع وأننا الشافعى 
فلآأن هبة الثواب عنده باطلة » وأما مالك فاد. خلاف عنده وعند أايه ' 
فى أن الشفعة فيها وائجة-: واتفق العلماء. عل أن ابيع / النى بالخبار أنه إذا كان 
الحبار فيه للبائع أن الشف عة لانجب حى يب البيع : واختلفوا .إذاكان الحيار 
. للمشترى ؟ فقال الشافعى والكوفيون : الشفعة. واجبة عليه لأن بانع قم صرم 
'الشقص عن ملكه وأبانه منه » وقيل إن الشفعة غير واجية عليه لأنه غير .ضامن 
وبه .قال. حماعة من: أصغاب .مالك د واختلف فى الشفعة: فى المساقاة » وهى 
:تبديل أرض بأرض » فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات : الخواز » وامتع > 
والثالث أن تكون المناقلة بين الأشمراك أوالأجاتب مم برها 0 ورآها 
فى الأنجانفب . ! 
ْ ( الركن الرابع فى الأخذ بالشفعة 4 مر فى هذا الركن “اذا يأخيل 
الشفيم 2 وكم يأخذ' » ومبى يأخذ ؟. فإنهم اتفقوا على أنه بأخذ ف الغ . ش 
. بالأّن إن _كان: الا ؛ واختافوا إذا كان الْبيع إلى أجل هل يأخذه الففي 
بان إلى ذلك الأجل 2 أ وبال المبيع. بالمن حالا » وعو محير ؟ فقال مالك : 
يأخذه بذلك ‏ الأجل إذا كان مليا ١‏ أو يأ بضامن ملىء » وقال الشافعى : 
ش الشفيع ير » فإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تتأخحر إلى وقت الأجل » وهو 
نحو قول الكوفيين:. ؛ وقال الثورى لايأخذها إلا بالنقد لأنها قد ذخات 
فى ضان الأول » قال : ومنا: من يقول تبى ف بد الذى باعها » . فإن بلغ 
٠‏ الأجل أخبذها الشفيع . والذين رأوا الشفية- فى سائر- المعاوضات ما ليس 7 
ببيع » .فالمعلوم عم أنه .يبأك الشفعة بقيمة "الشقص إن كات العوضن مما 


ليس يتقدر » مثل أن يكون معطى فى خلع : وإما أن ا 


يتقدر ول يكن دنانير ولا در اهم ولا بالحملة مكيلا ولا موزونا ء فإنه يأخذم ' 


٠ 1‏ بقيمة ذلك القىء الذنى دفم الشقص فيه ؛ وإنكان ذلك الثبىء محدود القر . 


بالشرع. أل ذلك الشقص بذلك القدر » مثل أن يدفع الشقص فى موضخة 
وجبت عليه أومنقلة » فإنه يأحذه بدية الموضحة أو المنقلة . وأما كم يأحن ؟ ' 
فإن الشفيع لايخلو أن يكون واحدا أو أكثر ؛ والمشفوع عليه أيضا لا يخلو 
:أن يكون واحدا أو أكثر : فأما أن الشفيع واحمد والمشفوع عليه واحدا 
فلا يلاف فى أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع آنا إذاكان . 
© المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد فإنهم اختلفوا .من ذاك 
فى موضعين : ألحدهما فى كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم . والثانى إذا اختافت 
أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة أم لا ؟ مثل أن يكون 
” بعضهم_شركاء فى المال الذى ورثوه ع لأنهم أهل سهم والحد ء وبعضهم 
(فأما المسثلة الأول ) وهى كيفية توزيع المشفوع فيه » فإن مالكا والشافعئ ١‏ 
وجمهور أهل المدينة يقولون : إن المشفوع فيه يقتسمونه بيهم على قدر 
خصصهم » فن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلا أخذ من الشقص يثلث ْ 
العن ومن كان. نصيبه الربع أخخذ الربع. . وقال الكوفيون :٠ه‏ على عدد 
الرعوسن على السواء » وسواء فى ذلك الريك ذو الحظ الأكبر وذو الحظ . 
الأصغر د. وعمدة المدنيين أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم . فويجب 
أن بتوزع على مقدار الأصل © أصله الأكرية فى المستأجرات المشتركة والربح 
فى شركة. الأموال ؛ وأيضا إن الشفءة إن هى لإزالة النضرر ٠‏ والضرر داخخل 
على كل. واحد مهم على غير استواء » لأنه إنما يدخل على , كل واحد منهم بحسب 
حصته » فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة .. وعمدة المنفية 
- .أن وجوب "الشفعة عا يازم بنفس الملك فيستوى ذلك أهل الحفلوظ امختلفة 
لاستوائهم فى نفس الماك » وربما شههوا .ذلك بالشركاء فى العبد يعتق بعذمهم ١‏ - 
انضيبه أنه يقوم على المتقين على السوية : أعنى حظ من لم يعتق 8 / ١‏ 
٠٠‏ ( وأما المسثلة الثانية ) فإن الفقهاء اختلفوا فى دخول الأشراك الذين هم 
.عصبة فى الشفعة مع الأشراك البينشركتهم من قبل السهم الواحد فقال مالك:أهل” ١‏ 


خا 


ش السب ال اعد 0 بالشفعة إذا اباع أحدم 7 ف نعهم فى المال ع 1 


التعصيب > وأنه لابدخل ذو العصبة فى الشفعة على أهل السهام القدرة ويدخل . 


0 ذوو السهام على ذوى التعصيب 3 مثل أن يموت ميت فييرك عقّارا ثرثه عنه 
. بنتان وابنا عم ثم تبيع البنت الواحدة .حظها » ذإن البنت الثائية عند مالك هن 


لى 0 اب العم ٠‏ علذ بلع ل 


0 أهن الكوفة” : الابدخل ذوو السام على الات ولا العصبات 
ذو السهام * وينشاقم أهل السهم الواحد فيا ينهم خاصة ء وبه قال أشبب 8 
وقال الشافعى قَْ أل قوليه : يلخحل ذووالسهام عل العضبات وَالعضبات ظُ 


ليود 


فرك السيام ع وهو لذى اختارة زف وبه قال الغيرة بن .ساب مالك ب 


ْ ولالففيل قوجاسيم من معي ٠:‏ ومن خصص ذوى «السيام من ١‏ القصات 


! فلأنه رأى أن أل مركة تلفة الأشبات أعى بين 'ذوى السهام وبين العصبات 


فشبه الشركات الخدلفة الأسباب. بالشركات: المختلفة من و محالها الذى هو 


المبال بالقسمة, بالأموال : ومن أدخل ذوى السهام على العصبة و ا : 


ْ عل ذوى السمهام .فهو أستحسان على غير قياس »2 ووجه الاستحسان أنه رأى 
1 أن ذوى. السمهام أقعد من أأعضية. آنا إذا كان اللشفوع عليهما اثنين فأكير 
افآن اد الشفيع أن يشفع 0 أجدها دون الثا ٠‏ ففال ابن. القاسم : إما أن 


يأخيذ الكل أو يدع ؛ وقال أو حنيفة وأصصابه والشاففى : له أن م عل أيهما 


٠ اخ ره قال أشيب 3 :فأما إذا باع ربجلان شقصا من .رجل 6 . فأراد.‎ ١ 


٠‏ الشفيع أن يشفع على أحدهنا دون الثاق » فإن أبا حنرفة منع ذلك > وجوزه 
' الشافعى ٠‏ وأنا إذا كان الشافعون كيز من واحد : : أعنى الأشراك » فأراد 


يضم أن بق وسم له بق فى الببوج + هود حل أن الميزى أن ؛ 


7 


مس ححظه إلا أن يوافقه ار ع 4 رأ ليس له أن يعض الشفمة! 


على المشترى إن لم يرض بتبعيضها . وقال أصبغ من أصداب مالك : إن كان 
اغر حسم بالقنا را بالمتعيع يكن النلى دان الاي 


ل 


ش 02 
فقط ...ولا خلاف فى مذهب يالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائبا ويعضهم 
حاضرا ع فأراد الحاضمر أنيأخذ جصتهفقط أنه لي لدذلك » إلا أن يأخذ الكل 
١‏ أو يدع ٠»‏ فإذا قدم الغائببفإن شاء أنخذ وإن شاء ترك . واتفقوا على أن من 
شرط الأأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة .على البيع: . واختلفوا. هل من 
ش شرطها أن تكون موجودة فى محال ابيع وأن تكون, ثابتة قبل البيع 00 | 
( فأما المسثلة الأولى ) وهى إذا لم يكن شريكا فى حال البيع » وذلك يتصور 
بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب الى لايقطع له الأخذ. 
١‏ بالشفعة حبى يديع الحظ الذى كان به شريكا : فروى أشبب أن قول مالك 
«اختلف فى.ذلك » فرة قال : له الأخذ بالشفعة » ومرة قال : ليس له ذلك؛ 
واختار أشهب أنه لاشفعة له '» وهو قياس قول الشافى والكوفيين » لأن 
. المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من بجهة الشركة » وهذا ايس بشريك : 
وقال ابن القاسم : له الشففعة إذا كان قيامه فى أثره » لأنه يرى أن الى الذنى 
وجب له لم.يرتفع ببيغه حظه ل ' , : 

( وأما المسثلة الثانية ) فصورتها أن يستحق إنسان شقصا فى أرض قد بيع منها 
قبل وقت الاستحقاق شقص من » هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا ؟ فقال قوم :. 
له ذلك » لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع » ولافرق فى ذلك 
كانت يده عليه أو لم تكن ؛ وقال قوم : لانجب له الشفعة » لأنه إنما ثبت له 
مال الشركة يوم الاستحقاق.» قالوا : ألا ترى أنه لايأخذ الغلة من المشترى ؛ 
. فأما مالك فال : إن طال الزمان فلا شفعة » وإن لم يطل ففيه الشفعة » وهو 
استحسان د وأما مبى يأخذ وهو له الشفعة ؟ فإن الذى له الشفعة رجلان حاضر 
. أو غائب ب فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته مالم يعلم ببيع 
شريكه ؛ واختلفوا إذا علم وهو غائب ؛ فقال قوم : تسقط شفعته ؛ وقال 
قوم : لاتسقط ء وهو مذهب مالك » والحنية له ما روى عن النى صلى الله 
علية. وسلم فن: حديث جابر أنه قال « اللخار أحق بصقبه © أو قال 
0000 بشفعقه ينتظر بها إذا كان غائبا » وأيضا إن الغائب ف الأكر 
معوق عن الأخحذ بالشفعة » فوجب عذره.. وعمدة الفريق الثان أن سكوته مع 
العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها . وأما الحاضر » فَإِن الفقهاء اختلفوا 


ْ الاسوات ْ ظ 
0 وكا وين القفة له ع فقال الشافهى وأبوتحيفة :هن اليد 50 
#الفور يشرط العلم بوإمكان الطلب ع إن علم وأمكن الطلب ول يطلب: بطلت". 
تشفعته + إلا أن أبا-حيفة قال : إن أشهد بالأخذ لم تبطلوإن تراخى ٠‏ وأما مالك ' 
.قلست عنده على الفور ؛ بل :وقت وجوبها منسع واختلف قوله فى هذا: 
-«الوقت هل .هو محدود أم لا؟ فرة قال : هو غير دود وأنما لاتنقطع أبدا 
إلا أن بحدث المبتاع . بناء و تغييرا كثيرا. بمعر ذته وجو حاضر عا ساكت 0 

/ يوَمْرة جدد هذا الوقت » فروى عنه السنة وهو الأشير » وقيل أكثر .منسنة ُ. 
.وقد قيل عنه إن الحمسة أعوامم لاتتقطع فيها ١‏ شفعة . واحتج الشافعى بما روئ 

لأندعليه الصلاة عورال والقممة 0 العقال ) وقد روى عن الشافعى . 
“أن أمدها ثلاثة أيام . .وأما من لم يسقط الشفعة. بالسكوث واعتمد على أن | 

السكوت لايبطل حق امرى ملسم مالم يظهر من'قرائن أحواله مايدل” على 
بإسقاطه كان هذا أشبه بأصول“"الشافعى » لآن.عنده أنة: ليس يجين أن :ينسب 1 

إلى ساكت قول قائل ».وإن اقثرنت به أحوال تدل على رضاه » ولكنه فا 

أحسب اعتمد.الآثر » فهذا هص المصححة لما. 

موبى القول فى الأحكام . 


: القسم الثانى الول كا الشفعة : 
2 وهذه الأحكام كثيرة ».ولكن نذكر منها ما اشتبر فيه اللفلاف بين فقهاء . 
#الأمصار » قن ذلك اختلافهم ميرات بححق الشفعة » فذهب الكوفيون إل 
تأنه لايورث كا أنه لايباع ؛.وذهب مالك والشافعى وأهل الحجاز إلى أنه 
-موروثة قياسا على الأموال ,وقد تقدم . . سيب الإللاف 0 ٠‏ 
#الرد بالعيب » ومنها اختلافهم فى عهدة الشفيع هل هى عل المشري أو على 
دالبائع ؟ فقال مالك والشافعى : هى على المشترى ؛ وقال ابن أنى ليل : هى 
على البائع : وعمدة مالك ك أن الشفعة إنها وجبت. للشر يك بعد حصول ملك 
نالمشترى وصدته ٠»‏ فوجب أن تكون. عليه العهدة '. وعمدة الفزيق الآختر أن 
«الشفعة إنها وجبت ١للشريك‏ ' بنفس البيع » فطروها على البيع: فسخ له وعقد. 
له وأبعموا على أن ع سه يع » ومن رأى أنيا. 


2 


| فسخ ا الإقالة 3 واختيف أصاب مالك على من عهدة” الشنيم فى الإهالة 4 - 


عل بن ألم : 9 0 ا ا 


م لعفي يلق اخفجد . فال از * لاة إلا أن يل الى يم 
*'بى وما غرس 2 وقال الشافعى وأبواحنية :هو متعد” وللشفيع أن يعطيه 
قيمة بنائه مقلوعا.أو يأخذه. بنقضه د والسيب فى اختلافهم تردد ته ف 


و 


: المشفوع علية «العالم بوجوب 'الشفعة عليه ون شبهة -تدمرف. الغاصب وتدم ف 


المشترى, الذى .بطر عليه الاستحقاق وقد ب فى الأرضى وغرس 4 وذلك * 
أنه وسطط” بيتهما » فن غلب عليه شبه الانتحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة 2" 


٠‏ 1 ومن غلب عليه شبه التعدى قال : له أن يأحذه بنقضه أو مسري 


: ومنها اختلافهم :إذا اختلف المشترع والشفيع فى مبلغ لعن » فقال المشتررى : 
+ اشريت ل بكذاء وقال الشفيع : بل اشتريته 'بأقل ؛ ول يكن الا 


مهما بينة » فقال جمهور الفقهاء. : القول قول المشترعئ ٠‏ لآن الشفيع . مدع 


ا والمشفوع عايه مدعوى عليه وخالف ف ذلك * إعذى لتابعين ذقالوا: : اقول 


قول. الشفيع لآن :امشربى قل قر له بوجوب الشفعة وادعى عليه بقدارة 
من العن. 3 يعرف له به وأنا سياه ث .فاحتلفوا هذه المسسئاة 3 فقال. 


.ابن القاسيم .: القول قول المشترى إذا أنى بها يشبه بالهين ٠‏ فإن أقى بما لايشبه” 
0 فالقؤل 1 الشفيع وقال أشبب ': إذا :أ عا يشبه فالقول :.قول. المشترئ" 


بلا يمين وفيا لابشبه 'باليين : وحكى غن مالك أنه قال > إذا كان المشتر 2 
ذا سلطان بعلم بالعادة أنه يزيد فى الآن بقل أزقه لحار بقارن دقل 


0 ! إذا أق المشتر ى بما لايشبه رد الشفيع إلى القيمة » وكذلك فيا أحسب إذا أ 
ش كل واحد مهما با لايشبه : واختلفوا إذا أ ىكل واحد منهما بيينة وتساوت. 


العدالة فال “ابن 0 سيطان معأ 2 - 0 من أن د و 


0 م ووات 00 
“وس لا اح وغل ل سن عد راوص وعم 
1 والأصل فى .هذا الكبان قوأه - وا ار قشم أولوا ارك 


3 مع هه سا قود 


وقوله - مما قل منله أو كسبير تصيبا متمتروضا - وقول رسول الله صب 


الله علية و , عدار سس فى الداهلوة فهىَ عتلى قسم الماهلية 


دا ١‏ العو 
هةه 2ه ه. 


وأنما دار أدركها الإسلام وم تقسم فسهدى على سمو الإسملام 4 
والبظر ف هذا الكتاب ف القاسم رلوم عليه والقسمة والنظر ق القسمة:. 
اف أبواب * الباب الأو : فى أنواع القسمة ٠‏ الثاني . : فى تعيين محل نوع نوع : 

من أنواعها :' أععى ما.يقبل القسمة وما لايقبلها » وصفة القسمة فيه ل 
٠‏ أعنى افيا يقبل القسمة : الثإلث : فى معرفة أحكامها . 


الباب الأول فى أ: نواع القسمة | 


:والنظر ف القسمة., نسم أولا إلى كسدين : قسمة رقاب الأموال ول + 3 
امتاقع الرقات 20 1 
١:‏ ( القسم الأول من هذا الباب) فأما قسمة ار كات اا لابكال ررك 7 
فتقسم بالحمملة إلى ثلاثة أقسام : : قسمة قرعة بعك تقويم وتعديل 3 0 

مراضاة بعد :#ويم وتعديل ... وقسمة مراضاة: بغير تقويم ولا اه 

مايكال أو يوزن فبالكيل والوزن : 
ْ ( القسم :الثانى- ) وأما الرقاب » نا تنقسم إلى ثلاثة 0 “الاق ولذ: 
حول » وهى الرباع والأصول : ٠‏ وما وغول » وهذان قسمان : إما غير 

مكيل ولامؤزون :> وهو يات اهومن ؛ وإها مكيل أو 'موزون ب 
فتى هذا الباب ثلائة فصول :الأول : ف الرباع : والثانى : .فى العروض 4 . 
والثالث :3 إلكيل والموزون . 3 


ظ الفصل الأول فى الرباع. 
: 1 نأما للع والأصضول : »6 فيجؤز أن تقسم باللزاضى وبالمهمة إذا. عدلثة ., 


1 اعم 

| الا ا ا 
+القيمة انفق أهل العلم على ذلك اتفاقا جملا » وإذكانوا اختلقوا فى محل ذللك» 
عوشروطه : والقسمة لاتخلو أن تكون فى حل واحد أو فى محال" كثيرة » فإذا 


٠ 1‏ كانت فى مخل واحد فلا خحلاف فى جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية 


بالصفة ولم تنقص" منفعة الأجزاء بالانقسام ويجبر الشركاء على: ذلك » . 
وأما إذا انقسمت إلى مالامنفعة فيه © فاختلق فى ذلك مالك وأصحابه » . 
خقال مالك : نا تقسم بيهم [ إذا دعا أحدههم. إلى ذلك ولولم يصر لواحد ملهم 
: إلا ما لامنفعة 0 قدر القدم » ويه قال ابن كنانة من أصرابه فقَظط 2( 
١‏ -ونهو قول أنى حنيفة والشافعى 4 وجمدسهم فى ذلك قوله تعالى - مما قل” _ 
0 دفروضا - وقال ابن القاسم : لايقسم إلا أن نصير لكل واحد.. 
ل داخلة عليه ' فى الانتفاع من قبل 
القسمة » وإن كان لابراعئن فى ذلك نقصان العن وقال ابن الماجشون : 
يقسم إذا 0 لكل واحد منهم ما ينتفع به وإن كان من غير جنس المنفعة 
للبى كانت ف الاشيراك أو كانت أقل . وقال مطرف من أصعابه : إن لم يصر 
:فى حظ كل واحد ما يذتفع به لم يقسم وإن ضار فى خظ بعضهم ما ينتفع به » 
وق حظ بعفوم ا به قسم وجبروا على ذلك سواء دعا إلى :ذلك صاحب 
االنصيب القليل أو الكثير .» وقيل يجبر إن.دعا صاحب النصيب القليل » ولا يجبر . 
. إن دعا صاحب النصيب الكثير » وقيلبعكس هذا وهوضعيف : واختلفوا منهنا 
تالباتب ا إذا 00 لماحم 3 منفعة عع مل لع فقال مالك : 
0 ل 
< لاضرر ولاضرار» وعمدة من رأى القسمة قوله تعالى د هما بقل منه اوكا 
نصيبا مفروضا - ومن الحدجة أن لم ير القسمة -حديث جابرعن أبيه ٠‏ لاتعاضية 


ص صل اعم 


حلى أهل الميراث إل ما حمل القتسم والتعضية : التفرقة » يقول. : لاقسمة 
نيهم ١‏ آنا .إذا كانت الزباع أكبر من واحد فإنها لاتخلو أيضا أن تكون من 
خوع واحد أو مختلفة الأنواع. » (إذا كانت متفقة الأنواع فإن فقهاء الأمصار 


فى ذلك مختلفون ؟؛ نقال مالك" : إذا كانت متفقة الأنواع قفسمت بالتقويم 
والتعديل والسهيمة » وقال أبو حنيفة والشافعى : بل يقسم كل عقارعلى حدته ؛ ., 


/31 ب : 
خعمدة مالك أنه أقل الشرو الداخل على الشركاء من القسمة < وغمدة الفريق؟ 
#لثانى أن كل عقار تعينه بنفسه لأنه تتعلق ,به الشفعة : واحتلف أعاب مالاك- 
.إذا اختلفت الأنواع المتفتة ف التّفاق وإن تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال ©* 
خَأبا لمكا رباع 0 0 مها دور ومنها حوائط 0 
5 الم . مع 0 إذا بدا م باتفاق فى المذهب ء أنه 0 يع الطعام 
عام عل رؤوس اثثر وذلك 0 وما سمال د 
امه 0 » ويعتل لذلك لآنه يؤدى إلى م طقام يظهام. متفاضلا » ولذلك 
:زعم أنه لم يجز مالك شراء العرالذى لم يطب بالطعام لانسيثة ولانقدا ؛. وأما إن 
كان بعد الإبار» فإنه لاجوز 5 عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن ٠‏ 
: ها وقع من" الثر فى نصيبه فهو داخل ق القسمة » ومالم يدخل فى نصيبه فهم 
خيه على الشركة ظ ا ا أنه 4 يوز 0 المشرى ال ر يعد الإبار. ' 
٠‏ وقعت له فى القسمة حظه من الثرات التي وقعت 0 العر ن: 
وصفة القسم بالقرعة أن عدم الفريضة ونحقق وتضرب إن كان فى سهامها . 
كسر إلى أن فح الام » ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها » 
م له عل أقل نجام بالقيمة » فربما عدل جزء من موضع ثلاثة. أجزاء من 
موضع آخر عا لى قم الأرضين ومواضعها 3 فإذا قسمت على هذه الصفات 
وعدلت كتبت ف بطائق أسماء الأشراك وأسماء الجهات 4 فن 3 اسه 
:فى بجهة أخيد منها” 2 وقيل ير بالأسماء اللهات” 6 فُن خرج أمعه. فى جهة 
لأخذ منها 3 فإن كان أكر من ذلك السيع ضوعف له حجبى يتم حظه فهلّم ٠‏ 
اهى حال قرعة السيهم فى الرقاب" , والسيمة إا جعلها الفقهاء فى القسمة تطبييا * 
تفوس المنةةاسين 4 وى موجودة فى الذرع فى مواضع فنا قواه لعا 
418 كم فَكان” مسن امد تحضين واواوله 35 وها كت 3 3 لد يهم إذ 
علدرن” اتلامهلم ل 7 0 مسرم - ومن ذلك الأثر الثانت النى 
سجاء فيه ( أن راجلا أعتق ستة أعيد عنب مؤتة 3 فأسيم رسول الله صل الله عليه : 


يا 


ْ وسم بم 3 فأعتق ثلث خلك الرقيق » . وأما القسمة بالراضى سواء كاز 7 
ا بعد تعديل وتلويم 4 أو بغير تقويم وتعديل 6 تجوز فى الرقاب الختفقة والوتلفت . 
الما بيع من الببوع ٠.‏ وإنما يحرم فيها ما يحرم فى اليبوج .. 


الفصل الثانى فى العروض ظ 
.:وأما الحيوان والعروض .٠‏ فاتفق الفقهاء على أنه لاوز قسمة واحد منهما ' 
اللفساد البباخل فى ذلك د واختلفوا إذا .تشاح الذر يكان فى العين الواحجدة منهما »» 
ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع » وأراد أحدهما أن يديع صاحيه معه > 
فقال مالك وأصحابه : يجير على ذلك » فإن أراد أحدهها أن يأخذه بالقيمة الى. 
أعطى فيها أخذه » وقال أهل الظاهر: لايجبر » لأن: الأصول تقتضى أنه 
ليرج ملك أحد من يده إلا بدفيل من كتاب أر سنة أو إجماع . وحجة مالك. 
أن قىترك الإجبار ضررا » وهذا من باب القياس المرسل ء وقد قلنا فى غير ' 
ما موضع إنه ليس يقول به أحد من. فقهاء الأمصار إلا مالك » ولكته 
كالضرورى فى بعض الأشياء : وأما إذا كانت العروض أكثر من جنس” 
وإحد » فاتفق العلماء ع قسمتها على التراخنى ؛ واختلفوا فى قسدمها بالتعديل” 
والسهمة 8 فأأجازها مالك وأصعابه الصف الو احجد ومنع فن :ذلك عبد العزيز:: 
ابن ألى .سلمة وابن الماجشون : واختلف أصماب مالك فى تويز الصنف الواحد. 
النى تجوز فيه السبمة من الى لانجوز فاعتيره أشرب بما لايجوز تسلم بعضه. . 
> فى بعض : .وأما ابن القامم فاضطرب » فرة أجاز الق.م بالسمهمة فها لايجوز 
تسليم بعضه فى بعض » فجعل القسمة أخيف من السلم "» ومزة منع القسمة فيا 
منع فيه السلم .؟ وقد قبل إن ٠ذهبه‏ أن القسمة ذلك أخف > وأن مسائله 
الى يظن من قبلها أن القسمة عنده أشد من السلم تقبل التأويل على أصله الثانى 
وذهب ابن' حبيب إلى أنه يجمع ف القسمة ما تقارب من الصنفين مثل اللير 
والحرير.والقطن والكتان د وأجاز أشهب جمع صنفين فى القسمة بالسهمة مع 
. التراضى » وذلك ضعيف لأن الغرر لايحوز بالتراضى . ١‏ ' 


ا 


72 


0 ل ا 0ك 
3 . الفصل الثالث فى مغرفة أجكامها ' ا 
فأنا المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ماحكى اللخمى + ٠"‏ 
علتفل انا لايخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائدا » فإن كان ! 
حتفا واحدا » فلا يخاو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا , 
ندعا إلى. ذلك لحل الشريكين » ولاخلاف فى جواز قسمته على التراضى على 
#اتفضيل البين كان ذلك من الربوئ أو من غير الربوى : أعنى الذى لاوز 
. “فيه التفاضل ٠»‏ ويجوز ذلك بالكيل المعلوم واهوك ؛ ولا يجوز قسمته بجزافا . 
بغي ركبل ولاوزن د وأما. إن كانت قسمته نحريا ٠»‏ فقيل لايجوز فى المكيل . . 
د جوز فى الموزون » ويدخل فى ذلك من الحلاف مايدخل ف جواز بيعه 
:“ريا : وأما إن م يكن ذلك من صيرة واحدة وكانا صنفين » فإنكان. ذلك ما 
الاوز فيه التفاضل فلا تجوز 'قسمنها على جهة ادمع إلا بالكيل المعلوم فيا 
.يكال ؛ وبالوزن: بالصنجة المعروفة فيا يوزن » لأنه إذا كان بمكيال مجهول 
الم يدركم يحضل .فيه من الصئف الواحد إذا كانا منتلفين من الكيل الملوم » 
:وهذا كله على مهب مالك » لأن أصل مذهيبة أنه بحرم التفاضل فى الصنفين ٠‏ 
.إذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير » وأما إن كات ثما وز فيه التفاضل 
خاجوز تسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف. بالمكيال “المعروف. 
كو الضوفة المعروفة : أعنى على نجهة الجمع وإن كانا صنفين » وهذا ابلتواز 0 
. كله فى المذهب على جهة الرضنا'. وأما فى واب الحكم فلا تنقسم كل صبرة ب 2 
إلاعلى جدة » وإذا قسمث كل صبرة على حدة جازت قسممها بالمكيال المعلوم ١‏ 
حواثهول ٠‏ فهذا كله هو حكم القسمة الى تكون فى الرقاب . 
القول فى القسم الثانفى وهو قسمة المتاقم 0 
فأما قسمة الأنافع » فا لاتجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم » ولا يجبر 
عليها هن أباها ؛ ولاتكون القرعة على قسمة المنافع . وذهب أبو حنيفة 
٠‏ «وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع » وقسمة المنافم هى عند الجميع بالمهايأة »» 
6 ذلك إما بالأزمان وإما بالأعيان ...أما قسمة المنافع بالأزمان فهو أن ينتفع 


ات 


ْ 1 ل 
كل واحد فنهما بالعيين “متب ا لمدة انتفاع ا وآأنا قسم الأعيان» 
1 . بأن. يقسما الرقاف عل" أن ينتفع كل, واحد مهما بما حصل له مدة دود 
والرقاب باقية على أصلى الشركة : وفى المذهب فى قسمة المناهج بالزمان اخعتلافه 
ا فى نحديد المدة الى وز فيها القسمة لبعض المناقع دون بعيض للاغتلال أو الانتفاع | 
٠‏ مثل استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض © وذلك أيضا فها يتقل. 
ونحؤل 4 أو لاينقل ولا حول : :- فأما فيا يُنقل وول تلا جوز عاك مالك 
وأصحابه فالمدة الكثيرة ووز ف الماة اليسيرة » وذات فى الاغتلال والانتفاع, ٠‏ 
وأما فيا لاينقل ولا يحول » فيجوز ف المدة البعيدة والأنجل ” البعيد » وذلك. 
فى الاغتلال والانتفاع واختلفوا فى المدة اليسيرة فيا ينقل وول ف الاغتلال. 
فقيل اليوم الواحد ونحوه » وقيل لايجوز ذلك فى الدابة والعبد . وأما الاستخدام, 
فقيل يموز فى مثل الحمسة الأيام » وقيل ف الشهر وأ كثر «ن' الثم قليلا .. 
وأما المايؤ فى الأعيان بأن يستعهلل هذا دارا مدة هن الزمان » ودهذا دارا تلاثه 
المدة بعينها » فقيل جوز فى سكبى الدار وزراعة الأرضين » ولا يجوز ذلك. 
فى الغلة والكراء إلا فى الزمان اليسير » وقيل يجوز على قياس الممارؤ بالأزمان » 
وكذلك القول فى استخدام العبد والدواب يجرى اقول فيه <لى الاختلافه 
فى قسمتها بالزمان . فهذا هو القول فى أنواع القسمة فى الرقاب » وف المنائع 
وف الشزوط المصححة والمؤسدة . وبىا ٠ن‏ هذا الككتاب الآول فى الأحكام د 


- القول ىق الأحكام 0 
030 ا من العقود اللازمة لايجوز للمتقاسمين نآضها ولا الر 0ه 
فيها إلا بالطوارى* عليها : والطوازئٌ ‏ ثلاثة غين ؛ أو وجوة عيب 6ل 
أواستحقاق . فأما الغين ثلا وجب ؛ السيخ إلا ؤىتسمة القرعة باتفاق فى المذهب. 
إلا عل قياس من يرى أه تأثيز ف ليع 3 7 غلى _مذديه أن يؤثرق القسمة <. 
أوأما اأرد بالعين” » فإنه لامعاو عن مذهب بن القا.م أن عد العيبى جل 
0 نصيبه أوفى أقله » إن ونجده فى جل" نصييه » ذإنه لاذلو أن يكون النصيب» 
اللى حصل لششريكه قد فات أو لم يفث » فإِن كان فد فات رد الواجد عيب 
نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه »' وإن .كانه 


و 


1 جالالات: 0 0 
لم يفت الفسحت القسمة وعادت الشركة" إلى أصلها  »‏ وإن: كان العيبيه ” 
ف أقل ذلك زد ذلك الأقل على أصل الشركة ة: فقط » سواء فات نصيب صاحيه ' 
أولم يفت » وربجع على شريكه بنصل قيمة الزدادة ولا برجع فى شى ع- 
. مما فى يده وإن كان قائما بالعيب : وقال : أشهب : والذى يفيت الرد قد تقدم.. 
ا ق كان البيوع . اوفاك عبك العزيز بن .الماجشون 9 وجود العيب, يفس, 
| القسمة الى بالقرعة ولا يفخ الى بالتراضى :بن الى بالتراضى هى بيع » 
وما .الى بالقرعة فهى تميز حق ٠»‏ وإذا فسخت بالغين. وجب أن: تفسخ 
بالرد بالعيب - : وخكم الاستحقاق عند ابز ن القاهم حكم وجود العيب. إن كان. , 
:الممستحق كثيرا ونحظ . الششريك 0 يفت رجع معه شريكا فيا فى يليه 6 . 
وإن كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما فى يديه » وإن كان يسيرا رجع. 
عليه بنصف قيمة ذلك الثشىء . وقال. محمد : إذا استحق ما فى يد أحدهما” 
بطلت القسمة فى قسمة القرعة » لأنه قد تبين أن القسم ةلم تقع على عدل ١‏ 
كقول ابن الماجشون فى العيب وأما ذا أ على المال ج في مثل ملواري 
الديرن ن على الشركة بعد القسمة أوطرو الوصية أو طرو ؤازث » ذإن أصواب 
مالك اختلفوا فى ذلك : فأما إن طرا الدين قيل ف الماهور فى المذهب وهو 
قول ابن القاسم : إن القسمة ,تنتقض إلا أن يتفق : الورثة على أن يعطوا الدين.. 
من عندهم » وسواء عات حظوظهم باقية بأيد بهم أولم تكن » لكت 3 
بأمر من السماء أولم تملك : وقد قيل أيضا ا إما تنتقض بيد من بى. : 
فى .يده حظه ولم تراث بأمر من المهاء » وأما من هلاك حظه بأمر من السماء. 
فلا يرجع عليه بثىء من الدين » ولا يريجع هو على الورثة بما بتى الو 
بعد أداء البين ؛ وقيل بل تنتقض القسمة ولا بد لحق الله تعالى لقوله - من 
بعد وصيئة يوصى أبها أودين - وقيل بل تتقض إلا فى حق من. 


أع هزه ما ينوى يه من الدين 6 وهكذا الحكم فى طرو الموصى له على . 
الورثة : وأما ظرو 00 عق. الشركة بعد القسمة وقبل أن .يفوت حظ 


كل واحد منهم فلا ثلة ختقض القسمة وأخذ م نكل واحد حظه إنكان ذلك مكيلا 
' أو موزونا وإن ,كان ححيوانا أو عروضا انتقضت القسمة » وهل يضمن كل 
واحد متهم ما تلف بده بغير سبب منه ؟ فقيل يضمن » وقيل لا يضمن ند 


سس الس 


1 يسم ا ارهن الرحم وضلى الله عل مبيهئا محمد وآله وصية 3255 


كتاب الرهون 
والأصل فىهذا الكتاب قوله تعالى ول" "تج د وا كاتبا 0000 »* 
-والنظر فى هذا. الكتاب فى الأركان وفى الشروط وى الأحكام » والأركان 


هن النظر فى الراهن والمرهون والمرنين والجوة ا 


عق الرهن : : 
( الركن الأول ) فأما د فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير 


محجور عليه من أهل السداد » الوصى يرهن أن بلى النظر عليه إذاكان ذلك ؛ 


-ممدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك.؛ وقال الشافعى : يرهن لمصلحة ظاهرة 

..ويرهن_المكاتب والمأذون عند مالك . قال سمنون : فان ارتهن فى مال أسلفه 
لم يجزء وبه قال الشافعى . واتفق مالك واشافتى على أن المفلس لايجوز 
نرهنه ؛ وقال أبوحنيفة و ا داري أحاط الدين بماله 


هل يجوز رهنه ؟ أعنى هل يلزم أم لايلزم ؟ فالمشبور عنه أنه جوز ا 


قبل أن يفلس » واغلات آل إل هل الس عجور عليه م ل١؟‏ وكل من 
اصح أن يكون راهنا صح أن يكون رتنا . 

( الركن الثانى ) وهو الرهن. ء وقالت الشافعية : يصخ بثلاثة ررك 
٠‏ الأول أن .يكون عينا » فإنه لايجوز أن يرهن الدينْ .. الثانى أن لابمتنع 'إثبات 
.يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف ؛ ومالك يحيز رهن المضصحف 5 
ظ خيه المرتين » والحلاك مبنى علىالبيع .اثالث أن تكون العين قابلة للبيع عند 
مخلول الأنجل ؛ ويحوز عند مالك أن يرممن ما لابجل ببعه فى وقت الارتهان 


كالززع والعر ' يبيد صلاحه ولا يباع عنده فىأداء الدين إلا إذا بدا صلاحه 
: موإن خل أجل الدين 4 وعن الشافعى قولان فرهن الكرالنى لم بد صلاحه 4 0 


بويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع ؛ قال أبو حامد : والأصج 


-جوازه 3 ويجوز عند مالك :رهن مالم يتعين كالدنان: : والدراهم إذا طبع عليها 1 ٠‏ 
ْ دليس من شط الرعنٍ أن يكون ملكا للراهن لاعند مالك ولاإع الكافي 00 


قد قد يجوز عننغيا أن يكوه منصارم: -.واشقوا نحن لأددمن تشرطة يرن ' 
عإتاره اليد ألرتيق من “قبل الراهن « افوا إذا كان قيض للرتين لعشي ”+ 
أثم أقره المغصوب ممه يده رهنا » فقال مالك : يصح أن يتقل الثىء - 
3 #المخصونت من ضان .الغضصب :إلى ضات الرهن » فيجعل- المغضوت مه الثيئ ء 
“#الغضوب هنا فيد الغاصب قبل .قبضه منه + "وقال الشاففى الاجول بل ١‏ 
عق على فيان النصن .إلا :أن يقبضه د واختلفوا فى رهن _المشاع. ٠‏ قنعه 
لبو احديفة ولجزو عه والقاتي 0 : والسبن فى لحلاف 0 مكن از 
لللشاع أم لافكن. ش ا 
'( الركن الغالث ا المرهون فيه ع 000 مذهب مالك فى .هذا 
أنه يجوز أن يؤخذ الرهن فى جميع الآثمان الواقعة فى جميع الببوعات إلا 07 
ورأن امال فى السلم' 'المتعلى بالذمة . وذلك لأن الصرف من شرطه التقايقى ٠»‏ . 
4 غلا يجوز فيه عقدة ارهن 3 ' وكذلك رامن مال السلم .وإن. كان عنذه 0 
: «الصرف فى هنا المتى + تقال قوم من أمل . الظاهر : لاجوز أُنيل الرهن 
...إلا السلم خاصة " :ع فى السلم فيه » وهؤلاء ذهبوا. إلى ذلك لكون آية 
٠‏ #الرهن”واردة فى اللبين اق المبيعات وهو الم عندهم » فكأن, م سجعلوا هذا شرطا من 
'نشزوط صة اليهن  ٠‏ لآنه قال فى أول الآية - أي الديق ‏ امهوا ]إن : 
د ايلدم” بدي إلى أجل رمسم فاكتتيوهة - ثم قال .وإن م 
م على سف و أتجدوا كاتيا فسرهان “ل مقسوضة” - فعلى مذه كمالك يجوز 
: الأخله النهن ف السلم. وف القرض وف الغصب وف قم المخلفات وفى أروش 
الحنايات فى الأموال » .وى ص العمد الذئ لاقود فيه كالمأمومة .وابلبائقة ‏ 
ش وأما قتل العمد واللحراح التى يقاد منها فيتخرج فى جواز: أذ ارهن فى الدية 2 
عخيها:إذا:عمًا الولى قولان؛ أحدها أن ذلك يجوزء .وذلك على القول بأن الول . 
0 عير العمد بين الدية .والقود : والقول الثيق أن ذلك لايجوز. وذلك أيضا: ش 
امبنى على أن ليس للولى إلاالقود فقط إذا. أى لبخافى من إعطاء الدية. » ويجوز 0 
.٠خ‏ قتل اللعطأ أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة .وذلك بعد الحول ء ويهوز أ 7 
ب نغ العزية الى تضون: +ولا ون فيا لايضين” خيجوز . أخذه فى الإجارات . 3 ش 
0 : ا يناية ا كان : 


0 اليه 


1 3 : 0 نا 2 
١‏ ال 5 2 ذ 


0 امبو : ْ : 
.جوزي ابلسعل يعلد مد العمل ». ولأيجوز قبله * ١‏ وقول اردق اليو 3 لد 
وى ليوو ولأ القصاص .ولا فى الكبعابة 6 وبالحملة ذه لاتصيع فيه 
1 الكفالة . :. وقآلت الشافعية : المرهون: فيه له شرائط ثلاث :. أخدها أذ يكونه 
0 أدبن 3 فإنه المع فرعن . .والثان “أن يكون واجيا > فيه لابرهن. قل 


لويوب مثل” أن اسار هئه 3 يستقرضه > و جوز ذلك عاك مالل ٠ ٠‏ والئالث . 
0 00 1 متوقها أن كد 00 لىالكبابة 0 روعلة 


ظ القولرف الشروظ . 

- “وأا شوو الرهن 1 .فالشروط المنطوق ' مم ف الشمرح” ريه رونك 
أصة وشروظ فساد : فأما :شروظ الصحة المنظطوق بها فى الرهن أعي 
اكرة رما فشرطان : أحدها” متفق عليه بالتملة له وء#تاف ف« الحهة. الى هو 
انها شرظ وهو القبيض : والثنى تلت فق اشتراطة ». فأما القيهن فاتفقوا بالحبملق! 
٠:‏ 'على. ألا شرط فى الرهن القؤلهتعالى -- فرهاث مقبوضة ل واختلفوا هل! هو شرط ! 


0 0-7 0 0 0 5 1 1 


'الإقباض إلا 1 رضي 0 مم عنالطاية ا حى 30 الرام هن 3 عر 00 


٠‏ وأعل هرا أ من شروط التحة د وعدة مالك قيامر الرهن على نائر. 
. ' العقوذ اللازمة بالقول - وعمدة الغير قوله تاك - فرهان مقبوضة- وقالبعض. 


أهل. الظاهر' : لايجوز الرهن إلا أن يكون 'هنالك كاتب لقوله تعالى - ولى. 


٠:‏ تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ' - ولا موز أفن الظاهى أن يوضع الرهن على يدى. 


:..عدل. » وعند مالك أن من شرط صمة الرهن استدامة القيض ء وأنه متى عاف ,. 


لك يد الزاهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أؤغير ذلك ؛ فقد خحرج من اللزوم 


قال الشافعرى ليسى استدامة القبيض م شرط الصبحة »> قاللك حمم الشرط حلم 


.ظاهره 3 قزم من قله تعام 1 


: ؛ - فرهان #فوخة د وود اقيض واستدامته 00 
00 م + وشاع بن غود يذ 8 فقداص ح الك والعقد : افلا ل ذلقه " 


001 


أو مموت: 0 :فذهبي مالك. إلى أله منشزوط القام 6 وذهب أب وحنيفة حنيفة والشافعى * 


7 3 
ا‎ 
١ 


3 000 ش دوت د 0 0 
1 | عار ولأغير ذلك 1 مرت :فيه كالمال. ف ابيع . 2 وقد ا الأؤن 1 
ِ يشرط القيض ف ععة اأعقل أن يشرط الاستدامة 04 ومن يشترطه فى الضخة 
3-6 'لايشارط الاستدامة :. واتفقوا على بجواز 4 قالسفر : : واختلفوا ىق الحض ؛ ؛ 
3 فذلهب اجمهور إلى جوازه. ؛ وقال أهل الظاهر ومجاهد : لايحوز ف ال حضر 

3 لظاهر قوله تعالى .د د وإن كتم على مقر الآبة. : وتمسك الحمهور بماورد من 
« أنه صلى الله عليه وسلم رهن ف الحضر:» والقول فى استنباط ٠‏ منع الرهن .- 
ف الحضير من الابة هو من .باب دليل الخطاب . .وأنا الشرط الخرم الممنوع 
9 بالنضفهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن مجاء بحقدعند. أجله وإلافالرهن له ' 
فاتفقا على أن هذا الشرط يونجب الفيعبء وأنه معبى قوله عليه ا 
. . القول ف الجزء الثالث من هذا ١الكاب‏ 
:وهنا الدزء بتقيسم إلى معرفة اما راهن من لقوق فالرهن 00 3 ولك 0 


«معرقة ها المرمن فى الرهن وماعليه : وإل معرفة اختلافهما فى ذلك. 4 وذلك ب 
لما من نفس العقد » وإما لأمونطارئة على الرهن ؛ ونحن تذكر من فك 3 
ما اشر الخلات فيه بين .فقهاء الأمصار والاتفاق د أما تحق المرتهن فى الرهن” ١‏ 


“فهو أن يكسكة دتى يؤدى الراهن 'ماعليه + فإن لم يأت به عند الأأجل كان. 0 
أن يرفعه إلى السلطان 6 فيبيع عليه الرهن وينصفدمنه إن لم يجبه الراهن ن إلى البيع + 
. وكذلك إن كان. غائيا » وإن وكل اراهن المرنمن على :بيع الرهن عند حلول 


الأجل- جز ؛ وكرهه مالك إلا أن يرفع الآمر إلى السلطان . والرهن عند 0 
ظ الججنهور د تعلق يجملة الو ق المرهون فيه وببعضه 6( أعى أنه إذا رهنه .فىعدد من 7 


فأ منه بعضه ؛ فإن الرهن. بأسرة ببق علدا بيد المرتمن حى يستوفى 0-6 
وقال قوم :بلق من الرهن بيك المرميق قر ما ببق من البق 


3 الهو عون 9 غيب اليكرة وما كل يرنه ادسج‎ ١ 


ع ابوس ينه فوجب :أن يكون أبعاضه ه عيومة ‏ بأبعاضه . 3 أمه 


: 0 2: 


0 


لعو 
ومن مين هذا اليا االمشبورة. اختلافهم فى ق 8 5 التقضل سل : 


٠‏ الثرة في الشجرالمرهون » ومثل الغلة » ومثل الولد هل يدسخل فى الزهن أم لا ؟ 


اي ا 1# أنه 


0 هذهب قوم إلأن. تماء الرهن المنفصل لايدعل شىء منه في الرهن : أعبى الذى : 
ٍ يحليث: :منه فى يد المرمهن ». وممنقال بهذا القول الشافعى ؛ وذهب آتخرون إلى ' 
١ن‏ جميع.ذللك يدخل فى الرهن + وممن. قال بهذا القول أبو حنيفة والثورى ؛ 
وفرق مالك فقال : ماكان من. نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته » فإنه ' 


داخل فى الره نكو لد الخارية مع الحارية وأما مالويكن على خلقته فإنة لايدخل ‏ . 


.اف الرهن كان متولدا عنة “كثمر النخل أو غير متو لد ككراء الدار وخراج ٠‏ 


3 : - الغلام. «.وجمدة منار رأى أن تماء الزهن وغلته ,للراهن قوله عليه الصلاة ة والسلام 


وا اسه سه © 


ف الرهون . حلوب ومير كوت قالوا : ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد ' 


, بقوله « مركوب ومحلوب» أى يركبه الراهن: ويحلبه » لأنه كان يكون غيد‎ ٠ 


مقبوض » وذللئمناقض اكونه رهنا 3 فإن الراهن من شرطه القيض 2 قالوا : 
ولا يضح أيضا أن يكون معناه أنالمر تمن يحلبه ويركبه ؛ فلم يبق إلا أن يكون - 


٠ 0 .‏ لمعي فى ذلك أن أجرة اظهره, لربه عله . وإستدلوا أيضا بعموم. قوله 


3 فى بير سا سااهة د هرو 


1 0 والسلام ١‏ الرهن” 0 رهنه له غنسه بوعلية غرمه » 


: ولأنه ماء زائد على, مارضيه رهنا » فوجب. أن لايكون له إلا بشرط 


ش 9و ٠:‏ وسحمدة أنى حنيفة أن الفروع تابعة للأصول فوجب لها حكم الأصل.».. 
ولذلك الولد تاب بع لحكم .أمه فى التدبير والكتابة : وأما مالك فاحقج. بأن . 
0 الود كه بكر له ل ليع : أى هو تابع لها » وفرق دين ار والولد فى ذلك 
0 بالسنة المفوقة فى ذلك » وذلك أن الثمر لايتبع بيع الأصل إلا بالشرط وؤلد 
ا .7 ابخارية ليع بغيرن أشرط : والجمهور على أن ليس للمرمن أن ينتفع بثىء من | 


الرهن 3 “وقال قوم : : إذا كان الرهن حيوانا فالمرين أن يحلبه, ويركبه بقدر ' 


0 5 "ما يعلفه وينفق عليه » وهوقول أحمد وإحعق » واحتجوا. يما رواه أبو هريرة ٠‏ 


عن الى عليه الصلاة والسالاء م أنه قال ٠‏ الرهن. محلوب ومركوب » ومن هذا . 
ياب انخلاهم ف الرهن ميلك عند النين من شيا ؟ ققال قوم .: الرهن أمافة. . 


هومن الراهن » والقول قول. :مزجن بهع عينه أنه ماافرط فيه:وما جى عليه ٠‏ 


وغن كال بهذا 00 00 0 وأو : لور: وحمهور آمل الحديث ب 0 


٠ 9 


0 ب ونه 0 3 1 ل 0 3 37 


1 قوم :لفن ع متهن ومصييته منه ‏ ومن قال يبنا القول أبو حنيفة وود 0 


الكوفيين.: والذين قالوا بالغيان انقسموا قسمين : فنْهم من رلى أن الرعن 
مضمون با لأقلى من قيمته أو قيمة الدين » .وبه قال أبوحنيفة ومقيان وجاعة 0 
وسهم من قال : هومضمون بقيمته قلت أو كثرت » وإنه إن فضل لازاهن شى* 


فوق دينه أحذه من ن المرتهن » وبدقال على ابن أى طالب وعطاء وإتدق : وفرقه” 
: قوم بين ما لأيغا عليه مثل الحيوان والعقار مما لايخفى هلااكه 3 وبين ما بخاص ر 


اج 


عليه :امن العروض 4 فقالوا : هو ضامن فيا غات علره ومؤمن فيا لايغات . * 
.عليه . وممن قال بهذا القول مالاكوالأوزاعئ وعمان البى » ؛ إلا أن مالكا بقول + 


0 تضييع ولا تفزيط: + فانه 06 


7 وقال الأوزاعى وعمان الببى :يل يضمن أغلى كل حال قامت بينة أو لقم 3 
وبقول مالك قال ابن ن قاسم » وبقول عَمَانٍ والأوزاعئ قال أشيب وعندقمن ٠‏ 


جعله أمانة غير مضمون حديث سعوك وز ن المسيب.عن أى هريوة أن البى. صل ٠‏ 


: لله عليه وسلم قال «لايغلق الرهن وهو من رهنه له غنمه وعليه غرمه » : أ 


له غلته:وجراجه » وعليه افتكاكه ومصييبته منه - قالوا :وقد فى الراعن ‏ 
أمانتة فأشيه المودع. عنده : وقال المزنى من أكاب الشافعى محتجا له : قد قال - 
مالك ومن ..تابعه إن الحيوان وماظهر هلاكه أمانة » فوجب أن يكو كله. 


. كذلك . وقد قال أبوحنيفة :إن ما زاد من قيمة الرهن جل قيمة قدمة النين نهو أمانهة . 
ْ فوجب أن يكون كله أمانة » ومعى قوله عليه العملاة والسلام عند مالك ومن ٠ ١‏ _ 


قال بقوله( وعايه غرمة د أى نفقته د قالوا ومعى ذلك قوله_ عليه الضلاة. 


57 والسلام. « الرعن مركوب ومجحلوب , أئ أجرة ظهره لربه » ونققته عليه | ٠.‏ 
-وأما أروطيفة وأضابه فتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام « له غنمه وعليه | 
غرمة) أن غنمه ما فضل منه على الدين وغرمه ما نقص ٠‏ وعمدة من رأى أنه | ش 
0 من 'الرتهن أنه عين تعلق بباحق الاستيفاء ابتداء فوجيب أن سقط ,. 
بتلفه » أصله تلف المبيع عند الباتع إذا أمسكه حتى يستوف الهّن » وهذا مضق .. 


3 0 الجموور» وإن كان عتد مالاك كالرهن 4 ورا احتجوا بماروى عن 


الى صلى لله عليه وسلم ) أن _راجلا ازمن فرصا من رجل » قتفق ف بده" ب 
. فقالعليه الصملاة 5 والسلام لمرتين :ذ ذهب حَقنُك]وأماتفريق مالك بين مايغابه . 


4 


. 3 


- عدي لتخي ةفاسما . ولعو شيا الهمة تسهائفي. 2 
علية وال”تلجق .فيا, لإيتاف. عليه .:وقد. اعتلفوال اف معو ١‏ الاستغمسان الل د 
١‏ يعت إليه مالك كر فضبعفها قوم بوقالوا. : إنة مثل“استضان أل حنيفة .+ 
وسهدول الانتيصبان: بأنه بقول: بغير ذليْل' :: وشعى الاسغجسان عند مالقا جو ع 
نين د لأهلة التعارضة :> ولذكان ذلك كذلك:“فليسن :هو.قول: بغير دليل ل 

*, اسورد عك أه لايجوز اراهن ' بيع" " إلرهن ولا هبته » وأنه إن باغه: فللمرتهن‎ ١ 
ْ١ الإجازة :أوالفسخ د قال مالك : وإن: :زعم أن إبجارته ليتعجل حقه حلت عل‎ 
ْ : ذلك وكان له +“وقال قوم : يجوز نيعه : وإذاكان الرهن غلاما أو أمة فأعتقها‎ 
الراهن. فعند مالك' أنه إن كان الراهن: مومر] مجا عتقهؤ عبج ل للمرتينحقه 3 وإن ش‎ 00 
0 كان معميرة بيعت وقفى الحق من عنهاء وغند الشافعى ثلاثة أقوال. : الرد‎ 
والإنجازة: » .والثالت مثل قول مالك وأما اتعتلاف الراهن والمرنمن فى قدر‎ 

" الحق الذى وجب به الرهن ٠‏ فإن الفقتهاء اختافوا فى ذلك ٠»‏ فقال مالك :اقول 

ْ “كوه اللرتين في ذكزة من قدر الحق مالم تكن قيمة الرهن ن أقل من ذلك , قا ' 
:1 زام بعل قيمة الرهن غالقول قول الزاهن د وقال الشافعى وأبوحنيفة والثورئ '. 
5 هود فقهاء الأمصار : إلقول فى قدر الحق قول الراهن وعمدة الحمهورٌ أن - 
اراهق: مداعتى عليه » والمرسمن مدع . ». فوجب أن تكون البين علىالراهن على , 
ظاهوة 'النة الشهورة 2 وتمدة-مالث ههنا أن للرنين وإنء كان مدعيا قله جهن 
شبهة :بتقل بين .إلى حيزه » .وهو كون الرهن شاهدا له “ومن أسولة أن لت ّ 
أذوق التداعيين شببة » وهذا لايلزم عند الحمهؤر ١‏ لأنه قد يرهن الراهن الثيىء 
وقبيته كي من المرهون فيه ::. وأما إذا تلف الرن واختلفوا فى صفته » فالقول ' 
عاتلت ل عن ار ن لآنه فدعى عليم » وهو مقر' ببعض ما أدغى عليه . 
وهذا اع أصولة َ فإن -المرتمن أيضا هو الضامن فها يغاب عليه,, وأما على ْ 
' أصول الشافعى ع فلا يتصور على المرتين تمين إلا أن يناكره ل لاف 
ِ وأما عند أنى حتيفة فالقول قول امرتين فى قبمةالرذن » اليس يماج إلى صفة » ْ 
0 لأن غند مالك يحلف على الصفة وتقويم تلك الصفة . وإذا اختلفوا فى الأمرين 
ا ع2 ف صنة لصوف مقدا لان كان اقول إقولة لين فرسقة 


3 : ْ بيات 1 ا + 
الغ "لاقني د . اأقبنوتهة “الطفة الثى لع ليها اشاهدة 1 ع 


ضعف: كا "وهل شبك الإق. القئمة 'الزهن إذا اتفقةا فى ليق واختلفا: أل قبمة 1 . 


الرهن . ا المذهريتفيه قوللا 3 والأقيس: :الشهادة أنه إذا"ث شبد الزمن دين 7 : 


شبدةالدين للميفوث. -وفروع هفنا "البارن كثيرة” 32 “وفيا ذكرناة كفانة ف غرضنا”' : 


ل 0 1 


كتلب الحجر. 


انراق هنا الاب : ف ثلاية أبواب: :الباب الأول :اميت لسري 0 


#النائى .: مى, حون من ا حجر » ومى بجر عليهم » وبأ شروط يخرجون.. 
للقالث : ف معرفة أحكام 2 فى الرد والإجازة . ةق 


لباب الأول فى أضناف موري 00 ئ اي 3 


ظ أجم زالعلمام على ونجوب امير على الأيتام الذين ل يبلغوا ير أقولة عن 0 
وَابجلُوا الى <نى إذا 'يلغوا التكاح - الآية. وانحافوا ق ليج عل 7 
#العقلاء 0 إذا ظهر مهم تبذير 0 0 0 فلخت مالك 2 وق 


بولك إذا : ثرت م ل 0 0 0 ملقم وهو 0 
:ابن عباس نوابن ع الزسر. وذهب أبو خنيفة وخماعة عن ن أهلى المراق إلى أنه لايككا : 


الحجر على الكبار » وهوقو ل إبراهم وابن سيرين » وهؤلاء القسموا قسمين 


بم .من قال : الحجر لايجوز عابهم وعد البلو ع غ بحال و إن ظهر مهم اتير 0 


بومنهم من قال : إن امتصحرة ادير من :الصغر يستمر الحدجر عليهم ون 
ظهر متهم رش بعد البلوع: ثم ظهر منيم سفه + فهؤلاء لايبداً بالحجر عليهم د 
عر مداق ا الحجر وإن ظهر شفهه خسة وعشرين عاما + 


بوحمدة من أوجب عل الكبار ابتداء الحجر أن الحجر غلّ الصغار إنما وجب 2 ” 


لعى التبذير الذى يوجد فيهم' غالبا » ذوجب ب أن يجب الحجر على من وجلا ْ 
خبه هذا المعى..وإن لم يكن صغيرا انرا ا شومر 7 )الجر خم ْ 


2 


ا يك الع وي الف الل لوخ ملي ع ا ا 2 1 ا ا ا 0 د 25 
ا و ف 20 ا لوس ا وود 
0 8 3 5 


ْ . بقاع . ف إوامن. ارش 92 5 الهم تعالى : - اقلق التق من , 5 
٠‏ 1 فد قعيوا كر مو منواهلم' .فدل هيا عق أل السيب لعن + 

1 الحجرهو المفه :.وعمدة.الحنفية حديث جبالاه بن منقق ٠‏ إذ ذكر فيه لرضوله. ' 1 

: الله صل الم عليه ومملم أنه, يع ف ابرع . فجعل. له رسول الله صن الم " 


. عليهوسم لحار ل ول حجر عليه »: وما وا : الصخر هو الث ف مع‎ ٠٠ 
التصرف بالمال » بدايل تأثيره فى إستقاط اتكيف » وإتما اعتير الصغر لأنف‎ <0: 


8 الذع يوجد فيم السفه غالبا ٠‏ كا يوعجد فيه .تقد الغقل غالبا » ولذلك جعل ؛ 
1 البلىيم علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد إذ كانا يوجدان فيه .غالبا 
أعبئ العقل والرشد » وكا لم يعتير النادر فى التكليف 2 أعى أن يكون قبل 
© البلوخ عاقلا فيكلف ع كذلك ٍ يعتبر النادر فى 'السفه وهو أن .يككون علب .: 
ْ البلوخ سفيها فيحيجر عليه » كالم يعتير كونه قل البلوغ رشيدا: . قالوا : 

ب وقوله تعالى - ولا توي نوا السمواء أموالكم” ب'اللآية ع ليم في فيها أكثر مه 
٠:‏ منيهم من أمواهم وذلك ا 0 ببوعها وإبطاها . 

3 والمحجوزون: عند مالك مستة : الضغير ء واأسفيه'» اليد 3 000 0 
0 0 . وسيأق ذكر كل واجد منهم فى يابه . ْ - 


- 00 الاب الثافى سن يله 
٠ ١‏ لك يوجوناعن الجر + ومى جر علي + ويلك طروط يجن + . 
ا والبان فق بهذم اليا فى موضعين . :“ىوقت خر وخ الصغاز من الحجر' 04 
.. ووقت جروج السفهاع:د «فنقول. :- إن الصغار ‏ بالحملة. صنفان #-3كور ». 1 
' اماقير 14 وكل واجدر من هؤلاء: إها. ذو أُصبء :وإماء :ذروص 4 وإما مهمل ».. 00 
اوه درق يبلغون ولا.وصى لمم ولا أنه 0ض “الذكونن. :الصغار- ذوو الآباس : 
ِ فاتفقوا على أ: مم" لايح رءجون من - الجر إلا ببلوخ سن التكليف" ويناس ) الرشل 
متهم 6 وإذ كائوا قد اختلفوا:ئى في الر شد ما هو 34 وذاك لقوله تعا الى واف / 0 


3 : 3 اليتابى جى. إذا :بلغوا. التكاح إن نسم ممم :رشنا فادفعوا إلمهم. أمواهم. - 


: ولشتايرة في لزانت > فذهن الحمهوون إلى أن لكين فى ذاك حكم لور 
أب 0 الحيض وليناس ارد 3 وقال: مالك من أق ولأنة أهاى الشبورة 


1١ 


ْ 0 0 ال 0 0 جمس ْ 

عله 58 00 0 ازوجها وواسن: رشيمل' : وروم عنه مثل 00 

'  هبيبأ اللحمهور ؛ ولأصماب مالك ىهنا أقوال غير هنه قيلى إنها فى ولايقء‎ ٠ 
ش‎ ١ حتى يمر اجا ممنة بعد دخول "زوجها ا » وقيل حي بها عامان » وقنل‎ 

ْ احى تمر بها صبعة أعوام . وحجة مالك أن ينا الرشد لايتضور عن لأ للا" ... 
بعد امحتبار الرجال. وما أقاويل أصصابه فشضعيفة عتالفة للنص والقياس ‏ ؟:. 


ا أ لاق اليس ٠‏ فم ل بطو الرشد » وأا لا قياس » فلأت ارهد ١: ١‏ 


ممكن تضوره عنها قبلى هذه المدة المحدودة 6 وإذا قلنا على يؤد ل مالك لاعليه ‏ 
قو ل اللنتهودر إن : الاعتبار :ف الذكور ذوى . 'الآباء الباوغ وإيناس الرشد ». 
فاختنف» قول مالك إذا يلغ ولم , بعلم سفهه .هن رشده وكان بجهول الخال فقيل ٠‏ 
:ْ عنه إنه] محمول عسل السففه ' حى: يتين رده وهو المشرور, 3 وقبيل عله | 
: .إنه :مول على الرشل خجى ينين :سفهه . فأما ذووالأوصياء فلا يخرجون من ' 1 
الولاية فى المشهور عن مالك إلا إإطلاق توصيه له من “الحنجر أ يول ف 7 :2 
0 إنه رشيد إن كان مقدما من قبل الآن بلا خلاف أى بإذن ,القاضى ‏ مع ال : 
إن كان مقدمامن غير الأب على اختلاف فى ذلات . وقد قيل ى وصئ الأبها : 
أنه لايقيل :قولةرق أنه رشيد إلاحبى يعم رشده وقد قيل إن حاله مع وصى. 
اوتا :الأب رجه من > الليجر إذا نفس منه ١‏ لرشد وإن لم رجه وصيها 
بالإشهاد » ؤإن إن الخهول الحال فى هذا شكه حكم الخهول الخال ذى الآ" 00 
وأما ابن القاسم فلذهبه أن الولاية غير معتبر ثبوتها إذا علم الرشد ء ولاسقوطه ٠‏ , 
إذا عام السفه ع' وهى رواية.عن مالك ع وذلك من قوله فى اليه "لاق البكز - 
والفرق بين .المذهبين أن: من يعتر الولاية يقول أنعاله كلها مردودة وإن ظهى * 
0 رشده حى. يحرج من الولاية. » وهوقول ضعيف + ذإن الل ثر هوالرشد لاحكر ١‏ ' 
٠‏ مجاعم . وأما اختلافهم فى الرشد ما هو ؟ إن مالككا بر أن الرشد هو تثمير *' 3 
.. امال وإضلاحه فقط .» والشافعى يشترط مع هذا د الذين © وميه 1 
اختلافهم هل ينطاق امم الرشد على غير صالح النين ؟ وحال لكر مع 0 .. 
٠‏ الوضى كحال الذكر لايخررج من الولاية إلا. الإخاج مالم تنس على اخعلا ف 0 
أ ف ذلك. وقيل: الها مع الوعبى كسافها .يع : الأب وهوقول 0 1 
دل بل قوم نه إنه لابعتير ذ فها الرشد لير يم . وأما لمعل ان 


ا 


ا 


كرو 5 اللشون 3 :أفس» “جائز رز أ لد ار أبن نيع عط 00 0 
أو قهز مقطا السفه.؛ مظلنا به أو خيْن معو . وأم ابن القامم يعر نفس قله 
بإذايقم: > فإنه “كان -رشيدا رجاز إلا رده. - فنا اليتيمة الى لا"أ ب لها ولا وص . 
بقان فيا فى الملنعب قولين :+ أحرهما أن أفام جائزة 0 إذا با بلكك الحيض ا 5 
أن أفعالها مردودة عي الشهور : ش 5 
:آلبابت الثاليث” قَْ معرفة ة أحكام انيم والردراطتارة : :2 
-والنظربفى هذا البأي» فوشييين شيئين. : يدها ما يجوز لصنت صنف من الحجورين ٠‏ 
احن . الأفعال © وإذا فعلوا فكيف حكر أنعالهم فى الرد والإجارة ٠‏ وكذلك ٠‏ 
.فعا للهملين وحم الذين بلغوا الحلم من غير أب ولا وصى » وهؤلاء كا قلنا 
لإما صغار وإما كبار متصلو ايجر من الصغز وإما هبدأ مجر 9 فأما. 
٠‏ الصغار . الذين لم يبلغوا 7 ن الرجال ولا ميض من ل فلا خلاف 
2 0 لابجوز له ف ماله معروف من هبة ولا صلقة ولا عطية 
ولاعتق وإن أذن له الأب فى ذلك ك أوالوضى. » فإن أخرج عن يده شه يورا 
يك »وقوفا على نظر وليه إن كان له ولى ء إن رآه رشدا أنجازه وإله ' 
+ 'وإن ل يكن اله ولى قدم له ولى ينظر فى ذلك ء وإن عمل فى ذلك حبى: 
ع كان: النظن إليه فى الإجازة: أوالرد . واختلف إذا كان فعله سدادا - 
و رفيا كان يلزم الوى: أن يفعله هل له أن ينقضه إذا آل الأمر إلى خخلاف .. ْ 
-جوالة الأسواق أو نماء فها باعه أو نقضان فيا ابثاعه » فالمشهور أن ذلك له 0 
عقيل إن ذلك ليس له 1 ويلزم الصغير ما أفسد فى ماله مما لم , يؤئن عليه .1 / 
3 فيا أضيد وكسر مما اؤتمن عليه © ولايلزمه بعد بلوغه رشده عتق 
ل ره ورد به صغره د واختلف فيا حنث فيه فى كيزه ْ 
.وحلف به في صغزه 3 افللشبوز ر أنه لايلزمة د وقال ابن كنانة : : يلزه ولا لا يازمه 
فها:.ادعى, عليه عين . واختاضف, إذا كان له شاهد واحد هل يحلف معه 9 
“فالمشهور. أنه لإيحلف » وروى عن مالك والليث أنه يحلف . وحال البكر 
اذاتِ الأب والوصى كالذكر عالم تعنس على مذهب من يعتير تعنيسلها رذ 
#باليه 0 7 فجمهور ار امحجور إذا طلق زو أو خالعها 3 


عض" إطلاقه 00 0 اللالين 1 الى وآ ووسماء ونال 1 3 5 
عا فقال. : إنه ينفلك ء أوكال: الجمهور. إنه. لاينفك , وأما. : وضيقة لا 0 
رغد فى تفوذها » ولا تلزمه جبة ولا ضدقة ولا عطية ولاعتق ولا شد 1 .7 
عن المعروفت إلا أن بعت يعتق أم ولده ..فيلزعه عتقها: » وهذا كله فى المذهب. 2 
0 هل يتبعها ملفا ؟ فيه خلاف » قبل يتبع :© وقيل لايتيع. » وقيل بالفرق 
هين القليل والكثير د وأما ما يفعله بعوض » فهو أيضا موقوق عل نظ وليه 
طن 2ن ول 2 فإِن لم يكن له ولى قدم له ولى » ؛ فإن رد بيعه الولى وكا . ش 
د أتلف الأن لم يتبعمن ذلك بشىء + .وكذلك إن أتلف عين المبيع ٠‏ 00 
وأا أحكام أفعال انتحجورين أو المهملين على مذهب مالك انما تشم إل 
ا : فنهم من تكون أفعاله كلها مردودة » وإن كان فيها ما هو 0 
عرشد . ومنهم ضد هذا » وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد وإن , ش 
ْ هرجا مسي . ومنهم من تكون أفعاله كلها محمولة على السفه مالم يقبين. 
00 0 هذا أيضا وهو أن تكون أنفعاله كلها محمولة على الرشد حى 
0 1 ما الذى يح له بالسفه وإن ظهر رشده فهو الصغير الذن 
الم ييلع ا ا والوصى مالم تعنس على مذهب من يعتهر 00 
التعنيس . واختلف فى حده اختلافا كثيرا من دون الثلاثين إلى الستين  ».‏ 5 00 
٠ ْ‏ والتئ يعم ' كر اد وإن حلم سفهه ». قبا المغية إذا م تيت فت طدولقة - 
ْ عن قبل أبيه » ولأمن قبل السلطان على مشبور مذهل مالك » خلافا لابن . 
القاسم النى يعتير .نفس الرشد لانفس الولابة » .والبكر اليتيمة المهملة على . 
مذهب نون د وأما الذى يحكم عليه بالسفه . مالم .يظهر رشده 0 0 
:بعد بلوغه فى حياة أبيه على المشهور فى المذهب » وحال البكر ذات الأب الى 2 ٠‏ 
لاوصى لا إذا ثزوجت ودخل بها زوجها مالم يظهر: رشدها » ومالم تبلغ | 
الحد المعتبر فى ذلك من السنين عند من يعتير - ذلك » وكذلك اليتيمة الى لاوصى - * 
ها على مذهب.من يرى أن أفعالها مردودة . وأما .الخال البى ١‏ 0 
الرشد جى ينين السفه: : .فنها حال البكرا المعنس عند من يعتير العنيس 6 00 1+ 
. تأوالتى دخل بها زوجها ومضى لدخوله الحد المعتبر من السنين عند من يعتير ١‏ , 
0 للد » وكذلك حال الابن ذى الأب إذا بلغ وجهلت حاله على إحد -. 2 


0 0 - كلانه 5 ادا 
0 غ والانة. كر بعك بلوغها عل ايك الى سيد نياع دغرقة 1 
مع نوها + فهذة هئ بحل مافى هذا الكتاب والفروع كثيرة 1 

5 لي ا 
كتاب التغليس 

النظر 5 الكتاب فا هو القلس . 3 وف لكام المفلس 2 فتقول : 

00 إن الإفلوض .ف الشرع يطلق” على معنيين : أحدهما. أن .يستغرق الديين‎ ٠ 
الدين »اقلا يكون ق ماله وفاء بديونه : والياق أن لأبكون له “مال ملو ل‎ 
٠ .أصلا ؛ وى كلا الفتدسين قد اختلف العلماء فى أحكامهما . فأما الحالة الأولى,‎ 
, فاختلف العلماء فى ذلك هلى.‎ ٠ وهى إذة ظهر عتد الحاكم من فلسه ما ذكرنا‎ ٠. 
. بحام أن يحجر عليه التصرف فى ماله حى يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء‎ 
١ ظ على ضسبة ديونهم » أم ليس له ذلك ؟ بل يحبس حتى يدفم إلييم جميع ماله.‎ 
: علل.أى نسبة اتفقت ت أو لمن اتفق مهم » وهذا رن‎ . 0 
, 1. ل ال بن بل ».ف أن ينصف غرماه  هل بع عليه الام :فيقسمه‎ 
ل لل سب ا‎ 
ماله فليه ء فينضف منه غرماءه أوغريمه إن كان مليا' » أو رشك عله الإفلامه:‎ , 
1 م يف ماله بديونه وبحجر عليه التصرف فيه » وبه قال, مالاك . واأشافعى:‎ 
5 وبالقول الآخر قال أبو حيفة وجماعة من أهل العراق .,وحبجة. بالك والشافهى‎ 
٠. حديث معاذ بن جبل « أنه كبر دينه فى عهد رسول الله صبى لله عليه وس‎ 
فلم 'يزد غرماءه على أن جعله لهم من ماله » وحديث ألى سعيلم اللمدرى « أن.‎ : 
.رجلا أصيب على .عهد رسول الله صلى الله عليه وسام فى كر ابتاعها فكار وها‎ 
00 فقال رسول :الله صلل الله عليه وسلم : تصداقوا علينه. ..» افتصدق م‎ 
ِ عليه فلم يبلغ ذلك وفاء بدينه » فقال رسول الله صلى اه عليه ريم .: دوا‎ . 0 
:ما وخدم وليس لكم إلا ذلك م وحديث عمر اا‎ 
المفلس فىحيسه وقوله فيه إلا يذ »ال الع لسع يق ل‎ 

ولت ل تست لول لانسرا ضكري عي ” 

دن كان لله عليه دين فلأتنا م طريق الى فإنه إذا كان المريض. 


م 


يها 
عبرا عليه لمكان ورثته. 6 فأجرى. أن بكرن الدين” ينا علية لكان 
«الغرماء » وهذا القول هوالاظهر +“لأنه أعدل والله أعلم . . وأما حجج الفريق 
#الثاى الذين قالوا بالجبس. حى يعطى ما عليه أو عونته حبوسا 6 فيبيع القاضى . 


مسحيائل ماله و يقسمه على 'الغرماء. 4 فنها حديث جابر انه حين استشيد 


او بأحد وعليه فين » فلما طالبه الغرماء قال جابرنة فأتيت انب صل الله ْ 
عليه وسلم فكلمته » فسألهم أن يقبلوا منى حائطى » ويحللوا أىرء فأبوا ا 
م لهم رول صل أله :عليه اك واكن مافداو ْ 


ان 


قال : فجذذتها افميقت) خرلهم. 3 دك م كنها شخنة رع روى 0-03 


أنه مات أسيد بن- الحضير . وعليه عشرة آلاف درهم 2 ري" 


-خرماءه » فقبلهم أرضه أريع سنن بما لهم عليه :. قالوا : .فهذه الآثار كلها . 
ئيس فيها أنه بيع #أصل فى دين - قالور. :* أبدل عل ,نعسه قوله ضيل. الله علي 


عو 


٠.‏ ملم وال" الواجد بحلة عراف مويه ».الوا : المفوية هى 


تسر . وربما شبهوا استحقاق أصول العقارعليه باستحقاق إجازته وإذا قلنا ' 
.إن امقر ن محجور عليه » فالنظرفها ذا حجر عليه. واف ديون تككون المخاصة 
ماله .وف أى شىء من خاله: تكون لخاصة ؟ وكين فكون ؟ ٠‏ فأما المفلس ٠.‏ 
خله “خالان : حال فى وقت الفلس قبل الحجر عليه » وحال بعد الحجر , ٠.‏ فأما 


75 قبل الحسجر فلا +>وزله إتلاف شىء من :ماله عند ماللك بغير عوض إذا "كان 
مم لانلزمه وما :لاتجرئ! العادة 'يفعله 20 وإنما اشترط إذا كان مما لابلزمة ع' لآذ 


لله .أن يفعل ما يلزم بالشرع وإن لم يكن بعؤض كنفقته على الآباء المعسرين 
“أو الأبناء 3 وإتما قيل مما لم عر العادة بفعله 34 لأن أله إتلاف السير له 


.. مغير عوض كالأضحية والنفقة فى العيد والصدقة اليسيرة. وكذلك تراعئ 


العادة فى إنفاقه فى غوض كالتزوج والتفقة على الزوجة »'ويجوز بيعه وابتياعه .. 


:حالم تكن .فيه بحاباة». وكذل تجوز إقيارة بالدين لمن لايتهم عليه واعطلف 


:دول مالاك, .فى قضاء بعض غرمائه ا 0 آنا عورم فال" 
”.. بالحجر على المفلش فقالوا : هوقبل. الحم كسائر الناس ٠‏ وإنما: ذهب المهور .. 
ينا 1 اليل جر جرد الال يني 1 حجر ء “ومالك كأنه اعثير الى 


3ح #8 


ا 


8 3 7م 0 


.سه غ وهو إحاطة دين بماله لكن لم يعتبرة فى كل جاك"» الأنه يحول بره ' 
وشراؤه إذام يكن .فيه محاباة » وله جوزه للمحجور عليه . وأما حالة بعك . 
التفليس فلا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا أخذ ولاعطاء , لايجرن ٠.‏ 
٠‏ إقراره بدين فى ذمته لقريب ولابعيد » قيل إلا أن يكون لواحد منهم ببيئة ٠‏ . 
<.وقيل يجوز من يعلم منه إليه تقاض ب واختلف فى إقرارة يمال معين مثل القراض ٠‏ ' 
والؤديعق على ثلاثة: أقوال فى المذهب : بالحواز » والمنع » والثالث بالفرق بين 
أننيكونٍ على أصل القراض أؤالوديعة بيينة أو لاتكون » فقيل إنكانت صدق. 
إن تكن ل يصدق . واختلفوا من هذا الباب فديون المفاس المؤجلة هل, 
“محل بالتفليس أم لا؟ فذهب مالك إلى أن التفليس فى ذلك كالوت ٠‏ وذهبه ٠‏ 
“غيره إلى خلاف ذلك » وجمهور العلماء على أن الديون نحل بالموت . قال : 
:أبن شهاب © مضت السئة بأن دينه قد حل حين مات . وججتهم أن اللها تارك ٠‏ 
3 وتعالى لم يبح الثوارث إلابعد قضاء الدين ‏ فالورثة فى ذلك بين أحد أمرين : 
٠‏ نا أن لايريدا أن يؤخروا حقوقهم فى المواريث إلى محل أجل الدين فهارم أن 
3 يجعل: الدين حالا ء وإما أن يرضوا بتأخير ميرامهم حى نحل الدبون فتكوله . 
٠‏ البيوث حيلف مضموقة فى الركة خامة لافى ذهم » بحلاف ماكان عليه 
.الدين قبل الموت » .لأنه كان فى ذمة الميت » وذلك بحسن فى حق ذى الدين : . 
ولذلك رأى بعضهم أنه إن رضى_الغرماء بتحمله فى ذممهم أبقيث الديون إلى. 
لجلهاء وممنقال بهذا القول اب نإسيرين واختاره أبوعبيد من فقهاء الأفضار '. 
5 لجن لايشبه الفلس فى هذا الميى الموت كل الشبه . وإن كانت كلا اللمنين ٠‏ 
قداحزيت فإندذمة المفلس يرجى المال لها بخلاف ذمة اميت . وأما النظر : 
فيا بجع به أصحاب الديونه من مال الأفلس فإن ذلك يرج إلى الحنس والقدر”... 
أما نا كان قد.ذهب:عين العوض الذى استوجب من قبله الغريم على المفلس 
٠‏ فإن ديته فى ذمة المفلس . وأما إذا كان عين العوض باقيامبعيته لم يفت إلا أ 
:.. 4 يقبض ثمنه » فاختلف فى ذلك فقهامٍ الأمصار على أربعة أقوال : الأول 


3 


9 
3 


ِ 


قل لاف وأ وأ ثور ولول الل يظر إل تمة الع بو الك 


أن صاحب السلعة أحق بها على كل بحال إلا أن يتركها وعتتار لاض 6ر3 


0 


00 ْ يد إن كانت أقل بل من لذن يز قاس 5 بن أن يأعلها 3 ا 
الغرماء. » وإن كانت ا أو مساوية لثمن أحذنها بعيها » وبه قال ملك 


وأضابه. . والقول الثالث تقوم السلعة بين التفليس » فإثكانت قيمتها مساوية: . 0 
3 لثمن أو أقل منه قضى له بها : أعى للبائع » وإن كانت أكثر دقع إليه مقدان 1 
عه :.وتخاصون ف الباق ٠‏ ومذا القولقال جماعة م. ن أهل الأثر وقول : 

الرابع أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال » وهو قول ألى حنيفة وأهل الكوفة: . 9 
٠‏ ' والأصلن فى هذه المسثلة ما ثبت من دسل ألى هر يرة أن رسول الله صل الله + 


1 


ع مامه ع وات 


0 عله وسلم: قال ة أنه ما وجل أفلس فادركة” الرجل” ماله يه عي 1 
لق ابه هن غيره ( وهذا الحديثت خرجه, :مالك والبخارى ومسلم 6 
٠ :‏ وألقاطهم متقاوية وهذا اللفظ لمالك ؟؛ شن هؤلاء من مله على #ومة زهو 

© الفرين الأول ؛ ومنهم من. محصصه بالقياس وقالوا : إن معقوله إما هوالرفق. . . ١:‏ 
000 بصاحب أأسلعة لكون سلعته باقية » وأكثر مافى ذلاتك أن تأخذ امن "الله 1 

200 إنباعها به 6 فإما أن يعطئ فى هذه 5 الذى اشترك فيها مع الغرماء أكثر من 0 

ما فذلك مخالف الأصو 3 'الشرع » وبخاصة إذا كان - أخذها لمن . 3 
0< كما قال تمالك ٠‏ - وأما أهل الكوفة .فردوا هذا الحديث خلته خالفته للأصول ! 


امتوائرة على ظر ريقتهم ا انير :الواحمد إذا خالف الأصول. المتواترة .. . 


0 لكون خير الواحد مظنونا 6 والأصول يقينية|.مقطوع بها 6" كاءقال. ع ؛: 
0 حديث: فاظمة بنت قيس : ما كنا" .لندع كتاب الله :وسنة #تبينا لحديث ١: ١‏ 
1 أمرأة واه .عن على “أنه قضى بالسلعة. للمفلس ؛ وهو زأئه ببق شير سيرين 0 

1 و براهم من التابعين . وربما. احتتجوا بأن الحدييث أى هريرة محختلف فيه » وذللك 0 : 

1 أن الزهرئ روى عن أى 2 بن عبد اأراه نْ عن أى هريرة أن رسول اللد 00 
صلى الله عليم وسم . قال و م نا رجل مات أو فلن فوجد بض" 1 


. فس خف مسق / 


: : غترمائه ماله بعولقه فهنو أسسوة الغترماءر 4 وهذا. الحديث ولي لأنة 
هوافق للأصول الثايتة , قالوا : وللجمع بين الحديثين وجه 5 وهو جل ذلك | 
«الحديث عق الوديعة والمازية' + إلا أن الحمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد" ١‏ . 
2 ف لفظ حديث أنى هريرة فى بعض الروايات من ذكر البيع. » ولا كله 2 
. عند اللجميع بعد قبض المشترى السلعة » فأما قبل القبض فالعلماء متفقون 1 0 
د دل ما أن صاحب السلعة أحق ا م 3 غياته 2 0 


0 ب 1 7 0 1 


ةين ليث يض فويض ان ب اك نك : إنّشاء أنابرد 
قبقص- ويأخذ «السلعة كلها + وإن شاء حاص" الغرماء فيا بق تمن الله ؟ 
- :جا شن : بل يأخذ ما ببى من سلعته بما 000 ؛ ؛ وقالت جماعة من 
ع أت العم داوم وإتععق, وأحمد : إن قبض من المن شيئا فهو أسوة الغرماء : 
<٠.‏ يهم دا روف مل عن اين شباب عن أ بكر بن عبد الرحمن ن أن رسول 
0 “أ صل الله عليه وس “قال « أنه هآ جل س ممتاعا فأفَلَس المدى ابستاعه” 


5 0 انفيض" اذى بباعه” ا بعيشه فهو أحبق سه )6 


5-27 


عن" امات النى استاعه” قصاحب .المتاع أ اضدوة اذ رماع ». وهو محديث 
ب“ نورت أرسله مالك ققد يتاه عبد الرزاق: .4 وقد.روي من ره ق الزهرى عن 
ا “أ هريرة” فيه بزنادة بيان » .وهو قوله فيه (.فان. كان .قيض من تنه شيئا 'فهو 
شبوة الغرماء 9 .د كره أبوعبيد فى كتابه فى الفقه اوناخ رسجته. . وحنجة بالثنافعى أن 
0 . "كل السلعة أو بعضها فى الحكم واحد وم مختلفوا أنه إذا فوت المشترى بعضها 


.لزي بعضتها: كان البائع أسوة الغزماء : .واختلف الشافعى ومالك فى اموت 
. عمل حكله سكم الفلس أم لا ؟ فقال مالك. : هوف الموت أسوة الغرماء » 
؛ تخلاف الفلس ؛ وقال الشافعى : الأمر فى ذلك واحد . :وعمدة مالك ما رواه 
ام سو لوس جهة النظر إن فرقا 


5 ْ 9 أن 'البائع أحق 'بالمقدار الليى أدمرك من .سلعته 4 إلى عطاء فإنه “قال :إذا فوت” 


جين المة “فى الفلس والموت ء وذلك أن القلس ممكن أن" تترى حاله 'فيتبعه ١‏ 


*هزماؤة عا بي عليه وذلك غير متدورقى اأوت وأما الشافعئ قعمدته ما.زواة 


اين 'أذئب سكليه عه ن أ هريرة قال قال 00 صلل الله عليه وسلم 


١ 0‏ اول مات أو أفندس” فَصَاحيُ المتاع أ أو انه 9 فسوى ف هذه 


1 الرواية نين اموت والفلس : : كال :. وحديث ابن أنى ذئب أولي: سن جلي ْ 


0 .ابن شبانة) لآن حديث ابن شهاب مرشل وهذا مسند. 4 :ومن طريق: المعنى 


1 هو مال لاتصرت فيه المالكه إلا بعل أداء .ها عليه 3 فأشبه مال المفلس 4 
وقياس مالك اس قياس الشافعى » وترجيح حديثه. على حديث. ابن . 


: “أن ذلب من جه جهة أن مواقة القياس له أقوئ ع2 .وذلك أن ماوافق في عزلامايت 


ل | االشؤوات 1 00 
فسدة عد | الى فى فهو أقوى مما وافقه قباس الشيه- : أننى أن اق اقباس | 00 
3 حلفي مدي الفافى هر قياس شيه؛والموافق الحديث مالك قياس معنى + ومرسل ٠‏ 
الك خرجه عبد الرزاق : فسيب لحلاف تعارضالآ ارق هذا المعنى والمقاييس» 
انوآيضا فإن. الأصل يشهد لقول مالك :فى الموت» أعى: :أن من باع شنا قليس | 
'.يرجع إليه فالك رحه الله اقوى فى هذه المسثلة»والشافعى إنما ضعف غنده | 
.عفيها' قول مالك لما روى من المسند المرسل عنده لايخب العمل به وأختلف 
:مالك والشانتى فيمن جد سلعته. بعيئها خند المفلس وقد أحدث زيادق. هفل . 
أن تكون أرضا يغرسها أوعرصة يبنيها » فقال مالك : العمل الزائد فيها هى , 
فوت ويرجع صاجبالسلعة شريك' الغرماء . وقال الشافعى : بل حير الباتع ' ١‏ 


عن أن يعطى قيمة ما أحدث المشترى فى سلعته ويأخذها 3 أو أن يأخذ أصل . 7 3 


ا الغرماء فى الزيادة ؛ وما يكون فوتا ما لايكون فوتا ى مذهب . 
مالك منصوص فى كتبهالمشهورة : وتحصيل مذهب مالك ذا يكون الغريم به 


0 الأحق من سائر الغرماء فى الموتوالفلس » أو فى الفلس حون الموت أن :الأشياء 


المبيعة بالدين تتقسم فى التفليس_ثلاثة له إأقسام ‏ : عرض يتعين ء وعين: ادتلف | 
فيه هل يتعين فيه أم لا ؟ وعمللايتعين . -فأما. العرض فلن كان .فى يد بائعه - 
تم يسلمه حى أقلس المشترى » فهو أحق به فى الموت والفلس , .وهنا , 
مالاخلاف فيه 3 ون كان قد دفعه إلى المشترى ثم أفلس وهو انم بيله فهو . 3 
الأحق به منالغرماء فى الفلس دون الموت » ولهم غنده أن يأخذوا ساعته بالععن : 

موقال الشافعى : ليس :لهم وقال أت : لايأنونها إلا بزيادة يحطونها عن 
-المفاس ؟ وقال. ابن الماجشبون : ين .شاءوا كان امن من أمواهم أو مز نمأل 
مالغرتم ؛: وقال ابن كنانة. : بل يكبن من أموالهم وأما العين فهو بق بها الموت 7 
أ والفلين ماكان بيده .ؤاحتلف إذا حفعه: إل بائعه فية فقس أو 0 
ش -وهوقائم بيده يعرف ب بعينه ؛ فقيل إنه أحق به كالعروض فى القلس دون الموت 0 


0 وهر قول د ن القامم. 36 :وقيل نإنه لاسبيل لله عاية 4 وهو سنو الغ رماء 4 وهو 


قول: أشيوب. ء والقولان جاريان على الاعحلاف فى تعيين الغين + وال 
ام بعيثه فهو أسوة :الغرماء ف.الموت. :واتفلسن وأا مر لك لاينعين 


0 4 غإن أقدس 1 ستأجزقهل أن يستوف فى عل الأجير كان الأجر 0 7 0 


05 


0 5-7 0 : 1 
.ف للزيتا والقق . 53 4 كالسلمة 'إذا كافك فيك ابم فاو ادن , 5 
نون كان نفاسه .بعد أن | ستوق عمل الأجيو' 3 فالأجير أسوة الغرماء بأجرتف - 
ا 0 ؛ إلا أن تكون ببدم ] 
الببلعة التى امنتو ستؤجر على عيلها » ؛ فيكون أحق بذلك ف الموت والفلس حيعا , . 
...لأ .كلليمن بيده + فين أسلمه كان أو سوة الغرماء بعمله » إلا أن يكون له قي ' 
ىع أخربجه فيكون أحجق, به ف الفلس دون الموت » وكذلك الأمر عندم. 0 
في فلس مكترى الدوان, إن استكري أحق ٠‏ عا علية من المتاع فى اموت 
. والفلس جميعا » .وكذلك مكترى السفينة » وهذا ككله شيبه مالاك بالرهن دد 
. -وبالجملة فلا خلاف فى مذهره أن البائع أحق ما فى يديه فى الموت تِ والفلس 5 
وأحق بسلعته القائحة الحارجة عن يده فى الفا ن دون الموثت » وأنه أسوة: 
الغرماءٍ ف سلعته إذا فاتت > وعنلما يشبه حال الأأجير عند أصران مالك + 
7 اهنة ايان منفعة بالبائم الرقبة ؛ فرة يشبهون النفعة ال ى عمل بالسلعة ان 
غم يقبضنها المشترى فيقولون : هو أحى. أ 0 ت والفلس » ومرة يشبهونه 
الى خرجت من يده ول يت فيقولون + هي أحق بها فى القلسر 5 
5 ومرةا ينشبهون ذالك. واللوث الذنى فاتت فيه لسرن . :اهو أسوة الغرماء. ه.. 
“ومكال ذلك اختلاقهم فيمن استؤبجر على سَى حائط فسقاه حي أثمر الخال 0 
“ثم أفلمس المستألجو فيتهم قالوا فيه الثلاثة. الأأقوال . تشبيه بيع امنافع فىهذاة ٠‏ 
8 لكاي ببيح الوقاب هي شىء - فها أحسب ‏ اتفرد 0 دو نفقهاء الأمصار 0 
وهو ضعيت لأآن قياس الشبه المأخوذ من من الموضع المفارق للأصول يضعف .. 
ش ولذلك ضعق عند قوم م القياس على موضع الرخص + ولكن انقدح هنالك. 
0 قياس علة 3 فهو أقوى + > ولعل المبالكية تدعى وجو د هذا المعبى ف القياس ا 
لكن هذا كله ليس يلبق هذا الحتصر .. , 
ومن هذا الباب + اختلافهم في المي المفلس الأذون له زالتجاوة هل بنبع /' 
بالنهن فى رقيته أ م لا 5 فذهي مالك وأهل الليجاز إلى أنه إنها يبع ا 
عي 3 م ا بق. عليه ورأى. : قوم أنه باعي > ورأق. "قوم أن. ْ 
القرماء بير ون بين ببعه وبين أن يسع فها بتى عليه من الدين »-وبه قال 
“بيجب وقالت برق , 207 وحيد» ماعل وإنام يشرط + فاللين ل يرود 0 


3 1 الهلا ٍ ١‏ 
ْ ابيع رف توا :: إغا اع ل عل باق يهط ل ودين رأرا 
١‏ عليه من لين لين ١‏ شير املد هال اليد ل كان ل اله نبب اتلييث ْ 
هو تعارض أقيسة الشبه فى هذه المسئلة » :ومن هذا المعبى إذا أفلس العبد والمول 
. معا بأى يبدا » هل بدين العبد » أم بدين المولى ؟ فالحمهور يقولون : بدي . 
.العبد ء لآن الدين د مانوا ابد ا فعلوا ذلك ثقة با رأوا عند العيد من شال » 
والذين: دايئوا المولى لم يعتدوا مال العيد >. وين" رأ البنه بالولى قال : لأنة 
' مال السك هوق الحقيقة المرل . فسن الخلاف 'ترذة مال العيد بين أن فكو 
حكه حكر مال الأنجنبى أو أ حكر امال اليد . وأما قدر ما يترك للمفلس من 
ماله فقيل ف المذهب : هب : ير ك له مايعيش به هو وأهاه وولده الصغار الأيام ؟ 
وقال فى الواضحة والعتبية 9 : الك هر ووه 4 وتر كه ال 8 توفت ٌ 
مالك فكسوة زوجته لكونها هل نتجب لا بعوض مقبوض » وهو الانتفاع, 
1 موا أو بغير عوض ؛ وقال هنون لايترك له كسوة زوجته ؛ وزوى ابن ناقع. . 
عن مالك أنه لايترك "له إلاما يواريه » وبه قال ابن كنانة . واختلفوا فى بيعم ١‏ 
كب العلم .علية .على عل ارين + بعلا سي على 06 م كني الفقه .بأو 30 
لاكراهية ذلك : حر 1 ء' ش 
وأما معرفة ألديون الى بخاص ان لنب التو ى لأخاضن بها على مذعب * 
مالك فإمها تنقسم أولا إلى قسمين ٠‏ أحدهما أن تكون واجبة عن غوضن ٠‏ ش 
1 والثنى أن 7 واتجبة: من غير .عوضص . فأما الواجبة عن عوض »© فإنها. 
تنقسم إلى. عوض مقبوض وإلىعوض غير مقبوض 2٠‏ فأما ما كانت عن 
عرض مقبوض » وسواء كا ادن مالا أو أرش جناية» فللا خيللاف فى المذهب» 
. أن محاصة الغرماء بها واجبة :“و أما ما كان عن غؤض غير مقبوض ٠‏ فإن 


ذللك: بنقسم خسة أقسيام ' : أحدها أن لامكنه دفع العوضن بحيال كعحفقة 


اازوجات لما يأق من المدة » والثانى أن لابمكنه ده فع العوض. 0 .دلكن 
بمكنه دقع .ما يسترق حيه-» مفل أن يكترى الرسجل 0 بالنقدء أو يكون ١‏ 
العرف فيه النقد » فقلس :ال مكترى نبل أن يسك اوعد ما سكن يعن 

٠‏ قل 0 ذفع العوض بعاقتة وطر الحه 


ال ا لت سس لا ال اخ 
0 ؤب 5 هو إذا 00 المسلم إليسه قبل دفع: و 1 امال : وان 2 أن 
٠ 0‏ لايلزمه مثل السلعة إذا باعها ففلس المبتاع قبل أن يدفها | 
اليه البائع. د واللحامس أن الاايكون إله تعجيل دفع العوض »مثل أن بلالرجل - 
لد الرجل ار فى عروضن إلى أجل يفلس الم قبل أذ يدفم رأس المنال 3 
000 أن يحل أجل السلم ٠‏ فأما الذى. لايمكنه دفع :العوض بحال فلا عاضة ' 
:فق ذلك إل .ف مهور. الزوجات إذا فلس ا قبل الددول . وأما :الفى 1 
لإككنه دفع العوض ويمكنه دقع ب ما يبتو منه » مثل المكترى يفاس قبل دفم 
الكراء » فقيل المكرى الخخاصة يجميع الع وإسلام الدار للغرماء » وقيل 2 ش 
"٠.‏ إلا إخاصة بماسكن وباخذ :دارم ٠‏ وإن كان لم يكن فييت ن له إلا أعين. 
خاره . وأما ما يمكنه د فع العوض ويلزمه وهو إذا كان العوض عينا ؛ فقيل 
اس » لق فاب ل بالوض وينهد » يل جر أي مل هذا - 
لايازمه ادع ٠‏ عوض . وأما ما مكنه دفع العوض ولا يازمه فهو بالحبار بين 1 
٠‏ المخاصة والإمساك 3 زذلك. هو إذا كان العوض 0 وأما إذا لى يكن إلبد ' 
ف .جل ايض ل أ لس امل قل أذ يدق را س المال » وقبل أن يحل . 
قن السلم م فإن رضى ال لل أن يل ارون راسمل ل 11 ش 
“تمان السلم فذلك جائز إن رضى بذلك الغرماء + فإن أبى ذلك أحد الغرماء 
0 ْ 
عليه إذا حلت لأنها من مال افلس .ء وإن شاءوا أن يبيعوها بالنقد ' 
٠.‏ ويتحاصوا فيا كان ذلك لهم وأم ما كان من المقوق الواجبة عن غير 
عض لاما كان نها غير وبي بالشرع بل بل. بالالمزام. كالهبات والصدقات 
٠‏ .“قلا نخاصة فيها . وأا ما كان منها واجبا بالشرع كنفقة.الأباء والأبناء » :خفيها 
0 تؤلان : أحدهما أن النخاصة لاتّى نجب. بها » وهو قول ار. ن القاسم ٠‏ والثانى أنها 
. اتجب با إذا لزمت يحكم من السلطان ء وهو قول أ ل :.وأما النظر الحامسن 
00 وهو معرفة وجه. النحاص فإن الحمكم ف ذلك أن: يضرف مال الغريم من 
0 لي رمه > دسي كان مال اماد من نس واسد أو من جنا 
ا مختلفة » بإذ كان لايقتضى ف الديون إلا ما هو من جنس الددين إلا أن .يتفقوا 
ا" 1ق عل اب ف قي طلدها + وماك . 


٠ 0‏ 0 1 
حك حال ليور عليه بعد الجر وقبل قيض القرماة من مطلييه ؟ ظفل" . 
أنيت : مصيبته من المفلس » وقال ابن الماجشون :نمع من الريعة: 
إذاوقفه الستلطان : وقال ابن القامم : ما يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم لأنه. . 
إنما يباع على ملكه » وما لايحتاج إلى بيعه فضمانه من الغر لغرماء مثل أن' يكون , 


1 المال عينا والدين عينا » كلهم روى قوله عن مالك : وفرق أصبغ بين ا موت 0 1 


00 الصيبة كا لوت من ن الغزماء ».وف الفلين من المفلمل'‎ : 0 ١ 


ظ 3 افلس الذى لامال ان ساد » لذ هيا امار جحرن عل أن لينم 0 


0 الى ف إسقاط الدين إداوقت ميته » إلاما حكن عن عمر ين عبد العزيز ' 
' أن لهم أن يؤاجروه » وقال به أحد من فقهاء الأمصار » وكلهم مجمعوت عل 
"أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو:يقر له 
1 بذلك صاحب الدين » فإذا كان ذلك خلى سبيله . وحكى عن أن .حنيفة أن 


لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار 5 ولا ضار الكل إلى: القول بالحيسن.: : م 


0 0 وإن 0 تيع 4 لأن فك أن مرفرع. 


ال فى الملحة. م الذى ؛ سمي بالقيامن لله وقد تراه 
نو عب لذ “والسلام خيس رجلا فى همة » خربجه فيا أحسب أبوداوه | ْ 
: واتمجورون عند مالك: :السفهاء والمفلسون والعبيد والموضى والزوجة فها فوق ‏ 
الزلث لأنه ترئ أن للزوج حقا فى المال » وخالفه ف ذلك الك - وهذا 
القدر كاف سب غرضنا فى هذا الكتات .15 ) ا 


م 3 فرع ومو مف 16 0 


كتاب ب الصلح.. 


1 والأصل ق هذا الكتاب قوله تعالى ا حير ونا ما روعنغن | ش 


اله د عله الملاة والسيع . مرفوعاي ووموقوفا على عمر ( إسْفياء الصللحر جائز 3 ْ 


1 0 2 عي امس مين أ صلا ار حرام و حرم دلت 4 واتفق 0 
٠١‏ ارد عن عا عل الا واختقوا فى جوازه ع الإنكار ٠‏ فقال . 


1 


0 
0 


ا اي 


| | 82ت ش ْ 
١‏ حالش وأبوسنيفة : حون عل الإبكازبنوقاه_الشافين + لايمرق. عل الإنكار ٠.‏ 
1 دمن أكل الال بالمباظل :عن غير عوضن ؛ والسالكية تقو ل فيه عوض: 0 
007 ارهق سقوط اللتصومة واندفلع انين عنه ». ولا لاف فى مذهن .مالك أن 
1 0 ْ «الجليج الي بقع على الإقرار. يزاغئ فى .> به ما يزاغى فى البيوع . : قيفسد' يا 
ا "تفسد ,يه الببوح.. من أنواع الفساد. الحا بالبيوع ويصح بفهمحثه وهذا هو 
:مث أن _يدعى إنسان على آخر دراه فيهمام عليزا بعد الإقرار بدنانير نسيئة » 
٠.‏ دما أشيه ذا من الببوع الفامدة من قبل الربا قر وأما الصل عل الابكار 
3 فالميهور فيه عن مالك وأ انه أنه يراعى فيه من الصحة ما يراعى فى البيوع 0 
": :+ '-مثل أن يدحى إنسان على آخر هراهم فينكر ثم يصالله عليها بدنانين مؤجلة » 
0 . فهليا لاججوز عند مالك وأصحابه ؛ وقال أصبغ : هو بجائز ) لأن المككروه فيه 
٠ 1.‏ “من لطر الواسحن » وهو من بجهة الطالب لأنه يعترف أنه أل ذنائير نسيقة ' 
:فهر .حلت الهاد وأما الدافع فيغول .: هى هبة مى . وأما إن ارتفع 
زوه من الطرفين ».مثل أن يدعى كل واحد منهما على صاجبه دنائير أو 


0 [أدزاهم .فينكر كل واحد منهما صاحبه » ثم يصطلحان على أن يؤخر كل ١‏ 
١ >‏ واحد.متنما صاحبه أها بدعيه قبلله إلى أجل ٠‏ فهذاعندم هو مكروه ٠.‏ 
٠٠7‏ أبة كزاعيته فخافة أن يكون كل واحد مثهما صاذقا ؛ فيكون كل واحل 
7 هنما قها أنطر ضاحبه لإنظاز الآخر إياه فيدخله أسلفنى وأسلفك . وأما وجه 
جوازه فلآن كل واحهد مهما إننا يقولٍ ما فعلت إنما هو تيرج منى » وما كان 
يجبا على شى + 2 وهذا النحو من الببوع قبل إنه يجوز إذا وقع وقال ابن 

. الماجشون يفسخ إذا وقع عليه أثر عقده ». فإن طال مغبى » فالصلح الذى‎ ٠ 
أ في م لاتجزذ ف ابوج عو فى مذعب مالك عل ثولة أسام بس‎ ٠ ١ 
يفسخ باتفاق  وصلح يفسخ باختلاف , وصلح لايفسخ باتفاق إن طال وإن‎ 0 
0 0  فالتخا المريطل فيه‎ : ٠: 


. 32 


1 7 0 ال ههايم ٠‏ 2 
يفروم + ويل الله عل سينا عبد صب وات ْ 
5 كيلب الوا ا 
1 1 واعتلتك الما ا توعها وو 2 كه 1 0 2 2 

شروطها » وفى صفة لزوبها » وق غلها . ولا أشاء :+ كفالة ب». وحالة 17 


.وضانة 3 وزعامة ‏ فأما "أنواعها فنوعان : : حمالة بالتفس: ع » وحمالة بالمال . 
أما الحمالة بالمال فتابتة بالسنة ومجمح عاتها من الصدر الأول ومن فيا . 


لسار وحكى عن قوم أنها ليست لازمة تشييها بالعدة وهى شاف :“والنينة. ْ 


الى :ضان إلها. الحمهور فى ذلك اهو و عليه الصلاة والسلام 0 ١‏ العم 
غارم” ) . وأما الجمااة بالنفس وهى الى تعرف بضمان الوجه » فجمهور فقهاء.. : 
الأمصّار :على جواز وقوعها 5 شرعا إذاكاثت بسبب المال . وك ىعن التقافع ١‏ 
فى الحديد أن لانجوز » وبه قال داو » وحجتهها قوله تال - مله ماق الل 
أن" تأ'خمل إل مسن" وتجدانا مستاعتنا عشدده * ولأنها كفالة بنفس فأشبيت. 

“الكفالة فى الحدود . وحجة من أجازها عموم قوله عليه الصلاة والسلم ْ 
« الزعم غارم » وتعلقوا بأن فى ذلك مصلحة ء وأنه مروى عن الصدر الأول / 
عوأما الحكم اللازم علها.ء فيجمهور القائلين محمالة النفس.: متفقونٌ على أن. 
المتحمل عنه إذا مات لم يلزم الكفيل بالوجه شى ثىء » وحكى عن يعضهم | 
لزوم ذلك . وفرق ابن ن القام بين أن يموت الرجل حاضرا أو خا خائبا فقمال ١‏ .. 
إن مات <اضرا لم يلزم الكفيل شن ء وإن مات غائبا: نظر. » فإن كانت : 
المسافة الى بين البلدين مسافة بمكن الحميل فيها إحضاره فى الأجل المضرواب .' 
.له فى إحضاره ء وذلك فى نحو اليومين إلى الثلاثة ففرط غرم وإلالم يغرم.. 

.واختلقوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالؤنجه غلى. ثلاثة أقوال. 2 
القول الأول : أنه يلزمه أن يحضره أو يغرم » وهو قول مالك وأصمايه وأهل. 5 
0 “المدينة . والقول الثانى إنه حيس اميل إلى أن بأى به أو يعار موته .وهو 


' 0 ول أنى حنيفة وأهل العراق + والقول الثالث إنه ليس عليه إلا أن يألن يه ]قا 


جم مو ضعه ع و معى ذلك أن لايكلف إحضاره إلا مع. : العلم ' بالقدرة على 
ار 3 فإن ادي الطالي معرقة :مو ضعة على ال ؤ وأنكن البنيلة' 


ل ا 


ا ااا 0 


كلش للطلب بن قلق ..قالوا. : ولايجيض الحميل [ )18 كان الئل من 
علوم لويم ل ا أبوعبيد القاء 
.ابن ملام فى كتابه. فى الفقه عن : جماعة من الناببى واخختارة ٠‏ وعمدة مالك أن 
ا ٠‏ المتخمل بالوجه غارم لصاحب' الحق فوجب عليه الغرم إذا غاب ء ورما! ' 
احتج الم با روى عن اين لماه 
ا را عليه الصلاة والسلام » « 1 

© اطول العمل افد عليه و م أضا امال إليه » قالوا : 'قهذا غر 

فى الختمالة المطلقة... وأما أهل العراق فقالوا الاي عليه لعظنار ما تمل ب؟ 
وهو النغس ء ا 
0 وقد “قال: عليه الصلاة والسلام 0 المنشؤن” عفد شروطهيم ) فإعة 
000 عَليييه أن محضره' أو حبس فيسه ع فك أنه إذا ضمن المال فإنما عليه. 


ْ أن 3 عضر الال أو يميس فيه » كذلك الإمر فى ان الجا ٠‏ وعمدة الفزيق” ' 


32 الثالث أنه إنما يلزفه إحضاره إذا كان إحضارة له مما يكن » وحيلئذ بس 
: .ذا عضر ونا :إذا علم أن إحضاره لم غير م ن فليس يجب عليه إحضارم ' 
.كنا أنه إذامات ليس عليه إحضاره ؛ - قالوا : ومن ضنمن الوجه فأغرم المالك.' 
نهو أجوى أن بكون مغرورا من أن يكون خار) : فأما إذا اشترط الوجه دون. ' 


ميال وصرح بالشرظ فقد قال مالك . : إن كال لايلزمه ؛ ولاخلاف فق هذا.. ْ 


3 .فيه أحسن. 3 لأنه كان يكون قد ألرم: «ضند :ما اشارط 3 :فهذا هو ضانت 
0 الوبجه : وأبا حكم ضان المال فإن الفهاء ء متفقون على أنه إذا عدم الطسمون:! ن: 
4 0 3 غاف. أن ؛ القمامن غارم ٠‏ واختلفوا :إذا حضر الضنامن والمضمون وكلاهي- 


من الكفيل أو المكفوال ؟ وقال مالك ) 
ار مثل قول. اكير . وقال أبو تون + الممالة. والكفالة لة واحرة ' 0 ومن. 


عل النينرء ويد قال اين أى ليل وابن شيرمة ٠‏ ومن النجة الما رأ أن:" 
جنم يديل مالي القن كاذ لمن عله عاتب . أز عقر 2 غنية/ 


1 / 


00 موسر .» فقال 00 0 حنيفة بفة. وأتضحابهما والثورئ والأوزاعى وأعسل 7 . 


اذ اي و 0 ٠‏ وله قوق ' 1 


سنن عن وبق مالا لزمه وبرعا المضموفا ٠‏ ولا جور أذ يكرد ال و 


00 
0 


ظ 0 0 
: أو لها حديث قيصة بن اقارق قال « حملت حال نايت لبي بره 
: ا : اتعثرجها علشك من ابل الصداقة. ' 
فبيضة إن المسيله لاحل 5 وؤثلاث ؛ ود كر سل , 
لمة وجل نعي ود نيا و وونية الدليل.من هنا أن البى صلى الله عليه ' 
7 أباح المسئلة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه.. وأما حل الكفالة . 
فهى الأموال عند جمهور أهل الء لقوله عليه الصلاة والسلام : الزعم غادم 4 . 
أعو كفالة المال وكفالةالوجه » وسواء. اء تعلقت الأعوال عن قبل أموال أو مرورا 7 
3 قبل حدود مل المال الواجب فى قتل الحطأ أ أوالصلع فى فقتل العمد أو الحرقةة ... : 
1 الى ليس يتعلق بأ قطع وهى ما دون النصاب أو من غير .ذلك . ٠‏ وزوى عن ' 
أى حنيفة إجازة الكفالة ف الخدود والقصاص » أو فى القصاص دون الحدوه: 
.وهو فول غتان اليش : أعتى كفالة النفس . وأما وقت وجوب الكفالة بالمال؛. 
+ أعق مطالبتهبالكفيل » فأجع العلماء ع أنذلك بعد ثبوت الحق على المكفول.. 
إما بإقرار وما نبينة “.ونا وقت ونجوات الكفالة بالوجه 3 فاختلفوا هل تلزم..: 
ْ قبل إثبات ادق أم لا ؟ فقال. قوم ' > انما لاتلزم قبل إثبات الحق يوجه منم ١‏ 
. الوجوه » وهؤقول شريح القاضى والشعبى وبه قال جمنون من أداب 00 
مالك *: وقال قوم : بل يجب أخذ الكفيل بالوجه على إثبات الحمق 3 وهؤلاء, 
اختلفوأ متى يلزم ذلك ؟» وإلىكم من المذة يلزم ؟ فقال قو : إن أق, بشبية , 
قوية مثلم شاهد واحد لزمه أن يعطى ضامنا بوجهه احتى . يلوح حقه وإلا” 
0 يلزمه الكفيل: إلاأن يذ كز بينة حاضرة امسر ر فيعطيه جميلا:* ن الطسة الأبام' 
إل الجمعة » وهو قول ابن :القاسم من أداب الك وقال أهَل العراق 
لا يوخ عام ميل قبل ثبوت .ادق إلا أن يدعى. بيئة حاضرة ف اللصر نحو ' 
قول ابن ن القام إلا أنبمحدوا ذلك بالثلاثة الأبام يقولون إنه إن أى بشبهة لزمة . 37 
أن يعطيه حميلا حى يثيت' دعواه أو تبطل ».وقد أنكروا الفرق ف ذلك والفوقة 1 . 
00 بين الذى يدعى. البينة الحاضرة والغائبة» وقالوا. : لاروخذ جيل على. حك الخد 
0 - ببينة » وذلك إلى بيان ضدق دعواه “أوإيطاةا . وسيب هذا الاختلاف تعارض. . 0 
وجه العدل بين اللحصمين فى ذلكء فإنه إذا لم يع خل علية ضامن جرد الدعوى» . 
7 . الم يؤس أن يغيب بوجهه فيعنت طليه » وإذا أعد عليه م يؤمن أن تكوف. 0 


6 


5-5 


- 017 7 
يري برا إاطلة فيحنت المطلوب » ولحذا. فرقمن: فرنقا بين للا ا 


0 . موالهائية. .د #ذوق عن عراك بن ف الك 5ك ٠‏ أل رمن الأعزاب مهم لير 


ش «فضجهم_ رجِلن فبانا حعهم + فاص ح القوم وقد ققدوا كذا ١‏ وكذا من [بلهم:: 

00 قال دبهول ال صلى اله عليه وم لأحد ارين ؛ ابا واطئب و : 
0 لخن فنجاء بما ذهب» فال رسول لله صل الله عليه وسلم لأخد الرجلين :. 
0 استتشتفير إلى » فقال. : فر الله للك: + قال :و ألنت تعفن الث إلى وقتلك” 
طاسبيله ) و هذا الحديث أبوعبيد فى كلابه بالفقه قال ل تعض 
0 «العلماء على أن ذلك كان. من رصول اللممحيسا قال : ولا يعجبنى ذلك » لأنه 
7 الايضق اغيم ميجرد الدعوى ء وان هوعندى من باب الكفالة بالميق الذى 
3 يجب إذا كانت هنالك شيبة لمكان حبتهما لم لاما امات اممو نين 

0 1 فلمسن يلحق "من قبل ذلك" اختلاف مشو 5 لاختلافهم 2 ضهان الميت إذا كان 


0 5-3 عليه دين ْم ره وقاء بديئه 4 فأجازه مالك والشافعى: 4 وقال أبو حنيفة. 8 


الابجوز.. : استدل أبوحنيفة متيل أن الضمان لابتعلق بمعدوم قطداء ولييس - 
كنوك المقلس . واسئدل :من رأى أن الضيان يلزمه يما روى أن النبى عليه 
0 الضلاة واثنلام كان فى صدر الإسلام لايصلى على من مات وعليه دين .حت 
2 يضمن عته. .: وأطبنهور. يصح عندهم. كفالة. الحجيوس والغائب ٠»‏ ولا يصخ 
:عند أق حشفة ٠‏ وأما شروط الكفالة فإن أباحتيفة والشافعى يشترطان فى ونجوب.. 
تدجوج الضامن عل المفيمون عا أدى -عننه أن. يكون الضيان بإذنه . ومالك 
!الايشر ط ذلك 3 ولا تجوز عند الشافعى كفالة المججهول ولا الحق الذى لم يحب 
0 بعد ' وكل ذلك لازموجائز عند مالك وأصفايه : وأما ماتجوز فيةالحمالة بالمال 
كا رن ايز ا ا 
الايجون فية ا 1 وما يستحق شيئا. فقدتا مثل ال النققات” ت على الأزوا 2 0 0 
0 ديه ْ ْ ا 


2 0-0 ا 1 


0 ظ 1 وت 0 
لوعو ارح 34 وصل الله عل بيدة عا م 
٠ 0 0 7 0‏ كتاب الحوالة 0 


اه 


2 


2-4 


"والحوالة معاملة مصيحة مستذد ناة من الدين بالديق > اك 


ولام مز لوثم وإذا لحيل لحدا كك عل هو" ملستل 


ظ 1 والنظر فى شروطها وق حكنها فين الشروطه اختتلافهم فى اعتبان رضا:. 


حال وأال عليه » فن الام من اعتبررضا الال وم يعتبر رضا فال عليد», 
يو هى مالك ؛ ومن ٠‏ الئاس من اعتير رضاهما معا 3 من الئاس من يعتير وؤضا. 0 
.حال واعتير رضا اغال عليه 1 ون تقيض ينامي مالقا ويه قال دأود 4 


من ارأى أم معاملة اعتير رضا:الضتقين + ومن أنول اتمال: حلي من. محال 


مزأت من ثيل م يعبر رغساه معه "كا لايتره مع مع اميل إذا طلب منه حقه ولم.. 
حل عايه أسحدا آم :داود فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام. « إذآ ْ 


أأحيل” أجل كيم' على ملىء فا يديع 2 والآمر 1 الؤبجوب » داق 1 


:الال عليه غلى الأصل » وهو اشيراط اعتبار رضاه . ومن الشروط :الى اتفق 


“عاما ١‏ فى المحملة مكون ما على محال عليه عجانسا لما على امحيل قدزا ووصفا ؛. 
إلا أن منهم من من أبجازها فى الذهب والدراهم فقط ومنعها فى الطعام م.ء والذين.. 


 ”ماعطلا .منعوها فى ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل أن يستؤى » لأنه باع‎ ٠ 


. . النبى كان له على غريمه بالطعام الذعركان عليه » وذلك قبل أن يستوفيه من, 
غربمه وأجاز ذلك مالك إذا كان الطغامان كلاهها من قرض إذا كان دين 


أمان محالة: . وأما:.إن "كان أحدهما من سل فإنه لايجوز إلا أن يكون الدينان : 
امعالي؛ وعند ابن القاسم وغيره من أصماب مالك يجور ذلك إذا كان الدين. 


امال به نوالا * ؛ وم يفرق بين ذلك الشاضى » لآنه كالبيع فى ضمان الامتفرض | ظ 
نو انا رخص مالك ف القرض لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوق .| 


وأما” و حايفة ة فأجاز ا حوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجغلها خارجة عن 


الأصول كخروج الحولة بالدراهم ؛ 2 والمسثلة بنية عل ماد عن الأصول. 


1 ممم ال اي اس 1 
علو يس ميا 00 2100000 0 
ثلاثة شروط ل ن الخال حالا » لأنه إن لم يكن حالا كان 
+ حينا بدي : والثااى أن يكون الدب نالذى يحيله به مثل الذى يحيله عايه فى القدر ش 
١‏ والصفة ٠‏ لأنه إذا اختلنها فى أحدهما كان بيعا ولم يكن حوالة ؛ فخرج من. 0 
باب الزخضة” إل بات البييع © وإذا خرج إلى باب 0 دخله له الدبين ياللين .00 
0 والقرط "اليالث؛ :أن لايكون اللبين ظعاما. من سام أو أحدهنا معنا ول ل الدين؛ 
الممستحال . 57 علىمذهث أبن. .القاسم. “© ئإذا ثكان: الطعاماق. برعي من سال فلة! 
يحون أننوالة بأحدهما على الآخخر حلت الآنبجال أو لم تحل م أو حل أحدهما ولم, ْ 
عل الأعرة ل با بيع الظما م قبل أن يستوقكا قلنا + لكن أشبب يقول.. 
إن اضتوت رؤومن أمرا 5 جازت ادوالة وكانت تولية ؛ وابن القاسم لايقو له 
- ذلك شال .إذا اختلفت :ويتتزل محال ” ' فى الدية” الذئ أ بل عليه ميزلة من 
أسخاله 3 ومنز لته ف الديد ين الذ أحاله به 6 وذلك فيا يزيد أن اكد يؤل نت 
نيت لاحن عي » أسي أ اجوز من حك موز سي الى أو 
وما موق انع أجال بع الذعه بحاله ليه » » وهثال ذلك إن احتال بطعام كان له.' 
1 من سلم فطعام منرض لم يجزله أن يبيعه " 
من غيره قبل قبضه نه , لأنه إن كان الحتال بطعام كان من قرض ق 'طعام مم 
7 سلم ترك مز لة ايل أنه لأعوز له بن يع ما على غريعه قبل أن يستوفيه لكونه . 
: طعامامن فيح “وذ كالاحالبطام مز سم فى طعام منقرض ال من الحتالعليه . 
٠٠‏ ملذاته مع من ألنال ذخ عق أنه ما كان يجوزله أن يب يديع الطعام الذى كان على : 
:خرربمه أخيلله قبلأن نستو فيه » كذلك لأيجورأنببيع الطعام. النذى أحيلعليه وإن: 
كان من قرض 4 عد كله مذهب مالك » 'وأدلة هذه الفروق ضعيفة : 
وأما أحكمامها فإن جمهورالعلماء ء على أنالحو اله ضد ناكول ان الس عار ! 
: يي ضاحب الببين على. الخيل بشن +؛ قال مالك وأصجابه: إلا أن يكون.. 
اغيل: اغره فأحاله على عدم ؛ وقال أبوحنيفة : يرجع صاحب اللذين على لمحيل ؛ 
1 إذا مات تحال عليه مفلسبا أو ججد الحوالتوإن لم تكن لدابيئة. ء وبه قال ميج 
وعهان 0 اوجماعة. . :وسيب الاقم مابية الى والة للخمالة.. 


و ان 000 ا 
١‏ ممعم سو سي 
ا 232 ,كاب الوكلة. 
وف ا ثلامة أبراد اب : اباب الأول. افافنن ٠‏ وهى النظر 3 فيه 00 
0 «التوكيل. : وف لوك :وتان 00 الزكلة.. 0 الع 1 
لوكل اوكيل . ل 0 


2 3 0-7 


00 م ات الاول فى ركعت 
00 3 0 وه ى النظر قيا فيه التوكيل + ول ول الكل د . 


ا الركن الأول : ف الموكل ) واتفقوا على وكالة الغائب والمرييض وال 0 


لالمالكين لأمو رأتقسهم » واختلفوا فى وكالة ادامر الذكر الصحيح. »فقال | 
عالك + درق وكالة الحاضر الصحيح الذكر 6 وبه قال الشافعى + وقال 3 
أ وحنيفة “لاوز وكالة الصحيح الخاضن ولا المرأة إلا أن تكون اولع 0 
3200 رأى أن الأص ل لاينوب فعل الغيرعن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة ٠.١‏ . 
وانعقد الإجماع ع قال : لانجوز نيابة من اتختلف فى نيابته ؛ ومن رأى أن . 1 
الأصل هو احواز قال .: الوكالة فى كل شىء جائزة إلا فيا با أجمع عل لامع 


00 دمن الادات ونا. جرى مجراها . 


( الركن الثانى : فى الوكيل, ) قوط الركيل أن ايكون ممنوعا َس ّ 

٠‏ عن اتصرنه 2 الى ء . الذنى وكل فيه “فلا لعن توكيل, الى بولا انون 

حولا المرأة عند مالك والشافعى على عقد التكاح. . أما عند الشافعى فلا ,عباشررة ١‏ 

ْ بولا بواسطة ىق بأن أن نول ىعن علد الك .ا 0 لد عد مقا 
.بالواسطة الذكر . 00 

رركن الث داف د وجل ) وشرط عل لتوكيل أن يكو كيلا ٠‏ 

تلذيابة مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة , : 

. >والمصارفة. والجماعلة. والمساقاة والطلاق والنكباح” والخلع والضلح . - ولا تجن 0 

ش بف الجادات البدئية. 3 تجوز ف الماليةكالصدقة اد ولع 3 ونجوز, عند 

0 


5 


ل 
1 


. 32 مالك فى اذا خضومة على الإقراذ والإتكار ؛  وقال الشافعى فى أحد قوليه‎ ٠ 
٠ الأجور على الإقرار » وشبه ذلك بالشهادة والأبمان > وتحوز ااوكالة على‎ 


" :1 استيفاء العقؤبات عند مالك وعند الشافعى مع الحضور قولان : والذين قالو) 


إن الوكللة موز على الإقرار اختلفوا فى مطلق الوكالة على اللخصومة هل" ٠‏ 
.يتضسمن الإقرار أم لا ؟ فقال مالك : لايتضمن 3 وقال أبوحنيفة * يتضمن . 
١:‏ الركن الرابع ) وأما الوكالة فهمى عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر 
٠ 3‏ العقود.» وليست هى من العقود اللازمة بل الخائزة على ما نقوله فى أحكام 
هذا العقد , وهى ضربان عند مالك عامة وسخاصة ٠‏ فالعامة هى. الى تشع 
'عندة بالتوكيل العام الذى لايسمى فيه شىء دون شىعروذلك أنه إن سمى ' 

عنده ل ينتفع بالتعمم والتفو يض ؛ وقال الشافعى : لانوز الوكالة بالتعميم 

20 وهى غررء وإنما يوز, منها ما سمى وحدد ونص عليه » وهو الأقيس إذ كانه ش 
00 الأصل فيها المتع “الا ماوقع عليه الإجاع .00 ١ ١‏ 

0 االنامة الفا فا الأجكام 0 
اوأنا الأحكام : فنها: أخكام العقد » ومنها أحكام فعل الوكيل . فأما هذا 
٠‏ - العقد ذووكا قلنا عقد غير لازم للوكيل أن ندع الوكالة متى شاء عند الجميع » 
“لكن أبوحنيفة يشرط فى ذلك حضور الموكل » وللموكل أن يعزله متى شاء 
-قالوا :. إلا أن تكون وكالة فى خصومة ٠‏ وقال أصبغ : له ذلك مالم إشرفه 
00 عل نمام الحكم » وليس الوكيل أن يعزل نفسه فى الموضع الذى لايحوز أن. 
0 :يعزله الموكق » وليس من شروط انعقاد هذا العقد دور الحم عند ماللكه .. 
“والشافعى . وقال أبو حنيفة : ذلكمن شروطه ه وكذلك ليس منشرط إثباتم" 

0 عند الحاكم حفوره غند مالك : وقال الشافعى : من شرطه : واختاف أصماب - 
1 مالك هل 'تنفسيخ الوكالة بموت الموكل على قولين » فإذا قلنا تتفسخ بالموت - 
"كما تنفسخ بالعزل أتى بكون الوكيل معزؤلا » والوكالة منفسخة فى حق من 
ّ : بعامله فى المذهب فيدثلاثة أقو أل : الأو إلأنها تنفسخ فى حق الجديع بالموت والعزل : 
والثاق أنها تنفسخ فى حق كل واحد منهم بالعلم + فن علم انقسخت فى حقه 
0 ومن بعلم لم تنفصخ ق حقدةة والثالث أنها: تنفسيخ فى سحق من عادل الوكيل. : 


5 


0 الشىء بأقل من تمن مثله ونساء لمصلحة براها فى ذلك كله » كنلك ع 


0 اسم 
3 بسكل ذإقا عر حوره ولاتفسع فى حق الركبل بع الفى عله ذا[ 
ك0 ل 1 
١‏ من يعلم أنه ليس بوكيل : 1 

وأما أحكام الوكيل ففيبا مسائل مشهوزة : “لحدع ااوكل غلابن : شي ع 
.هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ فقالمالك : يجوز » وقد قيل عنه ع 


٠‏ . وقال الشافعى : لايجوز : وكذلك عند مالك الأب والوصى: ٠‏ ومنها إذا وكله- 


ف البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك أن بيع إلا بثمن مثله تقدا بتقد البلد »> 


.ولا يوز إن باع نسيثة » أو بغير نقد البلد »أو بغير عن المثل » رعنمة : 
الأمر عئده فى الشراء ؛ وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء ء لمعين ذقال جوز 


اف البيع أن يبيع بغير تمن المثل »> وأن يبيع نسيئة. + ولم يجز إذا وكله فى شراءه : 
٠‏ عند بعيته أن يشريه إلابعين امثل نقدا"ء ويكبه أن يكون أبوحتيفة [4ا فرق . : 
بين الوكالة على شراء شىء بعينه » لأن من حجته أنه كما أن الرجل قد يبيع 
الوكيل إذ قل أنزله مغز لته . 43 وقول الجمهور أبين 4 وكل ما يعتدى فيه 
الوكيل ضخن عند من يرى أنه تعدى » وإذا اشترى الوكيل, شيا وأعلم أن 


. الشراء للموكل فالملك ينتقل إلى الموكل ؛ وقال أبوحنيفة : إلى الوكيل أولا م.1 ١‏ 
إلى الموكل » وإذا دفع الوكيل دينا عن الوك و 0 يشهد 00 اللى له ه النين . ' 


. القيض ضمن الوكيل‎ ٠ 
0 الباب الثالث فى مخالفة الموكل‎ 20 


وأما اختلاف الوكيل مع الموكل » فقد يكون فى ضياع المال النى تقر 0 0 


عند الوكيل » وقد يكون ف دفعه إلى الموكل » وقد يكون فى مقدار الهّن الذي. . 


باع به و اشترى إذا أمره بثمن محدود » وقد يكون ف المنمون + وقد يكلون. 1 


00 ف تعيين من أمرة بالدفع إليه. » وقد يكون قى دعوى التعدئ <- فإذا اختلفا' : 


فى.ضياع المال فقال الوكيل ضاع منى » وقال الموكل لم يضيع » فالقول قول-. 
ْ 0 3 فين كان لاله قضه الول من شيعا 


7 : ١ 0 5 


امسر 


5 


امؤقال المركل : لا » ففيل القول قول الوكيل :.وقيل إلقول: قول الموكل : 

3 توقيل إن تباعد ذلك فالقول قول الوكيل وأمر وهم فق مقبار العن 
0 "ال به + أمره بالشراء ؛ فقال ارء ن القاسم. : إن له تفت السلعة :فالقول قول 
“الشرى ؛ وإن فاتت فالقول قول الوكيل ' وقيل. يتجالفان. ويتفسخ البيع 


ْ “غات الشلغة و الشراء + وأما إذا اختافها فيمن أمره بالدفع فنى المذهب فيه 
اولان ١‏ الشهود أن القوك تقول المأمور » وقيل القول قول الأدر : وأما إذا 


ْ ا 1 ل 1 دق قبل إن القول مول الوكيل إن قد أمره لأنه قد اثتمنه 


ب موي أكتاي اللقطة *' ! 
١‏ 0 لظ فا القلة فى جملتين ': الحملة الأفك : 1 : : واثانية : 


ا 0 الالتقاط الس رس 

0 5 الالتقاط فاخبتلف العلماء هل هو فضل أم الترك ؟ فقال أبوحنيفة : 

00 الأفميل الالتقاط ‏ أن 34 لعب “عل المسم أن ب محفظ مال أخيه لبر 
8 

_ 2101 “ونه قال 5 أواذلك لأمرين ا ارو 7 10 الله 


8 0 اما يحب لام الببريف ل التعدى 0 0 وتأول ا بايا 


0 تقال دقوم 3 اها وا واب : وقد قيل إن إن هذا | الاختلات إذا كانت القطة 


عليه وسل.قال ١‏ ضالة” الو حرق ١الثار‏ ولا يخاف ؛ أيضا من. التقصير . 


3 


8 نايا اية ؛ 0-0 إيرجع 0 تدعلات م لمكن ب سركي 1 


1 


بدك ول بلزم الوكيل شى ء. ٠‏ وأما إذا اعتلفا فى الدذ فقال الركيلدفت [ليلقه .- 9 
3 ابويتراجمان و( ن فاتت بالقيمة وإن كان اختلافهم فى مقدار لين الذي أمره به . 

: بع ؟ فعند ابن .الا سم أتالقول فيه قول الموكل » لأنه جعل دف ان بمزلة . 
خمل' الوكيل فعلا هو تعد وزعم أن المؤكل أمره» فالمشيؤن أن اقول 11 


3 رمي حمن الرحم 3 وقدل لي سدد ارس سمي 


ع © ل اس 


بين قوم ونين والإمام عادل : قالوا : وإن كانت اللقطة بين قوم غير ' 
خأمونين والإمام عادل فواجب التقاطها : وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام 
جا ثر فالأفضل أن لايتقطها : وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير 
ْ -عادل فهو عير بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها أكثر من أحد الطرفين » 
بوهذا كله ما عدا لقطة اداج » فإن العلماء أجمعوا على أنه لاوز التقاطها 
“لنبيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك » ولقطة مكة أيضا لاوز .التقاطها إلا 
المنشد. أورود انض ى ذلك » والمروئ: فى ذلك لفظان ٠‏ أخدهها أنه لاترفع 
القطتها إلا لمنشد. : الثانى لايرفع لقطها الامتفد ٠‏ قالمء. فى الواحد أنها لا ترفع 
إلا لمن ينشدها » والمعنى الثانى . لاياتقطها إلا أن ينشدها ليعرف الناس .. 
وقال مالك : تعرف هاتان اللقطتان أبدا . فأما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ 
:اننا ولآية :6و اختلت عن الشاقء الح : قال أرو خامد”: 
و المح جواز. ذلك ىف دار الإسلام . : وق أهلية العبد والفاسق له 
ذولان : فوجه المنع غيم أهلية الولاية ووه الحواز . جموم أحاديث اللقطة : 
جوأما اللقطة بالخملة 2 | نيا كل مال لمسا معرض للضياع كان ذلك فى عامر 
.الأرض أو غامرها: ٠‏ واللحماد والميوان فى ذلك سواء إلا الإبل. باتفاق .. 
والأصل ف اللقطة حديث يزيد بن شالك التهبى » وهو متفق على عته نه أنه 
.تقال « جاء رجل إلى رسول الله صلق اللدعلية وسلم.فسألله عن اللقطة ‏ فقال.: 
00 :اعرف عقاصها ووكاءءها " 2 عسر فنها سنة > فإن: جاء صاحسيها وال 
ا نك ناء قال : 0 : هئ للك 0 ْ 
1 ليذتئب + قال : فضالة الإبل : قا ل : مالك وخا محنها سقاؤه 
7 ذا ها تر الامو ل لتم نعاها رت 0 ») وهذا الحديث 
من معرفته ما بلتقط مما لايلتقط » ومعرفة حكم ما بلتقط كيف يكون | 
ادام وبعده وعاذا ستحقها مدعبها' : فأما الإبل فاتفقوا على ألما لاتلتقط 2 
مواتفقوا على الغنم أنها تلتقط » وترددوا فى البقر » والنص عن الشافعى 0 
كالإبل » وعن مالك أنها كالغم » وغنه خلاف : 1 
( الحملة الثانية ) وأما حكم الشرايف ٠‏ فاتفق العلماء على: تعريف ما كان 
1 مما له بال سنة 1 تكن من الثم :.واختلفوا فى حكها 3 السنة 2 فاتفق" 


6" يداية الحهد- بان 


|0 اسه عه جا ٠‏ : 
..فقهاء.-الأمصاز مالك والثورى: والأوزاعى: وأبو حنيفة والشافعى. وأمب 
:وأ وعييد وأبو ثور إذا انقضت. كان له أن يأكلها إن كان فقيرا » أو يتصدق. : 
3 إن “كان تنيا.» فان جاء صاحبها كان مخيرا بين أن ييز الصدقة فينول عل * 
ثوابها أو يضمنه إياها : واختلفوا فى الغنى هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟- 
فقال مالك والشافعى : له ذلك ؛ وقالأبو حنيفة : ليس له أنيأ كلها أويتصدق. 
بها ؛ وروى مثل قوله عن على وابن عباس وجماعة من التابعين ؛ وقال. 
الأوزاعى : إن كان مالا كثيرا جعله فى ببيت المال ؛ وروى مثل قول مالك. 
. والشافعى عن مر وابن «سعود وابن مر وعائشة : وكلهم متفقون على أنه 
.إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر : واستدل مالك والشافعى بقوله- 
عايه الصلاة وااسلام « فشأنك بها « ولم يفرق بون غبى وفقير : ومن المجة. 
هما ماارواه البخارى والرمذى عن سويد بن غفلة قال « لقيت أويس بن. 
كعب فقال : وجدت صرة فيها ماثة دينار » فأتيت البى صلى الله عليه وسلر 
فقال : عرفتها حولت ؛ فعرفتها فلم أجد » ثم أتيته ثلاثا فقال : اسن 
وعاءءها ووكاءتها فان بجاء” صاحمبها وإلاة فاستت ملع نا » وخريي 
الث مذى وأبو داود « فاسةفةنها ) : فسبب الحلاف معارضة ظاهر لفظ. 
حديث اللقطة لأصل الشرع » وهو أنه لاحل مال امرئ عسلم إلا عن طيبٍ. 
نفس منه » فن غاب هذا الأصى على ظاهر الحديث » وهو وله بعد التعريف. 
« فشأنلك بهاع قال : لايجوز يها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن. 
م جز صاحب اللقطة الصدقة ؛ ومن غاب ظاهر الحديث على هذا الأصل, 
ورأى أنه «ستثى منه قال : بحل له بعد العام وهى مال من ماله لايضمها إن: 
. جاء صاحبها » ومن توسط قال : يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عينا عللى, 
جهة الضمان ٠‏ وأما ححم دفع اللقطة لمن ادعاها » فاتفقوا على أنها لاتدفع إليه. 
إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء » واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج مع ذلك. 
إلى بينة أم لا ؟ فقال مالك : يستمحق بالعلامة ولاحتاج إلى بينة ؛ وقال أبوحنيفة. 
والشافعى : لايستحق إلا ببينة : وسبب الحلاف معارضة الأصل فى اشتراط. 
الشهادة فى صعة الدءو لظاهر هذا الحديث ؛ فن غلب الأصل قال : لابد- 
من البينة ؟ ومن غلب ظاهر الحديث قال : لاتاج إلى بينة : وإنما اشترط 


0 


ا الفبادة: 5 ذلك: الشافعى وأو تيف لأن 1 عليه الصلاة والمنلام « ) لف 


عفاصها ووكاءها فإن جاء ضاحما .والافشأنك مه ( يحتمل أن كر إغا أمرة 


١‏ الزيادة أب تذكرها: بعد ؟ وعيك مالاتك وأصحابه أن. عل: صاحب: اللقطة أن 


يصف مع العفاض وااوكاء صفة الدنائير والعدد “قالوا 9 وذلك موجود 


00 بمعرفة العفاص والو ع عاد ختاط عنذده بغيرها وحتمل أن يكوت إعا أهزه : 
بذلك.ليدفعها. لصاحبها بالعفاص والوكاء » فلما وقع الاحئال وجب الرجوع 2 
إلى الأصل ».فان الأصول لاتعارض بالاحالات الخالفة لها إلا أن نصح 


ف يعن روايات الحديث ولفظه ( فان جاء صاحهها ووضف عفاصها ووكاءها : 


والوكاء » وكذلك إن زاد فيه . واختلفوا إن نقص من العدد على قولين » 


وكذلك اختافوا إذا جهل الصفة وجاء بالعفاص والوكاء . وأما إذا غلط فيها. 
فلا شى اء له . وأما إذا عر فإحدى العلامتين: اللتين وقع النص عليهما وجهل 


1 فقيل ه لاشىء له إلابمعرةنهما جميعا 4 وقيل يدفع إليه 3 الاستيراء » 
: وقيل إن ادعى الجهالة أس تبرى 4 وإن غلط غ1 مم إليه ..واختلف المذهت 


إذا أى 0 العلامة المستحقة هل يدقع إليه مين أ و بغير مين ؟ ؤقَال 7 ن القاسم 2 


تر .كين :.وقال كيه : بيوين وها ضالة الغم » فان العلقاء اتفقوا على 


أن اواتجد ضالة الغم. فى المكان القفر البعيد من. العمران أن يأكلها لقوله عليه 


الصلاة وااسلام فالشاة « هى اث أو لأخيك أو للذئبٍ ) واختلفوا هل يضمن 


قيمتها لصاحبها أم لا ؟ فقال جمهور العلماء إنه يضمن قيمما ؛ وقال ماللك 
0 ا 0 : إنه لا يضمن . وسبب لحلاف معءارضة الظاعر كا 
قانا للأصل المعساوم من الشريعة » إلا أن مالكا هذا غلب الظاهر فجرى على 
حكم الظاهرء وا عر كتللك امقر ف فيا وجب تعريفه بعد العام لقوة الافظ 
ههنا ؛ وعننه رواية أخرى أنه يضمن » وكذلك كل طعام لاي إذا نشي 


'عايه التلف إن تركه وتحصيل مذهب مالك عند أصعابه فى ذلك أنها على ثلاثة . 


أقسام : قسم ببى ف فى بد ملتقطه ٠‏ وخشى عليه التلف إن تركه 4 كالعن 
: والجروض 00 امي وى ا 


ءِ 


1 فأما القسم الأول ؛ وهومايبى فى يد ملتقطه ويخشى عليه التلف فإنه ينقسم 
افلاثة أقسام : أحدها أن يكو ل يسيرا لابال له ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه ' 


لايظلبه لتفاهته » فهذا. لايع عنده وهو لمن وججده : والأصل فى ذلك 
أن 7 تكو ن م1 الصد قَة. لاكعلماة وم يذكر فيها تعريفا » وهذا مثل 
العصا والسوط , وإن كان أشهب قد استحسن تعريف.ذلك . والثانى أن يكون 


| يسيرا إلاأن له قدرومنفعة » فهذا لااختلاف فى المذهب فى تعريفه : واختلف ١‏ 


فى قدرما يعرف ع فقيل سنة » وقيل أياما . وأما الثالث فهو أن يكون كثرا 
أو له قدرع فهذا لااختلاف فى وجوب تعريفه حولا : وأا اسم الثانى وهو 
ما لايبى بيد ملتقطه وى عليه التلف » فإن هذا يأكله كان غنيا أو فقيرا » 


:وهل يضمن ؟ فيه روايتان كما قلنا الأشبر أن لاضمان . واختلفوا إن وجد 


ما يسرع إليه الفساد فى اداضرة فقيل لاضمان عليه » وقيل عليه الضمان + وقيل 
بالفرق بين ألايتضدق به فلا يضمن + أو يأكله فيضمن . وأما القسم الثالة 
فهو كالإبل » أعنى أن الاختيار عنده فيه الثرك للنص الوارد في ذلك » فإن 
أخذها وجب تعريفها » والاختيار تركها ؛ وقيل فى المذهب هو عام فى جميع 


© بالأزسية ؛ وقبل إنما هو فى زمان العدل » وأن الأفضل قى زهان غير العدل 
. التقاطها . وأما ضاما فى الذى تعرف فيه ؛ فإن العلماء اتفقوا على أن من 


التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن » واختافوا إذالم 
يشهد » فقال مالك والشافعى وأبويوسف ومحمد بن الحسن : لاضمان عليه إن 
يضديع وإن لم يشهد ؛ وقال أبوحنيفة وزفر: يضمما إن هلكت ولم يشهد . " 
استدل مالك والشافعى بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى . 
الضمان » قالوا : دعى. وديعة بمارجاء من .حديث .سلوان .بن بلال وغيره أله 
قال : إن جاء غزاعيا وإلا فلتكن وديعة عندك . والتلون أبو حنيفة .وزذر 
يتحديث مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله 
عايه و صلم « هن التقط لفملة” ير عدل. عانييها وله 
بتكلل ' ولا يعبت ؛ فإن" بجاء” صاحبها هيو أحق ابا وإلاة وي 
ل" للم بؤتبيه ب اام 0 تحصيل المذهب فى ذلك أن واجد اللقطة : 


موث" م 
عند مالاك الاتخلى التققاطه لما من .ثلاثة. أوجه : أحدها أن يأخذها على جهة 
: الاغتيال لما : والثانى أن يأخذها على جهةي بالالتقاط : والثالث أن بأخحذها لاعل 
ش جهة الالتقاط ولا علىجهة الاغتيال: 2 فإ نأخذها على جهة قي الالتقاط فهسىأمانة ٠‏ : 
عندة عليه حفظها وتعريفها: » فإن ردها يعد أن ,التقطها فقال ١بن‏ القامع .. 
يضحن ؛ ؤقال أعيت : لايضمن ! إذا ردها ا فات ردها ىق 0 
«وضعها ضحن كالوديعة » والقول قوله فى تافها دون يبن إلا أن يعم 2 
وأما إذافرضما مغتالا لما فهو ضامنلما » ولكنلايء رف هذا اأوجه إلا منقبله م" 5 
وأما ااوجه الثالث فهو مثل أن يحد ثوبا فيأخذمء وهو يظنه لقوم بين يديه ٠.‏ 
ليسألهم عنه » فهذا إن ل يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده, حيث وجده 
ولا ضهان عليه باتفاق عند أصحاب مالك : وتتعلق ببذا الباب مسئلة اختلت 
العاماء فيها 2 وهو العبد يسوالك اللقطة » فقال مالك : إنها'فى رقبته إما أن 
ل سيدة فيها » وإما أن نغديه بقيمنها » هذا 8 كاناستلا كدقبل الحول. » 
فإن دعام يعد الحول كانت دينا عليه وم تكن فى رقبته ؛ وقال الشافعى_: 
بذلك السيد فهو الضامن وإن م يعم بها السيد كانت فى رقبة العبد : 
00 هل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة غلى صاحبها أم لا ؟ فقال 
الخمهوور : ملتقط اللقطة متطوع حفظها ف لايرجع بثى ء من لك عل طعا 
اللقطة + وقال الكوفيون : لايرجع بها أنفق إلا أن تكون النفقة عن إذن .. 


الخاكم » وهذه المسئلة هى من م الالتقاط » وهذا القدركاف بحسب 
خرضتنا فى هذا الباب © , 


باب فى اللقيط 
والنظر .فى أحكام الالتقاط وف اللملتقط واللقيط وف أحكامه 
وقال الشافع ىكل شىء ضائع لاكافل له فالتقاطهمن. فروض الكفايات » 
وفى وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف » واللبلاف فيه مبى على 
. الاختلاف فى الإشهاد على اللقطة: : واللقيط : هوالصى الصغير غير البالغ- » وإن 
كانمميزاء ففيه فى مذهب الشافعى تردد + والملتقط :هو كل حر عدل رشيد » 0 
'وليس العبد والمكاتب ملتقط » والكافر يلتقطالكافر دون الملى » لأنه لاولاية. . 


إلا 


له عليه ؛ ويلتقط المسلم الكافز؛ وينزع :من يد الفاسق والمبذر » وليس من 
شرط الملتقط الغى ».ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه » وإن أنفق لم يرجع. 
| عليه جثبىء ٠‏ وأما أحكامه فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه فىدار المسلمين 
وحم للطفل . بالإسلام بحكم أبيه عند مالك.. وعنه الخافى جم من أسلم 
منهماء » وبه قال ابن وهيمن أصدان مالك . وقد اختلف فى اللقيط فقيل إنه 
عبذ أن ا'تقطه ؛ وقيل انه حر وولاؤه أن التقطه » وقيل إنه حر وولاؤه 
للمسلمين » ودو هذهب مالك . والذى تشهد له الأصول إلا أن يغبت فى ذلك 
أثرتخضضن به الأصول مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ترث الرأة ثلائة : 
. لقيطها وعتيقها وولدها الذى لاعنت عليه . ش ٠‏ 
١‏ يدم الله الرحين الرحم اول الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم تسليا) 


وجل" المسائل المشهورة بين نقهاء الأم.صار فى هذا الكتاب هى فى أحكام 
اأوديعة : فنها أنهم اتفقوا على أنها أمانة لامضهونة » إلاما حى عع.. عر 


فى نل 
إن الخطاب ٠‏ قال المالكيون : والدليلعلى أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات 
وم يأمر بالإشهاد 5 فوجت أن بصدق ئَْ المستودع فدعواه رد 3 بلدبعة 


ع 


ينه إن كذابه المودع . قالوا : إل أن يدفعها إليه ببيئة فانه لايكون القول 
قوله » قالوا : لأنه إذا دفعها إليه بيينة فكأنه اكتينه على حفظها ول يأتمنه على 
رهما »؛ فيصدق فى تلففها ولايصدق على رفغا ولا هو المشهور عن مالك 
و أصدابه ؛ وقد قيل عن ابن ألق'سم إن القول آوله وإن دذعها إليه ببينة » وبه 
قالالشافعى وأبو حنيفة » وهو القياس » لزه فرق بين التاف ودعوى الردء 
0-0 تنتقض الأمانة » وهذا فيمن دفع الأمانة إلى اليد التى دنعتها إليه : 
وأما مندنعها إلى غير اليد اتى دفعما إليه » فعليه ما على ولى اليم من الإشهاد. 


عند مالك وإلا ضحن ؛ بريد قول الله عز وجل - ذإذ] دعم ” اليه 1 
م و اا ا سطدة 20 حلام لح 0ه 0 : . 
مسواط-م فاشهد وا علسييم 5 ذإن أنكر القابضن القبضن فلا رصدق الودج 
ق الدفغ عيد مالك وأصحايه إلا بديئة 2 وقد قيل. إذه اتخرج من المذهن أنه 


تصدق فى ذلك : وسواء عند مالك أمر صاحب او ديعة ندنعها إلى الذى دفعها . 


“ام 

.كولم يأمر 3 وقال أ وحنيفة . : إن كان ادعى :دنعها إلى:من أمرزة 6 فالقول 
خول المستودع مع يميه ». فان أقر المدفوع إليه بالوديعة 5 عي إذا كان غير 
الو 0 التالف ا أن إيكون الع 7 0 أمانة وهو وي 

: خقال مرة : 0 اناف ب بتصديق القايضض 2 وتكون المصيبة من 7 0 
سالفيض 6 ومرة قال : لايبراً الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع أو يأق القابض 

سالمال. آم إن - إلى ذمة » 0 أن يقول رجل للذىئ عنده'اأوديعة ادفعها 
إلى" سلفا أو تسلفا ف ساعة أو ما أشبه ذلك ؛ فإن عانت اللمة قاعة برئ 
٠‏ الدافع ة ق المذهب من. غير خللاف. ». وإن كانت الذمة خرية فقولان . 
.والسيب فى هذا الاختلاك كله أن الأمانة قوق دعوى المدعى حى يكون 
#القول كنم ينه 14 ففن شبه أمانة الذى أمره امو يت أن يدفعها إأيه 4 اع 

| لوكيل بأمانة المودع عنده قال * يكون القول قوأه فى دعواه ا'تلف كدعوق 
“المشة ودع عنده ؛ ومن رأىأن تللك الأمانة أضعف قال : لاييراً الدافع. بتصديق 

: تالقابض مم دعوى لاف 4 ومن رأى الأمور بز لة الآمر قال : القول قول 
#الدافع للمأدور كا .كان القول. قوله مع الآأهر © وذو ذهب أى حنيفة 4 
دورمن رأى أنه أضعف منه قال : الدافع ضامن إلا أن 0 لقاع المال » 
و إذا أودعها بشرط الشيهات فا حمهور على أنه لايضمن » وقال الغير : يضمن : 

و باحملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه 0 على صاحب أأوديعة إلا أن دتعدى 

ش ويختافون فى أشياء هل هى تعد" أم س بتعك ؟ ن ن 'عسائلهم المشوورة. فى .هذا 
لباب إذا أنفق لل 0 لنفقته ثم ردها » فقال مالك :2 
حب ااه 10 رذها 3 أب وحنيفة : إن ردها بم بل 
يضمن اين 000 4 0 غاذل الأمر ضهنه إناها ورم ونية 
#استنفاقها 43 ومن رخص لم نضمنها إذا أعاد مثاجا : وهمها اختلافهم 2 الشفر 
مبااء فقال مالك ليس: له أن يسافر. بها:إلا أن تعطى له ى سفر ؛ وقال أ.وحنيفة 
لله أن سدافر مها إذا كان الطريق آمنا و بعبة ضناحت اأوديعة .. ا أنه 4 أيس 
كلمودع عندة أن يودع 'الوديعة غيره من غير عذر : فإن فعل -ضمن ؛ 'وقال ش 


ش 1 8ل ش 

. أبوحنيفة : إن أودعها عند من تلزمه.نفقته لم يضمن : لأنه بيه بأمق ينهي : 

وعند مالك له أن يستودع ما أودج عند عياله الذين يأمنهم وم تحث غلقه من ! 
زوج أو ولد أو أمة أو من أشبههم وبالحملة فعند الجميع أنه مجبعليه أنه 
محفظها ما جرت به عادة الناس أن تحفظط أموالهم » فا كان بينا من ذلك أنه . 
حفظ اتفق عليه 3 وما كان غير بين أنه حفظل اختلف فيه » مثل اختلافهم. 

5 ف المذهب فيمن جعل و ديعة جيبه فذهبت 4 والأشهر أنه يضمن: : وعللم' 
اين وهب أن من أودع وديعة فى المسيجد فجعلها على نعله فلذهيت أنه لاضانه ‏ 
عايه ؛ ويختاف فى المذهب فى ضيانها بالنسيان » مثل أن ينساها فى موضع 
أو ينسى من دفعها إليه » أو يدعيها رجلان » فقيل يحلفان وتقسم بيهما ٠‏ 
وقيل إنه يضمن لكل واحد منهما » وإذا أراد السفر فله عند مالك أن يودعها"” 
عند ثقة من أهل البلد ولا ضهان عليه قدر على دفعها إلى الحاكم أو لم يقدر :. 
واختلف فىذلك أصعاب الشافعى ٠‏ فهم من يقول : إن أودعها لغير الجاكي 

ضمن ٠‏ وقبول الوديعة عند مالك لاجت فى حال » ومن العلماء من يرى أنه 
وااجب إذا لم جد المودع .من بودعها عندلوة ع ولاأجر للمود ع عنده على حفظ” 
الوديعة ؛ وما محتاج إِليْه من مسكن أو نفقة فعلى ربا : واختلفوا من هذا ابابا 2 

فى فرع مشهور »؛ وهو فيمن أودع مالا فتعدى فيه وارية فربح فيه » هل 

ذلك ربح حلال له أم لا ؟ فقال مالك والليثوأبويوسف وحاعة : إذا رو 
المال طاب له الربح وإن كان غاصها للمال فكلا عن أن ركو امتوادعه 
عنده ؛. وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن : يؤدى الأصن ويتصدق. 

بالربح ؛ وقال قوم : أرب الوديعة الأصل وااربح ؛ وقال قوم : هو عزير 

إ بن الأصل والربح ؛ وقال قوم ّ ابيع اأواقع فىتلاك التجارة فاسد ع وهؤلاء. 
مم الذين أو جوا التصدق بالربيح إذا مات : فن اعتبر التصرف قال : الربح 
المتصرف ؛ ومن اعتبر الأصلى قال ٠‏ اأربح لصاحب المال 5 واذللك لا أمر 

مر رضى_ الله عنه ابذيه عبد الله وعبيد الله أن يصرفا المال الذى أسلفهما' 

أبومومى الأشعرى من بيت المال ؛ فتجروا فيه فربحا » قيل له : لو جعلته ٠‏ 

قراضا » فأجاب إلى ذلك » لأنه قد روى أنه قد حصل العام ل جزء ولصاحيه 


02 المال جزء » وأن ذلك عدل .0.010 يدم اام لايق 


3 5 


00 
حم اق لعن اريم ما بدت 


والنظر فالعارية فى أركانها وأحكامها . . وأركانها خسة : الإعارة » والمعير. 
والمستعير » والمعار .» والضيغة :ما الإعارة فهسى فعل خير ومندوب [إأيه :-.: 
وقل شدد فيبا قوم من السلف الأول . روى عن عبد الله ين عباس وعبد الله. 
أبن ن مسعوذ 1 مما قالا ف قوله تعالى عو الماعون” : أنه متاع البيت» . 
الذى نتعاطاه النام ن لهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشنه “ذلك > 
وَأها المعي فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكا اعارية إما لرقبمماوإما لمنفعمها » والأظهر . 
أنها لاتصح من المستعيرأعبى أن يعيرها . وأما العارية فتكون فالدؤوروالأرضين. 
والخروان ؛ وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته اه الاستعمال » ولذلك. 

: لانجوز إباحة البوار ار للاستمتاع : ٠‏ ويكره الاس:خدام إلا أن تكون ذا محرم 0 
وأما صيغة الإعارة » فهتى. كل. لفظ فظ يدل على الإذن » وهى عقد جائز عذلده 
اأشافعى وأ حنيفة ٠‏ أى للمعير أن يسارد عاريته إذا شاء ؛ وقال ماللك..* 

ف لور + ليم أه استر ججاعها قبل لاضع وة و ة ها لروه تلك 
المدة » وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة: لمثل .تلاك 
العارية : وسيب لحلاف ما بوجد فيبا من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة :. 
وأما الأحكام فكثيرة » وا كل هى. مضمونة و أمانة ؟ هم فق قال : 
إنها مضونة وإن قامت البيذة على تلفها انها » رهر ارك أشيج ةزات نافعى » وأحد. 
قولى مالك ؟ ودنهم. من قال نقيض هذا » وهوأما ليست مضمونة أصلا ». 
وهو قول أى حنيفة ؟ ومنهم من قال : يضمن فما. يغاب عليه إذا لم يكن على 
التلف بينة » ولا يضمن فيا لايغاب عليه » ولا فى قامت البينة على تلفه » 

. وهو مذهب ماللك المشهور وابن القاسم وكير أحصانه : وسبب الحلاف: 

تعارض الأثان. 38 وذلك أنه وردق الحديث الثابت أنه قال عليه الصلاة: 

0 إضفواد ان أنه 0 0159 عارية المعردة مؤداة” ) وق بعضها"' 

0 ص إعارية” 00 ) وروى عنه أنه قال ( اليس 2 المستعير 

ا | ضآن" أشن ع وأخحد ذا أسقظ الضيان عنه » ومن 8 حديث صفوان 


٠بن‏ أمية ألزمه الغمان ؛ ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب علره 
ون ما لايغاببعاليه. + فحثل. هذا الفيان خل ما يغاب علي .:. الخو .. 
الآخر على ما لايغاب عليه » إلا أنالحديث الذى فيه ليس على المستعير ضمان » 
غير مشوور ) وحديث ضفوان 2 4 ومن ل ير الضمان شمبها ب أوديعة ع 
ومن فرق قال : الوديعة مقبوضة نفعة الدافع ؛ والعارية لنفعة القابض : 
واقوا الإجازة على أنا غير مضمونة : أعنى الشافص وأبا حنيفة ومالكا » 
ويلزم الشافعى إذا سام أنه لاضمان عليه ف الإجارة أن لايكون ضهان فى العارية 
إن سم أن سبب الفىان هوالانتفاع . لأنه إذا لم يضمن حيث قبض لمفعتهما 
خأبحرى أن لإيضمنحيث قبض لنفعته إذا كانت منفعة الدافع مؤثرة فىإسقاط - 
الضمان . واختلفوا إذا شرط الضيان » نقاك توم : يضمن ؛. وقال قوم : 


الايضمن :-. والشرط باطل ؛ وييجسىء على قول مالك: إذا ‏ اشترط الضيان 
15 الموضع الذى لابب فيه عليه الضيان أن يازم إجارة الثل فى استعماله العارية 
ْ لأن الشرط يرج العارية عن حك العارية إلى باب الإجارة الفاسدة إذا كان 
صاحبها لم يرض أن يعيرها إلا بأن #رجها فضانه » فهو عوض مجهول ‏ 
فيجب أن إرد إلى معاوم . واختتاف عن مالك والشافعى إذا غرس المستعير 
وبى ثم انقضت المدة الى استعار إيها » نمل ماللك : المالك بالخيار إن شاء 
أخيل المستعير بقلع غراسته وينائه »> وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما أله 
قيمة بعد الدع » وسراء عند مالاك انقضت المدة المحدودة بالشرط أو بالعوف ١‏ 


00 العادة ؛ وقال الش'فعى إذا لم يشترط عليه القلع فليس له مطالةه بالقلع 3 
جل حير المعير بأن فيه بأجر يعطاه ع أو ينقض بأرش 3 أو يتملاك ببدل » 
خأيها أراد المعير أجبر عليه المستعير » فان أنى كلف تفريغ املك . وى جواز 
عيعته إلنقتض عنده خخلاف . لأنه معرض للنقض » فرأى الشافعى أن آخذه . 
المستعير بالقام دون أرش هو ظلم 4 ورأى مالك أن عأيه إشحلاء امل 3 
استعمالا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال : 
واختلفوا من هذا الباب فى الرجل يشأل جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه 


| سوام‎ ٠ 
1 حجشية 0 ولا ضر ا البدار وولطوة يكل هايتتفع 44 المستعير.‎ 
: ولا ضررعل المعير فيه فقال مالك وأبوحنيفة : لايقضى عليه به إذ العارية‎ 
: لايقةبى نا » وقال الشافعى وأحمد وأبوثور وداود وجماعة أهل الحديث‎ 
يشفضى بذلك » وحجتهم مالخراجده مالك عن أبن ن شهاب ع ن الأعرج عن‎ 
1 أنىهريرة أن رسولٍ لله صلى الله عليه وسلم قال ( لا مضع ال جاو‎ 
أن عرز حصشية “فى جداره 60م ول أبو عريرة : مالي أراكم عنها‎ 
خدر من ولا رمي با ين ألككانكم : واحتجوا أيضا بما رواه ماللك عن‎ 
0 عس بن اللنطات أن الضحاك به ن قيس ساق خليجا له من‎ 
أن عر ابه ل أرقي بن مسلمة » فأنى محمد » فقال له الضحالك : .أ‎ 
تمنعبى وهو لك منفعة »'تسى منه أولا وآخرا:ولا يضزك ؟ فألى محمد 3 فك‎ 7 
خيه الض.حاك عمر + بن الميطاب 6 فدعا عمر محمد بن ننامة - فأمرزه أن يلى‎ 
»  كرضي سبيله » قال محمد : لا » فقال عمر : لاتمنع أخخاك ما ينفعه ولا‎ 
0 خقال مد :ا لاه فقال عمر: : والله يرن‎ 
عر به » ففعل الضحاك وكذلك حديث عبرو بن حى المازى عن أيه أنه‎ 
قال : كان فى حائط جدى ربيع لعيد الرحبن عرف افأراذ أن عر له إل‎ 
تناحية من اللائط ؛ فنعه صاحب الخائط » فكلم حمر بن اللتطاب » فقفى‎ 
لعيد ار حمن ونعوف يتحويله وقد عذل الشافعى مالكا لإدخاله هذه الأحاديث.‎ 
غى:موطئه ظ وم 0 مالك وأنى حنيفة قوله عليه الصلاة‎ 


لخ 


والسلام ١‏ لاتبيل ال امْرئاً 5-0 دم ل عن كك سيب نفس منه «( 
و عنك الغير أن عمومهذا خضصض له الأحادية 4 وخاصة حديث أى هريرة : 
“يوعتك مالك أنها مجمولة ة على الندب »وأنه إذا أمكن أن تكون مختصة وأن تكون 
على الندب فحبملها على الندب أولى ؛ لأآن بناء العام على اللدام ن إنا يحب إذا 
00 بيمما 8 ووقم التعارض : وروى أصبغ .عن ابن القاسم : : أنه لايؤ خف 

بقضاء عمر على #مد بن ٠‏ .مسلمة فى اللحليج ويؤخخلك بقضائه لعبد الر من بن 
56 فى تحويل الربيع 4 وذللك أنه رأى أن نحويل ارب أيمس بأد رع 
مطريق لم يكن قبل » 4 ودذا القدر كاف بحسب غرضنا . 


: سا‎ : ١ 
» بسم الله الرحمن الرحع » وصلى الله علىسيدنا محمد وآ له وصمبه وسل تسلا‎ ( 
ظ كتاب الغقضن‎ 


وفيه بابان : الأول : فى الضنان “فيه ثلالة أركان.: "الأول الموتوويية . 
للضيان : والثاى : ما فيه الضمان : والثااث : الواجب: وأما الباب 


الثانى : فهو 
ف الطوارئ على المغصوب . ٌ 


- 


الباب الاول فى الضمان ظ 
( الركن الأول ) وأما الموجب لمان » فهو إما المباشرة لأخمذ المال ' 

. المخصوب أو لإتلافه » وإما المباشرة لاسبب المتلف » وإما إثبات اليد عليه : : 
واختلفوا فالسبب الذى يحصل كباشرته الفهمان إذا تناول: التلف بواسطة سبي 
آخراء هل محصل به ضهان أم لا ؟ وذلك مثل أن يفتح قفصا فيه طائر فيطير 
بعد الفتح ؛ فقال مالك : يضمنههاجه على الطيران أولم مجه : وقال أبوحنيفة 
لايضمن على حال ؛ وفرق الشافعى بين أن عيجه على الطيران أو لامبيجه » 

. فقال : يضمن إن هاجه » ولا يضمن إن ل جه ؛ ومن هذا من حفر بره 
فسقط فيه ثىء فهلاك ؛ فالك والشافعى يقولان : إن حفره بحيث أن يكون. 
حفره تعديا ضمن ما تلف فيه وإلا لم يضمن ؛ ويجسىء على أصل أى. حنيفة 
أنه لايضمن فى مسئلة الطائر » وهل يشترط فى المباشرة العمد أو لابشترط + 

فالأشهر أن الأموال تضمن عمدا وخطأً ؛ وإن كانوا قد اختلفوا فى مسائل 

جزئية من هذا الباب » وهل يشترط فيه أن يكون مختارا ؟ فالمعلوم عن الشافعى. 
أنه بشارط أن يكون عزتارا » ولذاك رئى على المكره الضمان : أعنى المكره. 
على الإنلاف : ' ٠‏ ْ 0 

( الركن الثانى ) وأما مأ يحب فيه الهمان فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت. 
عند الغاصب عينه بأهر من السماء أو سلطت اليد عليه وتماك ؛ وذلك فا ينقل. 
ويحول باتفاق : واختلفو ١فها‏ لااينقل ولايحول مثل العقار » فقال الجمهور. 


3 


إما تفضمن بالغصب » أعى أ إن ارقي داز ضهن قبا واه 


غوة فت 
ْ 6 حنيفة : لايضمن : وسبب اختلافهم هلكون يد الغاصب على العقار مثل . 
كون يده على مايقل 'و#ول ؟ فن جعل حكم ذلك : واخدا قال بالفمان 3 
ومن لم يمعل حكم ذلك واحدا قال : لاضمان . 
( الركن الثالث ) وهوالواجب فى الغضب » وااواجب على الغاضب إن كان 

المال قاتما عنده: بعينه لم #دكيله.زيادة ولا نقصان أن يرده. بعينه هذا 
لاخلاف فيه » فإذا ذهبت عينه ذإنهم اتفقوا على أنه إذاكان مكيلا أوموزونا 
أن على الغاصب المثل » أعد ئ مثل مااستبلاث صفة ؤوزنا واختلفوا فالغروض 
ذقال ماللك : لايقذضى ف العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك "0 
وقال: الشاقعى وأرو حنيفة وداود : الواجب فذللك مثل ولا 1 الي إلا عند 
عدم المثل + وعمدة مالك .حديث أى قرا المشبور عن الذبى. صلى الله عليه . 
وسام مس أعبت” شقمصًا كك فى عسل قوم عليه 1 قيمة العدال» : 
الحديتث.: ووجه الدليل منه أنه يلزمه المثل وألزمه ال . وعمدة الطائفة ْ 
1 الثانية قوله تعالى : ل فجداه” ل ما قتعل. مو من التّسّم ‏ ولآن منفعة الى 
عد ون هى المقصودة عند المتعدى عليه + وق ل ره 5 
من حديث ا وغيره ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض 
خسائه » فأرسلت إحدى أمهات المؤهنين سجارية بقصعة لما فيا طعام »قال : 
عر ديدها فكسر ت القصعة »" فأخذ الى صلى الله عليه وسلم الكسرتين 

إحداهما إلى الأخرئ وجعل فيها جميع الطعام ويقؤل © غازات سكم 

0 ع ندبى جاءت قصهما البى ق.بينها » وحيس رسؤل الله صلى الله 
عليه وسام القصعة حى فرغوا » فدفع الضحفة الصحيحة إلى الرمول 4 
وحبيس المكسورة فق بيته »وق حديث آخر ( أن عائشة كانت م 3 الى غارت 
وكيرت الإناء » وأنما قالت لرسول لله صبى ألله عليه وسلم : ما كفازة 

ما صنعت ؟ قال : إناء” مثل | إناء 0 3 0 معام ١‏ . 


اا على ارب إما بزئادة وإما ينقصات 4 وهذان ما من فس 
الخاوق 6 وإما م* ن قبل الخالق . تأما النقضان الذى يكون بأمرمن ٠‏ السماء فإنة 


ساس | 
ليس له إلا أن يأعذه ناقصا ؛ أويضمنه قيمته يوم الغصب ؛ وقيْل إن له أن 
يأحذ ويضمن الغاصب قيمة العيب : وأما إن كان. النقص يجناية الغاضبه 
فالمغصوب غذير فى المذهب بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه » . 
وما نقصته ابلدناية يوم اللحناية عند ابن القاسم وعنك #منو ن ما نقصته الخناية 
ينوم. الغصب ؛ وذهب أشهب إلى أنه سير بين أن يضمنه القيمة أو يأخذم 
ناقصا » ولااشىء له فى الحناية كالنى يصاب بأمر دن السماء » وإليه ذهبه 
ابن .المواز : والسبب هذا الاختلاف أن من جعل المغخصوب مضمونا على . 
الغاصب بالقيمة وم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان » كأنه 
حدث فى ملك سبح ء فأوجب له الغلة ولم يوجب عليه فى النقصان شيئا سواء 
كان من سببه أومن عند الله » وهو قياس ول أت حنيفة + وبالحملة فقياس 
قول من يفحنه قيمته يوم الغصب.فقط + ومن تجغل المفصوب مضمونا على 


الغاصب بقيمته فكل أوان كانت بده عليه آخذة بأرفع القم » وأونجب عليه 
:رذ الغلة وضمان النقصان » سواء كان من فعله أو من عند الله » وذو قول 

. الشافعى أوقياس قوله : ومن فرق بين الحناية البى تكون من الغاصب » وبين 

الحناية التى تكون بأَمرْ من المماء ». وهو مشهور هذهب مالك ؛ وابن القاسم 

فعمدته قياس الشبه » لأنه رأى أن جناية الغاصب على الشىء الذى غصبه هو 
غصب ثان متكرر منه» كنا لو بجى عليه وهو فى ملاك صاحبه » فهذا هو 
'نكتة الاختلاف فى هذا الباب فقف عليه : وأما إن كانت اللنناية عند الغاصب. 
عن غير فعل الغاصب » فالمفصوب مخير بين أن يضمن الغاصب القيمة يوم 
الغصب ويتبع الغاصب الانى » وبين أن يبرك الغاصب ويتيع الدانى كم 
الحنايات » فهذا حكم ابدنايات على العبين فى يد الغاصب : وأما ابلكناية. على 
العين من غير أن يغصبها غاصب ؛ ؤإنما تنق.م عند مالك إلى قسمين : .جناية. 
تبطل يسيرا من المنفعة » والمقصود من الشىء باق ؛ فهذا يحب فيه ما نقص. 
يوم المناية » وذلك بأن يق صعيحا ويقوم بابلدناية » فيعطى مابين القيمنين - 
وأما إن كانت الحناية مما تبطل الغرض اللقصدود » فإِن صاحبه يكون غير ' 
إن شاء أسلمه للجانى وأخذ قيمته » وإن شاء أيق قيمة ابلحناية ؟ وقال الشافعى 
وأبو حنيفة : ليس له إلا قيحة الكناية . وبي الاختللاف الالتفات إلى الحمل. 


0 وس 
0 الغاصب » وتشبيه إنلاف أكثر المنفعة بإتلاف العين : وأما المْاء فإنه سَ 
: أحدها أن يكون بفعل الله كالصغير يكبر والمهزول يسَمق وَالْعَييهُ 
يذهب . والثانى أن يكون مما أحدثه الغاصب : فأما الأو ل فانه ليس بفوت + 
وأما الغاء بها أحدثه الغاصب فق الى ء المغضوب فإنه ينقسم فيا رواه ا 1 
1 القاسم عن مالك إلى قسمين : : أحدهها أن يكون قد جعل فيه من ع ماله ما له غين.. 
قائمة كالصبغ فى الثوب والنقش ف البناء وما أشبه ذلك : والقاى أن لايكون:. 
قد نجعل فيه من ماله سوى العمل كالخياظة المج وطحن الداطة والخشبة. 
يعمل ما توابيت : فأما الوجه الأول : وهوأن مجعل : فيه من ن ماله ما له عين. 
قانئمة » ذإنه ينقسم إلى قسمين :- أحدههما أن يكون ذلك الذى ء نما مكنه إعادته 
على حالم الي يبليها وما أشبه ذلك : والثانى أن لايقدر على إعادته كالثوب: 
يصبغه والسويق يلته فأما الوجه الأول فالمخصوب منه مخير بينأن يأهر الغاصبه . 
بإعادة البتمعة على حالها ا غيره » وبين أن 
لى الغاصب قيمة ماله فيها من النقض مقاوعا وك تحط أخر القلع : وهذا” 
8 الغاصب ممن لايتولى : بنفسه ولا يغيرة © وإتما 0 علية ؛ 
وقيل إنه لاحط من ذلك 1 ر القاع ) هذا إن كانت له قيمة » و 5 نم تكن. 
له قيمة مم يكن للغاصب على المغصوب فيه شىء لآن ذا حرق ا مغضصوؤب أن. 
يعيد له الغاصب- ماغضصب مندعل هيئته » فإن ُ يطالبه بذاك م يكن له فقال + 
وأما الوجه الثاق فهو فيه مخير بين أن ندفع قيمة ة'الصيغ :وما أشيرة ونأخحذ ثويه: . 
وبين أن يضمنه قيمة ة الثوب يوم غصبه : إلا قْ السو دَق الذى دلثه فى السمن. 
وما أ ذلك من الطعام , فلا يخير فيه لما يدخله من الربا. :"فكرن ذلك فوثا؛ 
يازم الغاصب فيه المثل » أوالقيمة فا لامثل له : وأه] الونجه الثاى من التقسم. ٠‏ 
الأول ».وهو أن لا يكوة أحدثالغافن فا أحدثهق أ ذئ ء المغخصوب سوى: 
العمل » فإن ذلك أيضًا ينقسم قسمين : أحدهما أن يكون ذلك يشير ا لاينتقل. 
به البىء عن اسمه بمنزلة اللحياطة ف الثوب أو الرذولة : والثانى أن يكون: العمل 
كثيرا ينتقل به الثبىء المغضوب عن اسمه. كا حشبة يعجل مها “تابوت والقمح.. 
يطحنه والغزل ينسجه والفضة يصوغها حليا أو دراهم فأما الوجه الأول. 


فلا عق فيه للغاصدب 5 :ويأخذ المغصوب هه الى ء امغصوب معمولا> ا 


ظ 0 ظ 
وأما الوجه الثانى فهو فوت يلزم الغاصين قيمة الثبى ء ا مخصوب. يوم غصبه 
أو مثله فيا .له مثل هذا تفصيل مذهب ابن القامم في هذا المعنى ؛ وأشيب يجعل ١‏ 
ذللك كله المغصوب » أصله مسئلة البنيان فيقول : إنه لاحق للغاصب فنا 
لابقدر على أخذه من الصبغ- والرفو والنسج والدباغ والطحين . وقد روى 
عن ابن عباس أن الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب » وقد 

'.قيل إنهما يكونان شريكين » هذا بقيمةالصبغ » وهذا بقيمة الثوبإن أبى رب 
٠‏ »الثوب أن يدفع قيمة الصبغ » وإن أنى الغاصب أن يدفع قيمة اللوضة + هيدا :” 
«القول أنكره ابن القاسم فى المدو نة فى كتاب الاقطة وقال : إن الشركة لاتكون 
إلا فها كان بوجه شبهة جلية . وقؤل الشافعى فى الصبغ مثل قول ابن القاسم 
إلا أنه يمير الشركة يما ويقول : إنه يؤْمْر الغاصب بقلب الصبغ إن أمكنه وإن 
نقص الثوب » ويضمن المغصوب مقدار النتقصان » وأصول الشرع تقتضى أن 
الايستخل ماله الغاصب من أجل غصبه » وسواء كان منفعة أو عينا » إلا أن 
يحتج محتج: بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ « ليس لعيرق ظالم حتق” » لكن 
.. :هذا مجمل» ومفهومه الأول أنه ليس له منفعة متولدة بين ماله وبين الثبى ء الذى 
غصبه » أعبى ماله المتعلق بالمخصوب » فهذا هوحكم الواجب فعين المخصوب 
تغير أو لم يتغير : وأما حكم غلته » فاختلف فى ذلك فى المذهب على قولين : 
لأحدهما أن حكم الغلة حكم الى ء المخصو ب » والثانى أن حككهما بخلاف الشىء 
المغصوب؛ فن ذهب إلى أن حكهما ححم الشىء المخصوب وبه قال أشهب من 
أصخاب مالك يقول : إنما تلزمه الغلة يوم قبضما أو أكثربما انهت إليه قيمتها على . 
قول من يرى أن الغاصب باز مه أرفع اقم من يومغصها لاقيمة الثبىء المخصوب 
.يوم الغصب : وأما الذين ذهروا إلى أن الغلة بخلاف حكم الثنىء المغصوب» . 
:فاختلفوا فى حكها اختلافا كثيرا بعد اتفاقهم على أنها إن تلفت ببينة أنه لاضان 
على الغاصب » وأنه إن أدعى تلفها لم يصدق وإن كان ما لايغاب عليه : وتحصيل 
.مذهب هؤلاء فى حكم الغلة هو أن الغلال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها 
غلة متولدة عن الثبىء المفصوب على نوعه وخاقته وهو الولد» وغلة متولدة . 
.. عن الشىء لاعلى صورته » وهو مثل الثر ولبن الماشية وجبنها وصوفها » ' 
وغلال غير متولدة بل هى منافع » وهى الأكرية والحراجات وما أشبه ذلك 


د 


0 ديات 


.هاما سورك فلا لاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولك 
جع الأم المخصوبة وإن كان ولد الغاصب : وإثما اختلفوا فى ذللك إذا ماتت 


الم » فقال مالك ؟ هو عير نين الولد, وقيمة الأم ؛.وقال الشافعى 200 
#لولك وقيمة' الم :وهو القياس . وأما إن كان متولدا على غير خلقة لقة الأصل 


حو صورته ذفيه قولآن : أحدههما أن للغاضب ذلك المتولد. . والثانى أنه يازمهرذه 


مع الثبىء «ااتضرت إن كان قاتما أوقيمما إن أذع ى تلفها ولم يعرف ذلك إل. 

عن قوله » فان تلف 1 تلف الشىء المغصوب كان عثيرا بين أن يضمنه بقيمته ولا ثىء 
له فى الغلة » وبين أن يأخذه بالغلة ولاثيىء له من القيمة :- وأما ما كان غير 
.متولد » ناختلفوا فيه على خسة أقوال : أحدها أنه لايلزمه رده جملة من غير 
تفصيل . والثافى أنه يلزمةرده منغير تفصيل أيضا .. والثالث أنه يلزمهالره إن 
تأكرى » ولا يلزمه الرد إن انتفع أوعطل . والرابع يلزمه إن أكرع أو انتفع 


بولا يازءه إن عطل . والخامس الفرق بين الحيوان والأصول » أعنى أنه برد 


عقيةة ة منافع الأصول » ولا يراد قيمة وت الحيوان ». وهذا كله في .اغتل من 
العين المغصوبة مع عيما وقافها أن ما اغتل مهأ بتصريفها ونحويل 5 
000 فيغتصبهها فيتجر بها فير بح فالغلة قولا وانحدا ى المذهب ؛ وقال 

ش ع الربج للمغصدوب وهذا أيضا إذا قصد غصب الأصل وأما إذا قصد 
غصب الغلة دون الأصل فهو ضامن للغلة بإطلاق » ولا حلاف ذلك سواء 
:عطل أو انتفع أوأكوى » كان مما يزال به أو بما لايزال به + وقا لأ ؤحنيفة : 


5 إنه من عدف على دابة ة رجل فركباأ أ وحمل عليها فلا كرا أ عليه 6 ف ركوبه إناها 


بولا فى حله » لأنه ضا الها إن تلفت فى تعديه » وهذا قوله فى ,ما يلقل ' 
من و 


٠‏ .وول » فإنه لما رأ آنه قد ضمته بالتعدى وصار فى ذمته جازت له المنفعة 


كا تقول المالكة فيا تر به من المال المغصوب » وإن كان الفرق بديما أن 

#الذى جر به تحولت عينه » وهذا لم تتحول عينه . وسيب اختلافهم ى هل 

اه الاصي الغلة أو لاير دها اختلافهم قْ فى تعمم قوله عليه الصلاة والسلام 

0 الحسراج بالفسماتر وقوله عليه الصلاة والعلام 0 لشن لعرق ظالم حق 2-26 

وفلك أن قواه عليه الصلاة والسلام هذا خرج على سيب » وهو فى غلام قم 

عقية يعيب 3 تأراد المى ام عليه أن برد د المشترى غلته » وإذا. يرج العام 
2 ا اثات 


]اعد 


.على سبيب. .هل يقصر على .سببه أم حمل على مومه ؟ فيه خلاف بين فقهاء : 
الأمصار مشبور» فن قصر ههنا هذا الحكي علىسيبه قال : إنما تحب الغلة من . 
“قبل الضهان. فنا صار إلى الإنسانبشبهة » مثل أن يشترى شيئا فيستغله فيستخق_ 
نهذ وأناعا صار إليه بغير وجه شببة فلا تجوز له الغلة لأنه . ظالم » وليس. 
لعرق ظلم حق » فعمم هذا الحديث فى الأصل والغلة : أعنى عموم هذا 
الحديث وخصص الثانى: وأما من عكسن الأمر فعمم قوله عليه الصلاة والسلام. 
'« انراج بالضمان » على أكثر من السبب الذى خرج عليه » وخخصص قوله. 
عليه ألصلاة و ااسلام « ليس لعرق ظالمحق » بأن جعل ذلك فى الرقبة دون الغلق. 
:. قال" : لابرد الغلة:الغاضب : وأما من المعبى كنا تقدم .من قولنا فالقيا سأن مجرعى . 


سائر الأقاويل الى بين هذين «فهى استحسان : وأجمع العلماء على أن من. 
اغترس تلا أو ثمرا باللحملة ونياتا فى غير أرضه أنه يؤمر بالقلع لما ثبت من 
حديث مالك عن هشام بن غروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وس ظ 
قال « من" أحريا أرضا مين ة” فهى له وليس” لعرق ظلم حمق 4 
والعر ق الظالم عندهم هوها اغترس فى أرضن الغير د وروى أبو داوة فى هذا" 
'الحديث زيادة قال عروة : ولقد حدثى النى حدثى هذا الحديث « أن. 
رجلين اختدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحَدهها لاف أرض. . 
١‏ الاخو 4 فقضى لضاحب الأرض بأرضه و« وأمر صاحب النخل أن حرج : 
تخله منها ) قال : فلقد رأيتهاوإنها لتضر أصوها بالفؤومن وإنها لنخل عوحى ..: 
أرجت ميا + إلا ماروى فالمشهور عن مالك 0 أن من زدع -زرعا فى أر ف 
غيره أوفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه » وكان. : 


.المناقم والأعيان المتولدة مجرى واحدا + وأن يعتين التضمن أو لايعتير : وأمه 


> على الزارع كراء الأرض : وقد روى عنه ما يشبه قياس 3ول اللخمهور » وعل.. 


قوله : إن كل ما لاينتفع الغاصب به إذا قلعه وأزاله أنه المغصوب يكون. 
ش الززغ على هذا للزارع : وفرق قوم بين الزرع والعار فقالوا : الزارع 2 أرض 

غيره له نفقته وزريعته » وهو قول كثيرمن أهل المدينة » وبه قال أبو عبيذ. 
“6 3 لك ا 201 0 ا و اللو 1 

قوم بغير إذ مم تقتصشه و لسن" همسن الررع:. فى 2 ,4د 


عم 

و اعتلق العلماء :فى القفاء 5 أفسدته المواشى والدواب 1 أربعة أقوال :: 
أحدها أن كل ذابة مرسلة فصاحبها امن لما أفسسدته . والثانى أن لاضئان 
. .عليه . والثالث أن الضهان على أر باب البهاتم بالليل »ولا ضمان عايهم فيا أفسدته 

' بالمهار ٠‏ والرايع وجوب الضمان ف غير المنفات ولااضان ف المنفات » وممن 
:قال : : يضمن بالليل ولا يضمن بالهار مالك والشافعى ؛ وبأن لأضان عليهم 
أصَلا :قال أبوحنيفة ' وأصدابه ؛ وبالضمان. بإطلاق قال الليث ٠‏ إلا أن الل 


:قال : لايضحمن أكثر من قيمة ة الماشية 3 والقول الرابع مروئ عن عبر رضى 
الله عنه . فعمدة مالك والشافعى أ هذا الباب شيئان : أحدهنا قوله :تعالى 
د وسنْلتئيان” إذ' تمتكثمان. فى الحتراث إذ" تفتشستة فيه غم” : 
القتوم - والنفش عندأ هل اللغة لايكون إلا بالليل: » وهذا الاحتبجاج على . 
مذهب من يرى أأنا مخاطبون: بشرع من قبلنا . والثانى مرسله عن ابن شهاب . 
« أن ناقة للبراء بن عازب: دحلت:حائط قوم فافسدت فيه » ذقضى ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن ع أهل. الخوائظ بالعهار حفظها ٠‏ وأناها أقنيلته 
الوق بالليل ضامن على أهلها أى هود اوه ألى حنيفة قوله عليه.. 
الصلاة والسلام المج جراحلها عار وعال الطحاوى وتيت - 
مذهت أى حنيفة أله لاعن إذا 0 محفوظة » فأما إذا لم يرسلها محفوظة 
١‏ فيضمن ؛ روتكيه تقول : شرط قوانا أن تكون الغم فى المسرح. : 
وأها إذا كانت 7ك لامسرجح فمها فهم يضمنؤن ليلا ونهارا : 
1 وعمدة من رأى الضمان في أفنندت ليلا ونمهارا شهادة الأصول اله وذلك أنه 
تعد" من الرسل. 3 والأصول على أن على المتعدى الضمان » ووجه من فرق بين 
لمنفات وغير المنفلت بنّين » فإن المنفلت لايملك . فسبب الحلاف فى هذا 
الياب معارضة الأصل لاسمع. » ومعارضة السماع بعضة لبعض 5 أغى أن 
الأصل يعارض (١‏ جرح العجماء جبار» ونعارض أيضا التفرقة الى ى حديث 


0 ابراء » وكذلك التفرقة الى ف -حديث البراء ء تعارض أيضا قوله ) جر اليجماء 
حيار 0+ و ن مسائل هذا الاب 0 رة ة اختلافهم فى كم ما يصاب من 
أعذاء الحيوان » قرو عن حمر بن | نطاب أنه :قضى" فى عين الدابة برزيع ١‏ 


0 


١‏ را 


نيريب إلى شريم فأمره بذلك ء وبه قال الكوفيون ‏ وقضى به عمر 
أبن عبد العزيز ؛ وقال الشافعى ومالك : يلزم فيا أصنيب من البهيمة "ما نقص 
َك ممنها قياسا على التعدى فى الأموال ؛ والكوفيون اعتمدوا فى ذلك على قول 
مر رذى الله عنه وقالوا : إذا قال الصاحب قولا ولا ثّالف له من الصحابة 
. -وقوله مع هذا محالف للقياس وجب العمل به لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول 
' به من جهة التوقيف 3 فسيب الحلااف إذ ا معارضة لقي وام ن لقول الصاحب : 
ومن هذا الياب اختلافهم فى الحمل الصئول واما أكنية بخاف الرجل على نفسه 5 
فيقتله » هل يحب عليه غرمه أم لا؟ فقال مالك والشافعى : لاغرم عليه إذا بان 
٠‏ أنه خافه على نفسة ؛ وقال أب وحنيفة والثورى : يضمن قيمته على كل حال : 
1 وعمدة من ل ير الضان القياس على من قصد رجلا فأراد قتله 3 فدافع الملقصود 
عن نفسه فقتل ف المدافعة القاصد المتعدى أله ليس عليه قود » وإذا كان ذلك 
ش فى النفس كان فى المال أحرى ء لآن النفس أعظم حرمة من المال » وقياسا 
أيضا على إهداردم الصيد الحرى إذا صال وتمسلك به حذاق أصاب الشافعى . 
وعمدة ألى حنيفة أنالأموال .تضمن بالضرورة إليهاء أصله المضطرإلىظعام الغير 
ولاحرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس ومن هذا الياب. اختلافهم فى المكرهة 
٠‏ على الزلى ؛ هل على مكرهها مع الحد صداق أم لا ؟ فقال مالك ' وااشافعى' 
والليث :: عليه الصداق والحد حميعا + وقال أبو حنيفة 'والثورى : عليه الحد 
ولاصداق عليه ».وهو قول ابن شبرمة ... وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان : 
حق لله وحق , الآدىء فلم يسقط أحدهما الآخر » أصله ااسرقة الى يحب بها 
عندهم غرم المال. والقطع. و آما من لم اوح لفان 3 ا فى ذلك 
بععنيين : أحدههما أنه إذا اجتمع حقان< : حق لله وحق .للمخلوق سقط حق 
المخلوق لق الله » وهذا على رأى الكوفيين فى أنه لايجمع على السارق غرم. 
وقطع . والمعتى الثانى أن الصداق ليس مقابل البضع » وإعا هو عبادة إذ كان 
النكاح: شرعيا » وإذا كان ذاك كذلك فلا صداق ى لدم الذى على غير 
الشرع : ومن مسائلهم المشهورة فى هذا الباب من غصب ب أسطوانة فب علنها 
بناء يساوى قاتما أضعاف : قيمة لطا" » فقال مالك والشافعى م م على 
الغاصب ا ويأخذ الفضوب منه أسطوانته ؛ وقال اسه : تفوت 


يه 


ه#ا ف ْ 
بالقيمة كقول مالك فيمن غير. المغصوب بصناعة طار قيمة ٠‏ كثيرة ؛ وعند 
شافع ى لايفوت المغصوب بشىء. من . من الزيادة وهنا انقضى هذا الكتاب 5 


( يسم الله الرحمن الحم 4 وصلى لله على سيدنا محمد وآ له وصعيه وسلم تسلوا ». 


23 -.كتات الاستحقاق ' 


ا النظر ف هذا الكتاب هو 2 0 الاستحقاق © ومخصيل أصؤل. . 


أحكام هذا الكتاب أن الشىء المستحق من يد إنسان بما تنبت به الأشياء 
فى الشرع لمستحقها إذا صار إلى ذلك الإنسانة الذى استحق من يده الشىء 

المستحق بشراء أنه لايخاو من أن يستحق من ذلك (١‏ شىء أقله أو كله أو نجله + 
ثم إذا استحق منه كله أو جله فلا يخاو أن يكون قد تغير عند الذى هو بيده 
بزيادة أو نتقصان أو أو يكون لم يتغير 2 ثم لايخلو أيضا أن يكون المستمخق منه قل 
اشتراه بثمن أو مثمون : فأما إن كان استححق منه أقله » إنه إتما إرجع عند 


.مالك على الذئ: اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده ؛ وليس له أن يرجع - 


٠‏ بالجميع : وأما إن كان استحق كله أو جله » فان كان لم رتغي ألم المستمحق 
ش ورجع المبتحق من يده على الذى اشتراه منه تمن ما اشيراه فنه إن كان اشيراه 


بشمن » وإن كان اشتراه بالمثمون رجعغ بالمثمون بعينه إن كان لم يتغير © فإن , 


تغير تغيرأ يوجب اختلاف قيمته 2 بقيمته وى الشرا أء ع وإن كان المال 


المستحق قد بيع » فإن المستخق أن بمضى البيع ويأخل الم. ن أو يأخذه بعيئه » ' 


فهذا حك الم 4 تحن والمستحق م من بده ما لم يتغير ال شين الممتحق ( فإن تغير ا 


الشبى ء 20101111 بزيادة أو اه كان تغير بزيادة 


فلا يخلوأن يتغير بزيادة من قبل الذى استحق: من يده الى ء 2 أو بزيادة من شْ 


ذات الثبىء : فأما الزيادة من: ذات الشىء فيأخذها المستحق » مثل أن تسمن 
امارية أو يكير الفلام. وأما ال زياد بق قبل السمعن نت 3 فثل أن يشترى 


الدار فبنى فيبا فتستحق من يده » فإنه عير بين أن يدفع. قيمة الزيادة ويأحدل - 


.ما استحقه وبين أن يدفع إليه المستحق من يده قيمة ما استتحق وسكا 
١‏ شريكين » هذا بقدر قيمة ما استتحق من يده » وهذا بقدر قيمة ما ببى 
ادر 3 وهو قضاء عمر بن الطاب وأا إن 3 الريادة ولادة 


4 
3 د ا ٠‏ ْ 
من قبل المستحق منه » مثل أن يشترى أمة فيولدها ثم تستحق منه أو يزوجها 
.على أنها حرة. فتخرج أمة » فإنهم اتفقوا على أن المستحق ليس له أن يأخذ 
أعيان الولد + واختلفوا فى أخذ قيمتهم . وأما الأم فقيل .يأخذها بعيها » 
وقيل يأخصذ قيمنها :“وأما إن كان الولد بنكاح. فاستحقت بع-ودية 
فلا خلاف أن أسيدها أن يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غزه » 
وإذا أزمناه قيمة. الولد لم إرجع بذبلك على من غرة » لآن الغرر لم يتعلق 
بالولد . وأما غلة الثىء المستحق » فإنه إذا كان ضامنا بشببة ملك فلا لاف 
أن الغلة للمستي<ق منه 3 وأعنى بالضمان أنه تكون من خسارته إذا هلكت عئده : 
وأما إذا كان غير ضامن »“مثل أن :يكون وارثا فتطرأ عليه وارث آآخر ‏ - 
فيستحق بعض ماق يده ذائه يرد الغلة : وأما إن كان غير ضامن إلا أنه , 
ادعى فى ذلك ثمنا مثل العبد يستحق بحرية » ذإنه وإن هلك عنده يرجع بالعن 
ففيه قولان : أنه لإيضمن إذا جد على من يرجع .» ويضمن إذا وجد على 
من يرجع : وأما من أى وقت تصح الغلة المستحق ؟ فقيل يوم اللكم وقيل - 
. من يوم ثبوت التق ؛ وقيل من يوم توقيفه : وإذا قلنا إن الغلة تب للمستيحق 
فى أحد هذه الأو قات الثلاثة فإذا كانت أصولا فيها ثمرة فأدرك هذا الوقت: . 
الكرولم يقطف بعده » فقيل إما للمستحق مال تقفطف 3 وقيل مالم تيبس 0 
١‏ وقيل مالم يطب ويرجع عليه يما سى وعالج المستحق.من يديه » وهذا إن 
كان اشترى الأصول قبل الإبار : وأما إن كان اشتراها بعد الإبار فالمرة - 
المستحق عند ابن القاسم إن جذت ويرجع بالسى والعلاج ؛ وقال أشبن : 
.هى للمستحق مالم تجذ : والأرض إذا استحقت » فالكراء إِنما هوالمستحق إن 
وقع الاستحقاق فى إبان زريعة الأرض : وأما إذا خرج الإبان فقد وجب كراء 
الأرض للمستحق منه : وأما إن كان بغير نقصان + فإن كان من غير سيب ' 
المستحق من .يديه فلا'شىء على المستحق من يديه - وأما إن كان أذ له ثمنا: 
١‏ مثل أن سدم الدار فيبيع نقضها نم يستحقها من يده وجل آنخر + فإنه برج 
علبه بثمن ما باع من النقض : قال القاضى : ولم أجد فى هذا الباب خخلانا 
يعتمك عليه فها نقلته فيه من مذهب مالك وأصابه » وجى أصوحعَ فى هذا 
الباب ؛.ولكن يجسىء على أصول الغير أنه إذا كان اللستحق مشترى بعرض » 


ْ ْ : لاا‎ ١ 
.كان العرض قد قعب أن برجم المستحق من يده يعرش مفل لاشيم »ثم‎ 


ُ #لذين يروت 2 تييع اخلفات الكل ؛ وكذلك - ع ىء عينى أضول الغير أن إرجع : 


على المشترى إذا عيدو من قليل َه و كثير 4 لأنه لم يدخحل على أ ماق ولا انعقد 
ل ش كل كتاب الاستحقاق عمد الله . ش 


< يسم الله الرحن | الرحم » وصمل على سيدنا محمد وآآله وصنيه وسلم تسليأ ) 


,كتاب الميات 


والنظر الهية- ل لب واه زا ايها 
نحن إنما نذكر من هذه الأجناه ن تمافيهاه 9 ن أأسائل المشهورة : : 
: فنقول : أما الأركان”' فهسى ثلاث : اأؤاهب » والموهوبت له ء والهبة ج 
عأمنا الواهب فإهم اتفقوأ على أنه جوز هبته إذا كان مالكا للموهوب يح 
للك ء وذلك إذا كان فى حال الصحة وحال إطلاق اليد واختافوا فى حال 
0 االمرض وق خا السفه والفلس : أما المريض ثقال الجمهور: إمها فى ثلنه تشبيبا 
عالوصية » ا اهبة .التامة ل وقالت طائفة من اسلف بوجماعة أهل 


#الظاهر : أن جه عر ار أن ماله إذا مات » ولا خلاف بيهم أنه إذا. 
حميح من 'مرضه أن الحبة صريحة ::وعدة الحمهورحديث جمران بن خصين عن . 


ام بى عليه الصلاة وأ سلام « فى الذى أعتق مجه أعيك عنموته » فآمرهرهول 


َه صلى الله عليه وسلم فأعتق ثلمهم أرق اأياق) وعمدة أهل الظاهر استصحابب : ١‏ 
الال أعى حال الإجماع ؛ وذلاك أنيم لما اتفقوا على نجواز «هيته فى الضحة .- 


وجب استصحاب حكم الإجماع فى ارصن إلا أن يدل دليل من كتاب أو سنة 


نبينة 4 والحديث عنلتع حول عل الوضية 4 والأمراض األى محجز فيها عند 


1 تالتمهوز هى الأمراض ال#دوفة وكذلاك عند مالاك الحالات الغذوفة 8 'مثل 
#الكون بين الصفين © وقرب الحامل دن الوضع »:ورأ كب الإدحر المرتج 3 


يوفيه اختتلاف . : وأما الأرض المزمنة فايس عندحم فها تحجير » وقد تقدم هذا 


فى كتاب الحيجر :. وأما السفهاء والمفاسون فلا خلاف عذاه يبن يقول. بالميجر 
2 م وأما رارف 0 صح ملكة : افوا 


1 3 


راح ل بس اد أواق هبة جميع ماله لبعضهم ذون بعض » فقالة 
جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له » ولكن إذا وقع عندهم جاز ؛ وقاله 
' أهل الظاهر : لايجوز امول فضلا عن أن يبب بعضهم جميع ماله ؛ وقاله 
مالك يجوز التفضيل ولا وز أن امهب بعضهم جميع المال دون. بعض ودليل. | 
أهل الظاهر حديث التعمانبن بشير» وهو <دييث متفق على ححته » واإن كان ' 
قد الف نئل » واحديث أ قال إن هبر أن به إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فة كال [ي. حلت ا ى هذا غلاما كأن لى )» فقال رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم أكر ولل كك نحلسه مل" هذا ؟ قال لا » قال. 
رسول الله صلى الله عليه و ا »'واتفق مالك والبخارى ومسل ' 
على هذا اللفظ » قالوا : والارتجاع يقد يقتضى بطلان اهبة : وى بعض ألفاظ 
روايات هذا الحديث أنه قال 0 الصلاة و ااسلام , هد الر 0 
وعمدة اللجوور أن الإجماح منعقد على أن للرجل: أن 5 فى صحته جميع ماله 
للأجاف دون أولاده » فإذا كان ذلك للأجنى فهو للواد أعرئ : واحتجواا' 
نحديث ألى .بكر المشيور أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة. 
فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدىه 
منلك » .ولا أعز على فقرًا بعدى مناتث » وإى كنت نحاتاك جذاذ عشرين وسقاا 
فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان للك » وإنا 0 عا وارث . قالوا' ٠‏ 
وذلك الحديث المراد به الندب » والدليل على ذلك أن فى بعض رواياته : 
٠‏ «ألست تسريل” م تكو لد لبر الأ سلا 0 :نعم » قال :فأقبد” 
على هذا غتيرى». . وأما مالك فانه رأى أن اللبيئن عن أذييب الرجل جميع ماله 
.. لواحد من ولده "هو أحرى أن حمل على الوجوب 3 فأوجب عاده 0 
هذا الحديث الممسى عن أن يخص الرجل بعض أولاده جميع ماله : 
الملاف ؛ ف هذه المسئاة معارضة القياس للفظ الى الوارد 4 'وكلك أن ال 
٠‏ اتقتضيى عند الأ كثر بصيغته التحريم .2 كما يقتضى الأمر الوجوب ؛ فزي 
ذهب إلى ابيع + بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب » أو خصصه 
ف يعض الصور كا فعل ماللك » ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز 


. مخصيص عيوم السنة باتقياس ٠‏ وكذلاك العدول بها عن ظاهرها اأعي أن 


0 0 


ظ ْ 3 ظ 
يعذل بافظ الى عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية : وأما أهل الظاهر ' 
اس 0 0 2 1 
فقال مالك والشافعى وأحمد واد 


: تصح 3 0 لاتصح .: 6 
وغيدة الجماعة أن. القبض فير 


: فيها يصح كالقبض. ف البيع . وعمدة ألى حنيفة أنه 
القبضن فيها ١‏ لايصح إلا مفردة كالرهن ». ولا لاف فق المذهب فى جواز هبة- 
٠‏ الهول والمعدوم المتوقع الوجود ». وبالحملة كل ما لايصح بيعه ق الشرع. 
من جهة الغرر ؛ وقال الشافعى : ماجاز بيعه جازت هبته كالدين » ومالم جز 

: م نز هبته » وكل مالايصح قبضهعند اأشافعى لاتصح هبته كالدينو الرهن ». 
وأمأ الهية فلا بد من الإيجاب فها والقول عنلء كبويع . ومن شرط الموهوب. 

أن يكون من يصح قبوله وقبضه - وأما || شروط فأشهرها القبض » عو 
أن العلماء اختلفوا هل القبيض شرط فى حعة العقد ند أم لا؟ فاتفق الثورى والشافعى: 
وأبوخنيفة أن من شرط صدة الحنة اقب واه إذا ل يقرض مم يازم الواهب ؛ 
. وقال مالك : يتعقل د بالفبولا وجبرغل الفيض كالبيع سواء » فإن تأفى الموهوب. 
له عن طلب الفرض - أفلم ن الواهت و مرض بطلت الطرة » وله إذا باع. ش 
تقصبل إذ ع اق ل يكن ٠‏ له إلا الع ن » وإن قام فى الفور كان له الموهوب ب 
قمالك. :لقص عاد فى لمن روط العام لامن روط الصيحة »-وهو عنله 
الشافعى .وألى حنيفة من شروط الصحة ٠.‏ : وقاك أحد وأبو ثور :: تصح الحبة. 
بالعقد » ولي سالقبض منشروطها أصلا » لامن شر ط تمام ولا منشرط صحة » : 
وهو قول أهل الظاهر : وقد روى عن أحمد بن بل أن اليش ٠»‏ من شروطها 
ف المكيل والموزون 0 لذن واف شينها بالبيع ايه 
1 الأصل فى العقود أن لاقبض مشيرط فى صحها جى ايقوم الدئيل على اشتراط 
القبض : وعمدة من اشتّرط القبض أن ذلك مروى عن أنى بكر رضى الله عنهة: . 
ق حديث هبته لعائشة شة المتقدم » وهو نض :فى اشتراط القيض فى كدة الحبة ٠.‏ 
وما روئ مالك عن عمر أيضا أنه قال. :- ما يال زبجال ينحلون أبناع خملا م 
ممسكو نبا فإن مات ايه ن أحدهم قال : مالى بيدى لم أعطه أحدًا » وإن مات 

قال هو لابنى قد كنت أعطيته إياه فن نحل لة لع ا م 


لمم لا 1 
له وأبةاها حتى تكون إن مات لورثته فهسى باطلة » وهو قول علىء» قالوا : 0 
وهو إجماع من الصحابة ؛ لآنه لم ينقل. عنهم . فى ذلك خلاف : وأما مالك 
امد الأمري نعي «أعى. القيا وها روى عن الصحابة ٠»‏ وجمع يما 6 
فن حيث هى عقد من العقود لم يكن عنده شبرطا هن شروط ها القبض 2 ش 
.ومن حيث شرطت الصحابة فيه التقمبض أسد الذريعة ١ل‏ بى ذكرها عمر جعل ' 
القبض فيها امن 5 ا الموهوب له » وأنه إن تراختى حتى 
يفوت القبض عرض أو إنلاس على الواهب سقطحقه : وجمهورفقهاء الأمصار . 
عِلى أن الأب يجوز لابنه الصغير النى فى ولاية نظره وللكبير السفيه الذى 
مما وهبة كنا يجوز لما ما وهبه 0 2 يكنى فى الحيازة له إشهاذه , 
عالمبة والإعلان بذلك » وذلك كله فيا عدا الذهي والفضة وفيا لايتعين 5 
والأصل ف ذلك عندم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. 
“أن عمان بن عفان قال : من نحل ابنا لله صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحاته فأعلن 
ذلك وأشهد عليه فهى حيازة وإن ولا ؛ وقال مالك وأصعابه : لايد من 
الخيازة فى المسكون والملبوس » فإن كانت دارا سكن .فها خرج مها » 
| وكذلك الملبوس إن لبسه بطلت الهبة » وقالوا فى سائر العروض عثل قول 
الفقهاء 0 أعنى أنه يكى فى ذلك إعلانه وإشباده + :وآما الذهب .والورق 
. فاختلفت الرواية فيه عن مالك » فروى عنه أنه لايجوز إلا أن يخرجه الأب 

عن يده إلى يد غيره » وروى عنه أنه يجوز إذا جعلها فى ظرف أو إناء ونبم 

خليها بخاتم وأشهد عإن ذلك الشهود . : ولا خلاف بين أصعاب مالك أن الوصى ٠‏ 
يقؤم فى ذلك مقام الأب : واتلفوا فى الأم ؛ فقال ابن ع القاب ملاتقوم مقام . 
الأب » ورواه عن مالك ؛ وقا ال غيره من أصعابه :قوم وإيدقال أبونميفة» 


وقال الشافعى : الحد عتزلة الأب 4 0 عند ابن وهب أم الأم تقوم ' 
5 الأم 4 م عنده 0 0 الأب 3 : 


0 هبه الفين مها مالقسن 
يها الثواب » ومنها ما لايقتصد م الثواب : والى ) إيقصضدك ٠‏ بم الثوات منها ما مضل 


1 


9 امم د ! 
يها وجه الله » ومنها ماميقصد به وجه المذلوق : فأما المبة لغير الثواب فلا لاف 
فبجوازها » وإنما انحتلفوا فى أحكامها . وأماهية الثواب فاختافوا فيها ؛ فأجازها ' 
. مالك وأبوحنيفة ؛ ومنعها الشائعى » وبه قالداود وأبوثور < وسبب اليلاف. 
هل هى بيع مجهول المن أو ايس بيعا تمهول ادن ؟ فن رآه بيعا تجهول المن 
تقال هو من بيوع الغرز الئ لاتجوز : ومن لم ير أنها بيع مجهول قال : يجوز 
كن فيها بميزلة الشرط. وهو ثواب مثلها » ولذلك اختلف 
.. اقول عندهم إذالم يرض الواهب بالثواب ما الحكم ؟ فقيل تازمه الحبة إذا أعطاه 
ألوهوبالقيمة » وقيل لاتلزمه إلا أن يرضيه » وهوقول عمر على ماسيأق بعل 
:خإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد » والأول هو المشبوز عن مالك: 
وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع اتعقد » وإنما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا 
ش ا وخصوصا إذا دلت قرينة الحال على ذلك مثل أن يبت 
الفقير للغنى » أوان يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب * وأما هبات المنافع فنها 
اعا هن امؤجلة » وهذه تسمى عارية ومايحة ونا أقيه ذلك ومنها ما يشترط 
خيها ما بقيت جياة الموهوب له » وهذه تسمى العمرى 3 مثل. أن جب رجل 
رجلا سكى دار حياته » وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : أحذها 


أنها هبة مبتوتة ؛ أى أنه هبة للرقبة: *.وبه قال الشافعئ وأبوخيتفة والثورئ ' 
وأحد.وحماغة .د والقولالثاق أنه ليس للنعمّر فيها إلا. الأتفعة' + فإذا مات 
عادت الرقبة للمعمر أو إلى ورثته . وبه قال مالك وأصعابه » وعنده أنه إن 
ذكر العقب عاذت إذا انقطع العقب إلى المع مر أو إلى ورثته < والقول"الثالك 
أنه إذا قال : هى عمرى لك وإجقباك كانت الرقبة ملكا للمعمر» فإذالم يذكر 
العةب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعم ر أو لورثته » وبه قال داود وأبوثور ١‏ 
وسيب الحلاف ف هذا الباب اختلاف :الآثار ومعازقّة اله لشرط والعمل للآثر 00 
1 أما الأثر فى ذلك حديثان : : أحدهما متفق على صمته 3 وهو ما رواه مالك عن 
مجابر أن رسول الله صلى الله عليه وس عار رأ وجل أعمز عرق له 
ولعقبه ف م إِلنّدى يتعمطاها لاترجع إلى اذى أعسطاها دا ( لآنه 
أعطى عطاء وقعتة: فيه المواريث :: واللحديث الثاق حديث أى ار زبير عن بجابر 


2 


قال : قال رسول الله صبى الله عليه وسلم « يا مَعدشر الأنتصار أمتسكوه 
ساس اوسرد 6 © وشا سس فور . و و. .تو حيس وعم اس ةا 1 ّ- امام 00-0 
عليكم أموالكم ولا تمر وها سن مسر شيا جد انه تسهسو. لسه 

سدع م ملع اي 0 وم وى 62 وى 
انحياته ومماته )» وقد روى عن جابر بلفظ آخر 0 لاتعمروا ولا ترقبوة 
ان : 1 ّ 


م شين أو أرقيبه” فهو لورثته » فحديث ألى ازبير عن جابر 
مالف لشرط المعمر: وحديث مالك عنه يحالف أيضا لشرط المعمر إلا أنه يزيل 
أنه أقل فى الخالفة » وذلك أن ذكر العقب بوهم تبتيت العطية ع فن غلدّبه .. 
«الحديث على الشرط قال بحديث أنى ال بير عن جابر » وحديث مالك عن جابر 
ومن غلب الشرط قال يقول مالك ؛ وأما من قال إن العمرئ تعود إلى المعمر 
إن لم يذكر العقب » ولا تعود إن ذكر' » فإنه أخد بظاهر الحديث . وأمة 
حديث ألى الزيير عن جابر فختلف فيه » أعنى رواية ألى الزبير عن جابر -» 
وأما إذا أتى- بلفظ الإسكان فقال. : أسكنتاك له الدار حياتك » فالهمهور 
على أن الإسكان عندهم أو الإخخدام بخلاث العمرى وإن” لفظ بالعقب » فسوى. 
مالك بين التعمير والإسكان . وكان الس وعطاء وقتادة يسوون بين السكى. 
والتعمير فى أمما لاتنصرف إلى المشكن أبدا على قول امهو فى العمرى 2 
والحق أن الإسكان والتعمير معنى المفهوم منهما واحد » وأنه يجب أن تكون. 
الحدكم إذا صرح بالعقب عالفا له إذا لم يضر ح بذكر العقب على ما ذهب إليه 
أهل الظاهر : 0 : 1 : 1 


القول فى الاجكام ٠‏ 
ومن مسائلهم المشبو رة فى .هذا الباب جو از الاعتصار فى اذبة » وهو 
الر جوع فيها . فذهب ماللثِ وجمهور عاماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبة . 
لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث دينا أو بالحدلة مالم يترتب عليه حق. . 
بالق وأن للأم أيضا أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حيا » وقذ روى. 
.عن مالك أنها لاتعتصر ؛ وقال أحمد وأهل الظاهر : لايجوز لأحد أن يعتصر 
ماوهبه ؛ وقال أبو جنيفة : يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب. 
لذى رحم محرمة عليه . وأجمعوا على أن الهبة الى يراد بها الصدقة أى وجه 
الله أنه لا 


ا 


' الكثار 0 نم شر الاعتصار أصك احتيج بعموم الحديث قات »؛ وهو قوله‎ ٠ 
0 اعايه الصلاة والسلام 7 العائد” ف هته كالكانب عوك فى قيقه‎ 
ومن استئى الأبوين احتيج بحديث ظاوس أنه قال عله الصلاة. اوالسلام.‎ 5 
امل لواهب أن" براجع فى هبتكم إل ل والد” ( :وقاس. الأم على‎ 2 ١ 
: الو اتضل, حلايت اومن لقلت به ؛ .وقال غيره‎ ١ «أؤلد ؛ وقال الشافي'‎ 
قل اتصلى م ن طريق محسين المعلم م( وهو 00 نا من أجاز الاعتصار اله‎ 
ارتم ارم لمع عا رؤاه مالك عن عبر بن ن الطاب ركضى الله‎ 
دن _وهب .هبة لصاة رح :نتن ما ميق 1 رجي‎ ٠ عنه أنه قال‎ 
اخيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما | أراد الثواب بها فهو على .هبته يرجم فيها‎ 
ذالم برض مها . قالوا وأيضا ذإن الأصل أن من وهب شيثا ع ن غير عوض‎ 
أنه لايقضى عا.ه به كا لو وعد ء إلا ما اتفقوا عابه من الحبة على وجه‎ | 
الصدقة د وحمهور العلماء على أن من تصدق على ابنه فبات الابن بعد أن‎ . 
حازها. فإنه يرتم . وق مرسلات مالك أن رجلا أنصاريا م من الدزرج تصدق‎ 
على أبويه بصدقة فهاكا فورث ابعهما المال وهوتخل » فسأل عن ذلك النى‎ 
1 عليه الصلاة وااسلام فقال: قد" أبى درت ف َيل اقسناث وخملاها عميرائك”‎ 


إذ 
ا 


وخرّج أبو داود عن عبد الله بن بريد 3 أيه خن اخرأة أنت رسول الله 
صل الله عليه وبع فقالت « كنث قد تصدقت على أى بوايدة » وإنها 
عاتت وتراكت تلك الوليدة , فقال صلى الله عليه وسل: : وتحب أجرك 


- و زجعت إليتك بالميراث. 0( وقال أهل الظاهر : لاحوز الاعتتصار لحر 
لعمومٍ قوله عيه الصلاة وااسلام أعمر 0 لاتشسارم ف الفرم سر الذ ىق 
د 2 ا 5 ذإن” العائد” فى هته كالكتاب يعبو 3 ف قيقه 


(١ 


والحديث متفق على صوده : قال الما #أضى :. والرجوع : قٌّ المي يسن من 0 
| الأخلاق والث قارع عليه الصلاة و ل إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق . 
وهذا القدر كاف تى هذا الباب 


ْ 32 0 
ريسم اق لعن رجي »فل ل على ميدنا محمد وله وحبه وسلم تسليا » 17 
كتاب الوسايا-- 


٠‏ والنظر فمبأ ينقسم أولا قسنينالقدم الأول : البظرن قْ الأركان : والثاى 
ىَ 0 : وحن ذإتما كب هذه فيا وقع فيها من الملل المشرورة 5 


القول فى الأركان ش 
والأركان ا الموصى » والموصى لهاء ا به.ء لالض 00 
5 أما الموصى فاتفقوا على أنه كل مالك صعيح املك ؛ ويصح عند مالك وصية ٠‏ 
ا السفية والصبى الذى يعقل القرب » وقال أبوحنيفة لاتجوز وصية الصبى, 
ش الذى لم يبلغ ؛ وعن الشافعى القولان وكذلك وصية الكافر تصم نح عندهم 
: إذا لم يوص بحرم : وأما الموصى له فإ مهم اتفقوا على أن /١‏ لوصية لانجوزن. 
لوارث لقوله عليه الصلاة وااسلام ٠‏ 34 صينّة لوَارث » واختافوا هل 
تجوز لغير القرابة ؟ فغَال جمهورالغلماء : إنها نوز لغير الأقربين مع الكراهية 3 
وقال الحسن وطاوس : ترد الوصية عإ لى القرابة » ويه قال إحق » وحجة 
هؤلاء ظاحر قوله تعالى - الوصية” الوالديدن. والأقربين لال واللام 
' تقتضى الحخصر : واحتج 560 بحديث عمران بن حصين المشهور وهو «أنه 
ِ .رجلا أعتق ستة أعيد له فى مرضه عند موته لامال له غيرهم 3 فأقرع 
يسول 0 الله عليه وسلم بهم 2 فأعتق اثنين َأَرَق أويعة « والعيك 
غير القرابة + وأحمعوا كما قلناى أنها لانجوز لوارث إذا لم مجزها الورثة - 
واختلفوا ا ل الجمهور: وز أوقال أهل 
الظاهر والمزنى : لاوز : : وسبب الجلاف هل المنع لعلة. الورثة أو عبادة > 
فن قال عبادة قالل. ؛ لامجوز وإن أجاز ها الورثة ؟ ومن قال. _بالمع 2 : 
«الووثة انها إذا أجازها الورثة ؛ وترداد هذا لحلاف راجع 7 “ترداد' 
0 منقوله عليه الصلاة والمبلوم دلا وصية ة لوارثعهل هو معقول المععى 
: أم ليس ععقول ؟ واختافوا ف الوصية للميت ٠»‏ ذقّال قوم : تبطل عولته 
الموصئ. له »اوه هم. اللحموور. ؛ وقال. قوم : لاتبطل وف الوصية للقاتل 


ديبسساة 


خط وعمداً وف هذا الباب فرعم ؛ مشهور » وهو إذا أذ الورثة للميت فل هم . 
1 يرجعوا: فى ذلك بعد موته ؟ فقيل مم ؛ .وقبل. ليس لمع :+ وقبل. بالفرق»ه 
ٍ بين أن يكون الورثة فى عيال .الميت أرلك يكونوا 4 أعى أنهم , إن كانوا 
فى عياله كان اهما لرجوع. ٠‏ وااثلاثة الأقوال فى المذهب . 


القول فى الموصى. به والنظر فى جنسه وقدره 

أما جاسه فإمم اتنقوا علي جواز الوصية اف الر قات » واختافوا فى التاق 
فقال جمهور قتهاء اماد : : ذلك جائز ؛ وقال. ابن ألى ليل وابن شيرمة 
١‏ وأهل الظاهر : ألوصية نع باطلة وعندة الجمهور أن المنافع ف معى 
الأموال : وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع منتقلة إلى ملك الوارث » لأن اميت 
ا عا يوجد فى ملك غيره » وإلى هذا القول . ذهيه 
أب ومن , ن عبد الى وأ القدر فإن العلماء ء اتفقوا. على أنه ار الوصية 
فى أكثر م ن الثلث 1 ترك ورثة : : واختلفوا فيمن لم يرك ورثة وف القدر. ْ 
المستجكف منها » هل دو'ااثاث أو ذونه ؟ وإما ا الجميع | ى أن الوصية” , ' 
لاوز فى أكثر من الثلث أن له وارث ما تمت نه صل الله عليه وسلم أنه 
عاد سعد بن ن أف وقاص فقال له يا رسول الله : قد بلغ مى الوجع ما ترى وأن ١‏ 
ذو مال ولا يرث ى إلا ابنة لى » أفأتصدق بثلى ملى ؟ فقإل له رسول الله صلى, 
اله عليه وسلم : لا ء فقال له سعد : فالشطر؟ قال : لا ؛ ثم قال رسول الله ١‏ 
صلى لله عليه وسلم :القلث والقلث كقير إثَلة أن" تذر ورشتمك أغسنياء. 
خسار من* أن تكارهم. عالة” 1ه تان" فصان الناس لمكان 
. هذا الحديث إلى أن الوه صية لاتجوز. بأكثر من الثلث » واختلفوا فى المستحب. 
.. من اذللك » فذهب قوم إلى أنه ها دون الثاث “* لقوله غليه الصلاة والسلام 
.“فق هذا الحديث , اسار قال بهذا كثير من السلف : قال قتادة :. 
- أوصي الويك ري يدن ؛ وأوصى جمر بالريخ » واللهمس أحب إلى إرادك 
امير الع عادر ب اعامدوا عل ٠١‏ زوع يعن الى صلى الله . 


و عله وسم أن أنه قال « إن" الله سس 0 ف الوضيةر ثلث 07 


السو ا لاك ش 
زيادة فى أعمالكي" » وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث : وثبت عن 
ابن عباس أنه قال :. لوغض الناس فى الوصية من. الثلث إلى الربع لكان أحب 


.إلى » لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الثلث والثلث كثير » . وأما 


اختلافهم فى جواز الوصية بأكثر من الثلث أن لاوارث له ء فإن مالكا لايجيز . 
.ذلك والأوزاعى ٠“‏ واختلف فيه قول أحمد » وأجاز ذلك أبوحتيفة وإجق » 
.وهو قول أبن مسعؤد . وسبب الحلاف هل هذا الحكم خاص ؛ ا 
بها الشارع أم ليس يخاض . وهو أن .لايترك ورثته عالة يتكففون الناس 
ل والسلام «إنك أن تذر وزئتلك أغنياء خير من أن تذرهم. 
عالة يتكففون الناس » فن جعل هذا السب خاصاوجب أذير تفع الحكم بارتفاع 
هذه العلة )ومن جغل الحكم عبادة وإن كان قد عال بعلة» أو جعل جبيع المسلمين 


:فى هذا المحنى بمازلة الورثة قال : لانحوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثاث 


القول فى المعنى الذى يدل عليه لفظ الوصية  -‏ 
: والوضية بالحملة هى هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعل موته 
أو عتقى غلامه سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح ' به 6 وهذا العقد يعندهم 


.هو من العقود ابخائزة ياثفاق > أعبى أن الموصى أن ير جع فيا أوصى به 6 إلا 


المدبر فامهم اختلفوا فيه على ما سيأق ى كتاب التدبير- » وأحمعوا على أنه 1 
لايحب للموصى له إلا بعد موت الموصى : واختافوا فى قبول الموصى له :هل 
هو شرط فى صعها أم لا ؟ فقال الك : قبول الموصى. لا 
الوضنة !ووو عن" الشاف: أنهليند ن القبول شرطا : فى حا" ٠‏ ومالك 


شبها بالحبة . 


القول ف الأجكام 
1 الأبحكام مها لفظية 4 وما محسارية 34 :ومنها حكنية ٠.‏ من مسائلهم 


المشبورة المدكية اختلافهم فى حكم من أوصى بثاث ماله لرجل وعين ما أوصى 
كه" به ف ماله ثما هو الثاث » فقال الورثة : ذلك النذى عين أكثر من الثلث 16 


خقال مالك : الورثة مخيرون بن أن بطرم ذك لمعته ا موصى أو يعظطوه 


تلم 
اثلث مد ن جميع مال اميت وخائقه ف كك أبوحتيفة والعاف و ابرثور ولم؟! 
: :ععوداود . وعمدعهم أن للوصية قد وجبت للموصى له يموت" الموصى وقبوله 5 
؛ عإياها باتفاق » فكيف ينقل عن ع ملكه ها وجب له نغير, ظيب نفس منه وتغير 
0 . وحمدة مالك إمكان صضدق الورثة فا أدعوه © وما أحسن م رأى 
أبوعمر بن عبد البر قهذه المسئلة » وذلك أنه :قال : إذا ادعى الورثة ذلك 
: 01 بيان ما ادعوا فإن ثبت ذلك أل مث الموصى: اله قدر الثلث من ذلك: 
ش «الشىء الموصى به وكان شريكا للورئة » وإن كان الثاث فأقل جيروا عل 
أ إخراجه 2 وإذا لم يختلفوا ا ىق أن ذلك الثى ء الموضى به هو فرق الثث © فعلك 
مالك أن الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ماوصى له به » أو يفرجوا له عن . 
جميع ثاث مال الميت ٠‏ إما فى ذلك الشىء بعينه » و1 ما فى جميع المال على 
..اختلاف الرواية عن مالك فىذلك ؛ زقال ارو حي والقافي: : له ثلث قللك 7 
العين ويكون بباقيه شريكا لاورثة فى جميع مارك الميت حى يستوق فى نمام الثلث. 
مو سيب لحلاف أن الميت لما تعدىق فى أن جعل وصيته فى ثبىء بعيئه .» فهل . 
١‏ الأعدل ‏ ؛ فى حق الورثة أن حيروا بين إفضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية 
.ما يجوز للميت أن يخرج عنهم * ن ماله'أوبيطل التمدى ويعرد ذلك ابلق 
-مشتركا » وهذا هوالآول إذا قن إن التعدى هو ف التعيين لكونه أكثر من 
اقلت 4 أعبى أن الوالجب أن 017 التعيِين 7 وإما أن يكلف الورثة أن عضوا. 
“التعيين أويتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم . ومن هذا الباب اختلافهم 
فيمن وجبت عليه زكاة فات ولم يوص بها وإذا وصى بها فهل هى من الثلث 3 
'أومن رأس المال ؟ غقال مالك : إذالم يوص بها لم يلزمه الورثة إخراجها » 
يوقا لالشافعى : يلزم الورثة إخراجها من رأسالمال » وإذا وصى بها ؛ فعند 
...مالك يلزم الورثة إخراجها وهى عنده من الثلث » وهىعند الشافعى فى الوجهين . 
من رأس المال.شبهها بالدين تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ل فك يسن" 
أ أن يلقلضى » وكذلك الكفارات الواجبة. والحج الواجب عنده » 
.ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها :بعك الموت » ولا خخللاف 
الأنه لوأخرجها فى الححياة أنها من رأ س المال ولو كان فى السياق » وكأن مالكا.. 
0 0 على ري 34 أعى توصيتة بإخراجها 84 قال 00 مار ٠‏ 
م ا 1 


للإنسان أن يؤخرجميع زكاته.طول عمره إذا دا منالموت وصى بها فإذا زاجته 
الوصايا الزكاة قدمبتعند مالك على ماهو أضعف مها ؛ وقال أبوحنيفة : هىر 
وسائر الوصايا سواء » يزيد فى المحاصة . واتفق مالك وجميع 'أصحابه. على أن.. 
الوصايا الى يضيق عنها الثاثإذا كانت مستوية أمها تتحاص” فى الثلث » وإذ1" 
-كأن بعفبها أهم من بعض قدم الهم . واختافوا ف الثرتيب على ما هو مسطور. 
ف كتبهم . ومن مسائلهم الحسابية المشبورة فى هذا الباب إذا أوصى لرجل. 
بنصف ماله ولآخر بثلثيه ورد” للورثة الزائك » فعند مالك والشافعى أمهمة 
يقتسمان الثلث بياهما. أحماسا ؛ وقال أبو حنيفة : بل يقتسمان الثلث بالسوية :. 
٠‏ وسيب الحلاف هل الزائد على الثاث الساقط هل يسقط الاعتبار به فى القسمة- 
كا يسقط فى نفسه بإسقاط الورثة ؟ فن قال يبطل فى نفسه ولا يبطل الاعتبار. 
به فى القسمة إذ .كان مشاعا قال : يقتسمون المال أخخاسا ؛ ومن قال بيبطل 
الاعتبار به ها لوكان معينا قال : يقتسمون الباق على السواء .. ومن مسائلهم ١‏ 
اللفظية ف هذا الاب إذا أوصى +بزء من ماله ولدمال بعلم به وماللا, بهم 
فعند مالك أن الوصية تكون فيا علم به دون مالم يعلم » وعند الشافعى تكون. 
فى المبالين . وسبب اللملاف هل اسم المال الذى نطق به يتضمن ما علم وما 
لم يعم + أو ما علم فقط ؟ والمشهور عن مالك أن المدبر يكون فى المالين إذة 
رج من المال الذى يعلم : وقهذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة إلى.. 
هذه الثلاثة الأجناس ؛ ولاشيلااف بيهم أن لنرجن أن يوصى بعد موته باولاده. 
وأن هذه خلافة جزئية كالخلافة العظمى الكلية الى للإمام أن يوصى بها . 

لله الرعن الريجم : وصل أذ جز عيدة عبد و اليا ص ا 
سم 0 رحن لرحيم 4 وصلى الله على 158 محمد والهو 5 وسلم تسلوا ») 
.والنظرفى هذا الكتاب » فيمن يرث » وفيمن لايرث : ومن يرث هل. 
يرث دائما 0 مع وارث دون وا ؟ وإذا ورث مع غيره فكم يرث 
وكذلك إذا ورث وحده كم يرث ؟ وإذا ورث مع وارث » فهل ختلف ذلك: 
بحسب وارث وازث أو لاتختلف ؟ . والتعلم فى هذا يمكن على وجوه كثيرق ١‏ 
قد سلك. أكثر ها أهل الفرائض » والسبيل الحاضر ة فى ذلك يأن يذ كر حكم : 


وات 
اعنين جلان من ان 0 رئة إذا اتفرد ذلك الحنس عتدجع سائر الأجناس 
الياقية ٠»‏ مثال ذلك أن ينظار إلى الولد إذا انفرد مم ميراثه + م م ننظر حاله مع 
شائر الأنجناسن الباقية من الوارثين . فأما الأنجناس الوارثة فهى ثلاثة * ذو نسب 
وأصهار » وموا لى . فأما ذوو النسب » فا متفق عليها » ومنها 0 


فأما المتفق عليها فهسى القروع : أعنى الأولاد » والأصول : 0 
والأجداد 0 كانوا أو إناثا 4 وكذلك الفروع المشاركة للميت 2 ٠‏ الأصل. 
ْ الأدلى : بئ الإخوة 0 1 إناثا » ا المشاركة الأدنى أو الأبعد و 2 أصل 


واجد ونم العام وبنو الام 4 وذلك الذ كور من هؤلاء خاصة فقط 4 
وهؤلاء إذا تنصاواكانوا دن الرنجال عشرة ومن ع النساء سبعة 4 أما 0 
الاين وان ن الابن وإن سقل والأن واللحد أب والأت وإن 35 والأخ من 

جهة كان : أء: بى الأم والأب أو لأحدها وابن الأخ وإن سفل والعم واب: 0 
وإن سفل وار زوج وه ؤلىالنعمة : وأما النساء' : فالابئة وائئة الابن وإن سفلت 
والآم والحدة وإن علت والآنحت واازوجة والمولاة أن اختلففههم فهم 
ذووالأرحام 3 وهم من لافرض لهم ىكتاب لذ ولي عمرية 3 وهم بالحملة ا 
ينوااينات وبئات الإاخوة وبنو الأخوات وينات الأعنام والعم اآخو الأب للأم 
1 فقط وبدو الإخوة للأم والعمات واللخالات والأخوال م فلهب ماللك وااشا شافى 
وأكي فشهاء الأفضار وزيد بن اثايت من الصحاية إلى أنه لاميراث لهم 03 
وذهب سائرالصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصصرة وجماعة العلماء من سائر 
الآفاق إلى توريتهم والديز ن قالوا بتوريتهم اختلفوا وصفة توريتهم ؛ فذهب 
أب و خنيفة وأصخابه إلى توريهم على ثر ثيب العصبات 4 وذهب سائر من ودمهم 5 
إلى التتزيل » وهو أن ينزل كل » من أدل متهم بذع سهم أو عصبة عيزلة 
اليب الذى أدل به . وحمدة مالك ومن قال بقوله أن الفرائض لما كانت 
لاجال للقياسن فيا كان الأصل أن لايشيت فنها شىء ء إلا بكتاب أو سنة ة ثابتة 
أو إجماع » وجميع ذلك معدوم فى هذه المسثلة . وأما الفرقة الثانية » فزعموا أن 
: دلياهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس . أما الكتاب فقواه تعالى - وأ لما 
لأسا لضم أو ١‏ لى علض : 0 وقوا 4 تعالى - الرج جال تصيب 8 
ترك الوالدان والأقربون” - وامم القربة ينطلق على ذوى الأرخام » وير 


3ك شظ 


انخالف أن هذه مخصوصة بآيات ت المواريث . وأما السنة فاحتجوا با خرجه ! 
اترمذى عن عمر'بن الطاب أن كتب إلى أنى عبيدة أن رسول الله صل ال . 
عليه ٠‏ وسم قال و اله ووسوله يوون لامر لله ١‏ واكوير” وارث . 
من الاوارث له ( . وأما من طريقالمعنى فإن القدماء من أسداب أى حذيفة ١‏ 
٠‏ قالوا : إن ذوى الأرحام أولى من المسلمين لأنهم قد اجتمع لهم سييان : 
القرابة والإسلام » فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأن ء أء. ى أن من 
اجتمع له سببان أولى من له سبب واحد . وأما أبوازيك ومتا رو أكدابه 
فشيهوا الإرث بالولاية وقالوا : لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن 
للميت عند فقد أحعاب الفروض والعصبات لذوى الأرحام وجب أن يكون 
هم ولاية الإآرث »؛ وللفريق الأول اعتراضات هذه المقاييس فيها ضعف . 
إذ قد تقررهذا فلنشرع. فى ذكر.جنس جنس من أجناس الوارثين » ون كر 
0 من ذلك ماجرى جرئ الأصول من المسائلالمشهورة المتفق علبها واغ#تلف فيبا . 
( مبياث الصلب ) وأجع للسلمون علىأن ميراث الولد من والدهم ووالدمهم 
إن كانوا ذكورا وإناثا معا هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين » وأن الابن 
اواحد إذا اتفرد فله جميع المال 3 وَأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن 
لها النصف » وإن كن ثلاثا فا فوق ذلك فلهن الثلثان . واختلفوا فى الاثنتين 
فذهب ابحمهور إلى أن لما الثلثين » وروى عن ابن ن “عباس أنه قال : للبنتين 
النتصف ؛ والسبب فى اختلافهم تردد الههوم فى قوله تعالى ‏ فإن” كس ا 
فق" اللنتسين ؛ فلهسن” تشلثا ما تترككة - هل حكم الاثنتين المسكوات” عنه أ 
ياحق بحم العلاثة لة أو بحكم الواحدة ؟ والأظهر من ا دليل اللتطاب أنهما 
لاحقان ع م الراحدة ؛ وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور ‏ 
ؤقد روى عن ابن عاك أثلّه به ن محمد بن عقيل عن حاتم بن عبدالله وعن جابر 
« أن النبى صلى الله عليه وس أعظى البنتين الثلثين » قال فيا أحسب أبوجمر : 
.ابن عبد البر وعبد الله بن عقيل : قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه وخالفهم 
| آخرون : وسيب الاتفاقق هذه الجملة قولدتعالى ‏ يبوص يكام الله فأولادكم 
لبذ كر مثل” حظ الانشيسسين نشيسين - إلى قوله ‏ وإن” كانت وآحدة فنها '. 
0 علض - وأجما من هذا لباب عل أن , بى البنين يقومون مقام البنين عاد فقلك 


ْ 0# 1 

١‏ البنين يرون كا يرثون ويحجبون كا يحجبون + إلا ثى ء روى عن مجاهد أنه 

قال : ولك الاي: ن لايحجبون الزوج.من النصف إلى الريع كا يحجب الولد نفسه 

1 ولا الزوجة من الربع إلى الْن » ولا الأم من الثلث إفى السدس - وأجمعوا غللى 1 
أنه ليش لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بناتالمتوف الثلئين ع 

واختلفوا إذا كان مع بنات الإبن ذكر ابن ابن فى مرتبتهن أو أبعد منهن » 

فقال حمهور فقهاء الأمصار : إنه يعصب بنات الابن فما فضل عن بنات 
الصلب فيقسمون امال للذكر مثل حظ الأنثيين » وبه قال على رضى الله عنه 

| وزيد بن ثابت من الصحابة : وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات. 

. الثلثين أن الباق لابن الابن دون بنات الابن كن فى مرتية واحدة مع الذكر 

| أو فوقه أو دونه : وكان ابنمسعود يقول فى هذه للذكر مثل حظ الأثثيين - 

: إلا أن يكون الحاصل النساء أكثر من السدس فلا تعطى إلا السدس + وعمدة 

ا المجمهور حموم قوله تعالى - يوصيكم ال فى أولاد للأدكرمثل حظ الأنيين 0 
وأن ولد الولد ولد من طريق المعبى » وأيضا لما كان ابن ن الاين ن تعصب من" . 
فى درجته فى خملة الال فواجبٍ أن يعصب فى الفاضل من المال « 

. داود وأنىثورحديث ابن عباس ر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ا 


- بمكتن 7 


+ أكال. سين أهل الفترائضٍ عتلى كتاب الله عبر وجا 2 أبنتت | 
. القترائئض” فلأول رجل ذكر) ومن طريق المعنى أيضا أن بنت الابن | 
ٍ مالم ترث مفردة من الفاضل عن الثلثين كان أحري أن لاترث" مع غيرها ه 7[ | 
. وسيب اختلافهم تعارض القياس والنظر ف الترجيح, : وأما قول. إبن مسعود 
فببى على أصله. فى أن بنات الابن لما كن" لايرئن مع عدم الابن أكثر من 
السدس لم يجبالمن مع الغير أكتر ثما ونجب لن مع الانفراد » وهى حجة قريبة . 
من ححجة داود ؛ واللحمهور على أن ذكر ولد الابن يغصبين كان فى درجون 
.أو أطرفمنهن : وشذ بعض المتأخرين فقال : لايعصبهن إلا إذا كان ىمرتبمن » 


| وجمهون العلماء على أنه إذا ترك المتوق بنتا لصلب وبنت ابن أو بنات ابن . 


. ليس معهن ذكر-أن لبنات البرن السدس تكلة الثلفين » وخالفت الشيغة | 
1 فى ذلاثك فقالت : لاترث بنت الابن مع البنت شيئا كالخحال فى ابن الاين مع 1 


5ع" 000 ٠‏ 
الابن » فالاختلااف 2 بنات الابن 2 موضعين .مع ب الأبن 4 ومع البنات 
فها دون الثلثين وفوق النصف ٠‏ فالمتحصل فبهن” إذا كن مع بنى. الابن أنه 
. قبل يرثن » وقيل لائرئن ؛ وإذا قبل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقا » وقيل 
يرثن تعصيبا إلا أن يكون أكثر من السدس ؛ وإذا قيل يرثن فقيل أيضا إذا 
كان ابن الابن ف درجمن وقيل كيفما كان 4 والمتحصل ف وراثهن مع 
عدم ابنالابن فما فضل عن النصف إلى كا الثلثين قبل يرثن » وقيللابرئن ‏ 
د ( ميراث الزوجات ) وأجع العلماء على أن ميراث اارجل من امرأته إذا 
لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ذكرا كان الولد أو أنبى ؛ إلا ما ذكر نا عن 
مجاهد ء وأنها إن تركت ولدا فله الربع » وأن ميراث المرأة من زوجها إذا ل 
يرك زوج ولدا ولا ولد ابن الربع » فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالعن » وأنه 
٠‏ ليس بحجبون أحد عن الميياث ولا ينقصون إلا الولد ؛. وهذا. لورود النص 
4 1 بسر 3 ذه 20600 ساس عدوم روم هى :© سيىه سعد وو يي 
ف قوله تعالى - نض ما درلة أزوت ن لم يكن لم. 
اك قوله تعالى ولكمم ان تر زواجكم إن ل يكن" لمن 
1 ولد _الاية ج. ا 1 
ا ز مبراث الأب والأم ) وأجمع العلماء على أن الأ إذا اتفرد كان له جميع 
الال" وأنه؟إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث وللأب الباق لقوله تعالى 
دس وس 3 كس ىسعف تك لقو اي ع ا ع . 
- وورشه أبواه فلا مه الشادث - وأجمعوا على أن فرض الابوين من ميراث 
اهما إذا كان للإين ولد أو ولداين السدمنان » أعتى أن لكل واحد مهما 
و ١‏ عض سام 6 2 6. 0 8# إصاصيى صم © ١‏ 
لسلس لقوله تال - ول ينه ليكثل واحبد مينسا السائس من قر" إن 


م - م 


ن لله ولد وابلبمهوزعق أن الولدهوالذكردون الأنثى وخالفهم ذلك 


من شد و أجعو ١‏ على أن الأن لاينقص مع ذوى الفرائض من السدس وله 
مزاج وأجمجو | من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى" 
١‏ السلدس لقو يله. تعالى ‏ فإن” "كان له إختوة” فلامنه الستداس - : واختلقوا 
فأقزما يجب لآم من الثلث إلى السدس من الإخوة » فذهب على رضى الله 
عنه رواينمسعود إلى. أن الإخو 5 الحاجبين هما اثنان قصاعدا » وبه قال مالك 
وذهي بن ناس إلى أمهم ثلاثة فصاعدا » .وأن الاثنين لاحجبان الأم , من 
الئليث إلى السسدس .6 والجلاف آبل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم المع ؛ فن 0 


3 | : : 
عال ال أقل مايتطلق علية اسم اللحدم ثلاثة قال : الإخوة الحاجبون ثلاثة فا فوق 4 
من عل ألما نطلق عليه 1 سم المجمع أثنان قال : الإخوة الحاجبون هما اثنان' 
' تأعبى .فى قوله تعالى - فإن 7 له إخوة ب ولا خلاف أن الذكر والآنى 
.يدخلان تحت اسم الإخوة فى الآية وذلاك عند الجمهور وقال بعض المتأخرين 
: لاأنقل الأم من القلت إن 00 بالأخوات المنفردات » لأنه زعم أنه ليس 
.ينطلق عليين اسم الإخوة إلا أن أن :يكون معهن” أخ الموضع تغليب المذكر على 
فلؤنث » إذامم الإخوة هوجمع أخ » والأخ مذكر . واختلفوا من هذا الباب ٠.‏ 
.يمن يرث السبدس الذى تحجب عنه الأم بالإخوة » وذلك إذا ترك المتوق 
أبوين وإحوة 4 فقال الجمهور : : ذلك السيدس للأب هع الأربعة الأسداسن : 
حوروى عن أب بن عياس أن ذلك السدس للإخوة الذين حجبوا ؛ وللأب الثلثان 
شْ لأنه ليس :فى" الأصول من .يجب ولا يأخذ الك لت د : 
حو ضعف قوم الإسناد بذلك عن أ بن عباس » وقول أنه ن عباس هو القياس 
مواختلفوا من هذا الباب الى تعرف بالغراوين 4 وهى فيمن ترك زوجة 
موأبوين » أوزوجا وأبوين ؛ فقال الخمهور : فى الأولى الزوجة الربع » وللأم 
ثلث ما ببى ؛ وهو الربع من زأس المال » وللأب ما بى وهو النتصف ١6‏ 
واقالوا فى الثانية * للزوج النتضف. وللأم ثلث ما ببى وهو السدس من رأس 
الال » وللأب ما ببى وهو السدسان » وهو قول زد يد والمشهور من قول على . 
يرضى الله عنه : وقال ابن عباس ف الأولى : للزوجة الربع من رأس الما ء 
ل ا ار ال 
بأيضا :فى الثانية : للزروج النصف »2 و للام الفلث لما ذات فرض مسمى 3 
وللأب ما بى » ويه قال شريح القاضى وداود وابن سيرين وجماعة. ::وعمدة 
الجمهور أن الأفب والآم لما كانا إذا انفردا بالمال كان اللأم ,الثلث وللأن” 
الباق ؛ وجب أن يكون الخال كذلاك ف بق من المنال ايم رأوا أن : 
يكون ميراث الأم 5 من ميراث الأب خدروتجا عن الأصول :-وعمدة الفريق 
الآخر أن الأم د ذات فراض مسمى :والأب عاصب © والعاضت. :ليس له فرض 
لودع ذى ارد ميد بل يقل ويكار وا عليه اشهور من طريق . 


0 


ْ #4 ش ْ 
التعايل أظهرء وما عليه الفريق الثانى مع عدم التعليل أظهر » وأعنى بالتعليل. ؛ 
٠‏ + ههنا أن يكون أحق سبى الإنسان أولى بالإيثار : أعنى الأتد من الآم: ٠١‏ 1 
( ميراثالإخو ة للأه) و أجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا اتفرد الواحله 
. مهم أن له السدس ذ كرا كان أوأنبى وأنهم إن كانوا أ كرمن واحد فهم شركاء : 
1 ف الثلث عإن السوية 4 للذكر مع مثل حظ:الانى مبواء 4 وأحموا على أنهم 
لانرثون بع أربعة :.وهم الآبٍ والحد أبوالاب وإن علا » والبنون ذكراهم ” 
وإناهم ؛ وبنو البنين وإن سفلوا ذكراهم وإنائهم . وهذا كله لقوله تعالى .-- 
0 داه 3 2014 دودرم بإعرعاع 6 هاي اللو ع م غيم واسي - 
وإن كان رجسل يورث كلالة أو أمسرأة وله أخ أو خست ‏ الاية 2 
وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هي الإخوة للأم فقط... 
وقد قرى « وله أخ اواخت من أمه ع وكذلك أجمعوا فا أحسبههنا على أن 
الكلالة هى فقد 'الأصناف الأربعة الى ذكرنا من النسب : أعنى الآباء 
والأجداد والبنين وبى البنين . الا لصي 
( ميزاث الإخوة للآب والأمأو للأب ) وأجمع العلماء علىأن الإخوة للأب. 
. والآم أو للأب فقط يرئون ف الكلالة. أيضا : أما الأخمت إذا انفردت فإن. ' 
لا النصف وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان » ٠‏ كالخال فى البنات » وأنهم إن |, 
كانو ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات » وهذة: 
5 00 م وسيرمقو 20 3 6 980. 32-0 ع 
| لقوله تعالى - يستفتونتك قل الله يستيكم ق الكلالة.- إلا أعهم. 
٠‏ الختلفوزا فى معنى الكلالة ههنا فى أشياء واتففوا منها. فى أشياء يأق ذكرها إن. 
: شاء الله تعللى ؛ فن ذلك أنهم أجمعوا من هذا البا بعلى ,أن الإخوة للأبٍ والأم ' 
. ذكرانا كانوا :أو إنائا أنهم لايرثون مع الولد الذكرشيئا * ولا مع ولد الولد. 
ولامع الأب شيئا : واختلفوا فيا سوى ذلك ؛ فنها أنها اختلفوا فى ميراث ‏ 
, الإخخوة للأب والآم مع البنت أو البنات » فذهب الحمهور إلى أنهن عضبة. 
يعطون ما فض ل'عن البئنات 3 وذهب داود دن على الظاهرى وطائفة إلى: أن ش 
| الأخمت لاتردث مع البنت شيئا . وعمدة الحمهور فى هذا الحديث ابن مسعود 
. عن النتى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى ابنة وابنة ابن وأنحت « إن للثبئت 
؛ التصلضولابتة الاين السيدامر” تكليلة التلْسنْينوما ببق فلالأاعنت. / 


2 


- 840 
: وأيغا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات » فكذلك. 7 


الأخوات , د وعمدة الفريق الا رظاهر 3واه تعالى د إن ٠‏ هلك ليس" 1 
ْ له ولد وله وَلَهه نت فلم يجعل للأخت شيثا إلا مع عدم الولد » وابلتمهور 
3 حملوا اسم 'الولد ههنا على الذ كور .دون الإناث ٠‏ وأجمع العلماء من هذا الباب. 1 
عل أن الإخوة للأب والأم حيجبون الإخوة للأب ٠‏ عن المبراث قيآننا على بى:. . 
“الايناء مع بى الصاب .قال أبوعر .: وقد زوى ذلك فى فى حديث حسن :من 
- رواية الأحاد.العدول . عن على رضى الله عنه قال « قضى رسول الله صلى.الله. ْ 
ْ عليه وسلم أن أعيان ببى الأم يتوارثون دون بنى العلات , وأجمع العلماء على. .. 
أن الأخوات للأب والأم إذا استكمان الثلثين فإنه لد سن“ للأجوات للأب معهن. شْ 
شىء كالخحال فى بنات الابن مع بنات الصلب » وأنه إن كانت الأخت 
للأيو الأم واحدة فللأخوات للأب ما ى بقية الثلثين وهو السدس م 0 
َ واختلقوا إذا كان مع الأ ات للأب ذ كر 'فقال الجلهور : : يعصبون : 
. ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين » كالحال فى بننات الاين مع 
“نات الصلب ؛ واشترط مالك أن يكون فى درجتهن ؛ وقال ابن مسعود : 
إذا استككل الأخوات الشقائق الثلثين فالباق للذكور من الإخوة ة للأس دون 
-الإناث > وبه قال أبو ثور. ؟ وخالفه داود فى هذه المسئلة مع موافقته لو 
: فى مسئلة بنات الصاب وبى البنين '» نم يسيكلن الثلثين ؛ فللذكر عنده. ٠:‏ 
:تمن ابثى .الأب مثل حظ الأنشيين » إلا أن يكون الحاصل للنساء أكبر من ٠‏ 
' السدم ن كاطخال فى بنت الصلن مع ببى الاببن : : وأذلة الفريقين قى. هذه 16 
0 هى تلك الآدلة بأعيامها 00 على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة 
لأ والأم عند فقده »كالطال قد فى البنين عع اأبنين 2 » وأثه: إذا كان معهن. 
ذكر عصبون 2 بأن يبدأ من له. فرض مسمى » ثم يرثون الباق للذكر مقل ٠‏ 
ححظ الأنثيين كاطال فى البنين. إلا و ف موضع واحد وهى الفريضة البى تعرف ش 
ا بالمشركة > فإن العلماء اختلفوا فيها ؛ وهى امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها 
وإخوتها لأآمها وإخوتما لآبيها وأمها » فكان عمر وعمان وزيد بن ثابت١.‏ 
يعطون لازوج النصف ولام السدس وللإخوة ة للأم الثلث » فيستغرقون المال 
| فييى. الإخوة للأب م بلا شى ع » فكانوا يشركون الإخدوة للآأب ولام[ 


م 000 

غهالثلث مع الإخوة للأم يقتسمونه بينم للذكر مغل حظ الأنثنين : وبالتشريك + 
تقال من فقهاء. الأمصار مالك والشافعى والثورى : وكان على رضى الله عنه , 
وأف بن كعب وأبو موس الأشعرئ لايشركون إخوة الأب والآم فى 
.مع إجوة ة الأم قهذه الفريضة »ولا يوجبون هم شين فيها 3 0 به من ش 
فمهاء الأمصار : أبو حنيفة وابن أنى ليل وأحمد وأبوثور وداود وحماعة د 

وحجة الفريق الأول أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة للأم فى السبب . 

ش . «الذى به يستوجبون الإرث وهىالأم فوجب أن لاينفردوا به دونهم » لآنه إذا ٠‏ 

' اشتركوا فى السبب الذى به يورثون وجب أن يشتركوا فى الميراث : وحجة 
«الفريق الثانى أن الإخوة الشقائق عصبة » فلا شىء لهم إذا أحاطت فرائض 

.ذوى السهام بالميراث . وعمدتهم باتفاق اللدميع على أن من ترك زوجا وأما 
واخا واحدا لام وإخوة شقائق عشرة أو أ كبر أن الأخ للأم , ستحق . ههذا ْ 

: . السدس كاملا » والسدس الباق بين الباقين مع أنهم مشاركون له فى فى الم‎ ١ 
خسيب الاجتلاف ف الكرفنا إل الفرائض مو عارص القابيم واشتراك الألفاظ‎ 

غها فيه نص : 

(٠‏ ميراث الحد ) وأجمع العلماء على أن الأب يحجب اللحد وأنه يقوم مقام 
الأب عند عدم الأن مع البنين وأنه عاضب مع ذوى الفرائض : واختلفوا 
هل يقوم مام الأب فى حيجب الإندوة الشقائق » أو حجب الإخخوة للأب ؟ 
غذهب ابن عياس وأبوبكر رضى الله عنهما وجماعة إلى أنديحجبهم » وبه قال 
أبو حنيفة وأبوثور: 'والمزى وابن سريج من أححاب الشافعى وداود وجماعة < 
واتفق على , نأف طالب رضى الله عنه وزيد بن ثابت وابن مسعود عل 
توريث الإخوة مع المدد » إلا أنهم .اختافوا فى كيفية ذلك على ما أقوله بعد + 
وحمدة من جعل الحد عتزلة” الأب اتفاقهما ف المعرى 3 أعنى من قبل أن كليهما 
أب للميت » ومن اتفاقهما فى كثير من الأحكام الى أجمعوا على اتفاقهما فيها 
د ل أبن عباس رضى الله عنه أنه قال ': أما يتى الله زيد 
ابن ثابت مجعل ابن الابن.ابنا » ولا يجعل أب الأب أبا ‏ وقد أجمعوا علأنه ‏ 
مثله فى 0 آخر سوق وض © منها أن شهادته لحفيده كشنهادة الأب . 
وأن ابل د يعتق على - حفيده ا يعتق الأب “عل الاين : وأنه لإيقتص له من... 


اعم 


سول الالااتض ددن أب : ول من ور الأ ع ابد أن الخ أقرب | 
إل ن الحد أن اليد أإوأفى الميثت 2 والأخ | بن أنى اميت 4 والاين ا 
0 دن ) الف . وأيضا ما أخعرا| عليه دن أن أبن ن الأخ يقدم على العر: 
وهو بدلى بالأن 3 واللم يدلى اليد . فسيب الخجلاف تعارض القياس ق هذا” 


اأراب : فإن قبل : فأى القياسين تأرجح بحب النظر الشرعى ؟قلنا : قياس من 


: مو بين الأب واد 4 فك الول أت ىُْ لمر تب به الثانية أو العالقة 4 3 أن 


ن الابن ابن ف المرتبة الثانية أو الثالثة » وإذا ا يحجب الابن الحد وهو 


اس سا ف > والأح ليس بأصل' 
لللميت ولا فرع » ولا هو مشارك له فى الأصل » والأصل أحق. بالشىء ء من 


.الشارك له الأصل 3 والحد ليس هو 'أصلا للمبت من قبل الأب بل هو أصل 
أصاه : والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل اميت ء فالنى هو أصل لأصله 
أولى من الذنى دو فرع لأصله 4 ولذلك لامغرى لقول من قال إن اللخ يد 


سدقت 


جالبنوة » وابلحد يدلى بالأبوة » فإن الأخ ليس ابنا للميت وإنما هو ابن أبيه » ا 


والحد أبوتالت: والبنوة إنما هى أقوى فى الميراث من الأبوة .ف الشخص 
الواحد بعينه أعبى الموروث : وأما البنوة الى تكون لآب موزوث » فليس 
عازم أن تكون ففحق ق الموروث أقوى من الأبوة اد ى تكون لأب الموروث » 


لأن الأبوة الى لات الورونثا عن أنوة نا للسوروت : أغبى بعيدة +: واليس ْ 


البنوة الى لأب الوروث بنوة ما للموروث لاقريبة ولابعيدة » فن قال الأخ 
أحق من الحد » لأن الأخ يدلى يال بىء الذى من قبله كان الميراث بالبنوة وهو 
الأب والحد يدلى بالأبوة هو قول غالط ميل » لأن الحد أب ما » .وليس 
الأخ ابنا ما وبابلحملة الأخ لاحق من لواحق الميت » وكأنه أمرعارض وابلحد 
سبب من أشنائة: 3 .والسبب أمإك للشو من “لاحقه : واختلف الذين ورثوا 
الجد مع الإخوة فى كيفية ذلك : : فتحصيل مذهب زيد فى ذلك أنه لاخلو أن 


يكون معه سوى الإخوة ذئ فرض مسمى أو لايكون » فإن لم يكن معه 7١‏ 
ذوفرض مسمى أعطى الأفضل له من اثنين » إما ثلث المال » وإما أن يكون ْ 


كاد من الإإخوة الذكور ». وسواء كان الإخوة ذ كرانا أو إناثا أو الأمرين 
لمعا ينا خوومع اليج الواحد يقاسمه المال » وكذلك 0-08 م 


50 ش 1 
| يأخذ الباث ؛ وهو مع الأخت الواحدة إلى الأربع يقاممهن. للذركر مثل حظ ' 
الأثثيين » ومع اللحمس أخوات له الثلث » لأنه أفضل له من المقاسمة » فهذص' 
هى حاله مع الإخوة فقط دون غير هم . وأما إن كانمعهم ذو فرذن مسمى فإنه . 
5 يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم » فا بى أعطى الأفضل له من ثلاث : 
01 إما ثلث ما بى بعد حظوظ ذوى الفرائض » وإما أن يكون بمازلة ذكر من . 
. الإخوة » وإما أن يعطى السدضش من رأس المال لاينقص منه » ثم ما ببى يكون.. 
للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين فى الأكدر ية على ماسنذكر مذهبه فيها مع 
ثر مذاهب العلماء : وأما على رضى الله عنه فكان يعطى اند الأحظى له 
من السدس أو المقاسمة » وسواء كان مع الحد والإخوة غيرهم من ذوى الفرائض.. 
أولم يكن » وإما لم ينقصه من السدس شيئا » لأنهم لما أجمعوا أن الأبناء 
. لاينقصونه منه شيئاكان أحرى أن لاينقصه الإخوة : وعمدة قول زيد أنه لما : 
: كان يحجب الإخوة للأم فلم يحجب عما يجب لهم وهو الثلث » وبقول زيد. 
قال مالك والشافعى والثورىوجماعة » وبقول علىرضى الله عنه قال أبوحنيفة >. 
وأما الفريضة البى تغرف بالأكدرية وهى امرأة توفيت وتركت زوجا وأما 
| وأحتاشقيقة وجدا فإنالملماء اختلفوا فيا » فكان عمر رضى الله عنهوابن:سعود . 
يعطيان للزوج النصف وللأم السدس وللأخت النصف واللجد ااسدس + 2 
وذلك على بجهة العول : وكان على بن ألى طالب رضى الله عنه وزيد يقولان . 
. للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس فريضة » إلا أن.. 
زيدا يجمع سبم الأعع وان فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » 
. وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد » وضعف ابدميع التشريك الذى قال . 
. به زيد فى هذه الفريضة » وبقول زيد قال مالك ؛ وقيل إنما سميت الأكدرية - 
ش . لتكدر قول زيد فيها » وهذا كله على مذهب من يرى العول » وبالعول قال... 
' جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار» إلا ابن عباس فإنه روى عنه أله قال :. 
٠‏ أعاك' الفرائض جمر بن الخطاب » وايم الله لو قدم هن قدم الله وأخر من أخر ١‏ . 
. الله ما عالت فريضة » قيل له : وأيها قدم الله » وأيها أخر الله ؟ قال : كل 
. فريضةلم يببطها الله عز وجل عن موحها إلا إلى فريضة أخرى فهى ما قدم,. 
الله » وكل فريضة إذا زالت عن فرضهالم يكن ها إلا ما بى فتلك التى أخر الله 


غالارل مثل الزوجة والأم 3 والمتأخر مثل الأخوات والبنات » قال : فإذا : 
اجتمع الصنفان بدى من قدم. الله » فإن ببى شىء فلمن أخر الله » وإلا فلا 
شىء له » قيل له : فهلا قلت هذا القول لعمر:: قال : هبته : وذهب زيد 
.إل أنه إذا كان مع الحد والإحوة . الشقائق إخوة لأن أن الإخوة الشقائق 

0 .يعادون الحد بالإخوة للأب فيمنعونه بهم كارة الميراث ٠‏ ولا ترثون , 

'الإخوة الشقائق. شيئا إلا أن يكون الشقائق أختا واحدة , فإنها تعادى الخد ' 

يأخوتها للأن ما زينهما ١‏ وبين أن تستكمل' ذريضما وهى النضف » وإن: 

كان فها بحاز لها ولإخوما لأبيها ذل دن نصف رأس "المال كله » فهو 
لإخحوتها لأبيها لذ كر مثل حظ الأنئيين ٠‏ فإن لم يفضل شىء على النصف فلا ' 

.«ميراث لهم فاما عل رضى اللمعنه فكان لايلتفت هنا الوه لاب للإجماع 8 

على أن الإخوة. الشقائق لحجبوهم » ولآن هذا الفعل أيضا حالف الأصول » 

6 أن نسل ين لايرث » واخذتلف الصحابة ركضى الله عهم من هذا 

«لباب فالفريضة الى تدعى الخرقاء » وهىأم وأخدت وجد على خسة أقوال : 

“فذهب أبوبكر رضى الله عنه وابن عباس إلى أن للأم الثلث وااباق : للجد 
:وججيوا به الأخحت » وهذا على زأمهم فىإقامة الحد .قام الأب . وذهب على ' 

مرضئ. الله عنه إلى أن للأم الثلث وللأخت النصف وما ببى للجد . وذهب عيان ' 

إل أن للأم الثلث وللأخت الثاث 
اللأخت النصف والجد الثاث وللأم اأسدس » وكان يقول معاذ الله أن أفضل 

أن على جد : وذهب زيد إلى أن للأم الثاث وما بى بين ابلدد والأختلاذكر 
(ميراث الحدات) وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم » 

بوأن للجدة أيضا أم الأب عند فقد الأب اأسدس » إن اجتمعا. كان السدس 

سما . واختافوا فى سوى ذلك ؛ .ذذهبزيد وأهل المدينة إلى أنالمدة أم الأم 


وللجد الثاث » وذهب ابن مسعود إلى أن 


.يفرض ها السدس فريضة » ذإذا اجتمعت الحدتا ن كان السدس بينهما إذا كان 
. قعددهما سواء » أوكانت أم الأب أقعد » نإن كانت أم الأم أقعد : أى أقرب 

إلى الميت كان لها اأسدس 2 و يكن لالجدة أم الأب.شىء » وقد روى عنه , 
ش ا 


0 هكذا هذه العبازة بالأصول » ولينظر ما معناها اه مصححه . 


لون 
أمهما أقعد كان لها السدم ن » وبه قال على رُى لله عنه » ومن تقهاء الأمصار : 
أبوبعنيفة والتورئ وأبوتور»-وهؤلاء ليس 3 رثون إلا هاتين اللحدتين امجتمع. . 
: على. توريهما » وكان الأوزاعى وَأَخْنَ يورثان ثلاث .جدات واحدة من قبل. 
الأم واثنتان من قبل الأ بأم الآأب وأم أنى الأب : أعبى الحد » 0 ابن 
ل آم اموا زلاك رام أو الأب ىال 
وأم أبى الأم : أ عى الحد » وبه قال الحسن وابن سير ين 0" ن.تسعوق 
شرك بين الددات ف السدس دنياهن وقصواهن مالم تكن تحجبها بنتها أوبنته 
: 92 : وقد روى عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيآ إذا كانتا من جهة واحدة د 
وروى عن ابن عباء ن أن اللحدة كالم إذالم تكن أم » وهوشاذ عاد التمهور. 
1 ولكن له حل من القياس : فعمدة زيد وأهل المدينة والشافعئن » ومن قال 
بمذهب زيد مارواه مالك أنه قال «وجاءت ابلحدة إلى أنى بكر رضى الله عنه 
تسأله عن ميرائها » فقال أبو بكر : : عالك فى كتاب الله عز وجل : اه وها 
. علمت لك فوسنترسول الله صلى الله عليه وسلم شينا فاجع حتى أسأل الناس» 
. فقال له المغيرة بن شعية 0-6 رسول الله صلى الله عليه '"وسام أعطاها 
السدس » ذقال بوي : هل مع ث. غيرك ؟ فقال : محمد بن دسلمة » فقالك 
مثل ما قال المغيرة » فأنفذه 0 لها ع 5 جاءت اللمدة الأخرى إلى عمر 
اين اللحطاب تشأله ميرائا + :فقال لا : مالك فى كتاب الله عز وجبل ثبىء ‏ 
وما كان القضاء الذى قضى به إلا لغيرك » وما أنا , بزائد فى الفرائيض » ولكنه. 
ذلك السدس » فإن اجتمعم| فيه فهو لكا ء وأبتكما انفردت به ذهو لا », 
وروى مالك أيضا أنه أتت العدتان إك أى ب رء فأراد أن يجعل ااسدس الى., 
. من قبل الأم » فقال له رسجل : أما إنلك تترك الى لو مانت وهو ح ئ “كاله 
إناها يرث » فجعل 5 بكر .السدس بيمهما ٠‏ قالوا : فواجب أن ل 
٠‏ ف .هذا هذه ااسنة وإجماع الصحابة . 
حآر 


ونا جحمدة من ورّث الثلاث جدات. 
بنعيياة عن منصور عن إبراهم 7 أن النبى صل الفعاة او ورت 
ثلاث جدات : اثنتين من قبل الأن » ووائحدة من قبل الأم. ) وأما ابن 
مسعود فعملته القياس فى تشبيبها بالحدة ( لأ .لكن الحديث يعازضة . 
٠‏ واختلفوا هل يحجب الحدة للآب ابنها وهو الأب ؛ فذهب زيد إلى أن 


ْ اس أوات‎ ١ 
00 اعون 4 :وده قال :مالك والشافعى اا وار 7 وقال آخرون‎ 
. ل ا عر روط روا ق: مسعو د وجماعة مه ن الصحابة » ويه‎ 


قال شريح وعطاء وابن سيرين وأخد. » وهو قول الفقهاء المه مراإيين وعغملاة 0 


من ..حجب الحدة 5 مها أن 5 للماكان محخجويا :بالأب وجب أن تكون بالحدة : 
أولى بذلك : وأيضا فاما كانت أم الأم لاترث بإجاع مع الأم” شين كان . 
:. كذلك تَ أم الأن مع الأ وعمدة الفريق الثاق مار روى الشعبى عن «سروق. 
عن عيك الله فال : أول حجدة أعظاها رسول الله دلى الله عليه 0 أسدسا ش 
| سجلدة مع ابنها. وابنها 2 ى قالوا : ِ .ومن طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم 
لا حجين بالذ كور كان كذلك حكم يع الجحدات 4 وينبغى أن يعلي أن مالكا ٍ 
لايخالف زيدا إلا فق فريضة واحدة » وهى أه رأة هلكت وتركت' إزوجا وأما 
وإخوة لأم وإخوة ة لأب وأم وجدا 'فقال مالك : للزوج النصف ع وللآم. 
: السدمن وللجد ها ببى .وهو الفلث: 4 وليس للإخحوة الشقائق شيء 14 وقال 
زيك. : للزروج النصف ؛ وللآم السدس ‏ وللجد السدس ٠‏ وماأبى 'للإخوة 7 
ان » فخالف مالك ىهذه المسئلة أضصله من أن اليد لامجب الإخوة. 
ق ولا الإبخوات للأب ٠‏ وخجته أنه لما حيجب الإخوة للأم عن الثلث: 
0 ستحقونه دون الشقاء ق- كان ذن: أولى به ٠‏ وأما زد فال أصله 
4 ف أنه بجوم 5 ْ : 
ا بان فى 0 5 ْ 
8 العلماء على أن الأخ اطيوق يجت الأخ اللأب 14 وأن الأخ للآأنب 7 
يجب بى ى الأخ الشقيق 4 وأن 1 ى الأخ :الشفيق عبديون أبتّاء الأخ خ للأن د 
ع وبنو الأخ للأن 1ن ب ابن الأخ للأب والأم 0 وسو الأخ 0 أدل آٍ 
من اليم أخى الأب » وابن العم أخى الأب الشقيق أولى من ابن الم أخى الآ 
للآأن. 34 » وكل واحد من ملاع عي و ححيون خم وامز ن حجب ممهم صنفا فهو 
ليجب من حمجبهذلك الصنفك : وبالجملة » أمَا الإخوة فالأقربمنهم يحجب. 
: الأبعد 4 إذا استووا يجب مهم مق قن دوين أم وأب من أدل 5 
واحد وهو الآأتن ذقط ؛ وكذلك الأعمام الأقرب نه يجت الأبعد 4 فإن» 


| مهلاب 
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البتووحيجب متم من يليك متهم إلى ليت بين من يشل سيا واحطا» ! 
اأعية أنه يحجب العم أخوالآب لآب وابن الم الذى هو أحوالآب لآب فقط : 
| نوأجمعوا على أن الإخوة الشقاء ثق والإاخوة للأن يحجبون الأعمام 3 لأن الإجوة 
يبنو أن المتوق » والأعمام بثو جده 2 والأبناء جبون بليهم .والاباء 
ش اأجدادم » والبنون وبنوهم يحجبون الإجوة » وابحد يحجب من فوقه من 
.الأجداد ماع ؛ والأب يحجب الإخوة وبحجب من تحجبه الإخوة » واللحد 
يجب الأعمام بإجماع والإخوة للأم ؛ ويحجب بنوالإخوة الشقائق وبى الإخوة 
للأب » والبنات وبنات البئين يجين الإخوة للأم . واختاف العلماء 6 
آترك ابى عم أحدهما أخ خ للأم » فقال مالك والشافعى وأبوخنيفة والثورى : 
اللأخ للأم السدس من جهة ماهوأ أخ لأم وهوق باى المال مع مع ابنالعم الآخر 
.عضبة. يقتسمونه بيهم على السواء »وهو قول عل رضى الله عنه وزيد وابن 
. عباس ؛ وقال قوم 50 هوأ أخ لآم بأخذ سدسه والأأخوة 
وبقيته بالتعإصبيب ؛ لأنه قد أدلى بسيبين . ومن قال بهذا القول من الصحابة . 
ابن مسعود » ومن الفقهاء داود وأبوثور والطبرى»وهو قول الحسن وعطاء. 
واختلف العلماء في رد مابى من مال الورثة على ذوى الفرائض إذا بقيت من 
المال فضلة لم 7 تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب» فكان زيد لايقول 
. . يعالرد ويجعل الفاضل فىبيت المال » وبه قال مالك والشافعى ؛ وقال جل" 
#الصحابة بالرد على ذوى الفروض ما عدا الزوج والزوجة وإن كانوا. 
.اختلفوا فى كيفية ذلك » وبه قال فققهاء العراق من الكوفيين والبصريين : 
وأجع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سبامهم » » فن كان له نصف | | 
"أخذ النصف مما بى ؛ وهكذا فى جزء اجزء . وعمدتهم أن قراية الدين والنسب ْ 
ا ل : أى أن هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب 
.واحد . هنا مسائل مشهورة الحلاف بين أهل العام فيها تعلق بأسباب المواريتٌ 
ش ا ٠»‏ فنها أنه أجمع الملمونعلى أن الكافر لايرث المسلم لقوله 
تعالي ‏ ولن” تعمل الله للكافرين عل المْؤوْمنين سيلا ولما ثبت من 
:3 تقوله عليه الصلاة والسلام «لايرث المسلم الكافر 2 ولالكافرًا لي" "١‏ . 
. واختلفوا فى ميراث المسلم الكافر :» وق ميراث المسلم المرتد » فذهب جمهور ١‏ 


١ ٌ‏ 2 30 ش : : ا 3 اوم ا 
#العلماء م , الصحابة والتابعين و ا الأمصار 7 “أنه لاير ثُ المسلم الكافز ١‏ 


بهذا الأثر الثايت ؛ وذهب :معاذ. بن جبل' ومعاوية من الضحابة- وسعيك " 1 


«ابنالمسيب ومسروق منالتابعينَ وجماعة إلىأن المسلم يرث الكافر» وشبهوا ذلك . 

تبنسائيه 6.فقالوا:: كا تجوز لنا أن نك نح نساءهم ولا يجوز لنا أن نتكحهم .| 

ناما كلك الإريجة ورور ىا شلك نينا يندا 0 قال ارد حر : وليس , 
0 الحموور » وشبهوه أيضا. بالقصاص ف الدماء التىر لاتتكافاً . 


موأما مان المرتك إذا قتل أو مات » فقال جمهور ار لبمناعة 
.المسلمين ولا يرثه قزابته » وبه قالمالك وا! شافعى وهو قول زيد م نالصحابة . 


> عوقال أب وخديفة والد لثؤرى وجمهور الكوفيين وكثر من البصريين يرثه ورثتة من 

| .المسلمين وهو قول ابن مسعود من الصحابة عل رضى الله عنهما وعمدة ١‏ 
: «الفريق الأول كموم الحديث » وحمدة المنفية: ” خصيص العموم بالقياس 00000 
3 جوةياسهم :فى ذلك .هو أن قرايته أوكة من المسلمين لآم يدلون سنيين :3 بالإسلام : 


«والقرابة » والمسلمون بسيب واحد وهو الإسلام » ورا ! كدوا ,عاايبي: 
عدا إويعن بسكم الإسلام بدايل أنه لايؤخذ فى الخال حبى يموت فكانت حياته 
-معتيرة فى بقاء ماله على ملك 4 وذلك لايكون إلا:بآن يكو لاله حرمة 
“إسلامية » ولذلك لم يجزأن عر على الارتداد » لاف الكافر- وقال الشافعى 


بو غيراه يؤل وقضاءالصلاة. إذا تاب من الردة ىأيام | أردة ؟ والطائفة الأخرى ش 


تقول : يوقف ماله لأن له حرمة إسلامية ؛ وإتما: وقف رجاء أن يعود إلى 
«الإسلام » وأن استيجابت المسلمين لاله ليس على طريق الإرث وشذدتث طائفة 
“الت :ماله للمسلمين عند مايرتد » وأظن أن أشهب ممن يقول بذلك ‏ : وأجمعوا 
على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا . واختلفوا فى توريث الملل الغختلفة » 
«-فذهت مالك. وجاعة إلى أن أهلا الملل التلفة لايتوارئون كاليهود والنصارى 3 
موبدقال أحمد وجماعة ؛ وقال الا دافعى وأبوحنيفة :وأبوثون والإؤرئ :وذاواه 
مو غير هم : الكفار يتوارثون » وكان شريح وابن أى ليل وجماعة مجعلون " 
الملل الى لاتتنوارث ثلاثا ا 0 
الاكتتابه لد كلة. > والإمناوم. ملة . وقد رزوى عن: ابن أ : قن ليل مفل: قول 
مالك . وحمدة مالك ومن قال بقوله ما روى الثقات عن عمر و بن شعبيب 
0 #ع - بداية احبد - ثان 
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ش 3000 
عن أي عن جده أذ البى صل لل عليه وس قال ٠‏ لاتوارث أل مين م م ا 
وعمدة الشافعية وا1نفية قؤله عليه الصلاة والسلام «.لايرث امعدلم الكافر وله 
الكافر الم » وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الطاب أن المسلم يرث 4 
والكافر يراث الكافر + والقول بدليل اللخطاب فيه ضعف وخخاصة هنا 
واختلفوا فوتوريث الحملاء » والحملاء »م الذين بتحملون بأولادم من بل 
الشرك إلى بلاد الإسلام » أعى أ: مهم يولدون فى بلاد الشرك ك ثم يخرجون إلى ش 
بالاد الإسلام: وهم يداعون تلاك الولادة الموجبة النسب » وذلك على ثلاثئة. 
أقوال قول إنهم يتوارثون ما يدعون من النسب » وهو قول جماعة من التابغين.. 
وإليه ذهب إخاق ٠‏ وقول ! مم .لايتوارئون إلاببينة تشهد على أنسابهم ويه 

0 قال شر بح والحسن وجماعة وقول إمهم لإيتوارئون أصلا وروى عن حمر 

- 'الثلاثة الأقوال ‏ إلا أن الأشهر عنه أنه كان لايور” رث إلا من ولد فوبلاد العرمه : 
وهو قول عمان وعمر بن عبد العزيز آنا مالاك وأحدايه فاختلف فى ذلك. 
قو » فنهم من رأى أن لايورثون إلا ببينة » وهو قول اين ا لقاسم : ومنهم, 
من رأى أن الايورثون أصلا ولا بالبهنة العادلة ؛ وممن قال بهذا القول من. 
أصراب مالك .عبد الملك بن الماجشون روف اذ نالقامم عن مالك فى أهل. 
حصن تزثوا على حكم الإسلام و افشهد بعضهم لبعض أ: مهم يتوارثون » وهذا: 
يتخرج منهأنبتوارثوث لا بين » لأن مالك لايور شهاد الكفار بعضهم عبل. ش 
بعض قال : فأما إن سبوا فلا يقبل قوطم اق ذلك وينيحو هذا التفصيل قال. 
:الكوذيون. والشافعى وأحمد وأبو ثورء وذلك أ: هم قالوا : إن حرجوا إلى بلاد- 
الإسلام وليس الأحد عليهم يد قيلت دعواهم فى فى أنسابهم 2 وأما إن أدركهي. 
السبى والرق فلا , يقبل قوطم إلاببياة » فى لمسعلة أريمة أي أقتوال : اثنان طرفان». 
واثنان مفرقان ٠‏ وجمهور العلماء من فقهاء. الأمصار ومن الصحابة على" وزيد- 
وعمر أن من لايرث لا بيجي مثل” الكافر والمملوك والقاتل عمدا » وكان. 
. أبن مسعود محجب ببؤلاء الثلاثة دون أن يورمهم أعى بأهل الكتاب وبالعبيد. 

0 وبالقاتلين عمدا » وبه قال داود وأبوثور . وعمدة 000 
الإرث وأنهما متلازمان : وحجة الطائفةاإثانية أن الحجب لايرتفع إلابالموت: 


واخختلف اين عر أو ارقا أو هدم ولايدرى . م 


لس قلات ا ١‏ 
أماث مهم قبل صاجية كيف يعوارثون إذا كانوا أهل . ميراث ؟ فذهب مالك ] 
وأهل المديذة إلى أنهم لايوردث لعضهم من بعض » وأث مر ا. مهم جميعا لن , بق 
عن ترابتهم الوارثين أولبيت المال إن لم تكنهم قرابة ترث » وبه قال الشافعى 
وأ.وحنيفة وأصابه فيا حكى عنه الاحاوى ا 
وأدسل الكوئة وأرواسنيفة فى ذكز غير الطحاوى عله وجمهور البصريين إلى 
3 يتوارثون » وصهة ة تواريه تم عندهم أ مم يورثون كل واحد من صاحبه 1 
فى أصل ماله دون مأورث بعضهم .من بعض 3 أغى أنه لايضم إلى مال المورث 
9 ما ورث من غيره » فيتوازثون الكل على أنه مال وا بد كالخال فى الذين 7 | 
: د بعضهم على بض مثال ذلك زوج وزوجة توفيا قى. حرب أو ْ 
'غرق أو هدم ولكل واحد مهما ألف درهم » فيورث الزوج. من المرأة 
امساثة درهثم 0 وتورث المرأة اس الألف ال فى كانت ديك الزروج دون المسيائة 
البى ورث.مها ربعها وذللك مائتان وخسون, : ومن ال هذا الباب اختلاف ل 
<< ا'علماء فىديراث ولد الملاعةة وولد الزنى . فذهب أهل المديئة وزيد بن ثابت 

!1 لى أن ولد الملاعنة يورث كنا 'يورث غير ولد الملاعنة » وأنه ليس لأنه إلا 
انعايث والباق ليت المآل .». إلا أن يكون له إدرة لآم » فيكون هم ااثلث 
أو تكون أمه مولاة ذيكون باق ا مال لمواايها » وإلا فالباق لبيت مال المسلمين » 
ويه.قال مالك والش افعى وأبو <نيفة وأصصايه. إلا أن أيا حنيفة على مذسبه يجخل 
ذوئ الأرحام فل من جماعة المسلمين . . وأيضا على قياسمن يقول باآر ديرد 
غل الآم بقية اناك ؛ وذه ب غلى وعمر وابن مسعود إلى أن عصبته عصبة أمه 
أعني الذينير شرم . ور وجئعن عل وابنمسعود أنهم كانوا لا جعلونة عد ع 
أ إلا مع فق الأموكا: نوا يز أون الآم بمعزلة الأبوبه قالالحسن وابن سيرين 
رفور رارق ن نيل وجماعة . وعمدة الفريق الأول عيوم قوله تغال فإن” 4 
يكن" له ولد وور له أبواه امه الث - فقالوا : هذه أم أ وكل أم 
ها اأثاث > فهذه لما أأثاث . وعمدة الفريق الثانى ما روىئ من عدت ابن 0 
عن الذي بى صلى الله عليه به وساي ( أنه للق ولد الملاعنة بأفه ( وحديث عمرو بن 1 
شعيب عن أبيه عن جده قأل « جعل النبى صلى الله عليه وسَلم ميراث ابن 
الملاعنة لآمه واورثته م وحديث واثلة , بن الأسقع عن النبى ارم 
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3 قال و لمرأة سقو مهد ثلة سوال : حتييقها) ليت وَوَلَدَها الى ١‏ 
لاعمنت عتلينة ز» وحديث مكحول عن النى صلى الله ايه وسلم عثل ذلك ! 
خترج جميع ذللك أبو ذاوو: وغيره :: قال لقانى : هذه الآثار المضير إليها ١‏ 

ؤاجب لأا قد خصصت جموم الكتاب. والتمهور على أن السبة يخصطن 

م لكاب » ول ل لفريق الأول نهم هذه الأسمب أو لم تصح عندهم 3 

وهذا القول مروى عن ن أبن عباس وعمان » وهو ار ال إلا 

واشتهاره فى الصيحا 5 دليل على صة هذه الثاق » فإن دذا ليس. يستنبط ْ 

بالقياس » والله أعلم . 


1 2 دمن مسائل بوث السب الوجب راث اختلافيو عن ل ا وأقر ْ 
0 لح م باخ ثالث وأنكر الثانى ؛ فقال مالك وأبوحنيفة : يجب علية أن يعطيه 
ات يعنون المقرء ولا يثبت بقوله نسبه ؛ وقال الشافعى : لايثيت 
النسب ولا يحب على المقر أن يعطيه م من الميراث شيعا : واختلف مالك وأبوحتيفة 
: ف القدر الذى يحب على الأخ القر » فقال مالك يجب عليه ما كان يجب عليه 
لو أقر الأخ الثانى وثيت ثبت النسب ؛ وقال أبوحنيفة. : يجب عليه أن يعطيه نصيف 
:ها بيده » وكذلك ث الحكم عئذ مالك وأى حنيفة فيمن ترك ابنا واحدا فأة ر:بأخ 
له آخرء أعى أنه لايثبت السب ويجب الميراث ؛ وأما الشافعى قعلة 2 هذة 
المسئلة قولان ؛. أحدها أنه لايثبت النسب ولايحب الميراث: .. والثالى يثدت.. 
النسب ويجت المزان ع وهو الذى عليه تناظر الشافعية فى المسائل الطبلولية 
ويجعلها «سئلة عامة » تعر أن كل عر ره المال يثبت النسب باقراره وإن 
“كانو احدا أخيا أوغير ذلاك وعدة الشافعية فى المسئلة الأولى ؛ ؛؟ و لحن قوليه 
فى هله المسئلة » أعبى القو ل الغير المشهور أن النسب لايثيت ؛ إلا بشاهدى 
غدل ». وحيث لايثيت فلاميراث » لأن انس 900 والمراث 00 ؛ وإذا 
ل يؤجد الأصلى لم يوجد الفرع : وعمدة مالك وأنى جنيفة أن ثروت ١‏ نس حو 1 
جق متعد إلى الآ خ المتكرء فلا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين » وأما حظه 
من الميراث ل بيد المقر فإقراره فيه عامل لأنة حق أقربه على نفسه . واليق 
أن القضاء عليه لايصح من من الحاكم إلا بعد ثبوت النسب وأنه لايجوز له بين : 
الله تعالى ل دين سه أن يبتع ن. بغرن أنه شريكه فى اليراث حظه منه م1 


: لومت ٠‏ 0007 ا 
عمذة الافعية فى الباتهم النسب! بإقرار الواحد الذى وو أله 5 لالساع. : 
1 'والقياسن آم السماع فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة المنفق 
على صنته قالت ٠‏ كان عتبة بن أى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أ وقاص . 
أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه إليك > فلما كان عام الفتح أخذه سعد 
ابنألى وقاص وقال :ابن أخى قد كان عهدإل فيه 3 فقام إليه عند بن زمعة 1 
7 فقال : أخى وابن وليدة أنى ولد على فراشه » فتساوقاه: إلى زسول الله 
1ْ صلى الله علية وسلم ظ فال عد : يا رسول الله ابن أخى فن كان عهد إلى" ش 
. فيه » فقام إليه عبد بن زمعة فقال : أخى وابن وليدة أنى ولد على فراشه » 
3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. : هو للك با ان ومعة “ثم قال : 
رسول الله صثل الله عليه وسلم + : الولد د التفراش ولعاهر الحسجتر » ثم قال 
١‏ لسودة بنتزمعة : احلستجبى مله .لما رأى من شبهه بعتبة بن أف وقاص 
عالت : فا رآها حنى للى اللهعز وجل » فقضى رسول الله ضلى الله عليه وسلم . 
: لعيد. يخ زمعة بأخه وأثيت شه بإقراره ام يكن هنالاك وارث منازع لهذ 
وما أكير الفققهاء قد أشكل علييم معبى :هذا الحذيك لحروجه عندهم عن / 
الأصل امجمع عليه فى إثبات النسب » وهم .فى ذلك تأويلات + وذلك أن أ 
ظاهر هذا مده اند أت نسييه بإقراد أيه به » والأصل أن لأثنت ست 
إلا بشاهدى عدل -ولذلك تأول الناس ذلك تأويلات » فقالت طائفة قي: 00 
إنه إنما أثبت بت نسبه عليه الصلاة والسلام يقول أخيه » لآنه يمكن أن يكون قد | 
أن تلات الآمة كان يطؤها زمعة بن قيس » » وأنباكانت فراشا له » قالوا . :1 
وما يؤكد ذلك أنه كان صبره » وسودة بنت زمعة كانت زوجته عليه الصلاة ] 
والسلام » »_فيمكن أن لاق عليه أمرها » وهذا على القول أن إلقاضى أن ١‏ 
يقضى بعلمه » ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك » لأنه لايقضى القاضى عنده | 
07 يغلمه )ه ويليق بمذهبالشافعى على قوله الآخر» أعنى الذى لايثبت فيه النسب. 00 
والذين قالوا بهذا التأويل قالوا : إنها أمر سودة بالحيجبة احتياطا لشبهة الشبه 00 
. لاأن ذلككان واجبا » وقال لمكان هذا بعض الشافعية : إن للزوج أن يحجب | 
الأنت عن أخيها ؛ وقالت طائفة : أمره بالاحتيجاب لسودة دليل على أنه 
خا 001 + وافثرق: هلاه في لأريل قولة. ٠.‏ 


. ههلا | 
! عليه الصلاة والملام «هو للك » فقالت طائفة : نما أراد هو عبدك إذا كان ١‏ 
أبن أمة أبياك ؛ وهذا غير ظاهر لتعليل وسول الله صلى .الله عليه وسلم كه 
في ذلك بقوله 9 أولد للفراش والعاهر الحجر » وقال الطحاوى : إثها أزاد 
1 بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ هو للك يا عبد بن زمعة ) أى يدك عليه بمتزلة 
ها هو يد اللاقط على اللقطة » وهذه التأو يلات تضعف لتعلياه عايه الصلاة 
والسلام حككه بأن قال « الولد الفراش وللعاهر الحجر ١‏ :. وأما الممنى الذى 
' يعتمده الشافعية فى هذا المذهب . فهو أن إقرار من يوز الميراث هو إقرار 
خلافة : أقا ارهن از خلافة الميت» وعند الغير أنه إقرار شهادة لاإقرار 
خلافة ؛ يريد أن الإقرار الذى كان الميت انتقل إلى هذا الذى خاز ميرائه .. 
واتفق اللجمهور على أن أولاد الزنى لابلحقون بآبائهم إلا فى ابداهلية على مأ روى 
ا عن شمر بن الطاب على. اختلاف فى ذلك بين المسحابق؛ وشذ قوم فقالوا : 
. يلتبحق ولد الزفى فى الإسلام » أعبى الذى كان عن زف فى الإسلام . واتفقوا 
' على أن الولد لابلحق.بالفراش في أقل من ستة أشور ‏ إما من وقت العقد » وإمه 
من وقت الدخول ٠‏ وأنه يلحق من . وقت الدخول إلى أقصر زمان الحمل ع 
أو إن كان قِد فارقها واعتزها .. واختلفوا فى أطول زمان الحمل الذذى يليم * 
-. به الوالد الوله , فقال مالك 000 وقال بعض أصحابه :سبع ؛ وقال 
٠‏ الشافعى : أربع سنين ؛ وقال الكوفيون : سنتان : وقال محمد بن . اللمكم .:. 
سنة ؛ وقال داود : ستة أشبر ؛ وهذه المسئلة .مر جوع فبها إلى العادة والتجربة:, 
وقرل أبن عبد الحكم والظاجرية هو أقرب إلى المعتاد » والحكر إنما يجب أن 
يكون بالمعتاد لا بالنادر » ولعله أن يكون مستحيلا .. وذهب مالك والشافعى 
إلى أن منيتزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وأنت بولد لسمتة 
5 من وقت العقد لامن وقت الدخحول أنه لاياحق به إلا إذا أتت به لستة 
أشهر فأكثر من ذلك من وافت الدخول : وقال أبوحئيفة :.هى فراش له 
وياحقه الولد . وعمدة مالك أن ليست بفيزاش إلا. بإه.كان الوطاء وهو 
الدخو 0 عدة ألى حنيقة عموم قوله عليه الصلاة وااسلام « الولد لنفراش م 
وكأنه يرى أن هذا تعبد بميزلة تغليب الوطء الحلال علىالوظء الحرام فى إللحاق . 


الولد بالوطء.الخلال : واختلفوا من هذا الباب فىإثيات النسب .بالقافة » وذلك 


#حيند مايا 0 00 


3 حيالقافة 5 اللقيط الذى يدعيه رجلان أوثلاثة : والقافة عند العرب : 
كانت عندهم معرفة بفصول تشايه أشعخاص اناس 4 ؤقال بالقافة من فقهاء 


1 قوم 


* #الأمصار مالك وااشافعى وأحمد وأبو ثور والأوزاء ى “وأ الحكر ب بالقافة م‎ ٠ 


«الكوفيون وأكثر أهل العراق » والدم عد دؤلاء أنه إذا ادعى رجلان ولدا. : 
كان الولد بينهما » وذلك إذا لم يكن لأحدهما فراش » مثل أن يكون لقيطا ٠‏ 


نأ وكانت الرأة الوابحدة 0 فراشا مثل الأمة أواخرة يطؤها رجملان 
ل الف سر القائلين بهذا القول أنه يجوز أن يكون 
للابن الواحد أبوان ذقط ؛ وقال مد صاحب أنى حيفة : نوز أن 
8 ابنا لثلاثة إن ادعوه » وهذا كله خليط وإنطال ال.عقول والمنقول > 
م وحمدة استدلال من قال يالقافة تكوواة مالك عن سليان بن يسار أن عمر' 
عاين الطاب كانيايط أولاد الجاهلية عن استلاطهم :أى عن ادعاة مف الإسلام 
خأ رجلان كلاتما يدعى ولد امرأة » فدعا:قائفا. فنظر إليه فقال القائف. : 


علقد اشركا فيه غ فضريه عر بالدرة » ثم دعا المرأة فقال : أخبربيى يرك .. 


0 خقالت : نكان هذا لأحد الرجلين يأنى فى إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن 
يولظن أنه فد امتمر جا بعل » » ثم انصرف عنما فأهريقت عليه دما » ثم خلف 


3 هذا عليها : يس سيا ع 


للغلام : وال امنا شف شيك : قالوا ' فقضاء ع. ر كحضر من الصحاية بالقافة 
لحم دض رات هو كالإجماع . وهذا لمكم عند مالك إذا تن 
ةالقافة بالاشتراك أن يؤخ رالصبى حبى يبلغ » ويقال له : : وال أهما شئت شت 


ولا يلحق :واسحد واثنين: ويه قال الشافعئ 3 وقال أبوثور 1 ون آبنا هما 


إذا زعم القائف أنهما اشثركا فيه ؛ وعند مالك أله ليس يكون ابنا للاثنين 
:خقوله تعال- يا1. من اتام إن لقنا كل" : من" ذ كر وأشدى - واحتج 
تالقائلون ياأقافة ة أيضا يحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت 0 ل 
بوسول الله صلى الله عايه وسل مسرورا تبرق أسازير وجهه فقال : ألم 
تتسمسعى ماقال جز امد الى لزيد و ا ؤرأاى أقدامهما فقال : 


إن" هذاه الأقايدام. بتعنضها ل و قالوا : وهذا عروى عن 


5-5 : سم 


«# 


اك 00 
اعباس وعن أني ين مالك ولا عاين ‏ ع من الستاية .وله اورت 
فقالوا. أل لاع قد رين رد الوه هري 
لقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش 0 فإذا عدم الفراش أو اشتركة 
الفراش كان ذلك بينهها 3 وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لاطبيعية » إنه ليس 2.١‏ 
يلزم من قال : إنه لايمكن أن يكون ابن واحد عن أبوين بالعقل أنلايجور- 


دقوع ذلك فى الشرع ٠‏ وروى مثل قو قوم عن عمرء ورواه عبد الرزاق عن . 


على ؛ وقال :الشافعى :. لايقبل ف القافة إلا رجلان . وعن مالك فى ذاك 
ددايتان #لخداكها لوه اللي 4 واكاية أنه يثبل قول فانعب واحد د. 


ْ 0 ا 0 


حديثب حسن مسند أخذ به جماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر » رؤامة 
الودى عن صالح بن .جى عن الشعبى عن زيد بن ن أرقم قال كان عل بائين. 


فأ بامرأة ة وطنها ثلاثة أناس فى طهر واحد » فسأل .كل واحد منهم أن يقر 


لصاحيه بالولد فألى ع فأقرع بيهم وقضى بالوَاد الذى أصابته الققرعة وجعل - 


ش عليه ثلى الدية » فرفع ذلك إلى النبى 0 
يدت نواجده « وفى-هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة وإلحاق الولد بالقر 
2 واختلفوا فىميراث القاتل على أربعة أقوال : فقال قوم : ابوث القائق أصلة 
من قتله : : وقال آخرون .يرث. القائل . وزهر : الأقن : 0 .بين المآ 
والعمد فقالرا :.لإيرث فى ؛ العمد شيئا ويرث فى الخط| إلا-من الدية ؛ وهوا ' 
قول مالك وأصحايه ولاق قد ين أل يكوث فالمد قل يأدر وجب أويور 
“لحب » مثل أن يكوة من له إقامة الحدود » وباحملة بين أن يكون من بنى. 
٠‏ أو لاينهم : وسبب الحلافمعارضة أصل الشرع فىهذا المعنى النظر ع 3 
1 وفك أن انر لإصلجى يتتنى أن لايرث لثلا يتذرع الناس من المواريث إلى 
القتتل واتياع 6 باد يدب أن لشت إل ذاك + فق فوكان لك 
مما قصى لالتفت إليه الشارع - وما كان ربلك نسيا ‏ كنا تقول الظاهراية .. 
.ما ف الوارث الذى ليس سم يسلم بعد.موت مورثه المسلم وقبل قسم. 
.. الميياث 3 وكذلاك إن كان مورثه على. غير دين 00 2 1-6 ١‏ ابشسهورة 


3 


1 


0 للا 


ٌ إا يعتسر 2 ذلك وقت الموث 5 فإن كان اليوم الذى مات فيه اسم وارقداخ د 
ليس يمس لم يرله أصلا سوا أسلم قبل قسم الميراث أو بعده ». وكذلاك إن كان: 


.مور عل خير دين الإسلام وكات الوازث " بوم مات غين سم ورئه ضرورة: 000 


. سواء كان إسلامه قبل القسم أو بعدة . وقالت طائفة مهم اعلحسن وقتادةة 
. وحاعة : المعتبر. فى ذلك يوم القسم » وروى ذلك عن عمر بن اللنظاثك”- 
وعمدة كلا الفريقين قوله صل الله عليه وشم رو 5 د ار ١‏ أَرْضٍر كك 
1 الحاهلية فهى على سم الحاهليةر ا ا دار أو أرض “أداركها: 
لاشلا 51 م نه عل فم م الإسئلام ) فن اعتبر وقت» القسمة” 
احم المقسوع ف ذلث الوقت بعك الام » ومن اعتير ويعوب اقبة حك 1 
فى وقت الموت المقسوم >5 م الإسلام وروى من خديث عطاء « أن رجلا" 
ْ أسلم جلىميراث عىعهد ل الله صلى بله عليه سم قبل . أن يقسم ؛ 3 فأعطاه _ 
رسول الوص الله عليه وسام: نصيبه» وكذلك الك وعندهم 1 أعتق من الورثة. ' 
بعد الموث” وقبل القسم فهذه هى المسائل المشهوزة الى تتعاق بهذا الكتاب 0 . 
فال القافى 3 ] كان 0 .ها نكوث د ثلائة أسبات:.: 
إها بنسب » أو صبر » أو ولاء » وكان قد قيل فى الذى. يكون: بالنسه 
والصبر » فيجب أن نذكر ههنا الولاء » ولن يجب » ومن يحب فيه ممن. 
الايجباء وما أحكامه ؟ . 1 ان 3 


بات الولاء 
7 فأما من. يجت 3 الولاء 4 قفيه مسائل مشورةة ترك عرى الأصول : 
١‏ لمذا اليات ه 


0 (المسثلة الأولى) أجهع العلماء على أنمن أعتق عبلدة عن + له قإن ولامه ل 
وأنه يرنه إذالم يكن له وارث » وأنه عصبة له إذاكان هنالك وزْثة ة لاحيطون ؛ 
بالمال : فأماكون الولاء المعتق عن نفسه 6 0 ثبت من «قوله عليه الضلأة . 
اط 0 بريرة « انما الولاء الى كن عق » واختلفوا إذا 0 
: خبل عن غير ؛ 0 يالك ار للمعتق عنه لا الذى باشر العتق 


: 1 ا‎ , ٠ 
وقال ابو حنيفة والشافعى : إن أعتقه عن علم المعتق عنه» فالولاء للمعتقغنه »وان‎ 
- أعتقه عن غير علمم » فالولاء المباشر للعتق . وعمدة الحتفية والشافعية ظاهر‎ 
توله عليه الصلاة و السلام « ااولاء لمن أعتق ' وقوله عليه الصلاة والسلام‎ 
الولاء” دلمة “كشحسة السب » قالوا: فلمالم يجر أن يلتحق نسب بالحر‎ 9 
غير إذنه ع فكذلك الولاء » ومن طريٌ المبى ذلأن عتقه حرية وتعت فى ملك‎ 
, | العتق » ذوجب أن يكون الولاء له»أصله إذا أعتقه من نفسه. ؤعمدة مالك أنه‎ 
إذا أعتقه عنه نقد ملكه إياه ء فأشبه الوكيل ؛ واذلك اتفقوا على أنه إذا أذن‎ 
له المعتقم عنه “كان ولاؤه له لاللمباشر. وعند مالك أنه من قال لعبده : أنت‎ 
. حر أوجه الله وللمسلمين أن اولاء يون للمسلمين » وعندم يكونالمعتق‎ 
' المسئلة الثانية ) اختلف العلماء. فيمن أسل على بديهرجل هل يكون ولاؤم‎ ( 
لله ؟ ذقّال مالك والشافغى والثورى. وداود وحماعة : لا ولاء له ؛ وقال‎ 
أبو حايفة وأصحابه : له ولاؤه إذا والاه 3 وذلك أن مذهيهم أن للرجل أن يؤالى ش‎ 
رجلا اجر فيرثه ويعقل غنه » وأن له أن ينصرف من ولاثه إلى ولاء غيره‎ 
عام يعقل عنه ؛ وقال غيره : بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه د‎ 
| إنما الولاء لمن أعتق » وإنما‎ ١ غعمدة الطائفة'الأولى قوله صلى الله عليه وسلم‎ 


هله مى الى يسموها الخاصرة 4 وكذلك الألثف واللام هى عندهم الخضر + 
ومعبى الخصر هو أن يكون الحكم خاضا بالحكوم علية لايشاركه فيه غيره : 
7 أعتى أن لايكون ولاء يمحس مفهوموأهذا القول إلا ,للمعتق فقط المباشر د 
وعمدة النفية فى إثبات اأولاء بالموالاة قوله تعالى ‏ ولكل” جنا مها لى- 


- 
صمل 


07 .يما ترك الوالدان والأقتربيون”- - وقوله تعالى - والَّذِينَ عاقدتتة 2 


ْ زعا ذكل " تومي" لصيسهنم تأ وحجة من قال : الولاء يكون بنفس 

ا الإسلام فقط حديث 2 الدارى قال و.سألت رسول الله صلى الله عليه و 
عن الشرك يمسر على يد مسلم ؟ فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته 

وماقه ) وقضى به عمر بن عبد العزيز : وحمدة الفريق الأول أن قوله تغالى 


-.والذين عاقدت أعانكم - منسوخة بآية المواريث » وأن ذلك كان فى: صدر ١‏ 


ْ عومد | 
: الإسلام 3 رخاوا على أنه لايجوز ببع الولاء ولا هبته: بوت أيه عليه الملاة 
والسلام عن ”ذلك إلا ولاء السائبة . 

. (المسئلة الثائثة ) اختلف العلماء إذا قال' السيد لعبده أنت 1 0 
حال : ولاؤه وعقله المسلمين وجعله عير لة من أعدق عن المسلين إلا أن 
يريد به معنى العتق فقطدء فيكون ولاؤه له ؛ وقال الشافعى وابدحة : 
ولاؤه للمعتق على كلخال » وبه قالأمد وداود وأبوثور ؛ وقالت طائفة 

له أن يجعل ولاءه حيث شاء » وم يوال احا ولاوه لين + وي 
ْ عَال الليث والأوزاعى ؟ وكان إبراهم والشعبى يقولان : لابأس 2 ولاع 


+ القالة وعيته ا وحجة مزاع اللي التقلمة ف 410 عله أل بى قبلها : وأما من 


تانج جاز ببعه فلا" أعرف له جيدة قّ هذا الوقت : 


( المسئلة الرابعة ( اخحتلف العلماء ىولاء العبد المسلم إذا أعنذه 0025 قبل 
٠‏ أن يباع من يكون ؟ فقالمالك وأححايه : ولاؤه للمشلمين » فإن أسلم مولاه ٠‏ 
بعد ذاك يعد [ليفبولاقه ولا ميراثه ؛ وقالالجمهور : ولاق ايد » فإن 
أسلم كان له ميراثه : وعمدة الخمهور أن الولاءكالنسب “وأنه إذا أسم الأب 
يعدا إسلام الاين أنه يرئه» فكذلك العبد, : وأما عمدة مالك فعموم فول عا 
لسن عمل الله لالكافرين” على المُؤْمدنَ بيات - فهو يقول * 
لالم يجب له الولاء يؤم العتق لم يحب له فيا يعد 0 
نثم طرأ عايه مانع منوجوبه فلم يختلفوا أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود 
#أولاء له . ولذلك اتفقوا أنه إذا أغتق النصراف الذى عبده النص نراق قبل أن 
يسل أحدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع » فإن أسلم الول عاذ إليه :: وإن: 
كانوا اختلفوا فى ادر بىيعتق عبده وهوعلى دينه » ثم يخرجان إلينا مسلمين » 
خفقال مالك : هومولاه يرثه ؛ وقال أبو حنيفة : لاولاء بيبما » وللعيد أن : 
يوالى منشاء على مذهبه فى , الولاء والتحالف ؛ وخالف أشبب مالكا فقال : 
إذا أسام العبد قبلالمولىلم يعد إلى المولى ولاق ؤه أبدا ؛ وقال ابن القاسم : يعود» 
وهو مععى قول هلك 3 لآن مالكا يعر وقت العتق » وهذه المسائل كلها هئ. 
مفروضة فى القول لانقع بعد » فإنه .ليس من دين النصارى أن يسترق ‏ 


: اا ا 1 

ظ ٠‏ يعضهم بعضا ؛ ولا من دين اليهود فيا يعتقدونه فى هذا الوقت ويزمون أنه 
و المسيلة الدامصنة ) أجمع- جمهور:العلماء على أن النساء ليس لمن مدخن 2 
. ف وراثة الولاء إلامن باشرن عتقه بأنفسهن أو ماجر إليين من باشرن عتتهه »* 
إما بولاء أو بنسب » مثل معتق معتقها أو ابن معتقها » وأنبن لايرئن معتق, 
من يرثنه إلا ما حكى عنشريح . وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما أعتقت. 
ينفسها كان لها ولاء ما أعتقه مورمها قياسا على الرجل » وهذا هوالذى يعرفونه. 
بقياس المى » وهوأر فع «راتب القياس » وإنما الذى يوهنه الشذوذ . وعمدق 
الجمهوز أن الولاء إِنا وجباللنعمة الى كانت للمعتق على المعتق. » وهذم 
النعمة إتما توجد فيمن باشر العتق » أو كان منسبب قوى من أسبايه » وهر 
العصبة : قال القاضى : وإذ قد تقررمن له ولاء ممن ليس له ولاء » فبى. 

. . النظر فى ترتيب أهل االولاء فىالولاء . فن أشهر مسائلهم فىهذا الباب المشئلة. 

. الى يعرفونها بالولاء٠للكير‏ » مثالذاك : رءجل أعتق عبدا ثم مات ذلك الرجل. 
وترك أخوينأوابنين » ثم مات أحد الأخوين وترك ابنا » أو أحد الابنين ». 

فقال الحمهور : فى هذه المبئلة أن حظالأخ المييتمن ااولاء لايرئه عنه ابنهع. ' 
وهوراجع إلى أخيه لأنه أحق به من ابنه بحلاف الميراث » لأن الحجب. 

ف الميراث يعتبر بالقرب من الميت » وهنا بالقرب من المباشر العتق غ وهو 
مروى عن عمر بنالخطاب وعلى وعمان وابن مسعود وزيد بن ثابت من. 
الضحابة : وقالشريح وطائفة من أهل البصرة : حق الأخ المينثت فق -هذم.. 
المسئلة' لبنيه : وحمدة هؤلاء تشبيه !لولاء بالميراث . وعمدة الفريق الأول أن. : 

٠‏ الولاء نسب مبدؤه-منالمباشر : ومن مسائلهم المشهو رة فى هذا الباب المسئلة. 

. الى تعرف ير الولاء ؛. وضورتها: أن يكون عبد لنيتون من أمة ع 'فأعتقت : 

: الآمة ثم أعتق العبد. بعد ذلك » .فإ نالعاماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين ذا 

. أعتق الأب » وذلك أنهماتفقو | على أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا ل يمس _ 

. المولود الرق فىبطن امه » وذلك يككون إذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق ', 

".الأب هو لموالى الأم : واختلفوا إذا أعتق الأب هل ير ولاء بنيه لواليه أمي, 

. | لايحر.؟ فذهب اللحمهور ومالك وأبوحنيقة والشافعى وأصابهم إلى أنه بحر » : 


١ 
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ْ هوت‎ | ١ 
ش حي لعل برخ لاعن وابن مسعود والز بير وعمان بن عفان وقال عملا"‎ 
وعكرمة وابن شها بوجماعة : لاير ولاءه . وروئ عن عمر » وقضى به‎ 
وإن‎ ٠» عبد المللك بن مروان لماحلثه به قبيصة بن ذو بن عن عم بن : الطاب‎ 
كان قد روى عن عمر مثل قول الخمهور . وعمدة الحمهور أن الولاء هشيه‎ 
:والنسع- والحسب للأسدون الأم . وحمدة الفريق. الثالى أن الينين: 0 كانو!‎ 0 
: :فى الخبرية تابعين لأمهم كانوا قَْ «وتجلب الحرية تابععن لها » وهو الولاء‎ 
موذهب مالك إلى أن الحد يجرولاء حفدته إذا كان أبوهم عبدا » إلا أن يعتق‎ 
وبه قال الشافعى وخخالفه-قى ذلك الكوقيون واعتمدوا فى ذلك على أن‎ ٠ ,الأت‎ ّْ 
بولاء ابلدد إنما يفيت لمعتق اللد على البنين من جهة الأب وإذالم يكن للآأب‎ 
ولءتاعري يكوه لخد . وعمدة الفريق | لثانى أنعبود ذية الأن هى كوته.‎ 
 ءالولا ونجحت أن تقل الولاء إل أى الأب 3 ولا لاف بين من يقول بأن‎ 
. قلعصبة فيا أعلم أن الأيناء آحن من الآباء » وأنه لاينتقل إلى العمود الأعلى إلا‎ : 
:إذا فقد العمؤد الأسفل لاف الميراث لأآن البنوة عندم أقوى تعصيبا من‎ 
الأبوة 2 والآب, أضعف تعصيرا والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من ن اليد ء‎ 
و عند الشافعى و أى حنيفة الحد أتعد منْهم . وسيب الللاف من أقرب ا‎ 
.وأقوى تعصيبا وأيس يورت باأولاء جز ءبفروض ونا ,ورت تمصا 6 فإذا‎ 
ماتالمولىالأسفل ولم يكن له ورثئة أصلا » أوكان له ورثة لايطون برا‎ 
0 كان عاصيه |؛ لول الأعلى “ وكذلك يعصب المولى الأعلى كل من للمولى الأعلى‎ 
عليه ولادة نسب : أعبى بناته وبنيه وبى ببيه . وى هذا الباب مسئلة مشهورة‎ 
: موهى : إذا ماتتامرأة وا ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء ؟ فقالت.طائفة‎ 
لعصبتها أن الذين يعقاون عنما » وااولاء للعصبة » وهو قول. على‎ 
لون نأى طالب 3 وقالقوم. :.لانا ؛ وهوثول عربن 'الطااب ع وعليدفقهاء‎ 
3 ش الأمصارء وهو محالف لأهل هذا السلف + لآن. ايه ن المرأة “ليس من عصبتها‎ 
م كتاب الفر ائضمىن والولاء والليون الس خلة‎ 


0 0 ' 
ش 07م ن الرحع »صل ال عل سيد مد وآله وب وس تسيا 
كتاب العتق 


والنظر كّ دما اكاب فيمن اصح عتقه 4 ودن افو 4 وهدن بلزمه 
وحن لايازمه : : أعبى بالك شرع 2 وى ألفاظ 1 3 وف الإيمان به » و ىأحكامه 
وف الشرو ط الواقعة فيه . ونحن فإنما نذ كر ن هذه الأبواب ما فيها من 
المسائل القيورة الى يتعاو 1 كرها” بالمسموع 0 من يصح عتقّه 4 7 
أجمعوا على أنه يصحعتق المالك التام الماك الصحيح ١ارشيد‏ القوئ ابسم الغنى 


غير العد اختلفوا فعتق ل ماله وى عتق الم ا 
6 للتاميوا يعتق من دن تق المريص 


فأما من أحاط الدين بماله » فإن العلماء اجتلفوا فى جواز عتقه » فقال أكثر 
أدحل المدينة : مالك وغيره :لاوز زذلك » وبه قال الأوزاعى والليث ؛ وقال. 
ذقهاء لعراق : وذلك جائز حتى حجر عليه الحاكم » وذلك عند هن يرئ» 
التحججير ه 0 ؛ وقد بتخرج عن مالك فى ذلك الحواز قياسا اعلى مأروى 

فى الرهر من أله يجوز » وإن أحاط الدين ال لاعن ألم يعجر عليه الماح 
وعمدة من منع عتقه أن مالة فى تاك الخال وساتححق للغرماء ؛ فايس له أن. 
يرج. منه شيئا بغير عوض. » وهى العلة' الى بها حجر الخاكي عايه 0 
3 الأحكام يجب أنتوجد مم و جود عللها » ونحجير الخاكم ليس 5 5 


واجحب من مورجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه 11 الفريق الثانى أنه و 


انعقد ل الإجماع على أن له أن 5 جاريته ونحبلها ولأيرد شيئا مما أنفقه من ماله. 


على مه واه حى يضرت ]ام على يديه فوجب أن يكون: شكر 0 د 


هذا 0 » وهذا هوقو ل الشافعى ولاجخلاف عند الأبمر يع ألدلايجوز أن بعت 
غير اط تلم مالم الى تكن وصية دنه 6 وكذلك اليجور ؟ ولا بوذ عند ااعلماء عتقة. 
لثشىء ٠ن‏ مماليكه إلافالكا وأكثر أصحابه ٠‏ فإنهم أجازوا عتقه لأم ولدة 2 
أن المريضص فالجموور على أن عتقه إن صح وقع وإن مات كان من الثاث 


اه 4 أهل الظاهر اهو .«ثلعةق لم ٠.‏ وملة امور حديث' 3 رَال: 1 


ور 


إن احبطين أن رسيلا أعتق م سراي 5 أعيدٍ لع الحديث نك على م 0 0 أما اله ْ 


1 لالس ا 
ْ 0 تق كرها فهم ثلاثة من بعض العتق ء ا 
قسميه واثئان #تلف فم ما ونا من ملاث هن يعتق عليه ومن هثل يعبلده ٠‏ 
فأما من بعض العتق ذإنه ينقسم قسمين : : أحدهنا من وقع تبعيض العتق -منه 
'وليس / .من العبد إلا الزءا المعتق : والثانى أنيكون علك العبد كله ولكن. 
بعض عتقه اخترارا نه : فأما العبد بين الرجاين بعتت أتجزهما بحظه منه فإن. 
٠‏ الفتقهاء اختلفوا فحكم ذلك » فقال مالك والشافعى. وأحد ب ن حنبل : إن 
المعتق موسرا قوم عليه ضيب شريكه قيمة االعدل » ا ذلك إلى. شر 
وعتق الكل عايه وكان ولاؤه له » وإن كان المعئق عه رام يازمه شىء وبقى. 
المعتق بعضه عبدا وأحكامه أحكام العبد ؛ وقال أبويوس ف ومحمد : إن كان 
ضعسرا | سعى العبد فى قيوتهلاسيد الذنى لم يعتق حظه منه وهوحر يوم أعتق حظه 
مئة ؛ الأول ويكون ولاؤه للأول © ويه قال الأوزاعى وابنشبرمة وابن أوليل. 
وجماعة الكوفيين ٠‏ إلا أن ابنشبرمة وابن أنى ايلى جعلا للذبد أن يرجع على. 
المشق ماس افيه مى يشر وأما شرزياك المعتق 1 الجمهور على أن له الحيان. 
فى أن يعتق أويقوم نصيبه على المعتتق ؟؛ وقال أبو حنيفة : اضر يلك ا موسر 
.ثلاث خيارات :. أحدها أن يعتق كنا أعتق شريكه ويكون:الولاء بينهما" : , 
وهذا لاخخلاف فيه بيهم والايار الثاف أن تقوم عليه حصته ٠‏ والثالث أن. ٠‏ 
: يكلف العيد السعى فى ذلك إن شاءويكون ااولاء م | وكسيد المتتق عندة. 
عنده إذا قوم عليه شريكه نصييه أن يراجع على العند فيسعئ فيه ويكونا أولاء. 
كله للمعتق ٠‏ وعمبدة ا والشافعى جديث أبن عر أن سولق الله صلى الله 
عليه وسلم قال ١‏ من" أعلتق” شر كا الله لعن اد وكانة تل بلع 
تمن العبئد قوم لين قيمة “العدالر لأس ى شر كاءهة خصصيو” 
وعتق" عايه العرند” وإلة فقسك 00 فته ما عتبق”* : .وعمدة كملن: 
وأنى بوسف ملك أنىحنيفة ومن يقول بقوهم حديث أى هريرة أن الى 
صلى الله عليه 0 قال من أعسق” شقنصا' ل 3 اس مارو 
مالم إن كانت لَه مال” » إن" ل" ب تك ل مال اص العبئل” 


3 


رسف م حي 


٠ 7‏ غسدير مك قو ف عليه وكلا الحديثين خرجه أهل الصحيح الببخارئ 


ومسلم وغيرتها . 2 « ولكل ماف “نيم :قو ف تإجرح حديثه الذى أنول به 3 لما 


0 00 ' 
احهدت به الكوفية حديث ابن عمر أن بعض رواته شك فى انزيادة المعارضة ! 
0 .فيه لحديث أىهريرة » وهوةوله « وإلا فقد عتق منه ما عتق ع فهل هو من 
+ القوله عليه الصلاة والسلام » أم منقول نافع « وإن فى ألفاظه أيضابين رواته 
اضطرابا : ومما وهن به المالكيو ن حديث ألى هريرة أنهاختلف أكداب قتادة” 
' فيه على قتادة فى ذكر السعاية . وك ا المعيى فاعتمدت المالكية 
2 ذلك على ند إنما لزم السيد التقويم إن كان له مال للضرر البى أدخله على : 
شريكه والعبد لم يدخل ضر را فليس يلزمه شىء ٠‏ وعمدة الكوفيين من طريق ‏ 
. “المعهى أن الخرية حق شرعى لايجوز تبعيضه » فإذا كان الشريك المعتق موسا . 
“عق الكل عليه » وإذا كان معسرا سعى العبد فى قيمته وفيه مع هذا رفع 
الق” ر الداخل على الشرياك وليس فيه. ضرر علٍالعبد ». وربما أتوا بقياس 
شبهئ .ؤقالوا : .لما كان العتق يوجد منه فى الشرع نوعان : نوع يقع- 
+الاختيار » وهوإعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله ٠‏ ونوع يمع بغير اختيار » ' 
وهو أن يعتق على السند من لايجوز له بالشريعة ملكه وجب أن يكون العتق 
+السعى كذلك . فالذى .بالاختيار منه هو الكتابة . والذى هو داخل بغير - 
. :اخقيار. هو السعى . وأختلف مالك والشافعى فى أحد قوليه إذا كان المعتن 
حوسرا هل يعتق عليه نصييب شريكه بالحكم أو بالسراية ؟ أعبى أنه يسرى 
وجوب عتقه .عليه بنفس العتق ؟ فقالت الشافعية : يعتق بالسراية ؟ وقالت 
ْ المالكية. بالمحكم و اختجت االمالكية بأنه لو كان واجبا بالسراية. لسر ىْ مع 
0 العدم واليسر ٠‏ واحتجت الشافعية باللازم عن منهو م قوله عليه الصلاة . 
:والسلام « قوم عليه قيمة العدل فقالوا : مايجب تقوعه فإنما يجب بعد إتلافه. 
أفإذن بنفس العتق أتلض حظ صاحبه فوجب عليه تقويمه فى وقت الأتلاف » ١‏ 
. خان ل يحم عليه بلك جاكم » وعلى هذا فليس:الشريك أن يعتق نصيده » 
لأنه قد نفذ العتق وهذا بين . وقول أنى .حنيفة فى هذه المسئلة مالف لظاهر 
الحديثين » وقد روى فيها خلافشاذ فقيل عن أبن سيرين إنه جعل حصة 
الشرياك فى بيت المال ؟ وقبل عن ربيعة فيمن أعتق نصيبا له فى عبد أن العتق ١‏ 
باطل ؛ وقال قوم : لايقوم على المعسرالكل » وينفذ العتق فيا أعتق ؛ وقال 
حَوْم بوجوب التقويم على :ا معتق مموسرا أو معسرا وبتبعه شريكة ».وسقط 


عمد ظ 
«العسر فى بعقن الروايات فى ميث ابن عبر » وهذا كله خخلاك الألحاديرث» ' 
' | حولعلهم لم تبلغهم الأسداديث . واغختلف قول مالك من عذا قا جر 'وهوإةا 
1 كان معسرا فأخر لمكم عليه بإمقاط الوم عى أيسر” 6 فقيل يقوم 2 وقيل 
الايقوم : واتفق القائلون بهذه الآثار على أن من ملك باختياره شقصنا يعنق عليه 
.من عبد : أنه بعت تق عليه الباق إن كان موسراً ! لا إذا ملكة بوجه لا اختيارله فيهى. 
نوهو أن 1-7 عيراث د فقال قوم : يعتق عليه فى خال اليسر ‏ وقاك قوم : 
اد ع عليدةه وفال قوم : فى حال اليه بر بالسعاية ؛ وقال قوم :لا ..وإذا 
ْ .ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه ؛ قجمهور علماء الحجاز والغراق مالك 
«والشافعى والثؤرىوالأوزاعى وأحمد وابن أى ليلى ومحمد بن اسن وأيويو سفنت 
: .يقولون : يعتق عليه كله » وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر : يعتق منه ‏ ذلك 
:القدر الذى عتق و سعى : العبد فى الباق » وهو قول طاوس وحماذ - وعمدة 
؛استدلال دي أنه لماثيتت السنة ف إعتاق نصيب الغير على الغير لخرمة 
التق كان أنحرى أن نحت ذلك عليه فى ملكه . وعندة أن احريفة أن سيب 
.وجوت العتق عل المبعض للعقق هو الضرر الداخل على شريكه » فإذا كان 
.ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك ضرر . فسيب الاختلاف هن طريق المعيى هل 
: “علة هذا ا حكي محرمة العتق 0 أعنى 5 فيه تنعيض ( » أومضرة الشرياث ؟ : 
وات الحنفية با رواه إماديل بن أمية عن أبية عن جده أنه أعتق نُضف 
0 قل يكار وشيول ال اسل ال علهار سل عقة ٠‏ ومن حمدة الجمهور 
ل أنى المليح عن أبيه « أن رجلا م١‏ ن هذيل أعتق 
-شقصا لمن مملوك فتسم «النبى علي يه الصلاة والسلام عتقه وقال اليس لله 
مشريك” « وع لهذا فقد نض غل العلة الى تمنك :بها الحمهوز + وصارت 
ْ . ,غلاهم أولى , » لأن العلة المنتصوص عايها أولى من المستنبطة . فسبب اختلافهم 
:تعاض "الآثار فى هذا الياب وتعارض القياس : وأما الإعتاق الذى يكون 
:حالقلة » فإن العلماء إعطغوا أيه ». فقال. مالك الث والأوزاعى : من مثل 
. بيعباده أعتتق عليه ؛ وقال أب و حنيفة والشافعى : لأيعتق عليه ؛ وشذ الأوزاعى 
“فقال : من مثل بعبدا ره أعتق عليه وابحمهور على أنه يضمن ما نقص من ا 
5 ف ان بردي )قال دي 
ش : 4س بداية امجتهد - 


0 0 «أن إزباعا ود غلاما له بقاري : لها ذكره وججحداج قم . 0 


حر حل ل صلل 


ما تملك على مافعاستة ؟ فقال : فعل كذا وكذا ء ذقال النى صلى اش 
عليه وسلم : اذ" هب ل حر) وعيدة الفريقالثانىقوله صلى الله عليه و 
1 . د س هامس برعة سا مس قاع مقو 
وه فى حديث ابن عمر من" لطم مملموكنه أو ضرية” ف تفارته عتقه عي 
قالوا : فلم يلزم العتق فوذلك وإنما ندب إليه : مهومن طريقالمعبى أن الأصل. , 
٠‏ ف الشرع هوأنه لايكره ه السبد على عتق عبده إلا ما تحصصه الدليل : وأحاديث. 
مرو بن شعيب ##تلف فى حصا » ذا م تبلغ من القوة أن تخصص بها مثل هذم. 
القاعدة. . وأما هل يعتق تق على الإنسان أحد من قربته » وإن عت فن يعت +- 
نهم اختلفوا فذلك » فجمهور العلماء عل أنه يعتق على الرجل بالقرابةة 
0 اسه قم ليوا أت أحدعأحدمق قل ون وين 
قالوا بالعتق احتلفوا فيمن يعتق بعتق. بعد اتفاقهم على أنه يعتق ار 
1 ا 0 : أحدها أصوله : 
الآباء والأجداد والحدات والأمهات و1 آباؤم وأمهاتهم » وبالحملة 0 من 
كان له على الإنسان ولادة : والثانىفروعه » و :: الأبناء والبنات وولد 
:ما سفلوا » وسواء فوذلك ولد البنين ولد البنات + وبالحملة كل من للرجلة . 
. عليه ولادة بغير توسط أو بتوسط 4 5 او أنى ٠‏ والثالث الفروخ المشاركة 5 
له فأصله القريب وهم الإخوة 4 وسواء كانوا لأن وأم 4 أو لأب فقط 6 
أولأم فقط ؛ واقتصر من هذا العمود على القريب فقط 3 فلم يوجب عتق.. 
بى الإخوة ٠‏ وأما الشافعى فقال مثل قول مالك ف العمودين الأعلى والأسفل» 
وخالفه ف الإخوة فلم يوجب عتقهم : وأما ايوحتيفة فأوجب عتق كل 
ذى رحم رم بالنسب كالعم والعمة واللجال والخالة وينات الأخ 4 و 
أشبههم من هوم ٠»‏ ن الإنسان ذومحرم : وسيب اختلاف أهل الظاهر مع ابلخمهور. . 
اخبلانهم فمفهوم الحديث الثابت 6 وهو 0 عليه الصلاة واسلام . 
ٌ 0 لارى ولد 1 والدره ل أن" ده ليا د مسار ف ش 
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امسر م والترمنى وأبوداود وغيدم فقال عور 


اننى صبل الله عليه وسم فذ كرذلك له » فقال له البى صلى لله عليه وصلم :, 


تالالا ' 


ا من .هذا أنه إذا اشيرآه وجب عليه عتقه » وأنه ليس يحب عليه شراؤه 
وقالت الظاهرية : المقهوم من الحديث أنه لع جب عليه شراؤه ولا عتقة 
إذا اشتراه » قالوا. :.لآأن إضافة عتقه إليه دليل على صة ماكه له » ولو كات 
ما قالوا صوابا » لكان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتق عليه:. وعمدة المنفية ما رواة ٌ 
قتادة عن الحسن عن ممرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال ومن" مذلق” ٠.‏ 
ذارح سم عترم فتهنو حبر ) وكأن هذا الحديث لم يصج عند مالك والشافعى ؛ 
وقاس مالك اللإبخحوة على . الأبناء والاباء 3 و يلحقهم م الشافعى واعتمد 
:الحديثك لمتقدم فقط » وقاس الأبناء على الآباء . وقد رامت المالكية أن 
حتج لمذهيبا بأن البنوة صفة شى صد العيودية » وأنه ليس جنيع معها لقوله 
-تعالى. - ماين بسغرى للر مسن .أن" تشخلا ولك !2 إن كل مسن “ف السلتوانت 
1 والأرة إلا ل عن عدا وهذده الغبوقية هى معبى غيز العبودية: 1 
الى يحتجون :بها » فإن هذه عبودية معةولة وبنوة معقولة . والعبودية الى 
“بين المْخلوقينَ وللولابية هى بودي بالشرع .لابالطيع أعى بالوضع لامجال 
للعقن كا يقواون ذيها عندهم » وهو اجتيجاج ضعيف : وإا أراد الله تعالى 
أن البنوة تياو الأبواة فى جنسن -الوجود أوقى توعه » اع أن ا مونجودين 
. اللذين أحدهما أب والآخر ابن م1 متقاربان جدا » حتى أنبما إما أن يكونا ش 
ا من نوع +واحنا أو نجنس واحد » وما دون الله من الموجودات فليس >: 
معه سبحانه ق -جنس قريب ولا بعيد » بل التفاوت. بينهما غانة التفاوت. 6 
فلم يصح أن يكون فى الموجودات الى ههنا شىء نسبته إليه. نسبة الأب 
إل الاين: 2 بل إن كان م الموجودات إليه نيسة الغيد إلى السيد كان أقرب 
إلى حقيقة الأمر من نسبة الاين إلى' الأب لأن التباغد الذى بين. السيد. والعيد 
: ف المرتبة:أشد من التباعد النبئ بين الأب .والابق +وعلل اللقيقة: فلا شبه نين 
النسبتين ؛ لكن لمالم يكن فى الموجودات نسبة أشد تباعدا من هذه النسبة © 
أعبى تباعد. .طرفيهما فى اله مرف والاسة ضرب المثال با 4 أعى نسنة العيد 
للسيد » ومن لظ المحبة الى بدالاب والابن واليحة والرافة والعققة تناد 
أن يقول فالتا انع أبناء الله على ظاهر شريعة عيسى ٠‏ فهذه حملة المسائل ١‏ 
1 الشبورة ا الى تتعلق ا الذى يدل على الإنسان بغير اختياره : وقد 


0 اللا 1 0 
اختلفوا من أحكام العتتق ف مسئلة مشهورة تتغلق بالسواع 3 وذلك أن الفقهاء 0 
اختلفوا فيمن أعنق عبيدا له فىمرضه أو بعد موته ولا مال له غيرهم. » 
فقاك مالك والشافعى وأصتابهما وأحمد وجماعة : إذا أعتق فىمرضه ولا مال 
له سواهم قسموا ثلاثة أجزاء وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته » وكذلك 
الحكم ف الوصية بعتقهم : وخالف أشهب وأصبغ مالكا فى العتق المبتل فى 
المرض فقالا حميعا إنما القرعة ف الوصية . وأما حكم العتق المبتل فهو ' 
كحكر المدبر . ولا حلاف فمذهب مالك أن المدئرين فى كلمة واحدة 
إذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من كل واحاء منهم بقدر حظه من الثلث : 
وقال أبوحنيفة وأعدابه فى العتق المبتتل : إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل 
واحد منه ثلثه : وقال الغير : بل يعتق من الجميع ثلثه : فقوم من هؤلاء 
اعتبروا فى ثلث الجميع القيمة » وهو مذهب مالك . والشافعى وقوم 
اعتيروا الغدد . فعند مالك إذا كانوا ستة أعبد : مثلا عتق منهم الثلث 
بالقيمة كان الحاصل فى ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر . وذلك أيضا 
بالقرعة بعد أن يبروا على القسمة أثلاثا ؛ وقال قوم : بل المعتبرالعده » 
فإن. كانوا ستة عتق منهم اثنان وإن كانوا مثلا سبعة عئق مهم اثنان وثلث . 
قعمدة أهل الحمجازمارواه أهل البصرة عنسمران بن الحصين « أن رجلا أعتق 
ستة ملوكين عند موته ولم يكن له مال غير هم فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعةخرجه الببخارى 
3 ومسلم مسنداء وأوسله مالك . وعمدة اللخنفية ما جرت يه عادم. من رد الاثار 
الى تآن بطر ق الالحاد إذاخالفتها الأصو لالثابتة بالتوائر. وعمادتهم أندقد أوسجب 
السيد لكل واحد منهم العتق تاما » فلو كان له مال لنفد بإجماع » فإذالم يكن له 
مال وجب أن ينقذ لكل واحد مهم بقدر الثلت ادائز' فعلى السيد فيه: وهذا 
الأصل يس بينا من قواعد الشرخ فى هذا الموضع ؛وذلك أنه يمكن آن يقال له 
إنه إذا أعتق من كل واحد' منْهم الثلث دخل الضرر على الورثة والعبيد 
المعتفين » وقد ألزم الشرع مبعض العتق أن يم عليه ؛ فلما لم يمكن ههنا أن 
يتم عليه جمع 2 أشخاص بأعيانهم لكن مى اعتبرت القيمة فى ذلك دوث.: 


0 


العدد أفضث إلى هذا الاصل » وهو تبعيض العتق » فلذلك كان الأولى أن 


0 


يعتبر العدد: وهو لاه الحديث > وكان الهزء المعثق ى. كل واحد مهم ْ 
هوحق لله فوجب أن مجمع ى أشخاص بأعياتهم أصله حق الناس . . واختلفوا' . 
فوماك العبد إذا أعتق لمن يككون ء فقالت طائفة : المال للسيد ؛ وقالت 
طائفة ‏ :. ماله تبع, اله وبالأول قال ابن مسعود من الصحاية » ومن ع الفقهاء أ 
أبو حليفة والثورى وأحمد وإحمق » وبالثانى قال ابن عمر وعائشة ٠الحسن‏ ' 
وعطاء ومالك وأهل المدينة . والحمجة لهم حديث ابن عمر أن الننى صل الله 
عليدوسلقال « مين أعستتق عتّسد ا فسالله' زه" لها أن* كط طاساات 
وأما ألفاظ العتق ». فإن منها صر بحا ومئها كنابة' غند أكر نتياء الأنصانء ْ 
أما الألفاظ المي ١‏ بحة » فهو أن يقول : أنت حر» أو أنت عتيق ه ماتصرف. 
من هذه » فهذه الألفاظ تلزم السيد اماج من العلماء : وأما الكناية فهى مثل ' 
قول السيد لعبده :. لاسبيل ليك + أو لاملاك لى عليك » فهذه ينوى فيها | 
سيد العبد » هل أراد به العتق أم لا ؟ عند الحموور: ومما اختلفوا فيه ىهذا . 
الباب إذا قال السيد لعبده : يا ببى ؛ أو لأمته يا ينتى » أو قال : يا أى 5 
ْ أويا أى 5 فقال قوم وهم الجمهور : لاعتق يلزمه ؛ وقاك أبوشينة يعتق ش 
عليه ؟ وشذ زفر فقال :. لوقال السيد لعبده : هذا أبن عتق عليه وإن كان 
العيك له عشر ون سنة ولاسيد ثلاثون سنة : : ومن هذا ألباب اختلافهم فيمن 
قال لعبده :ما أنت إلا" حراء فقال قوم . م وم الأكثر ؛ وقال 
قوم : هوحرء وهو قول الحسن البصرى : ومن هذا باب من تأض عبن ّْ 
من عبيده:باسمه » فاستجاب له غبد آخرء فقال له : أنت حرء وقال : 
: أزدت الأول. ٠»‏ فقيل يعتقان عليه جميعا » وقيل ينوى : واتفق ى على أن 0 
أعتق ماق بطن أمته فهو حر دون الأم واختلفوا فيمن أعتق أمة واستننى, 
ماق بطنها. » فقالت طائفة” : له استثناؤه ؛ وقالت طائفة : هما حران و ١‏ 
واختلفوا وسقوط العتق بالمشيئة » فقالت طائفة : لااستثناء فيم كالطلاق + 1 
ويه قال ماللك ؛ وقال قوم : يؤثر فيه الاسثثناء كقولهم قالطلاق » أعني. 
قول القائل لعبده : ا إن شاء الله ه وكذلك اختلفوا ف وقوع م العتق. ٠‏ 
بشرط الملك » فقا مالك + وتات الخال كيه : لايقع » وحجتهم : ' 
وله عليه الصلاة واتعلام : ' لاعدق فيا لك أبن آدامة ) ودحجة ' 


024 < ميمه جام 


010 


ل 2 ويد ا 
الفرقة الثانية تشبيههم إباه بالهين د وألفاظ هذا الباب شينية بألفاظ الطلاق > 
وشروطه كشروطه » وكذلك الأيمان فيه شييبه يأعان الطلاق < وأنا أحكامه 
فكثيرة : مها أن الجمهورعل أن الأأبناء تايعون فى العتق والعبوديه للأم ». 
بوش قوم فقالوا : إلا أن يكون الأبعربيا - ومنها اختلافهم فى العتق إلى 
ش أجل ؛ فقال قوم : ليس" له أن يطأها إنكانت جارية ولايبيع ولايهب » 
وبه قال مالك ؛ وقال قوم : له جميع ذلك » وبه قال الأوزاعى والشافعى 
واتفقوا على جواز اشيراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق ج. 
واختلفوا فيمن قال: لعبده : إن بعتك فأنت حر؛ فقال قوم :-لايقع عليه 
! العتق لأنه إذا باعه لم يمللك عتقه . ٠‏ قال : إن باعه يعتقعليه » أعنى من مال 
البائع إذا ياعه ؛ وبه قال مالك والشافعى ٠‏ وبالأوك قال أبو حنيفة وأصايه ” 
والثورى : وفروع هذا الباب كثيرة » وى هذا كفاية 20 7 


1 
الم 
ته 
31 


ل ّ 
3 


( نسم الل الرحن النحم » وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصدبه وس تساي 


والنظر الكلى فى الكتابة ينحصر فى أركانمها وشروطها وأحكامها د أما 
الأركان فثلاثة : العقد وشره طه وضفته. 2 والعاقد ». والمعقود عليه وصفاتهما " 
2 المناء وااللأهأ 2 ع دنس امه جز . 5 
و نحن نذ كر لمسائل المشبورة لأهل 3 صارق جنس جنس ن هده الأنجناس: 
00 القول فى مسائل العقد ٠‏ 
0 فن مسائل هذا الخنس المشبورة اختلافهم ى عقد الكتاية: هل هو وانجب 
أُو مندوب إليه ؟ فقال فقهاء الأمصار : إنه مندوب ؛ وقال أهل الظاهر : 
٠‏ و داجب » واحتجوا بظاهر قولة تعالى - فكاتيلوهشم' إن" عملم * 
فيهم خيرا - والأمرعل الوجوب : وأما الجمهور فإنهم لما رأوا أن 
الأصل هو أن لايبر أحد على عتق مملوكه حملوا هذه الآية على اندب لثلا 
تكون معارضة لهذا الأصل » وأيضا فإنه لالم يكن للعبد أن كر له غلى 
شيهه بالبيع له وهوخروج رقبته عن ملكه بعوض ء فأحرى أن لأعيكر له 


. غليه خروجه عن غير عوض هو مالكه ‏ وذلك أن كسب العبد.هو السيله » 


1 : 
0 


ع 


لاو 


حوهذه المثلة فى ل أن تكون من أجكام العقد من أن تكون من أنكانة . 


.موهذا. العقيد بالحماة هو أن يشترى العيلك نفسه وماله من شيده يمال يكاسنبه 
٠‏ العبد : فأركان هذا العقد ادن و المشمون والأجل وا الألفاظ الدالة على هذا العقد : 

اخأما القن ٠‏ فإهم. اتفقوا عل أله مجو إذا كان معلوما بالعلم :الذنى يشرط 
عى الببوع. واتتلفوا إذا كان فى لفظه إبهام 5 فقال أر و ختيفة ؤمالك : ا 


يو أ يكاب عده على جارية أو مير أذ بصغهما ويكرة ل الوط ا 
عن العبياء :؛. وقال الشافتى : لايجوز حى يصفه ؛ فناعتبر فى هذا طلب ْ 


المعاينة شبهه بالبيوع ؛ ومن رأىأن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح 


-جوز فيه الغرر اليسي ركحال اختلافهم فى الصداق ؛ ومالك يجيز بين م 3 
٠‏ موسيدة مر: جسن الزباها لايجوز بين الأجنى والأجنبى من مثل بيع الطعام قبل . 


خبضه 3 .وفسخ .الدب ن فالدين. 3 وضع وتعجل ؟؛ ومنع ذلك الشافعى وأحمد 


ُ وعمدة. من أجازه أنه ليس بين السيد وعبده‎ : ٠ موعن أ حنيفة القولان جميعا‎ ٠ 
يريا » لأنه وماله له » وإتها الكتابة سنةع حدتما . وأما الأجل فإنهم . اتفقوا على‎ 
تأنه يجوز أن تكون مؤجلة » واختلفوا فهل تجوز حالّة » وذلك أيضا بعد‎ 
::اتقاتهم على أما تجوز حالة عل مال موجود عند الصد »دعي غى الى يسمويا”‎ 


عقطاعه لا كتاية : وأما الكتابة فهى ١١‏ ى ى يشترئ العبد فيها ماله ونفسه من سيده 


جمال يكتسبه > فوضع الحلاف إما جو هل يجو زأن يشترى نفسه من سيده مال . 


.حال ”ليس هو بيده ؟ فقال الشافعى : هذا الكلام لغو » وليس يلزم السيد 
شى ء منه ؛ وقال متأخروا أم اب مالك : قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبد 
لك الحاكم فيننجم عليهالمال بحسب حال العبد : و عمدة المالكية أن السيك قد 
اوجن" لعبده الكتابة » إلا أنه اشيرط فيها شرطا يتعذر: غاليا. » فصح العقد 


بطل الشرط : وعمدة الشافعية أنالشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد كن ' 


ججاع جاريته واشترط أن لايطأها » وذلك أنه ذا لم يكن له مال حاضر أدى إلى 

..عجزه ٠‏ وذلكضد مقصود :الكتابة. : وحاصل قول المالكية يرجع إلى أن 
. الكتابة من أركانبا أن تكون منجمة » وأنه إذا اشترط فيها ضد هذا الروكن 

بطل الشرط وصح العقد : واتفقوا على أنه إذا قال السيل لعبده : : لقد كاتيتقك 
جل العم درم مالا لديا بت مانا 0 قالله: قد 


١ +‏ 0 
افيض ألف جرم وسكت هل يكون حرا دون أذيقول له: فاذا أديتها ناته 
حر ؟ فال مالك وأب و حنيفة : هو حراء لآن امم الكتابة لفظ شرعى ؛ فهو ١‏ 
١‏ يضمن بميع أحكامه + وقال قوم لاد كوذحرا حى يصرح يلفظ الأداء + ٠‏ 
واختلف ذلك قول الشافع + ومن .هذا الياب اخختلااف قول ابن الها 
ومالك 'فيمن قال لعيدم : : اتشاخر وعليك ألف دينار » فاختلف النم' 
فى ذلك ؛ فقال مالك + يلزمه وهو حر وقال ابن القاسم : هى حر وله: 
ياز مه : وأما إن قال : أنت حر على أن عليك ألف دينار » فاختلف المذهريب , 
ف ذلك فقال مالك : هوحر ؤالمال علية كغريم .من الغرماء 3 وقيل 'العيكب 
بالخيار. م( فإن اختار الحرية لزمه المال ونفذدت الحرية وإلا بى عبدا ؛ وقيل. 
. “إن قبل: كانت كتابة يعتق إذا أدى » والقولان لايء ن القامم : ؛ وتجوز الكتاية. 


غند .مالك عبلى/ حمل حدود 3 ونجوز عندة الكتابة المطلقة » ويرد إلى أن كتابة. 
مثله الخال فى التكاح ظ وتجوزالكتابةعنده على قيمة العيد » أعنى كتابة مثله , 
ف الزمان والمن ‏ ومن هنا قيل إنه تجوز عنده الكتابة المالة . واختلف هل, 
من شرط هذا العقد أن إيضع السيد م آخعر أنجم الكتابة شيئا عن المكاتيه 
لأختلانهم فمفهومٍ قوله تعالى ‏ و5 تتوهلم” مين" مال الله الى ناكثم”2 
وذلك أن بعضهم رأف أنااسادة' هم امخاطبون جهذه الآيةا وو أى يعضهم د 0 
جماعة' المسلمين انديوا لعو الكانين» و الذين. و ١‏ ذلك اختلفوا .هل ذلك عل.. 
الو جو بأو على الندن ؟ والذين قالوا بذلك اخبتلفوا فى القدرالواجب » فقال, 
بعضهم : ما إتطلق علية ام م شى ء ء و بعضهم حده . أن المكائب ففيه مسائل بت 
إحداها هل تجوز كتابة راهن ؟ وهل يجمع فى الكتابة الواحدة عر من عرد 
واجد" ؟ وهل تجوز كتابة من ملك فى العبدا بعضه بغير إذِن شريكه كيهل 
تجوزكتابة من لايقدر على ااسعى ؟ ؟ دهل تجوز كتاية من فيه بقية رق ؟ بم 
اما كتاية الجراهق القوى على السعى النى ل يبلغ الم 3 فأجازها أوحينة 0 
ش ومنعها الشافعي إلاللبالغء عن مالك القولان جميعا , فعمدق من اشترط البلوغ. 
1 تشبههها بسائر العقود. ٠‏ و تمدة من لم يشترطه أنه يجوز بين السيد وعيده ما امون 1 
ات ن الأجانب 3 وأن المقصود من, لاف هو القوة على السين 2 وذلك مؤاجواي.. 
فم غير البألغ وأما هل يجمع فالكتارة الواجدة أكث من عيدب والحد 4 فإنه | 


لال د 

1 العلياء اختلفوا فى ذلك + ثم إذا قلنا بابلميع فهل يكون بعضهم حملاء عن. 

0 بعص ينفش الكتاية 0 ى لايعتق وأحد مهم إلا" بعتق جميعهم ؟ فيه 0 ١‏ 

حلاف . فأما هل جوز يع ؟ فإن الجمهور على جواز ذلك » ومنعه قوم »: 

. وهو أحد قولى الشافعى . . وأما هل يكون يعضهم حملاء عن بعض ؟ فإن فيه , 
من أجاز الجمع ثلاثة أقوال : فقالثطائفة : ذلاكواجب عطاق عقد الكتاية 6 
أعنى حالة يعضوم عن بعض »2 وبه قال مالك وسفيان ؛ وقال آخرون : 
لأيازمه ذلك عطلق العقد ٠‏ ويازم الث مرط ع اوبه قال أبوحنيفة وأكحايه 4 وقال» ٍ 

: الشافعى : لاوز ذلاك لابالشرط ولامطلق .العقد. ٠6‏ ويعتق كل واحد مهم 

. إذا أذ قدر احخصته : فعمدلة من منع الشركة ما فذلك من الغرر 4 لأن قدر.. 
ما يلزم واحدا وَاحيدا من ذلك عهول ٠‏ وحمدة 0 ن أجازه أن |الغرر اليسير' 
يستخف ف الكتابة 2 لأنه بين السيد وعبده » والعيكد وماله أسييدة . وأها ماللته: ١‏ 

1 فيحجته أنه لماكانت الكتابة واحدة ركه أن يكون حكلهم كحك الشخص: 
الواحد : وعمدة الشافعية أن حمالة بعضهم عن :بعص لافرق بينها وبين حالة. 
الأجنبيين ؛ فن رأى أن حالة الأجنبيين فالكتابهلاوزقال : لاتجوز فى هذا 
الموضع. ':-و[تا متعوا حمالة الكتابة لأنه إذا عجز اللكاتبم يكن للحميلشى ع , 

يريجع 'عليه » وهذا كأنه ليس يظهر فى حمالة العبيك . بعضهم عن 'بعض » وإنا, 
الذى يظهر ف ذلك أن هذا اله شرط هو سيب لأن يعجز. 0 يقدر علي السعى. 

بعجز من لايقدر عليه ؛ فهو و غرر خاص بالكتابة 3 إلا أن يقال أيضا إن 
الجمع يكون سببا لآن' رج حرا من الايقدر من نفسه أن يسعى حي خرج, 
حرا افهوكا عدوت برف من يقدر على اأسعى” ) كذلك يعود حرية من لايقدز. 
على السعى. :وأما أروخنيفة فشمبها جمالة الآبئّ "فاع ' الأجنبى ف الحقوق الى 

1 #وزفيها الحمالة فأازمها يالع مرط و يازمها غير شرط 43 عات هذا أيضا"‎ ١ 

لايخمير حمالة الكيعابة : وأا العيت بين ّالنشمز نكين ذإِنَ العلماء اختلفوا ذل لأحدهما 
أن يكاتب نصيبه دون إذن صاحبه + فقال بعضهم' : ليس له ذلك والكتابة 
مفسوخة'ء وما قيض منبا هى بينم على قدر حصصهم ؛ وقالت طائفة 4 

/ | لاجوزأن إيكاتني الرجل نسيبه :من عبلبه. دون نصيبه شريكه ؛ وفرقت فرقة 
| فقهالتب ؛ يجوز باذن شريكه ولا يوز بغير إذن شريكه + وبالقول الآوله : 


٠ 0‏ 02 
ْ . ال ماللك » وبالثانى قالاين أى ليل وأحمد » وبالثالث قال أبوحنيفة والشافعى 
:فق“ أحد قوليه ؛ وله قول آخرمثل قول مالك . وعندة مالك أنه لوجاز ذلك 
لأدى إلى أن يعتق العبد كله بالتقوبم علىالذى كاتب حظه منه » وذلك لايموز 
إل فى تبعيض العتق ؛ ومن رأى أن له أن يكاتبه رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا. 
أدى الكتاية إذاكان: موسرا » فاحتجاج مالك هنا هو احتجاج بأصل لايوافقه . 
عليه الخصم » لكن ليس يمنع من :3 الأصل أن لايوافقه عليه الخصم ده 
00-3 نأما اشيراط الإذن فضعيف » وأبو حنيفةيرى فكيفية أداء المال للمكاتب 
٠:‏ ؟ إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل ما أدى للشريك الذى كاتبه يأخعد . 
٠‏ ,نمنه الشريك الثانى نصيبه » ويرجع بالباق على العبد فيسعى. له فيه حتى يتم . 
: له ماكان كاتيه عليه » وهذا فيهِ بعد عن الأصول :.وأما هل #وز مكاتبة من 
00 الايقدر على السعى فلا حلاف فيا أعلم بيهم أن شرط المكاتب أن يكون. 
00 ويا على السعى لقوله تعالى - إن علمم فيهم خيرا ‏ هقد اختلف العلماء 
ما المير النبى اشترطه الله فى المكاتبين فى قوله ‏ إن علمتم فيهم خيرا ‏ فقال 
| الشافعى : الاكتساب والأمانة ؛ وقال بعضهم. : المالو الأمانة ؛. وقال 
آخر ون : الصلاح والدين < وأنكر بع ضالعلماء أن يكاتب من لاجرفة له 


١‏ أخخافة السؤال » وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة « أنباكوتيت أن تسأل 
3 | للناس «"وكره أن تكاتب الأمة الى لا اكتساب لا بصناعة غذافة أن يكون 


خلك ذريعة إلى الزنا ؟ وأجاز ماللككتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق إل 
أم الولد إذ ليس له عند مالك أن يستتخدمها 2 ْ 


ظ القول ف المكاتب . 1 

0 وآنا المكاتب فاتفقو ١‏ على أن من شرطه أن يكون مالكا صيح الملك غير 
10 صح اللحسم : واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب عنده أم لا ؟ 
'وسيأقهذا فها يجوز من أفعال المكاتت مما لايجوز ؛ ول يز مالك أن يكاتب 
ْ العبد المأذون له ف التيجارة » لأن الكتابة عتق ولا يجوز له أن يعتق ؟ وكذالئه 
١‏ الايحوزكتابة من أحاط الدين ماله » إلا .أن يجيز الغرماء ذلك إذا كان فى ثمن 


7 


: 0 - دولوملا : 
٠ ١‏ كاب إن بيعت (1) مثل من ردقيه . وأما كتابة المريض » فإنها عناده فغ الثلث , 
توقف احى يرصح فتجوز 3 موت ذتكون من الثلث كالعتق سنواء » وقد. 
: قي : إن حالىكان كذلك وإن لم يحاب سعى » فإن أدئ وهو فالمرض عتق 6 
: وجوزء 39 كتاية النصراق امار يدع عليه كا باع عليه العبد المسلم عندهفهذة 
ا هئن ٠‏ مشهورات المسائل الى تتعاق بالأركان 4 أعنى المكاتبوالمكاتب والكتابة : 
وأما الأحكام فكثيرق' 6 وكذلك الشروط الى تجوز فبها من الى لا تجوز ه 
ش ويشيه أن تكون أجناس الأحكام الأولى فى هذا العقد هو أن يقال مى يعتق 
المكاتب ومى يغجز فيرق + .وكيف حالة إن مات قبْل. أن : بعتق أو يق 
9 .ون يدل معه حال الكتابة ممن لايدخل 6 وتميين فا.يق عليه. من تحجر 
ش الرق 5 0 ببق عليه افلميداً 5 ر مسائل الأحكام المشهورة ل ف جنس 
من .هذه الأجنامن الحمسة : 


لبنس الأول 

! تأنامى مرح من الرق 9 فا م انفقو على أنه يخرج منالرق إذا جع 
الكتابة » واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أد ابض 4 فقا هون 
ظ 0 عو حبد مارك من تاب شيم + وإنه يرق إذا خبجل عن ابعض 9 زوع . 
عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذى عليه الحمهورأقوال أربعة : أحدها 
أن المكاتب يعت ينفس الكتابة : : والثانى أنه يعتقمنه بقدر ما أدى : والثالث. 
يعتق إن أدىالنصف فأ كبره والرابع إن أ القلةة ولا فهو' عبد وعمدة 

1 اويا حرية ابو لاه عن رين طعي عن أيه عن جده أي 
| حمل الله ليه وس قال و أ عب كانتب على مال. ثق أوقية فأد اها إله ' 


0 


عشرة أواقر سهاو سك : وأ يا عبد كاتتب عتلى ماثة, ينار فأداها 
الالعمشرة فهو علد" » م وعندة.من. رأى. أنه يعتق بنفس عقد الكتابة 
تشبيهه إياه بالبيع » فكأن المكاتب اشترىنفسه من سيده » فإن عجز لم يكن له 


إلا أن يتبعه بالمال » كا لو أفلس من اشتراه منه إلى أجل وقد'مات : وعمدة ١‏ 
1 1 ِ 0 هكذا ببعض النسخ »وق بعضها إسقاط لظ : إن بيعت :اه مصححه ْ 


3 30 
من رأ أنه يعت د بل ادم ما رواه. نحى بن كثير عن عكرمةٍ 
. ابن عتياس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ يُوَدى المكاتب بقكار . 
اذى ويه حر و لبه ديه فيه ولخرجه الساق 0ت 
والخلاف فيه من قبل عكر مأ كا أن اللاف ق مارت عرو بن ديد 
0 من قبل أنه رو من صديفة » وببذا القول قال على 2 أعبى بحديث ابن عباس .. 1 

وروى عن عمر بن الحطاب أنه إذا أدي الشطرعتق : وكان ابنمسعود يقول : 
إذا أدى الثلث: وأقوالالصحابة وإن لم تكن حجة ؛ فالظاه أن التقدير إذاه 
: صدر مهم أنه محمؤل على أن فىذلك سنة بلغهم وق المسعلة قول خخامس 3 
إذا أدى إلثلاثة الأرباع عتق » وببى عديما فى باق المال - وقد قيل إن أدى. 
القيمة فهو غريم » وهوقول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت ٠‏ والأشبر عن. 
عر وأم سلمة هومثل قول الجخمهور 3 وقول هؤلاء هو الذى اعتمده فقهاء 
. الأمصار ٠‏ وذلك أنه حت الرواية ذلك عنم ضمة لاشك فيها » روى ذلك . 
مالك فى ٠وطته‏ . وأيضا فهو أحوط لأموال السادات » ولأن فى المبيعات. 
يرجع. فى عين المبيع له إذا أفلس المشترى . ' ١‏ 
0 - الجنس الثانى 
'وأما عبى يرق + فإنهم اتفقواعلى أنه إما يرق إذا عجز إما عن البعض وإما؛ 
عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم . واختلفوا هل للعبد أن يعيجز نفسه إذ1 
شاء من غير سبب » أم ليس له ذلك إلا بسبت ؟ فقال الشافعى : الكتابة عقلد 
لازم..فىحق العبد ١‏ وهى قى حق السيد غير لازمة ؛ وقال مالك وأبوحنيفة : 
الكتابة عقد لازم من الطرفين : أى بين العبد والسيد . وححصيل مذهب مالك . 
فى ذلك أن :العيد و السيذ لإعؤلوأن. يتفقا على النعجيز أو يختلفا 6 ثم إذا اختلفا” 
فإما أن يريد السرى التعجيز ويأباه العبد » أو بالعكس » أعنى أن يريد به السيد 
البقاء على الكتابة ؛ ويريد العبلد التعحيز . فأما إذا اتفقا على التعيجيز فلا يخلق. 
' الأمرمن قسمين : أحدهما أن يكون دخل فى الكتابة ولد أو لا يكون » فإن: 
١ : 0 ' 8 5‏ 3 
(0 "هكذا بالنسخ و قوري فدهن الشافعى عكس ما يقوله » ورعة . 
| دل له مايأق من' الاستدلال : تأملى اه مصحجحه 0 د 0 


د 1/9 سم 


حكان دلي ولدفى الكتاة فلا علاض عنده لاوز العجيز : وإن م يكن له 
ولد فى ذلك روايتان : إحداهما أندلايوز إذا كان له مالي »' وبه قال 
أبو حنيفة ؛ والأخرى أنه عون له ذلك : فأما إن طلب العبد التعجير وأنى 
0 ذلك للعبد إن كان معه مال أو كانت له 5وة على السعى ذ وأما إن" . 
أراد السنذ التعجيز وأباه العبد » فإنه لايعجزه عنده إلا حك جماكم » وذلاك 
ببعد أن يق يثيت السيد عند الاك , أنه لامال له ولا قدرة على الآداء د 9 

ونرجع 0 عيدة أدامهم ىَّ أصل اللخلاافك ف المسئلة + خغمدة الشافعى 
,هما روى أن بريرةجاءت إلى عائشة تقول لها : «إفى أريد أن ثشتر يى تعتقبى » 
غقالت لما : إن أراد أهلاك » نيجاءت أهلها فباعوها وهى مكاتبة ) خرجه 
البخارى « وعمدة المالكية تشبيبهم الكتابةبالعقود اللازمة » ولأن حكم العبد 
هذا المعى: يحب أن يكؤن كحك السيد وذلك أن العقود من شأنها أن يكون.! ْ 
الازوم فيها أواللجيار مستويا. فالطرفين » وأما أن يكون لازما من طرف وغير . 
لازم من الطرف الثانى فخارج عن الأصول » وعلاوا حديث درنئرة ة أن الذى 
3 أهلها كانت كتابتها لارقبتها . والحنفية تقول : لما كان المغلب فى الكثتابة 

حق العبد » وجب أن يكون العقد لازما فى حق الآخر المغلب عليه وهو] 
االسيد أصلة التكاح ». لأنه غير لازم ىف حق الزوج لكات الطلاق النى 59 
اوعولارم فى حق الزوجة 2 والمالكية تعترض هذا بأن تقول إنه عقد د لازم | 
خيا وع به العوض » » إذ كان ن ليس له أن يسترجع الصداق ٠.‏ 


0 حنمن القالث : 

. وأما حكده إذا ماث قبل أن يؤدىالكتابة » فاتفقوا على أنه إذا مات دون 
:واد قبل أن يؤدى منالكتابة شيا أنه يرق .. واختلفوا إذا ماتعن ولد فقال 
مالك : حكر ولده كحكنة » فإن ترك مالا فيه وفاء للكتابة أدوه وعتقواء 
عانم يرك مالا وكانت هم قوة على السعى توا على نجوم أبههم حتى يعجزوا 
أو يعتقوا » وإن لم يكن عندهي لامال ولا قدرة على السعى رقوا » وأنه إن 
خضل عن الكتابة شىء من مالل ورثوه على حكم ميرانكٌ الأحرار. ».و أنه ليسن. 
رثه إلا و لده الذين هم فى الكتابة معه دون سواهمةن ؤارقة إن كاة لدوازت 


3 


0 


ير 


٠‏ غير الولد إلذى معه فى الكتابة : وقال أبوحنيفة : إنه يرثه بعلا أداء ابت رن 


, - المال الذى ترك جميع أ 


أولاده الذِينُ كاتب عليهم أو ولدوا فى الكتاية وأولاده 
الأجرار وسائر ورثته . وقال الشافعى : لايرثه ابنوه الأأحوار ولا الذين كاتبه. 
علهم أو و لدوا فى الكتابة؛و مالهلسيده »و على أو لادهالذين كاتب عليهم أن يسعوة 
من الكتابة في مقدار حظوظهم مها » وتسقط حصة الأب علهم » وبسقوط 
حضية الأب عنهم قال أب و حنيفة وسائر الكوفيين : والذين قالوا بسقوطها قاله 
بعضهم : تعتهر القيمة ». وهوقول الشافعى ؛ وقيل بالذن ؛ وقيل حصته على 
مقدار الر عوس . وإنما قالهؤلاء بسقوط حدة الأب عن الأبناء الذين كاتبه 
علهم لا الذين وادوا فى الكتابة » لأن منولد له أولاد فى الكتابة فهم تبع, 
: لبهم : وحمدة مالك أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض 3 
ولذلك *ن عتق منهم أو مات لم تسقط حصته عن الباق ه وعمدة الفريق الثاى. 
أن الكتابة لاتضمن . وروىمالك عن عبد الملك بن مروان فى موطته مثل. 
قول' الكوفيين . وسيب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب ؟ فعند مالك أنه 
٠‏ بمونتمكاتيا ؛ وعنذ ألى حنيفة أنه بموتحرا ؛ وعد الشافعى أنه يموت عبدا ‏ 
:.وعل هذه الأصول بنوا ١‏ فيه . فعمدةالشافعية أن العبودية والخرية ليس 
بيهنا وسط » وإذا مات المكاتب فليس حرا بعد » لأن حريته إنما نب بأداء . 
كتابتة وقول يؤدها بعد » فقد بى أنه مات عبدا لأندلايصح أن يعتق لبت 3 
٠‏ وجمدة الحيفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذىكاتب عليه » لأنف 
ليس له أن يرق نفسه » والحرية يجب أن تكون حاصلة له بوجود المال. 
لابدفعه إلى السيد . وأما مالك فجعل هوته على حالة متوسطة بين العبوديةة 
والحرية وهى الكتابة » فن حيثكم يورث أولاده الأحرار منه جعل له 

العبيد ».ومن حيث ل يور ثسيده ماله له بحكم الأحوار و انما فى خن. 
اس الاجتهاد :| وثنا. يتعلق بهذا الحنس اختلافهم فأم ولد المكاتب إذا مات 
. المكاتب وترك بنين لايقدرون على السعى وأر ادت الأم أن تسعى عام 2 | 
فقال.مالك : نا ذلك ؛ وقال الشافعى والكوفيون : ليس ها ذلك . وعمدتهم 

أن أم الولد إذا مات المكاتب مال من مال السيد ؛ وأما مالك فيرئ أن حرمةة 
الكتابة التى. لسيدها صائرة إلبها وإلى بنيها . ول عختاف قو ل مالك أن المك تبه 


2-0-6 ' 


لاعن عر افيه فى )ررد لود امس وات 1ْ 
ش . تباع ويؤدى منها ياقى الكتابة : وعند ألى يوسف ومحمد بن الحسن أنه لايجون - 
بيع المكاتب لأم وللذه » ويجوز عند أى حنيفة والشافعى : واختلف .أصعابه . 
مالك ف أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب و7 رك بنين ووفاه كتابته » هل تعتق. 

أم ولده أم لا ؟ فقال ابن القاسم : إذا كان معها والدٌ عنقت وإلا زقت ؛ وقاله . 
أشبب : تعتق على كل حال ؛ وعلى أصل الشافعى كل .ما ترك المكاتب ماله 
: من مال سيده لاينتفع م ل ل 
| الكتابة » أو كانوا ولدوا ف الكتابة » وإنما عابهم السعى ؛ عل أصل أنبحيفة 

' يكون حرا ولا بد ؛ ومذهب ابن اقلم كان اسسجان. 


يك الجننس الرابع . 
راو لطر فير يحل ةف عند لجا ومن لايدخل : واتفقو'ا من هذا 
الباب على أن ولد المكاتب لايدخل فكتابة المكاتب إلا بالشرط » لأنه عبك ٠‏ 
آخن. لسيده د وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له فى الكتابة فيها : واختلفواا 
فى أ م الولد على ماتقدم : وكذلك اختلفوا فى دخول ماله أيضا عطلق العقد. »> 
فقال مالك : يدل ماله ف ألكتابة ؛ وقال الشافعى وأبوحنيفة : لالإدخل 4. 
وقال الأوزاعى : يدخل بالشرط » أعى إذا. اشترصه, 'المكاتب » وهذه المسكلة 

: مبنية على :هل يماك العبد ل 3 وعلى هل يتبعه ماله التق أ :3 
وقد تقدم ذلك ْ 0 


وهو النظر فيا يحجر فيه على المكاتب ما لايحجر + وما 8 امن أحكاع. كّ 


0 “العيد فيه 2 


فنقول. :إن قد ع البلماء من هنا ليان عل آله لبس المكانت أن بوبه" 
من ماله شيثا له قدرولا يعنق ولا يتصدق بغير إذن سيده » فإنه محجور عليه 
فى هذه الأمور وأشياهها » أعبى أنه ليس له أن. برج من بده شخا فل غيز : 
عوض : واختلفوا من هذا الباب ة ى فروع مها أنه إفام يعم الميد عه . 


00 


| سد84/#سه‎ ١ 
٠ أو بعتقيه. إلا بعد أداء كتايته. ». فقالى مالك وبماعة من العلماء إن ذلك. نافقا‎ 


و منعه بعضهم دا وعمدة من منعه أن ذلك وقع فى سالة لايجوز. وقوعه فيها فكان . 


فاسدا : وعمدة من أجازه أن السبب الممانع من ذلك قد ارتفع وهؤ عخافة أن 
يعسجز العبد : وسبب اختلافهم هل إذن السيدمن شرط لزوم العقد أو من شرظ ' 


*ته ؟ فن قال من شرط الأصحة ل يجزه و إن عتق ؛ ومن قال من شرط لزومه 


تقال يجوز إذا عتق لأنه وقع عقدات يخا » فلما ارتفع الإذن المرتقب فيه صح 
العقد كما لو أذن هذا كله عند من أجاز عتقه إذا أذن السيد » فإن الئاس . 
اختافوا أيضا 'ى ذلك بعد.اتفاقهم على أنه لايجوز عتقه إذا ل يأذن السيد » 
خقال قوم : ذلك جائز ؛.وقال قوم : لاوز » وبه قالأبوحنيفة ». وبابخواز 
قال مالك ؛ وعن الشافعى فى ذلك القؤلان جميعا . والذين أجازوا ذلك اختلفوا . 


غى ولاء المعتق لمن' يككون » فقال مالك : إن مات المكاتب قبل أن يعتق كان" 


بولاء أعبده لسيده» وإن ماكوقد عتق. المكاتب كان ولاؤه له ؛ وقال قوم من 
هؤلاء : بل ولاؤه على كل حال لسيده : وعمدة من لم عر عتق الكاتن أن 
الولاء يكو ن للمعئق + لقوله عليه الصلاة والسلام: 1 نما الولاء المن” أعستيق, ' 
ولا ولاء للمكاتب فىحين كتابته فلم يضح عتقه د وعمدة من رأى أن الولاء : 


اسهد أن عبد عبده بمازلة عبده ؛ ومن فرق بين ذلك فهو استيجسان ه 


ومن هذا الباب اختلافهم فى هل.للمكاتب أنيتكح أو يسافر بغي رذن سيده ؟ 
فقال :وهم : ليس له أن ينكح إلا بإذن سيلكه ؟ وأباح بعضهم التكاحج له 


:آم السفر فأباحه له :مهو ر هرو منعه بعضهم » وبه قال مالك وأباحه#ن:ون من : 


أي أب مالك ؛ ولم يجزللسيد أن يشترطه على المكاتب » وأجاز ٠‏ ابن القاسم 
غى السفر القريب : والعل فى منع النكاح أنه يخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى 


عجزه :: والعلة فى جواز سقو أن به يقوى على التكسب ىُْ أداء كتابته بن 


وبالحملة فالعلماء فىهذه المسئلة ثلاثة أقوال : أحدها أن للمكانب أن يسافر. 


: 03 


بإذن سيذه وبغير إذنه » ولا يجوز أن يشترط عليه أن لايسافر » وبه قال 


: أأبوحنيفة والشافعي د والقولالثانى إنه ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده » وبه 


2 


. خال مالك د والثالثأن بحطلق عقد الكتابة له أن يسافر إلا أن يشترط عليه سيده ‏ 2 


. أن لايسافر » وبه قال أحمد والثورى وغيرضرا : ومن هذا الباب اختلافهم 


0 عت 0 : َ 
ات هل للمكاتب أن يكاتب عبذا له ؟ فلجاز فلك مالك مام يرد به لاياة 
موية قال أبو حنيفة والثورى ._وللشافععى قولان ' : أحدهها إثبات الكتابة - 7 
ْ عو الآخر إبطالها: بوعيدة الجماعة 0 عفد معاو ضة المقضود مله طلب الربح 7 
فأشيه. سمأ ث ثر العقواد المباحة' من البيع والشرام وعمدة الشافعية أن الؤلاء أن : 
1 أعتق ولا ولآء للمكاتب » لآنه ليس بحر: : واتفقوا عا أنه لايجوز للسيد انتناع. 
. شئ ء من ماله ولا الانتفاع منه بشبىء . واختلفوا فوط ءالسيد أمته المكاتية 6ن" 
مفصارٍ الجمهور إلى ملع ذلك ؟ وقال أحد :وداود وسعيد بن نينت من 
.التابعين ذلات مجائرإذا :اشترطه عليها . وععمدة ابجمهور أنه وطء تقع الفرقة فية 
.إلى أجل آت فأشبه النكاح إلى أجل : وعمدة الفريق الثائى تشهيبها بالمدبرة. د -- 
.وأجمعوا على أ ها إن عجزت :حل وطؤها.. واختلفالذين منعوا ذلك إذا وطبها 
ملغليه حد أم لا ؟ فقال جهور رهم : لاحد عليه لأثنه وطء بشنهة ؛ وقال 
يعضوم 0 عليه الحد : واخطلفوا ف ]يجاب الصداق لها 3 والعلماء فيا م على 
أنه فى أحكامه الشرعية على حكم العيد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك 0 - 
جم يختص. به العبيد. ٠‏ ومن هذا البات احتلافهيم ديعة ؛ فقال اللمهو: . : 
لابباع المكاتب إلابشرط أن يب “علن. كتايته. عند مشتزيه ؛ وقال يعضهم, : ا 
ببيعه جائز مالم :يؤد شيئا من كتابته » لأن بريرة بيعتولم تكن أدث من كتاببها 
شيئا ؛ وقاليعضهم : إذا رض المكاتب بالبيع جاز ».وهو قولالشافعى, ظ لآن 
الكتابة عنده ليست بعقد لازم فحق العيد » واحتج بحديث بريرة إذايفت 
. بوهى مكاتبة : وعمدة من لم يجز بيع المكاتب ما فى ذلك من نقض العهد ».وقد 
أمرالله تعالى بالوفاء به » وهذه المسئلة مبنية على هل الكتابة عقد لازم أم لا ؟ 
..وكذلك اختلفوا ف بيع الكتابة » فقالااشافعى وأبو حنيفة : لايحوز ذلك » . 
بوأجازها مالك ورأيئ الشفعة فيها للمكاتب » ومن أجاز ذلكشبه بيعها ببيع 
الدين 4 ومن لم يجز ذلك رآه من باب الغرر 4 وكذلك شبه مالك الشفعة فيها 
3 بالشفعة فى الدين ء وف ذلك أثر عن النى صلى الله عليه وسلم 4 أعبى ق الشفعة ش 
ى الدين ؛ ومذهب مالك فى بيع الكتابة أنها.إن كانت بذهب أنها تجوز بعرض. ٠.‏ 
معجل لا مؤجل لا يدخل .ذلك .من الدين. بالدين : وإث كانت الكتابة 
معرض كان ثرافها يذهب أورفضة معجلين أو بعرض محالت ع 0 أعتق 
1 د - يذاية ميهد - 


. 00 


هه 


فولاؤه. للنكاتت 'لاللمشير 
العبد على الكتابة أم لا ٠‏ 0 : 
ّ وأا خزوط لكاي في خاي را علط السقد تقد لتساك لتلق". 
ذكر أركان الكتارة. : ومنها شروط يحسب التراخى » وهذه || شروط مها مايفسلد 
العقد 2 ومنها ا إذا مك 3 أقسيدت العقيد وإذاخركت ضح العقد » ومنلةا: 


و2 شروط. جائرة غير لازمة. 4 ومميا شروط لإزمة 4 وهِذه كاها هى ا 


ف كتب الفروج وليس كتابنا هذا كتاب فروع » وءا هو كتاب أصول <: 
والثتروط أبى تفسد العقيد بالحملة هى آلد مروط البئ هى ضد شروطظ الصحةة 
المشتروعة فنالعقد . : والشروط ابفائرة هى ات لاتؤودى إلى إنخلال بالشروط: 
المصححة للعقد ولا تلإزمها ء فهذه الحملة أيس مختلف 'الفقهاء, : فيها 6 واعلا 
. مختلفون فى الشروط لاختلانهم في هومتها شرظ من شووط الح أو ليمز 
مها ؛ وهذا حتاف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحة » ولذلك, 
٠‏ جعل مالك جاسا ثالقا من الشروط ».وى الشروط التى إن تساك يها المشترطة 
كسد العقد 3 وإذ م يتمساتُ بها جاز ؛ وههذا يتبغى , 78 تفهمه فى سائر العقودد 
الشرعية” . قفن مسائلهم المشهؤرة فىهذاً الباف. إذا اشترظط ف الكتاية ا 
خدمة أؤمفر أو نحوة وقوى على أداء تجومه قبل محل أجل اكثابة هل بعتى. 
أ لا فققال مالات وحماعة : ذلك الشرط ل باضل » ويعيق إذا أذى جميع المال 4 
وقالت طائفة 7 : لايعئق- حى يوادى ميخ المال » ويأى بذلك الشرط لوخي 
مروى عنءعر ب نالخطاب رذ فى الله عنه أنه أعتق رقيق لإمارة وشرط حا ناهم 
أن يخدمونا” الخيفة بعن ثلاث اين : وفيختلفوا أن الغيد إذا أعنقه سيده غلى, 
أن مخدمه نين اه لايم عتقه إلا د تلا ةالسنين + ولذلك القياس قول من 33 
٠‏ قال : : إن الشرط لازم د.فهذه الائل الاقع المشهورة ف أصول"هذا الكتاب.. 
وههنا مسائل تذكرٌ في :هذا الكتاب وهى من كتب أخرى 2 وذلك أي 
إذ ذكرت بهذا الكثاب ذكرت عل أنها فروج تابعة للأصول فيه وإذة ش 
: ذكرت ف غيره ذ كرات ت على أنما أصول ؛ ولذلك كان الأوئل ذكرها فى هذ 
الكتاف 0 اختلاقهم إذا* دمج السيد ننه من مكاتبه نم مات السيلد 
زوزثت القت 2 دل اناق والقافضي . 0 3 ة 9 


6 3 1 5 3 ل لجيه 


وي 


01 بمين ن الرأة عم علي بإجماع + وقال أبوجنيفة : بصح التكاج 2 لأن للق 
ووثت إنما هو مال فى ذمة. المكاتب لارقبة المكاتب » وهذه المسئلة هى_ألحق: . 
يكتات التكاح : ومن هذا الياب اختلافهم إذا'مات. المكانت. وعليه دين | 
و بعض الكتاية هل يحاض" سيد الغر لغرماء أم لا ؟ فقال. الجمهور: : الايخاض: | 
الغ إماء ؛ وقال شرج وابن أبى اف 0 ؛ يضرب اأسيد مع الغر ماء ©, 
: وكذلك اختتلفوا إذا أفلس وعليه دين يغترق ما بيده .» هل يتعدى ذلك إلىو. 
رقيته ؟ فقال مالك والشافعى 'وأبو حنيفة : لاسبيلى. + م إلى رقبته ؛ وقالية 
ا يأخذونه إلا أنيفتكهالسيد : د واتفقوا على أنه إذا عجزعن عقل 
000 المنايات أنه ' يسلم فيها إلا أن يعقل عنه يده" 5 والآول فهل. يخاص- يكام ٠‏ 
الغرماء أو لايخاص هو من كتاب التفلئيس » والقول فى جنايته هو من( بانية !كد 
الحنايات د ومن مسائل الأقضية اأبى ه 3 فرقع ف هذا الباب ٠‏ وأصل" ق - 
1 الأقضية 35 تلافهم لمكم .عند اختلاف السيد و المكانت ف -مال. الكتابة 05 
فقال مالك وأبوحنيفة : القول قولالمكاتب ؛ وقال الشافعى وحمد وأبويوسفه . 
يتحالفان ويتفا> ان قياسا على المتبابعين ظ ٠‏ وفروع هذا البان كثيرة » الكن ١‏ 


1 الذى حضر ننها الآن فى الذكر اهو ما ذاكر ناه ومن وقعت .له من هنا الاب | 


مشائل مشوورة الخلاف بين فقهاء الأمصار وهى قريبة من المسموع © فيلبغى ١‏ 
أن تثيت ف .هذا الموضع إذ كان القصد إتما. هو إثئات المسائل المشبورة الى | | 
وقع الخلاف فيا بين فقهاء الأمصار مع المسائل. لمنطوق. مها .فى الشرع وذلك 
أن قصادنا 5 هذا الكتاب كا قانا غير مرة: :إما هو أن نثبت المسائل اإنطوقه ق. )| 

؛ ا ىلر 2 افق عليها واخنتاف فيها »و نذكر من المسا: ئل الممسكو ت.عههاالى شهو 
هللاف فيها بين فقهاء الأمصارء فإن. معرفة هذين الصنفين من المسائل م 
ا تمر ىاللمجهيد :تجرزى الأصول فا مسكوت عمماوق الاوازل الى لميشور اللدلافته 
٠‏ فها .بين فقهاء الأمصار سواء نقل فيها مذهب عن واد مهم أو م ينقلن: 00 
: ويشبة أن يكون من تدرب فىهذه المسائل:وفهم أصول الأسباب الى أوجبته | 
1 3 الفقهاء فيها أن يقو ل مايحب فى نازلة نازلة من النوازل ؛: أعى أنه 
يكون احواب فيها على مذهب ققية :فيه منفقهاء الأمصار ٠‏ أعبى ف المسثلة | 
الواحدة بعينها 1 0 2 م خالف ذلك الفقيه أضله وجيت يالك 0 وذلك ' 


2-2 


1 8 3 
1 . اط 


ماخ 
إذا تقل عنه فى ذلك فنوى . + فأما ذالم ينقل عنه فى ذلك فتوى أولم يبغ ذلك 
الناظر فى. هذه الأصول فيمكنه أن يأتى بابليواب بحسب أصول الفقيه الذنى 
.. يفى عل مذهيه » و بحسب الجق الذى يؤديه إليه اجنباده ونحن نروم إن شاء, 
الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن نضع فى مذهب مالك كتابا جامعا لأصول 
. مذهيه. ومسائله المشهورة الى جر ماه جرى الأصول تفرع لما | 
وهدا هو الذى عمله ان ن القاسم فى المدونة » فإنه جاوب فيا لم يكن عنده فيبا 
قول مالك على قياس ماكان عنده في ذلك الخنس من مسائل مالك الى هى 
فيها جارية مجر ىالأصو ل لما جبل: عليه الناس من الاتباغ و اليد فى الأحكام 
والفتوى » بيد أن ٠‏ فقوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسسان كا قلنا رئبة الاجتهاد ٠‏ 
| إذا تقدم + ة ْ من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه مايكفيه فى ذلك » 
31 كران أن اسمن انهاه ببذا الكاب آنا نسميه حتاي : 

2070 [ بداية المجهد وكفاية المقتصد ] 
سح لب :دل ينا درا رب مسب 


ْ والنظر ا 00 و كن د أما الأركات ا 
المعى 3 واللفل: 3 والمدبترء والمدير. : وأما الأحكام فصنفان : : أحكام 0 0 
وأحكام الملا ٠‏ 

5 (الركن الأول ) فنقول : أجع المسلمون على جواز التدبير 3 000 
اميد لعبده لت سر د دبر مى 3 أو يطلق فيقول الث مده وهذان 


...هما عندم. لفظا التدبير باتفاق : والناس ف التدبير والوضية على صنفين : 


ش ههم من لم يفرق. بينهما » ومنهم من فرق بين التدبير والوصية بأن جعل التدبير - 
0 لاإزما والوصية غير لازمة : والذين فرقوا بينهما اختلفوا فى مطلق لفظ الخرية 
: بعد اموت هل يتضمن معى الوصية ؟ أوحكم التدبير ؟ أعى إذا قال : : أنت 
حر بعد موتى ٠‏ فقال ماللك : إذا قال وه و صميح : أنت خر بعد موق 'فالظاهر : 
أنه وصية ء والقول قوله ذلك ؛ ويجوز رجوعه فيها إلا أن يريد الادبير + 
وقال أبوخيفة . الظاخرمن هنا لقول الندير وليس له أن يرنجم فيه + وقول ْ 


١ 


ليد ا 
مالك قال أيه ن الاسم » وبقول أن حنيفة قال أشبب قال باه 6 


هنالك قرينة تدل على الوصية 4 مثل أن يكون على سفر أويكون مريضا 3 
وما أشبه ذلك من الأحوال. التى جرت العادة أن يكتب الناس فيها وضاياه 


. فعلى قول من لايفرق بين الوضية والتدييز 6 وهو: الشافعى ومن أقال بقوله . 


1 


.هذا اللفظ .هو من ألفاظ صريح التدبير 3 وأما علىمذهب من يغرق فهئ إما 
: امن كنايات التدبير ؛ وإما ليسمن- كناياته ولامن صريحه » وذاك أن ما بحملة 


على الوصينة فليسهو. عئده من كناياته ولا من صر بحه »ومن محمله على التدبير 
ويئويه قى الوصية فهو عنده من كناياته : وأما المدبر فإمهم اتفقوا عن أن الذى 


قبل هذا العقد هوكل عبد تريح العبودية ليسر ن يعتق على منيده سواء ملك 


كله أو بغضه < واختلفوا فى حكم من ملك بعضا فدبره 6 'فقال مالك : يجوز 
ذلك » وللذى لم يدبرحظه خياران : أحدهما أن يتقاوماه”» فإن اشيراه الذى' 


ّْ ديره كان مديرا كله 14 » وإن لم يشيره انتقض التدبير واللكيار الثاى أن نقرمه 


عليه الشريك ؟ِ 'وقال أبو حنيفة : للك ا ار 5 ل 
إن شاء اسكيياك خصته 4 وإن شاء اميتستى العبد قْ قيمة 5 الحضة الى له 
ا ا ل 


قدي الطارئة. عليه + والفائس فى أحكام تيعيض التدبير 5 . 


نصفه أوثلثه على ماهو عليه » فإذا مات مدبره عتق منه ذلك الحزء ولم يقوم 
الحزء الباق منه على السيد على ما يفعل فىسنة العتق » لآن المال قد ضاز لغيره : 
وهم الورثة »: هذه المسئلة هى من الأحكام لامن الأركان » أعى أحكام 


. المدبر فلتثيت فى الأأحكام , وأما المدبر فاتفقوا على أن من شروطه أن يكون 
-مالكا تام املك غير .جور عليه سواء كان صعيحا أو مريضا 3 وإن من شرطه 


أن لايكون ممن أحاط الدين ماله » لأهم اتفقوا على أن الدين يبطل التدبير م 
واختلفوا فى تدبير السفيه : فهذه هى أركان هذا الباب + وأما أحكامه فأصوها ‏ ' 
راجعة إلى أجناس خسة : أحدها : مماذا يج المدبر » هل من رأس المال 
أو الثاث. ؟ :. والثنى" :. ما يبى فيه من أنحكام الرق مما ليس يبى فيه » أعى ' 
ما دام مدبرا : والثالث : ما يقيغه فى امرية ما ليس يتبعه ‏ والرابع ده 


.م 


2. 
7 


سا ةيه 


0 0 فأماممأا يخرج المدبر إذا مات المدبرء فإن العلماء اخظلفوا فوذلك ؟ فذهي ٠.‏ 
ابلبمهور إلى أنه يخرج من.الثلث ؛ وقالت طائفة: هومن رأس امال معظمهم 
٠ ْ‏ أهل الظاهر» فن رأى أندمن الثلث شبهه بالوصية » لآنه حكم يقع بعد الموت: 
وقد روىحديث عنالنى صلى الله عليه وسل أنه قال يبس ان الكت 6 
إلا أنه أثر ضعيض-عند أهل الحديث » لأنه رواه على بن طيبان 0 ناهع 0 

عبد الله بن عمرء وعل بن طييان متروك المنديث عند أهل الحديث : ومن 22 
.دآه من رأمنالمال شبهه بالشىء يرجه الإنسان من ماله فى حياته فأشبه المبة 8 . 

. واختلف القائلون بأنه من .الثلث ف فروع » وهو إذا دبر الزجل غلاما له 
ف صمته » وأعتق فى 'مرضه الذى مات عنه غلاما آخر فضاق الثلث عن الجمع 
هما » فقال مالك : يقدم المدبر لأنه كان فى الصحة ؛ وقال الشافعى 

تقلمم المعتق امبتسل » لأنه لاجوز له رده » ومن أصله أنه يجوز عنده رد 

“التدبير » وهذه الممئلة هى أحنق بكتاب الوصايا : اه 


وأما الجنس الثانى . 

0 فأ شهرضئلة فيه هى هل للمدبر أن ينيع المدبر أم لا ؟ فقال مالك وأبوخنيفة 
. وجماعة من أهل الكوفة : ليس للسيد أن يبيغ مدبره ؛ وقال الشافعن وأجيد 
وأهل الظاهر وأبوثور : له أن يرجع فيبيع مدبره ؛ وقال الأوزاعى : لايناة” 
إلا من رجل يريد غتقه : واختلف أبوحنيفة ومالك من هذه المسئلة فى فروع- 
وهوإذا بيع فأعتقه المشترى » فقال مالك : ينفذ العتق ؛ وقال أبوحيفة ٠‏ 
والكوفيون البيع: مفسوخ مواء أعتقه المشترى أو لم يعتقه وهو أقيسن من. 
بجهة أنه ممنوع عبادة :د فعمدة من أجاز ببعه ما ثبت من حديث جابر ٠‏ أن 
للتتى صبلى الله عليه وسلم باع مدابرا » وربما شبهوه بالوصية : وأما عمدة المالكية 
فهموم قوله تعالى - ها أ يا الّذين” آمسوا أوْفُوا بالود لأنه عتق إلى 
الأجل فأشبه أم الولد أو أشيه العتق المطلق + فكان سبب الاختلاف ههنا معارضة . 
القياس 'للنض » أو العنوم الخصوص : ولاخلاف بينم أن المدبر أخكامة 


مسب 


لج 

5-7 حدودة وإطلاقة وشبادته وسائر لكان أحكام اليد : واختلفوا من 

:كالاب فى جواز وطعءا للديرة 3 فجمهوزر العلماء على تجواز وطئنا. 4 وزوى 
ش -عن ابن شهاب منع ذلك + وعن الأوزاعىكراهية. ذلك إذا لم يكن وطما قبل ش 
#التذبير ؛ وعمدة الحمهور تشبيهها بأم الولد ؛ ومن لم يخز ذلك شبهها بالمعتقة . 
إلى أجل ؛ ومنع وطء المعتقة إلى أجل شبهها بالمنكوحة إلى أجل » وهى المنعة د 
دواتفقوا على أن للسيد فى المدبر. الخدمة 3 :واسينه أن ينزع “ماله منه مى شاء ٠.‏ 
كالخال فى العبد ؟ قال مالك : إل أن كرض مرضا موفا فيكره له ذلك م 


:لجنس الدالت: 
:فأما ما يقبعه فالتذبير ما لايتبعه + فإن من ممنائلهم. المشبورة ق هذا الاب 
. لاختلافهم فى ولك المديرة الذيين 7 تلده بعد تدبير سيدها م من نكاح أو زى » فقال. 
#الجمهور :. ولدها يعد تدبيرها . مز للها يعتقون بعتقها ويرقون يرقها : وقال 


2 الشافعى فى قوله الختار عند أصحابه إنهم م لايعتقون بعتقها د وأجمعوا على أنه إذا 


تأعتقها سيدها فحياته أنهم يعتقون بعتقها - وعمدة, الشافعية أمهم إذا لم يعتقوا ٠‏ 
تق العتق المنجز فأحرى أن لايعتقوا فى. العتق المؤجل بالشرط : واحتج أيضا 
إجماعهم على أن الموصئ لما بالعنق الايدخل فيه بنوها وواخريوو دايا أن 
«التدبير حرمة ما » فأوجبوا اتباع. الولد ت* تشيها بالكتابة » وقول الجمهور 
-مروى عن عان واين مسعود وابن عبر » 0 . الشافعى مروّى اعن عمر ' 
ب نعبدالء ريز وعطاء 7 ن أن رباح ومكحول , : وتحصيل مذهب مالك هذا .أن 
1 “كل امرأة فولددها تر لما » إن كانت حرة فحرة ».وإن كانت مكاتبة فكاتب 
بوإنكانت مدبرة قدبر ؛ أو معتقة إلى أجل فعتق إلى أجل » وكذلك أم الولد 
بولدها منزلها » وخالف ف ذلك أهل الظاه. ». وكذلك المعتق 'بعضه عند 
٠‏ “مالك : : وأجمع العلماء على أنكل ولد من تزويج فهو تابع لأمه فى الرق وال حرية 
وما بينهما من العقود المفضية إلى الحرية» “إلا ما اتختلفوا فيه من التدبيرومن أمة. ش 
بزوجها عرى : وأجمعوا على .أن ,كل ولدامن ملك ين .أنه تابع لأبيه'» إن ْ 
٠‏ سخرا. فحرا وإن عبد! فعيدا :» ون كاتا :فكاننا” ب'واختلفوا فى الديرة :إذا 
خبير فولد له فقال مالك : حكله حكم - الآ أينى أنة ادير لوقتال 


0 او 
الشافعى وأبو حنيفة. : ليس يتبعه ولده ف التدبيين : و عدة مالك الإجماع على 
.أن الولد من ملاك لين اتايع الأب فاعدا المديز 0 وهو من بان قياس حوضع 


2 الخلاف على موضع الإجماع د وعمدة الشافعية أن ولد المدبر مال من ماله م :-- 


م 


” أنه.مال م: 0 
ماله عند مالك : : : 2 


.ابلس الرابع 

وأما النظر ف تبعيض التدبير نقد قلنا 6 دبر له عط فاعيدة دون أن 
يدبر شريكه ونقله إلى هذا الموضع أولا » فلينقل إليه . وأما من ديرجزءا من 
نيد مرلدكة ٠‏ يقفى عي بيد قل ٠‏ ما عل من ام 
عند مالك . ل 7 

وأما للم الاش د 'مبطلات 0-0 

فن هذا الباب اختلافهم فى إيطال الدين للتدبير ؛ فقال مالك والشافعى - 
. الدين يبطله ؛ وقال أروحينفة' : ليس يبطله ويسعى فالدين » وسواء كالة | 
الدين مستخزقا للقيمة أو لبعضها ٠‏ «.ومن هذا الباب اختلافهم فى النصراق يدير 
عبدا له نصرانيا » فيسلم العبد قبل موث سيده » فقال الشافعى : يباع عليه ! 
.سماعة يس ويبطل تدبيرءه ؛ وقال مالك : حال ينه وبين سيده ويخارج على 
سشيده التصراق » ولابباع عد عن أ سيده ٠‏ فإن .هات _عتق ادير 


7 مالم يكن عليه دين يحيط بماله ؛ وقال الكوفيون : إذا أسم مدير النصراق. 


قوم وسعى العبد فى قيمته. 3 ومدبر المعة ينا عبد مالك عل مدير الرضن 
إذا ضاق الثلنتٌ عنهمًا ه 0 
0 
1 كتاب أمهات د الاو لاد 1 
00 هذا البابالنظر فى هل تباع : أم الولد أم لا.؟ وإن كانت لاتباغ 
تكو أ ولد» عاذ كوأ واد ون فيا يدها من أحكم] ش 
. العيودية .ومى تكيون' حررة ا 0 


ةك 
أن المسئلة الأولى ) فإنالغلماء اختلفوا فيها سافهم وخلفهم : فالثابت» 
عن كعمر .رضى الله عنه أنه قضى يه وأنها حرة من رأس مال سيدها ‏ 
إذااءات + وروئى مثل “ذلك عن عمان 2 وهو قول :أ كير التابعتن وجمهؤر 
4 الأمصار ٠‏ : وكان أبوبكر الصديق وعلى رضوان الله عليهمًا وا بن عباص. 
بن الز بير وجابر بن عبد ألله وأبو سعيدٍ الدزى عزون ب أم الولد. 3 
وبه به قالت الظاهرية. من فقهاء الأمصار: وقال جابر وأبو سعيد : «كنا نبيع 
٠‏ أمهات الأولاد والنى عليه الصلاة والسلام فينا لايرى بذلك بأسا » واحتجوا 
بما زوى عن جابر أنه قال «وكنا نبيع م أميات الأولاد على عهدٍ رسول الله 
| صبلى الله عليه وسلم و أنى بكر وصدر من خلافة ممر ٠‏ ثم مانا عمر عن بيعهن > 
. ومما اعتمد عليه أهل الظاهر فى هذه المسثلة النوع من الاستدلال الذى يعرفك. 
باستحاب 2حال. الإجماع ٠‏ وذلك أ: مهم قالوا : لما انعقد. الإجماج غل أنبا | 
ملوك قبل الولأدة » وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على . 1 
“.غير ذلك 3 وقد تبين ىكتب الأضول .قوة هذا .الاستدلال 2 وأنه لايصح 
عند من يقول بالقياس » وإئما يكون ذلك دليلا بحسب رأى من بنك رالقياس » ْ 
1 ورعا احتيج الحمهو رعابهم م بحل احتجاجهم » وهوالذى يعر فونه 0 
بالدعوى 4 وذلك أنهم يقولون : : أليستعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع 
.بيعها فى حال حملها » » فإذا كان ذللك وجب أن ستص حب حال هذا 0 
بعد وضع الححمل ؛ ٠‏ إلا أن المتأخراين من أهل الظاهر أحدثوا فى هذا الأضل . 
نقضا 2 .وذلكآم نهم لايسلمون منع ببعها حاملا وهثما اعتمده اللتمهور ىهنا | 
لباب من الثر ما روئ عنه عليه الصلاة وااسلام أنه “قال اقمارية موفيلة: 
0 ولذت إبراهم 0 أعتقنها ولداها. « ومن ذلك حديك ابن عباس عن النئ 
ٍ صل اله عليه ؤسام أنه قال ف أجنا اودبت مين سيك :ها فإ ما حرق" 
.إذا مات عوكلا الحديثين لايثبت عند أهل الحديث » 0 ذلك أبو عر | 
٠‏ ابن عبد البر رحمه الله » وهو من أهل هذا الشأن » وربما قالو! أيضا منطريق ش 
١‏ | الى أنها قد وجبت لما حرمة وهواتصال الولد بها وكونه بعض'مها » وحكوالا 
هذا التعليل عن عمر إرضى الله عنه بحين رأى أن لايبعن فقال' : خالطت | 
[حومنا حومون : 0( ودماونا 0 وي إنا عواكون 0 3 فإلمم 0 


5 8 


0 تكون أم ولد إذا ملكها.قبل جلها منه < واختافوا إذا ملكها وهى 


حامل منه أويعد أن ولدت منه » فقال مالك :. لاتكون أم ولد نإذا ولدت منه 
قبل أن يملكها م ملكها.وولدها ؛ ؤقالأيوحنيفة : تكون أم وله د واحتلف 

“قول مالك إذا ملكها وهى حامل » والقياس أن تكون أم ولد فى جميع الأخوال : 
إذكان ليس من مكارم الأخلاق أن بيع المرء أم ولذه » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام ١‏ بعئلت ل غلم مكار م الأختلاق , وأما. اذا تكون أم ولد؟ 
:هن مالكا قال : كل ما وضعت مما يعلم أنه ولد كانت مفلغة أو عافة ؛ 

وقال الشافعى : لابد أن يؤثر فى ذلك شى ء مثل_الحلقة والتخطيط :واخفلافهم 

«داجع إلى ما ينطلق عليه امم الولادة أو ما يتحقق أنه مولوذ . وأما مايبق فيها 
.من أحكام العبودية » فإنهم اتفقواعلى أنها فى شهادمها وحدودها وديتها وأرش 
خراحها كالأمة : وجمهور من منع بيهعا ليس يرون ههنا سيبا طارئا عليها 
.يوجب بيعها إلا ما روىعن حمر بن الحطاب أنها إذا زنت رقت : واختلف 

.قول مالك والشافعى هل لسيدها استخدامها طولحياته واغتلاله إياها ؟ فقال 

عمالك : ليس له ذلك + وإئنا له فيها الوطء فقط ؛ وقال الشافعى ؛ له ذلك م 
وعمدة مالك أنه مالم يعلك رقبها بالبيع لم يملا إجارتما » إلا أنميرنى أن إجارة 
اينبها من غيره جائزة ) لأن حر مهم عنده أضعف : وحمدة الشافعى. انعقاد 
الإجماع على أنه يجوزله وطؤها . شبب الحلاف تردد إجارنها بين أصلين . 

اأجدهما وطؤها . والثاني بيعها.. فيجب أن يرجح أقوى الأصلين نشبها : وأنا . 
وأما متى تكون دحرة » فإنه لاخلاف بينهم أن آن ذلك الوقت هو إذا مات 
السيد . ولا أعل الآن أحدا قال تعتق منالثلث ٠‏ وقياسها على المدبر ضغيف ' 
عل قول ف يقول : إن المدبر يعتى من القلت ١ ٠.‏ 000000000 

ْ ل( يسم الله الرحمن الرحم ٠‏ وضلى الله على سيدنا محمد و5 له وضحعبه. وسلم تسلها ) 


٠ 0‏ وابكناياث الى لها حدود مشروعة أرهع سبتنايات على الأبدان والنفوس 


والأعضاء وهو المسسى قتلا وجرحا ء وجنايات علنالفزوج وهو المسمى زنى 
«وسفاحا ‏ وجنايات عل الأمؤال أوهذه ما كان منها مأخنوذا بحرن مقى حزاية. 
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0 وم | 
ذا كان. يقير تأويل + وإن .كان بتأويل سمى بغنا موا د التافهة 
من حرز يسغى د سرقة » وما كان منها بعلو - هرتبة وقوة ساطان سمبى غصبا ؛ 
وجنانات على الأعراض 6 ودو المسمى قِذْفا ؛ وحتانات بالتعدى ل اسناحة 
ما جرمه الشرع من المأكول والمشروب ( وهذه إنما يوجد فيها حد فى هذه ' 
«الشريعة فى الهمر فقط » وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صاوات الله 
عليه » فلنيتدى منها بالحدود النى فى الدماء فنقول : إن الواجب فى إتلاف . 
الغفومن والخوارح هو إما قصاص وإمامال ؛ وهوالذىئ يسمى الدية » فإذآً 
النظلن أُوْلا فى هذا الكثاب ينقسم إلى قسمين : النظر فى القصاص , ء والنظر. 
فى الدية . والنظر ف القصاص ١‏ ينقسم إلى القصاص فى النفوس » كلك القصضاص 
غابخوارح .: والنظر أيضا فى الديات ينقسم إلى النظر ديات النفوس > و إلى 
. النظر ديات قطع الموارح والختراح . فيئقسم أولا هذا الكتاب إلى كتابين : 
أوها برسم عليه كباب الفضاص. «والنان برعم عله كاب إلليات 


1 ْ 0 تاب القصاص 


.وهذا الكتاب ينقهم إل 0 : الأول :النظر فى القضاض” 2 فوم 3 
2 الاق ١‏ لطر 0 فى الخوارح » فلنيداً من النعباض فى التفو 3 5 


والنظ ا الكتاب يتقش ةلق تسلإن : إل النظر قالوجب 0 
ْ أعى المونجي للقصاص . ٠‏ وإل النظرق الواجب أع. بى: القصاص وى أيداله 
إن كان له بدل :شبد أولابالنظر فى الموج + والنظر:ق:الموجب برجم 

ْ إلى النظرفى صفة القتل والقاتل الى يب متنوعها وامتتول القصاص: » لاه ْ 
.ليس أ قاتل اتفق يقتص منه ء ولابأى قتل اتفق » ولامن أى مقتول اتفق 
يل من قاتل محدود بقتل .محخدود ومقتول محدودء إذ كان المطاوب 1 
الاب ها ١‏ جوالعدل : فلنيداً اع قا م فالقتل م 1 


2 


١‏ ويعاقت المأموزء ونه قال .داود 


4م 
القول فى شروط القاتل 22 
+ فنقّول : نهم اتفقوا عل أن القائرالنى يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكونة 
عاقلا بالغا مختارا للقتل مباشراوغير مشارك له فيه غيره واختلفوا فى المكره) 
والمكره » وبالحمملة الآمر والمباشر » فقال مالك والشافعى والثورى وأحمد 
وأو تون وجماعة : القتل على المباشر دون الآمر ٠»‏ ويعاقب الآمر ؛ وقالت. 
١‏ طائفة : يقتلان حريعا » وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولاساطان للآمر على 
المأمور : وأما إذا كان للآمر سلطان على المأمور » أعنى المباشر » فإنهم 
. اختلفوا ذلك غل ثلا أقوال : فقال قوم : يقتل, الآمر دون المأمور »> 
وأبوحنيفة » وهو: أحد قولى الشافعى د 
وقال قوم : يقتل المأمور دون الآمرء وهوأحد قولى الشافعى : وقال قوم 2 
يقتلان حميعا » وبه قال مالك : : فن لم يوجب حدا على المأمور اعتير تأثيز 
' الإأكراه فإسقاط كثير من الواجبات ف الشرح » لكون المكره يشبه من 
| لااخختيارله : دمن رأك عله لقتل خب عليه حك الاختيارء وذلك أن امكرء 
يشبه من جهة امختار» ويشبه من جهة جهة المضطرالمغلوب,؛ مثل الذى يسقط من 

علو » والذى تحمله الربيح من موضع إلى ؛ موضع:.. ومن رأى قتلهم جميعا 
ل يعذر المأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم المباشرة ٠‏ ومن رأى قتل الآمر فقط 
| شبه .المأمور بالا لة البى لاتنطق : ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد أله ' 
ٍْ ليس ينطلق .عليه اسم ل إلا بالاستعارة . : وقد اعتمدت المالكية فى قتل * 
| المكره على القئل“بالقتل بإجماعهم عل أنه لو أشرف ت.عل. اهلاك من مخمضة 
لم يكن له أن يقتل إنسانا فيأكله : وم .المشارك للقاتل عبدا فالقتل فقله 
يكون القتل عمدا وخطأ » وقد يكون القاتل مكلفا وغير مكلف ٠‏ وسنذ كر 
| العمد عند قتل اللخنماعة بالواحد. : وأما إذا اشئرك فى “القتل عامد وعخط > 
أومكلف وغير مكلبٍ , ؛ مثل عامك وصبى أو مجنوث » أؤحر وعبد فى قل 


« 


ش [ عبد عند من لايقيد من الكخر بالعيد ع فإن العلماء اختلفوا في ذلك فقال مالك ' 


والشافتى. : على العامد القصاص + وعلى اغنطى' والضى نصف الدية ؛ إلا أن . 
5-3 تجعله .على العاقلة ؟ والشافعى فى ماله على ما يأ » وكذلك قال 


ْ لاوس ْ 0 : 
أ الخر وعدي يقتلان العبدتعمدا أن العبد يقل » وءلى ا 4 
وكذلك امال فى المسلم والذىّ يقتلان حميعا . وقال أب حنيفة إذا اشرك من 
يب عليه القصاص معإمن لايجب عليه القصاص » فلا قصاص على واحد 
:منهما وعليهما الدية » وعندة الحنفية أَذي هذه د شبهة » فإزالقتل لايتبعض وممكن 
أن 06 :نْ إفاتة نفسه من فعل الذى لاقصاص عليه كإمكان دلك من عليه 
القصاصس » وقد قال عليه الصلاة والسلام داه 1 الحد ود بالشسسببات » 
واإذا لم 0 الدم وجب بذله وهو الدية.. وعمدة الفزيق الثانى النظر لك 
| المصلجة :الى تقتضى التغارظ لحوطة الدماء » فكأن كل واحد متهما الفرد 0 
عالقثل فله حكم نفسه » وفيه ضعف فالقياس : وأما صفة الى يحب. به : 
+ القصاص » فاتفقوا على أنه العمد » وذلك أ: نهم أجعوا على أن الققل صائفان. : 
حمداء وخطأ. : واختلفوا هل بينهما وسط أم لا ؟ وهو الذى يسمونه شبه . 
العند. > فقال :به مهن فقهاء الأمصان: والمشهور نالك تفيه إلا الاين 
مع أبيه ؛ وقد قيل أنه يتخراج عنه ذلك رواية أخرى ء وبإثباته قال تمر . 
ين الخطابٍ وعلى وعمان وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى والمغير'ة »7 
بولا حالف م.م من الصحابة ؛ والذين قااوا به فرةوا فيا هو شبه العبمد مما 
ليس يعمد » وذلك راجع ف الأغلب إلى الآلات الى يمع بها القتل » اال 
الأحوال التى كان من أجلها الضرب ؛ فقال أروحنيفة : كل ما عدا الحديد . 
-من التقضب أو النار وما يشبه ذلك فهوشيه العمد ؛ وقال أبويوسف ومحمد : 
شه العمد ما لأيقتل مثله ؛ وقال الشافعى : شبه العمد ما كان عمد فى الضربٍ 
طأ فى القالى : أى ما كان ضربا لم يقصد ب القتل فتواد عنه القتل. : 0 
نما كان خنطا .فيهما جميعا < والعمد ما كان عمدا فيهما جميعا 4 ونهواحسن * 
ذعلملة هن فق شبه العمد ل بين اتليطأ والحمة أعنى ان أإيقصد : 
لقال أو لايقصده : وعمدة من أئيبة الوسط. أن النيات لايطلع عليها إلا ال 
تبادك وتعالى وإنما الحكم بما ظهر : م ن قصد ضر ب آخر يآلة لاتقتل غالبا 
! كان حكّه كحكم الغالب 3 أعنى. جكم من قصد القتل فقتل يلا لاف 2 
ب ل م ا ل 
١‏ لاطا ع لاف حق الآمر نفسه عند الله تعالى د أما شييهه' العمد فن ' 


: 000 ا سدم هه | 
نجهة باصن ريه وأناشهه للخطأً فن جه أن ظترب بم لايقصد به ال 
وقد روىئ حديث مرفوع إلى النبى صلى_الله عليه و. للك د إن” قتل” 
اعلطأشيئه العتسد ما كان بالسوط والعتصًا والحتجر يله ململلطة* 
مائة” من ل ممنها أربسعتون' :فى ونيا أؤلادها , إلا أنه حدييث 
مقّطرب عند أهل الخودرث لايثيت من جهة الإسناد” فها ذكره او ٠‏ 
0 ابن عبد البر» ون كان أبوداود وغيزه رج 2 يناري القتل عند! 
من. لايثبته يجب به القصاص » وغند من أذبته نجب به الدية » ولا خلائه 
فى مذهب مالك أن الضرب يكو على وجهالغضب والنائرة يحب به قاض 
0 واختلف فى الذى يكون عمدا على جهة اللعب ؛ٍ أو على جهة الأدب لمن أبيج 7 
له الأدب <.وأما الشرط الذى يحب به الققضاص ف المقتول » فهو أن يكون 
مكافنا لدم القاتل : والنى به تختلف النفوس هو الإسلام والكفر والحريقد 
والعبودية والذكورية والآنوثية والواحد والكثير. : واتفقوا على أن المقتول. | 
ش إذا كان مكافئا للقاتل فى هذه الأربعة أنه يحب القصاص : واختلذوا.فى هذه . 
- الأربعة إذالم تجتمع : أما الحر إذا قتل ) العبد عمدا » فإن العلماء اختلفوا فيه . 
فقال مالك والشافعى وبالليث وأحمد وأبو ثور : لايقتل. احخر بالعيد ؛ وعال: 
أبوحتيفة :وأصيابز به : يقتل لحر بالعبد إلا عبد نفسه » "ؤقال قوم يقتلن الك 
بالتيد سواء كان عبد القائل أو عبد غير القائل م.وبه قال السخدى ؛ قن قال 
-لايقتل ا بالعيك إجد نج. بدليل اللخطاب. المقهوم من قوله تعالى. د كاسيهة 
علكلم” القيصاص” فى القنتثلى الح بلحس والعئد بالعبئد - ومن قال : 
.يقتل لحر بالعيد اح تج يقوله عليه الصلاة و انملام م دون" تتشتكافة . 


دماوهي" م ويس بذ متهن" أو" ناهسي” وهنم م ع من ماهم 4 
فسبب: أبليلاف معارضة العموم لدليل اليطان » ومن .فزق تضعيف .ول 
خلاف بيهم أن العبذ.يقتل باحر » » وكذلك. الأتقص بالأعلى اسامة أيضة: 
إن قال.. : يقتل اللخر بالعيل ما رواه الحسن عن #فرة أن الننى: صبى الله عليه 
وس قال « مسن" _ ا 0 ومن طريق المنى قالوا : ولما 
6خل عرما كثل ل » وجب ايكون تعاس ف كاقصامس ا 


بوم 


أن قل 55 يالكاة ر الذى » فاختليث العلماء فى ذلك على ثلاثة أو م 
فقال قوم : لايقئل مؤهمن بكافر» ومن قال به الث داف والتورى وأجد وداودد 
وجماعةء: وقال قوم ؛: يقئل به > وممن_قال :بذلك .أبو حنيفة وأصعابه وابن. 
© أفليل : وقال مالك والليث. : لايقتل به إلا أن يقتله غيلة » وقتل الغيلة أن' 
1 يضبجعه .فيذبحه وخاصة علىماله فعمدة: الفريق الأول ماروى مهن -حديته: 
غللى أنه سأله قيس بن عبادة والأشتر هل عهد "إلية سول الله صل الله عليه ١‏ 
ْ وس عهدا لم يعهده إل الناس قال لو إلا ماف كتابى هذا 3 "وأعزج كاية. 
من قرا اب سيقة فإذا فيه اللمؤسعوة. تتكافا” دماق 


(١‏ لأعم' ريسع يسيم 
أو اسم وهم ل على مسن سواه » ألو اسل" مسؤّمن بكافير 3 
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ولا ذاو عتهلدٍ فعهنده » متن الخدت ها | و آوى عمد ثا فتعلميلةر ْ 
نه اللو واللايكة. اناس المحين رجه أبوداؤة 3 وووئ أبغي 
ْ عن عبرو بن, شعيب عن أبيه أعن نجده أن النى ملق عليه وما ال 
ذ لايقتل' مؤمن بكافر « واحتجوا فذلك بإجاعهم .على أنه لايقتل. 

بالخرلى الذى أمن د وَأما أ اب أب حنيفة فاععمدوا في لك 5ثارة مها سيق 
يرونه ربيعة بن أي عبد اارحمن عن عبد الرحن ااسلمائى قال ٠‏ قتل رسوله ” 
٠‏ الله ثلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال ': أنا 


إن 


أحيق ان و كك بعتهدرم «:ورووا ذلك عن حمر قالوا: : وهذا مخصصس.. 
لعموم قوله. عليه الصلاة وااسلام 1 لايقتل مؤمن بكافر م أ أنه إريد به الكاقر- 
الحرئ دون “الكافر المعاهد: » وضع أهل الحديث حديث عبك 'الرخمن السلماق 
وما رووا:من ذلك عن عنر: وأما من طريق القياس فإتهم اعتمدوا على إماع. 
المسلمين فى أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال. الذى » قالوا : فإذا كانته.. 
1 حر حي الاح اوتردة ل تر 1 0 3 فسيب اللمللاف تعارض. 
. الآثاروالقياس: وأا قتل الجماعة بالواحد ء فإن خمهور فقهاء الأمصار قالوآ 
تقتل الجماعة ‏ بالواحد ‏ ليم مالك وأبو حنيفة والشافعى والثورئ وأحمذ. 
ذأبوثوز وغيرهم, 2 “سواء كرت الجماعة أو قلت » وبة قال عبر » حى روئ:! 
أنه قال ' ا أمل صَتْعَاءدٍ معياة وقال داوذ : وأهل الظاهر ‏ 


1 لد وفعي 


.. لإتقتل ابجماعة بالواحد » :وهوقول ابن الزبير ».وبه قال الزهرئ » وروى. 
٠‏ عن جابر : وكذلك عند هذه الطائفة لاتقطع أيد بيد » أعنى إذا اشترك اثنان 
الما فوق ذلك فىقطع يد ؛ وقال مالك والشافعى : تقطع. الأيدى باليد ؛ 
وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف فقالوا :. تقتل الأنفس بالنفس » ولاه 
يقطع بالطرف إلاطرف و احد » وسيأق هذا فى باب القصاص من الأعضاء :. 
فعمدة من قتل بالواحد الخماعة النظر إلى المصلحة,» فإنه مفهوم أن القثل إنما 
شرج لنى القتل "كما نبه عليه الكتاب فى قوله تعالى - وَلَكُم' فى القتصّاصٍ 
محياة” يا 57 لى الألثباب ‏ وإذا كان ذلك “كذلك فلو ل تقتل الخماعة بالواحد 
التدرع الناس إلى. القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة » لكن للمعترض 
أن يقول : إن هذا إنماكات يلزم لولم يقتل من الجماعة أحد » فأما إن قتل 
مهم واحد.وهوالنى من قتله يظن إتلاف النفس- غاليا على الطن » فليس 
يلزم ان يبطل الخد حبى يكون سببا للتسليطعلى إذهاب النفوس - وعمدة من 
| قتل الواحد بالواحد قولهتعالى ‏ وكتَيئنا علسسيهيم فيها أن التفسس بالتفس 
ووالحين ليق -:وأما قتل الذكربالاننى » فإن ابن المنذر وغيره من ذكر 
اللاف حكى أنة إجماع » إلا ما حكى عن عل من الصحابة © وعن عنان 

٠‏ الببى أنه إذا قتلالرجل بالمرأة كانعلى أولياء المرأة نص ف الدنة : وحكى القاضى 
أب الوليد البنجى فى النتتى عن الحمن البصريى ». أنه لايقتل الذكر بالأننى , 

؛ وحكاه الخطاق. فمعام السئن » وهو شاذ » ولكن “دليله قوى لقوله تعالى 
“وال بى الى - وإن كان يعارض دليل الحطاب ههنا العموم الذى ‏ 
قوله .تعالى - وكتينا عليهم فبها أن النفس بالنفس - لكن يدخله أن هذا . 

٠.‏ الخطاب. وارد فى غيز شريغتنا » وهى مسئلة مختلف فيها » أعنى هل شرع 
من قبلنا شرج .لنا أم لا ؟ والاعّاد فى قتل الرجل بامرأة هو النظر إلى المصاحة ٠‏ 
العامة. :. واختلفو | من هذا الباب فى الأبوالابن » فقال مالك : لايقاد الأب . 
جالابن إلا أن يضجعه فينجهء فأما إن حذفه بسريف أوعصا فقتله لم يقتل » ٠‏ 
موكذلك الخد عنده مع حفيذه”: وقال أبو حنيفة والشافعى والثورى : لايقاد 
الوالد بولده ولا الحد بحفيده إذا قتله بأى. وجهكان من أوجه العمد » وبه قاله 
جمهور العلماء : وعمدتهم بحديث ابن عباس أن النبى :عليه الضلاة والسلام قال 


عم 0ه 


00 0 الحوموة 7 0 ْ 

008 لاتقام مدو اق المساجد. _ولا يقاد بالولط الوالية 0 اتوغدة: :مالك 
“عموم القصاص بين المببلمين:. :. وسبب اختلافهه .ما رووه عن يحى بن سعيد 
عن مرو بن شعيب أن رجلا مزه بى مدلج. يقال له قتادة جيف ابناء لم . 


#السيف فأصاب مباقه . فَسَزى جرنحه فات ».فقدم سراقة بن مجعم على سم 


0 إين امطاب فذكر ذلك له » فقال له عمر: اعددعلى ماء قديد عشرينوماثة بع 


0 حجى. أقدم عليك » فلما قدم عليه عثر أذ من تلك الإيل ثلاثين خقة وثلاثين 
أجلم دأرسين خافةتام عا : 3 ن أخوالمقتوك ».فقال : ها أثاذا » قال : 
احيدها ؛ فإن رول الله صِلْ الله عليه بو وسيل قال ٠‏ لبنس القاتئل شىاء” 4 

خفن مالكا حمل هذا. الحديث على أنه لم يكن عمد! محضا » وأثيت منه شبه العيد ١‏ . 

فما بين الابن والأب . وأما المحمهور فحملوه على ظاهره من أنه عند لإجماعهم 1 

ْ أن من حذف آخر سيف فقتله فهوعبد : وأما مالك فرأي لمبا لآب من التسلظط ْ 

عق تأديت اين ومن , الححبة له أن حمل القتل النىيكون في أمثال هذه الأجوال. ٠‏ 
.عل آه ليس بسد» و نجه لكان لب يقلخ )خا مل نه لل 
أنه قعمد القتل من جهة غلبة الظن وقوة الليمة » ٠»‏ إذ كانتالنيات لايطلع عليها 
0 إل الله تعالى » فالك لم د ينهم الأب حيث امهم الأجذزى 2 لقوة. اجبة الى بين 
:الأب والاين والمشهرر إناخارا درء للد عن لآب لمكان حتدعل الاين 

جالع عت على أنول أمل لامر أن يتا تهاب هو القول فى الوجيو + 


آنا القول فى الوججب 0 0 
٠‏ فاتفقو وا على أ أن الو : اليم | أجد شد : 0 ٠‏ تار إما على النية ”. 


الذية هوض يوالم لولى الدم 15 0 المقتهن نه 1 

“أم لاتنبت الدية إلا يتراضى الفريقين » أعنى الولى والقاتل 5 'وأنه إذا لم يرد 

المقتص ماله أن يؤدى الدية لم يكن أولى الدم إلا الإقصاص مطلتا أو العفوء فقال 

مالك :لاحب للولى إلا أن يقتص ا عر ان دية ة إلا أن يرضى بإغطاء 

إلدية القاتل. » وهى زوابة ايه ن القاسم .عنه » .ونه قال . أبوحنيفة والثورى. 

1 #الإبذاعي مجاعة ؛ يقال العا اين وأيو ثور وداود بأكثر اذقهام 
3 ٌْ + - بدإية اغحهد . 


ا 1 
هيه نج دا اله وغيواة : وى الدم باللنياو إن شاء. اقتص وإن شا 
أل البية ٠‏ رضى القائق أولم يرضش » وووىذاك أشزب عن مالك الأ 
اا ل : فعمادة مغلك فى الرواية المشبورة حديث أنسن 
اهن مالك فقضةاسن | ده يع أن زسول الله دلى افد عليه وسم قال و كتابة 
له القتضخاص ) قعام 0 الخطات أنه يسن له إلا القتصاص : : وعبدة الفريق. 
. الال حديث أى هويرة الثايت. 2 مس تمل ل قتيل” فهو محخس | 
النظرين 0 0 يفو »هما حديثان عتفق [ . 
هل صمتهما ء 5 الأول ضعي فٍالدلالة فى أنه ليس له إلا القصاص . والثاقه 
نص قأن له الخيار والجمع بيمما 54 ن إذا رفم ديل الخطاب فن ذاتك » 
ذإن كان الجخ واجبا و#كنا فااصير إلى الحديث الثانى واجب. ؛ والخمهوزن 
عق أن: الحم واجب إذا- أفكن وأنه أل من الترجيح » وأيضا ذإن الل * 
خروة وجل يقول. ناولا 2 2 0 - وإذا عرض أ ىن المكلف: فداع. 
ِ نفسه يمال فوانجب عليه أن: يفدها أضصله إذا وجد الطعام. ق مخمضة ' بقيمةه بضمق 
مثله وعنده ما يشعرية > أعبى أنه . يقضئ عليه ؛ بشرائه فكيف بشراء نفسه > 
1 ويلزم.على هذه إلزوانة إذا كان للمقتؤل ارات روا أن يؤخر القت 
إلى أن .يكبر الصغاو في ككون لهم الخيار » ولا يما :إذا كان الصغار 
يحجبون الكبار مثل البنين مغ الإخوة ” : قال القاذى :وقد كاتنت وقيت هذه 
1 المسثلةا بقرطية حياة جدى رحمه الله فأذنى أدليزمانه بالرواية المشوورة » وهو 
أن لايننظر الصمغير > فأذ تى هو رحمه إلله بانتظاره على القياس ل ف شنع أهل . 
زمانه ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليك حى افاظر 5 يضع 2 
-قولة ينتصر فيه لهذا المذهب وهو موجود بأيدى الناس » والنظر فى هذا البايه 
هو فى قسمين : فى العفو واأقضاص ٠‏ والنظر فى العفو فى.شيئين: : أحدهةا 
فيمن' له العفو ممن ليس له وترتيب ,أهل الدم فى ذلك » وهل يكون له 
العفو على الدية أم لا.؟ وقد تكلمنا فى :هل له الهو على الدية : وأما من طم 
العو بابلخملة فهم ١‏ لطم القيام بالدم » والذين هم القيام بالدم هم العصبق 
ش عند مالك وعند غيره : كل مق يرث » وذلك أنهم أعوا على أن المقتولعمدةة 
إذا ا له قود اليد فعفا حدم أن ا قد بطل ووجبت الدية هه 


ب 


0 1 1 1[ 111 اذا 


ا لاة فكت 
و لفن افى اختتلاف البنات مع: “البنين' .فق العف أو.. 00 وككذلك 


: اوأر الؤووج والأخوات ».فقال. مالك : ليس للينات ولا الات فول 


مع البنين والإخوة فى القصاص أو صدوة. ع ولا يعتير -قوطن “مع الرتجال د». 


0 الأمرق الزوجة والزوج ؟ وقال أبوحنيفة والأورى وأحند و الثشافهى ْ 
0 كل وارث رع تبر قوأه ق إمسقاط القصاضص. وفىإسقاط. :هله من ن الدية 34 وق 


الأخذ به قال الشافعى الغائب مهم والحاذير والصغير والكبير سواء < وعمدة 


دؤلاء اعتباره الدم بالدية . وعددة اافررق الأولأن ااولاية إتما هى للذكرا 0 
دون الإناث . واختاف العلماء فى المقتول عدا إذا عفا عن دمه قبل أن موه 
٠‏ هل ذلكجائز على الأولياء ؟ وكذاث فى المقتو ل خطأ إذاعفا عن الدية » 'فقالة 
قوم : :. إذا عفا المقتول. عن دمه فى العمد مضى ذلك » وممل قال' 'بذلك مالك" 
وأبوحنيفة والأوزاعى » وهذا أحد قولى الشافعى ؛ وقالت طائفة أخرئ !: 
الابلزم عفوه » والأواياء القصاص أو العفو ويمن قال. به اوترن 'وداودة 0 
.ودوةول شان ى بالعراق د وعلدة ذه اأطائفة أن الله خيز الولى فى ثلاث 3 
: إما العفوء وإما أقصاص ؟ وإما الدية. : وذلك عام فكل مقتول سواء عفا عن. 


د.ه قبل ا موت أو -- . وعلدة الجمهورأن الذبىء الذى -جعل للولى إنما 


دوحق المقتول » فاب فيه: كاه وأتم مقامه ©» 2 المقتول أحق بالخيار من 


الذى. م مقاءه بغ .وته + وقد أجع العلماء على أن قوله تعالى - فسن" 
تقصد ق2 به أله و كخشارة” لله د أن المراد بالمتصدق ههنا دوالمقتول يتصدق 


ونع أختافوا على من يعود الضمير فى قوله - فه وكفارةر له - فقيل : 

عل القائل من رأى له توبة '» وقيل على المقتول دن ذنوبه وخطاياه 2 وأما 
اختلافهم ك3 عقو اللمقدول. رطا عن ع الدية ذقال ملك والشافعى ' وأبو حنيفة 8 

وجمهورتقهاء الأمصار : إن عفوه من ذاث فىثلثه إلا أن مجيزه الورثة ؛ وقال ٠‏ 


قوم : يجوز فخيع ماله » ومن قال به طاو والحسن وغيدة الجمهور ‏ 


أله واهيومالا له بعد موته فلم يز إلا فوالالث :+ أضله الوصية . :: وعمدة:الفرقة' 


اأثانية أنه إذاكان له أن يعفوءعن الدم فهى أحزى أن يعقو عن المال » وهذه 


المسئلة. هى أخص بكتاب الديات د واختلف العلماء إذل عفا امجروح عن ' 
.يفيت :ذات مج حل للرياء نيالوا بس أم لا ؟ قاليماقه لم 


1 


00 د 0 
للك إلا أن يقول عفؤتمعن الللمراحاتتة وما توك إليه ؟ وقال أبي وفك 
وجا إذا عفا عن اللخواخة ومات فلا حق لحم الغو عن اخراخات غفاو 
من اليم » وقال قوم : ل تلزمهم للدية إذا عفا عن امرائمات ننطلقا 6 . 
ومؤلام إختلقوا » فهو مزقال : تلزم. للخارح: الدية -كلها'ء 'واختاره الرفى 
من أقوال الشافعى .؛. ومهم من «قال : .يلزم "من اللدية :مابى: مها بعد إستقاط 
دية اجرح الذى عفا عنه.ء وهوةوك التورى.. وَلْما من.يرئ أنه لايعفو عن - 
الدم«فليس يتصورمعه خلا فى أنه لايسقط ذلك طلب الؤلى الدية + لأنا إذا 
. كان عفوه عنالدم لا يسقط نخق الول + فأحرى أن لايتنقط عفوه عن الخر . 
أو اختلنبوا.ف القاتل. عمدا يع اعنه :2 هل يدى. اللسلطان فيه جو أم لا + فقا 
مللج وللليث :.إنه يجلد مائق ويسجن ممنة » به قال أهلالممديئة + :وروئ للك 
عن شمر ؛ وقالتطائفة. :: الشافعى وأحمد وإحاق وأبوثور: لايح عليه ذلك + ٠‏ - 
. وقال أبوثور: بالا أن يكون يعرف بالشر.فيؤدبه الإمام علق درن ما يري 3 
ولا عمدة لإطائفة: الأو ل إلا أثر ضعيف < وعدبة .الطائفة. الثانية ظاهز :الشرع 
وأن التحديد فى ذلك لايككون إلا بتؤقيف '. ولا توقيث ثابت ف ذلك ٠‏ ” 
| “والنظر فى القصاص هوف صفة القصاص ».ومن يكون.؟ ومتى يكون؟ 
ما صبفة القصاص ف النفس ء فإن العلماء إختلفوا فى ذلك » فنهم من قال : 
بقتصي من الال على الصفة الى قتل ٠‏ فن قتل تغزيق!.فتل تغريقا +' ومن قف 
يرب بحجرقتل بمثل ذلك ».ويه قال مالك والشافجى .قالؤا :.إلا أن بطواك 
تعذييه بذك فيكون السيف له أروح : واظف أصماب مالك فيمن حزق 


اليد 


بي 


. آخجر. » هل بحرق مع موافقتهم الماك فى احتدام صورة القتل ؟ وكذلك فيمن 
كليم ؛ وال أبحيفة وأصليه : أك وج تل يت ل سجن .ا 
وتملمهم ماروى الجن عن الى .صل الله عليه وسام. أنه قال ل لاود إلا 
٠‏ ديد ة .م وجمدة الفريق- الأول .جديث أنس' م أن يهوديا رضخ رأسن 

٠‏ امرأة حجر » فرضج النبى صل الله عليه وسلم رأسه حجر م أو قال : بين 
٠‏ حجرين. 0 وقوله كيب عليكم القصناصن فى القتلى ‏ والقصاص يقتضئ : المنائية 


0 50 ١ 


01 يكو لقصاس لظا أب يكوف من ول الم ركذتل إه لمكن " 
٠‏ من لكان الغداوة عناقة أن يحور فيه.د وأما م يكون التخخاص فبعد ثبت 
موجباته والإعذار :إلى القائن ف :ذلك: إن لم يككن “مقرا د :اواختلفوا حل من 1 


شرط القضصاص أن لايكون الموضع الحرم.: وأحسوا عن أن امامل إذاقنت 
.عدا أنه لايقاد مها حتى افع علي : و اختلفوا ف القاتل. بالسيف و الجمهو نعل 
: وجوب القصاص ؟ وقال بعض أهل الظاهر قاض ينين أجل أنه عليه 
ش 0 عل سابد عل برض نس . ل 


انه ل مر ري را ب مو 


٠ 1‏ وابمراح قات و 1 0 الدية أو :"النفو. 0 1 
إلدية أو العفو :.ولتبدأ مها فيه الققصاص » والنظرأيضا هاهنا ىف شروظ --- 


1 والجرح .النى . به حق القصاص والجروح 6 وق م المت ع فقوا 
ْ القصاص 2 :وقد بدله. إن كان له نبدل : 0 


0 2 . ا ف باون أن 0 مكافاعا قارط ذلك ف القائل‎ ١ 


يكون بالغاعاقلا » والبلوغ يكون يالاحتلام والسن. بلاخلاف » وإن كان . 


الاف فمقداره ©. فأقصاه عمانية عشر.سنة 3 وأقله خسة عشر سنةغ ويه | ' 


. قال الشافعى » ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتصض.معه . 0 
إذا .كان مما فيهالقصاص. : واختلفوا إذا قطغت جماغة عضوا واخدا ‏ فقلك ١‏ 


أهل الظاهر : لاتقطع يدات فى يب ؛. ؤقال مالك والشافعى: : : تقطع الأيدى : اليد . 
الواحدة كنا تقتلعندهم الأنفم ن بالنفس الواحدة 3 وفرقت الحنفية : 7 بين النفس , 
والأطراف 3 الوا : لاتقطع أعضناء يعدو 3 ؛ وتقتل أنفس بنفس | 3 :وعندهم 
أن الأطرا' تنيعضن: > وإزهاق النفس لايتبعضن - > واختلف ف الإنبات قال | 
لاني 701 :وساف الذعبيية به لالحدوة 3 هل هر بكر | 


ا ال لبيك 
فيها أم لا.؟ والأصل فى هذا كله 'خديتٌ بنى قريظة « أنه صل الله عليه وس 
قتل منهم من أثبت وجرت عليه المواسى :0. كما أن الأصل فى السن حديث؟ ٠.‏ 
ابن عم أنه عرضه يوم الحندق وخوابن أربع عشرة سنة فلم يقبله وقبله يوم 
أح وهو ابن حس عشرة سنة ه ‏ ظأ ىم ١‏ )ع 6ن 0300009 


٠‏ القول فى المجرو ح ا ا 

ش وأما ا جروح فإنه يشترط فيه أن يكوندمه مكافتا لدم الدارح واللى يؤثر . 
فى التكافؤ العبودية والكفر . أما العبد والحر فإنهم اخجافوا فوقوع القصاص 
بيهما فى الترح كاختلافهم فالنفس ؛ فنهم .من رأى أنه لايقتص من الور : 
للعبد » ويقتص الحر من العبدكا ال فى النفس.؛ وممهم من رأى أنه يقتص 

لكل واحد مهما من كل واحد ».ول يفرق بين الحرح والنفس ؛ ومنهم من . 
- فرق فقال : يقتص من الأعلى للأدن فالنفس والخرح ؛ ومنهم من قال : 
يقتص من النفس: دون الخرح » وعن مالك الروايتان : والصواب كا يقتص. 
من النفس أن يقتص من ارح فهذه هى حال العبيد مع..الأحرار . وأنا 
حال العبيد بعضهم مع بعص ء فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال : أحدها أن 
القصاص بيهم ف النفس وما دؤنها.ء وهو قول الشافعى وجماعة » وهو مروئ 
.عن سمر بن الخطاب » وهو قول مالك . والقول الثانى أنه لاقصاص بينهم 
لافى النفس ولا فالحرح وأنهم كالهائم » وهو قول الحسن وابن شبرمة 
وجماعة . والثالث أن القصاص بيهم ق النفسن دوك ما دوا ويه قال 
. أبوحنيفة والثورى .» وروى ذلك عن ابنمسعود . وعمدة الفريق الأول قوله 
تعالى ‏ والعيد .بالعبد : وعمدة الحنفية ما روى-عن عمران بن الخصين « أن ٠:‏ 
؛ عيدا لقوم فقراء قظع أذن عبد لقوم أغنياء > فأتوا رسول الله صلى الله عليه 
وس غلم يقتص منه , فهذا هو حكي الشسل 00000300001١ .. «١‏ 
020220202030008 القلول ف الجرج 20350 لس 
'.. وأما الخرح فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه العمد ‏ أعنى الخرح الذي ' 
030 يحب فيه القصاص . .وابخرح لايخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارخ ' 


1 > 
٠‏ #تجروح أو لايئلف .قن كان ما يتلف جاردة فالعمد فيه هو أن يقصلو 
03 ريه .على وجه الغضب بما جرخ غالبا : وأما إن نجرجه على وجه اللعب 
أو اللعب بها لايجرج به غالبا أوعلى و.جة الأدب » فيشيه أن يككون فيه الأْلاف 
االذى يقع فالقتل الذئ يتولد عن الضرب فى اللعب والأدب بما لايقتل غاليا ٠.»‏ ' 
خإن أبا حنيفة يعتبر الآ لة حت يقول إن القاتل بالمثقللا يقتل وهو شذوذ منه.» . 
-تأعنى باللحلاف.هل فيه القصاص أوالدية إن كان اللدرح مما فيه الدية ه وأما إن 
كان الخرح قد أتلف جارحة من جوارح الممروح ء فن شرط القصاص فيه . ٠‏ 
العمد أيْضا بلا خلاف » وف تمييز العمل منه من غير العمذ خلاف ه أما إذا 
ْ غير به عل العضونفسه فقطعه وضربه:بآلة تقطع الغضو غاليا » أو ضربه على .. 
يوجه النائرة فلاخلاف أن فيه القصاص : وأما إن ضربه بلطمة أو سوط 
لأوما أشبه ذلك هما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضى مثل أن يلطمه فيفقاً 
جينه ء» فالذئ عليه الخمهورأنه شبه العمل ولا قصاص فيه » وفيه الدية مغلظة 
بق ماله وهى ر واية العراقيين عن مالك » و المشهؤر ف المذهب أن ذلك عمد . 
00 بوفيه القصاضن إلا ف الأب مع ابئه ؛ وذهب أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد إلى 
تأن شبه العمد إنما هوف النفس لافى الخرح ه وأما إن جره فأتلف عض 
على -ويجه اللعب ففيه قولان : أددهما و نجوب القصاص ؛ والثاى نفيه ه وما 
يجب عل هذين القولين ففيه القولان قبل الدية مغلظة ». وقيل دية اللخطأ » 

. لأعبى فيا فيه دية » وكذلك إذا كان على وجه الأدب ففيه الحلاف > وأما 
ما يجب فجراح العمد إذا وقعت "على الشروط الى ذكرنا فهو القعداص لقوله 
تتعالى - والكتروح قصاص - وذلك فيا أمكن القصاص فيه منها » وفيا وجد | 
.منه يحل القصاض ول يدش منه تلفالنفس » بوإنما صاروا لهذا لما ر وي « أن 


ررسول الله صل الله عليه وَسلم رفع القوذ ف للأمومة وامتقلة واخائفة » فرأهه ٠‏ . 


مالك ومن قال بقوله أن هذا حكر ما كان فى معنى هذه من المراح الى هى 
مالف © مثل كمسر عظع الرقبة والصلب والصدر والفخلء وما أشبه ذلك + وقد 
اختاف قولمالك ف المنقلة » فرة قال بالقصاص. » ومرةقاليالدية ؛ وكدلك 
٠‏ #أمر عند مالك فيا لايمكن افيه النماوى فى القصاص مثل الإقتصاص :من 


0000 


ندا ء ققال الخمهور : إن أحب الصضحيح أن يستقيد منه فلة القود ء واختلفو]: 


ذا عقا عن القود'؛ فقال قوم : إن_أخبٍ فله الدية كاملة ألف دينار» وهو . 


مدهب مالك. ٠‏ وقيل ليس له إلا نصض الدية » وبه فالالشافعى » وهو قيض 
منقول عن مالك ».وقول الشافعى قال ابنالقاسم » وبالقول الآخحر قال المخيرة . 
من أصرايه وابن دينار-: وقال الكو فيون: ليس للصحيح الذى فقت عينه إل . 
. القود أو ما اصظلخا عليه ؛ وقد قيل لايستقيد من الأعور وعليدالدية كاملة + ' 
ا رو هذا عن أبن المسين: وعن عهان : وعمدة صااحب هذا القول أن عين. 
«الأعؤرجنزلة غينين- ؛ فن فقأها فىواحدة فكأنه اققضص فن: اثتين فى واحدة.< 
. ذلك نو هذا ذهب من رأى أنه إذا ترك القود أن لهدنة تكاهلة » ويلز 1 حامل, 
هذا القؤل أن لابمتقيد ضرورة ؛.ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية 
53 فه وأحرز لأصله » فتأمله فإنه بين بنفسه والله أعلم : وأما هل الوروح عي 
. ين الققساص وأنحف الدية » أم. لين له إلا اققضصاص فقط إلا أن يصطلحا عن 
أنخذ الدية ففيه القولان عن مالك مثل القولين فىالقتل » وكذلك أحد قولى. 
٠‏ مالل فى الأعور يفقأ عين الصجيح : أن الصحيح يخير بين أن يفقأ عين ' 
الأعور أو يأخف الدية ألف دينار أو خسرائة على الاختلاف فى ذلك ٠‏ 2 
وأما متّى يستقاد من ابرح ؟ فعند مالك أنه لايستقاد من جرح إلا بعلدا ١‏ . 
5 اتكقاله.. -وعند الشافعى خل الفور؛ فالشافعى تمسلك بالظاهر وماللك رأى ْ 
أنجعتير مايئول إليه أمر الحرح غنافة أن يفضئ إلى إتلاف النفس < واختاضه 
7< اللسلهاء. فى المقتضن” قن الجرح يموت المقتض هن .ذلك احرج ء فقال مالاق. ٠‏ 
٠‏ الشافعى وأبويؤضتف وعمخمد لاثثىء على المقتص » ورؤى عن على وعَدتَرْمئل . 
أللك » ونه قال أحند وأبوثوزوداود ؛-وقال أبوحنيفة والنورى وابن أى ليق 
وجماعة : إذا.نات وج على عاقلة |: ققص الدية ؟ ؤقال بعضهم : اهى. ف ماله ... 1 


ْ قال عيان الب 0 مقط عنه مخ الدية قدز :اعلجراتحة .البى اقتص منها 320 هو : 


037 'قولةابن ممتغوطة: “قمندة الفويق الول إجماغهم علش أن السارق إذا.مات من. 
اخقذ إتذة” أله لاش :حل الذقن. قطع. 'يدة بمو عمدة أب حنيفة: أنه. ققل .نحطة 


أجتبتحفيه الأدية'+ ولا قله حس مالك فال رالشدايد ولا البرد الفديد» ويؤعين . 


2 


ادي 5-6 م 2 
.ذلك عنافة أن يموت المقاد منه ؟ وقد قيل إن للكان شر: 3 ل بان التمامن: ١‏ ” 
اذهو فيز: الخرم ٠‏ فهذا هو حكم العمد فى الحنايات على النفس وفى الحنايات 
:. عل أمضاة يدق م :وبي أن ضير مسر م 
الخطاً النفس - 0 0 : 

الضف غذا ابم ل تعالى نت وممن 'قتتل* 58 ونا خطاأ سن 35 
مؤمة اود 2 0 إلىأفئله إلا أن" يضد 0 والدياات. * 
مختلف' فالشربعة بحسب اخحتلاف ‏ الدماء » وبحسب اجتلاف, االذيه ن تلزمهم. 
الدية. ؛ وأيضا حتاف نحسب العمد إذاةرضى سا إما الفرديقان. 3 ؛.وإما امن أله 
القود على ماتقدم من الاختللاف والنظر فى الدية هيو فى موجها ‏ أعى ف أ 
: قل جنب 3 ثم فى نوعها وققدرها » وى الوقت الذئ: تحب فيه 3 وعلى من 

جب : قأما فى أى قتل تجب ؛ فإنهم اتفقوا على :أنه تجب ف قتل لطأ وقن. 
العمد الذى يكؤن من غير مكلف .مثل انون و الصى وق العمد الذى تكوان 
“جرمة اللقتول: فيه ناقصة عن خرمة ة القاتل ( مثل ار وااعيد ومن قثل' انلمظة 
نما اثفقوا على أنه خطأً . ومنه ما اختلفوا فيه وقد تقدام صور من ذلك ٠»‏ 

ومنيأاق. بعد ذلا اختلافهم فى تضدين ا راكت والسائق والقائد ٠‏ 00 

وأما قدرها ونوعها » فإنهم اتفقوا على أن دية:الى رامسم ع قأهل الإبل. 
“هاثة من الابل ».وه فى فى مذهب مالك ثلاث ديات : دي اللفطأ + .وذية العبه. ْ 
إذا؛ :قيلت » 0 العمد :. وهى عند مالك اف الأشبر 'عنه مثل فمل. : 
لدبا ياينه آم الشافعى قالدية عنه اثنان فقط :حقفة ومغلظة . :أ فالمحفقة: 
دية الخطأ ؛ والمغلظة ديةالغمد ودية شبه العم وأما. أروتحنيفة. فالدنات. عنده. 
اثنان أيضاً : ديةالحطأ» ودية شبه العمد » وليس عندة دية فى العمد >:وإنها. 
٠‏ | الواج عندة. ف العمد ما اصظلحا عليه وهوحال” عليه غير مؤجل '* .وهقي. 
مع 7 مالك المشهور» لآنه إذالم تلزمه الدية عنده. إلا .ناصطلاج :فلا خم 
لتسميتها دية إلا ماروى عنه أنها تكون مؤجلة كدية ليطأ “فهنا بخرج حكهاعن. | د 
جع الما 00 2[ لي عتده 0 أخمار وخرون جنطه 


د هش سم 1 0 
. بمخاض © ومس وعشرون بنتٍ لبون » وخمس وعش رو نحقة» ومس وعشرون ' 
بجذعة ء وهو قول ابن شهاب وربيعة ؛ والدية المغلظة عنده أثلا : ثلاثون " ' 
: ححقة ».وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة وهى الحوامل » ولاتكون المغلظة 
٠‏ عفده فى المشبور إلا فى مثل.فعل المدبلى بابنه ؟ وعند الشافعى. أنها تكو 
فى شبه العمد أثلاثا أيضا » وروى ذلك أيضا عن :عم وزيد بن ثابت ؛ وقال , 
:أبوثور: الدية فى العمد إذا عفا ولى الذم أخماسا كدية الحطأ د واختافوا 
.فى أسنان الإبل فى دية الخطأ » فقال مالك والشافعى : هى أخاس .: عشرون 
| أبنة مخاض ء وعشرون ابنة لبون » وعشرون ابن لبون ذكرا » وعشر ون 
حقة » وعشرون جذعة » وهو مروى عن ابن شباب وربيعة » وبه قال 
أيوحنيفة وأصعابه » أعنى التخميس » إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكز 
1 أبن مخاض ذكراء» وروى عن ابنمسعود الوجهان جميعا ؛ وروىعن سيدنا 
حلى أنه جعلها أرباعا » أسقط منها الحمس والعشرين ب لبون . وإليه ذهب 
عير بن عبد العزيزء ولاحدديث ف ذلك مسند » فدل على الإباحة - والله أعلم- 
لها .قال أبوعمر بن عبد.البر : ورج البخارى والترمذى عن ابن مسعود عن 
٠‏ 'النى صلى الله عليه وسلم أثهاقال و فى دية التط| عش رون بيت عاض 
وعشرون" ابن" مخاض ذ كور وعشرون بات لبون وعشرون” 
ا عدم وغ ون ع 1 واعتل لهذا 'الحديث أبوعمر بأنه روىعن .حنيف ' 
٠‏ “انمالك عن ابن مسعود وهو مجهول قال : وأحب إلى" فذلك الرواية عن: 
0 على" 3 لأنه لم يختلف ذلك عليه كما اختلف على ابن مسعود . وخرج أبوداود 
:عن عمزو بنشعيب .عن أبيه عن جده 9 أن.رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
فى أن من قتل تحطأ فديته ماثة من الإبل : ثلاثون بنت عناض » وثلاثون 
جنت لبون » وثلاثون حقة » وعشرة بنى لبون ذكرء قال أبوسلمان اللنطالى ‏ 7 
هذا الحديث لاأعرف أحدا من الفقهاء-المشبورين قال به وإنما قال أكثر العلمام . 
إن دية اللِظأ أاسن .. وإنكانوا لختلفوا فى الأصناف ؛ وقد روى أن دية 
لطأ مربعة عن بعض العلماء وهم الشعبى والنخمى والحبن البصرى:' ؛ واهؤلاغ 


0 


٠ 2‏ 11و 
الأبوتكارذ وها عار الكبيور إن مين در القطا ,عع ون انهه ' 
وعشرون جذعة » وعشرون بنت#اض » وعشرون بنت. لبون » وعشرون - 
بنى مخاض ذكرء وإن كان لم يتفقوا على بنى المخاض لأنها لم تذكر فى أسنان 
يها » وقياس من أخذ بحديث التخميس ف الحطأ وحديث الثر بيع فى شبه العمل 
.إن ثبت هذا : النوع الثالث أن يقول ف دية العمد بالتثليث كما قد زوى ذلك ١‏ 
عن الشافعى ». ومن ل يقل بالتثليث شبه العمك بمادونه : فهذا هو مشهورأقاويلهم . ا 
فى الدية الى تكون من الإبل على أهل الإبل . وأما أهل الذهب والورق فإجم .. 
اختلفوا أيضا فيا يجب.من ذلكعايهم ؛ فقال مالك : على أهل الذهب ألف 


اث 


دينار» وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درم ؛ وقال أهل العراق: : على 
أهلالورق عشرة آلاف درهم ؛ وقال الشافعى بمصير : لا يؤخذ من أهل ‏ 
نالذهب ولامن أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت » وقوله بالغراق . . 
..عثل قول مالك . وعمدة مالك تقوم عمر بن الحطاب المائة من الإبل على أهل . 
#الذهب يألف دينار » وعللى أهل :الورق 'ياثنى عير ألف درهم وعيدة 
الحنفية ما رووا أيضا عنعمر أنه قوّم الدينار بعشرة دراه » وإجماعهم على" ' 
جتقويم المثقال هاف الزكاة . وأما الشافعى فيقول : إن الأصل فى الدية إنما هو 
حائة يعير » وعمس إنما جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب » واثى عشر ١‏ 
انيت درهم على أهل الورق » لأن“ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق 
فى زمانه » والحيجة له.ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن -جده أنه قال 
كانت الديات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمائماثئة دينار وثمانية 
الاندرم » ودية أهل الكتاب على النصفه من:دية المسلمين . قال : فكان ٠‏ 
ذلك حبى استخلف عمر» فقام خخطيبا فقال : : إن الإبل قد غلت » ففرضها 
٠‏ حمر على أهل الورق اثى عشر ألف درهم ؛ وعلى أهل الذهب ألف ديار ٠‏ . 
وعلل أهل البقر مائتى بقرة » وعلى أهل الشاة ألتى شاة » وعلى أهل الحال 
مائتى حلة » وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيك . واحتج بعض النام مالك . 
لأنه لوكان تقويم عمر بدلا لكان ذلك دينا بدين » لإجماعهم أن الدية فى الخطأً 
.مؤجلة لثلاث سنين ؛ ومالك وأبوحنيفة وجماعة مُتفقون على أن الدية لاتوخف 
إإلامن الإبل أو الذهي أو الورق . وقال أبويوسف ومحمد بن امسن والفقهاء , 


5 000 00 
الي الليون :يوقم علق آمل العدة قئاف رق ,أدلى لب .مائتا بآر ف 
٠‏ وعلى أهل البرود ماثنا حلة » وعمدتهم حديث :عزاو بن شيب عن أبيه عن 
بخليهة المتقدم »عوما أمينده نو كر ن ألىشيبة اعن عطاء و أن رشول الله صل 
لله ليه وسلم وضع الديعلى الناس فى أمواهم ما كانت على أهل الإببل ماثة 2 
بعر ؛ 'وعلى "أهل الشاة ألفا. شاة: © وعللى أهل البقره ما ئتا بقرة* ٠‏ وعلى أهل. 
البرود ماثتا خلة.م وماروى عن عمر بن عبد العز, د 

لدي كانت على.عهد وسول الله صل الله عليه و زامائة بعير : قال : 


06 .يان اللنبى أصايه من الأعراب فدنته 6 الإبل لايكل ف الأعرا الك الذهمب 0 


الوؤرق > فإن ذا لم بيحد الأعرانى ماثة ثة م نالإبل فعلالما من الشاة أل شاة : ولآن.. 
أأهل العراق أيضا رونوا عز تمر عر مال حديث حبرو بن شعيب عن أبيه عن جلده . 
تضنا :. وعملنة: الفر يق “الأول أنه لوجاز أن ثقوّم بالثغاة والبقر بخاز" أن تقوم 
بالطعام على أهل الطعام . وبالخيل علىأهل الخيل : وهذا لايقو ليه أحد + 

والنظرف-الدية كااقلت هو فى نوغها ».وف مقدارها » وعلى من 1 
جب-ه ومى خب ؟ “أما نوعها ومقدارها فقد تكلمنا فيه ىالذكور الأحرار 
.السلمين : وأما على منتبجب"؟ فلا لات بينهم أن دية الحظأ تجهب على العقلة 1 


ا 0 


وأنه خم مخصوص من تموم قوله تعالى دامر وازرة وذر | خرى ب 0 
ومن قولة : عليه الصلاة والنلام. لأنى زمنة لولده ) مك عديراع” ول 
0 يق عليه 0 ١‏ آنا دية العمد فجمهو رمعل أنه ليست على العاقلة ل؟ 
ْ روك عن أ نعباس ولاعغال لمن الصحابة أنه قال : لاتحمل العاقلة عمدية 
بولا اغترافا ولإصاحا فى عبد عد بو وجمهورهم على .أنها الأمخملنعن أصاب نفسه. 
بخطأ ؛ وش الأوزاعى فقال :من ذهب يضر ب العدو فقتل نفسه فعلى:عاقلته. 3 
'الديةة 0 وكذللك. عندد هم :ف قطع الأعضاء : بوروى عن عمر' أن.رجلا فقأ عبن : 
ٍ اسه خبطا ل عمربويتها على عاقلته. :و اختلفوا فى دية 'شبه العمد . 1 
30 لوق اللدية المغلظة على قولين. : واختلفهوا. فى دية ما نجناه امنؤن والصبى على من 5 
٠‏ تحب 4 فقال مالك وأيؤحتيفة وجماعة إنه كله مجمل عل الفاقلة ؛ قال الشافع 
ا تماله. :وسيب اختلافهم: رهد فعل بالصبئ ‏ بين» العامد وامطى 4 . 


0 ا ل ا ا 0 
0 ْ قن غلب عي به اد أوجب الي فى مك + ومن غلب علب شب ال 2 
00 وج 0 ١‏ على العاقلة » وكذللك :احتافوا إذا اشير ل 2 القتل. عاهد وضبى: 000 
8 والذين أوجيو ا على ا'عامد القصاض وعلالضى :الدية. اختلفوا على من تكون؟ ظ 
قال الشافغى : على أصله فى مال . العدبى 4 وقال مالك .: .على العاقلة 47 . 
:0 عوأنا أنو حنيقة فيرى أن لاقصاضص بسسيما: دايا وى 58 ؟9 فإهم -اتفقوةا: ١‏ 
على أن دية انلخطأ مؤجلة فى ثلاث سيور؛ وأما. -دية ةَ العمد فجالة إلا أنيصطلجا 
على التأجيل .. وأما | من. هم العاقلة » فإن جمهور العلماء من أهل الحجاق 
1 ا على أن العاقلة. 5 ى القراية 8 قبل الأب 5 يم العصبة دون أبن | 
إلا ذاود فإنه لم بر لوال غصية » ولي" ا تب جل واحد وداه م 
١‏ ! حد :ند مالك 4 وقال الشافعى : : على الغى إديذار وعان الفقير نضف نت ديتان,» 03 00 
56 عَنْك الشافعى " «رتبة على القرايةنحست قزبيم: 3 فالأقرت* من أبية 4 * 
م من بى عحدة 60 م هن بى ببى أبية . 9 وقال أبو خنيفة وأصخلبه : العاقلة 
: لمم أخن ديوانه إن كان ٠‏ 0 ن أهل. ديوان' وعمدة أهل الممجاز: أنه ة تعاقل النفس 
عن زمان رسوك الله. مل الله عليه وسلم .وقفزمان. أى بكر و4 يكن :هناك” 
دير إن ؟ وإنما كان الديوان ق. زمن: عمن: 5 الحظاف واغتمد الكوفيؤت َ 
عا ون مر ل انطع عن النبى صلل الله عليه وسل: أنه قال و لامخلاطة . 
ا وأيما حئف كان فى الاهلية فلا ريده الإستلاما 
ا 2 6 وبالحملة :سكو ذلك بسر ميكيز في وجوت و 
0 عن 3 وك كنا قل عن بكود 4 أقالر وك . 
لم يجعل لهم موالى : ليس على | السائبة يحقل » وكذلك بمن لم يجعل العقق عفن 
الموالل » ودوداود و أصحابه : وقال :من جعل ولاءه ل :أعتقه عليه: -عقله : دحك 
يوتال : من جعل ولاءه للمسلمين عقله فى يتم المال » ومن قال إن للشائية 
أن يولل » دن شاء جعل عقله لمن ولاه + وكل هذة الأقاويل قد حكيت ع 
لأسلق. : : والديات لف بحسب :اتلاف المؤدى فيه .+ بوااؤئن فى نقصان 
1 اللدية .هى لاني والكفر والبودة: أما دية الرأة جا جم اتفقواخل أن عن | 


0 4184 1 
التصنف من .دية الرمجل ىه النفس فقظ > :و ااختلقوا فيا دون النقسن م من اجاج 
0 والأعضاء عن ماسياق القول. فيه ديات الحروح والأعضاء و أن ديق 
0 1 أهل,الذمة إذا: 'اقتاوا خط فإن للعلماء ف ذلك ثلاثة أوال: : أحدها أن ديهم 
جإى.النصغيمن أدية الس د55 رام على النصف من ذكرا انالسلمين » ونساؤهم 
عن التصغب من «نسا" مم + وبه قال ماللك وعبر ' بن عبد العريز» وعلى هذ1 
تكون. دية جر أحهم على النصف من دية المسلمين. : والقول الثانى أن ديهم 
امم دية. بة المسم ؛ ونه قالالشافعئن 2 وهومروى عن عمر بن الحطاب وعماة 

ِ ابنعففان َ(ث ؤقال به جماعة من التابعين : والقول الغالث. : أن ديهم مثل دية 
| للملمئن ء وبه قال أيوحنيفة والاورى وجماعة » وهو رو عن ابر ن «سعود »> 1 
وقد روئعن مروعمان » وقال به حماعة م: ن التابعين : فعمدة الفريق. الأوله. 
ما روى عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جه عن الننى صلى الله عليه وسلم 1 
أنه قال د درية” الككافير على التطف من * 1 اللسناعم ) وعمدة الحنفية 
وم .قوله تعالى ‏ وإن' كان” من" قوم ب سك م ويتام ميثاق” | 
لخدي ستيه بن امل ر وارير رقبسة مسؤامشة ‏ : : وم + الشنة ها رواذ 4 
معم ر عن الزهرى قال : دية الييودى والنص مراف وكل ذى مثل دية السام ة 
1 قال : وكانت على عهد رمول الله صلق عليه وس وأ بكر وعتر وغيانة 
فيعلى حى كان معاوية » فنجعل قى فى بيت المال نصفها » وأعماء ىَ أدل المقتوله 
٠ ْ‏ تفيفها > “.ثم قضى حمر بن عيد العزيز: بنضف الدية وألغى الذى جعله معاوية. 

0 .بيت المال » قال الزهرى : فلم يقض لى- أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزين 
فأجبره .أن الذية كانت تامة لأهل الذمة : وأما إذا. قتلالعبد ختطأ أو عندا ع - 
مق لايرى القصاص فيه غ فقال قوم : عليه قنمته بالغة مابلغت وإن زادتة 
. < عى...دية. الخر » ويه قال مالك والشافعى وأبويوسف. ؛ ودو آول سعيد. 
. اين المسيب وعمر ببق عبد العزيز. : وقال أبوحنيفة ومحمد: لايتجاوزبقيمة العبد ” 
إلببية ؛ .وقالت طائفة فة من فقهاء الكوفة : فيه الدية » ولكن لايبلغ به دية لخر ١‏ 
٠‏ ينقص مها شيئا : وعمدة الحنفية أن الزق حال: نض ؛ فوجب أن لانزيد قيته 
على دية الحرم وحمدة من أوجبا فيه الدية ولكن ناقصة عن دية الحر أنه 1 


١ 0‏ 0 هوت 
لك ن ديكو ات سرع بر لكو اباتع 
. أصله-الحد ف الزنى والقذف والحمر والطلاق » ولئ قيل فيه إنها تكون عل 
النصف من دية لخر لكان قولا لة وجه : أععى فى دية اللحطأ » لكن .م يقل. 
به أحد + وعمدة مالك أنه مال قد. أتلف قوجب فيه ,القيمة أصله. سائز 
1 الأموال د واختاف فى الواجب فى العبد على من يجحب'؟ فقال أبوحنيفة : هو 
على عاقلة القاتل ». وهو الأشبر عن الشافعى ؛ وقال مالك ::. هو على القائل. 
نفسه : وعمدة مالك تشبيه العبد بالعروض " د وعمدة الشافعى قياسه على الحره - 
ومما.يدسخل فى هذا الباب.من أنواع الخطأ دية الحنين » ؛ وذلك لأنسقوط 
الحزين . عن الضرب ليس هوعبدا محضا ء وإنما هو عمد فى أمه خطأ فيه > 


00 والنظر فى هذا الباب هو أيضا فى الواجت فى ضروبت الأجنة وق صفة الحمنع 


9 الذى يجب فيه الوابعب » وعلىمن نجب » ومن يحب » وى شروط؛الوجوب‎ ١ 
فأما الأجنة فإنهم .اتفقوا على أن الواجب فجنين الحرة وجنين الأمة.من منيددهة‎ 
:يرق لالت عل على عليه مانن ليت نوخد أ‎ 
مرائين من : .هذيل رمت إحداهما الأخرئ فطرحت جنيها » فقضى فيه رسول.‎ 

ل مل لله ول بز غبد ليده بواقوا عل أن قيةالغرة لوي ؛ 
..ى..ذلك عند من رأى أن الغرة ذلك محدودة بالقيمة وهو مذهب ابلتمهوز ْ 
0 هئ نصف عد عشر درة أمه + إلا أن من رأى أن الذية الكاملة على أهل الدراهم, ا 
هئ عشرة- الا دزه قال :: :+ دية الحنين خسياثة :درهم ؛ ومن رأعأنها 
2 اثناعشرألض هدرم قال :سائة حزم ؛ والذين لم عدوا فى فلشحدا أو م عدوهة : 
. من سجهة القيمة وتأجازو! إخر راج:قيمنها علها قالوا: : الواجب ف ذلك قيمة الغرق . ٠‏ 
بالغة مابلغت ؛ وقال داوه وأهل الظاهر : كل ما وقع عليه امم غرة لجر 
ولايخرى عتابه القيمة فى ذلك فها أخيت” + واختافوا فى الواجب فى -جنين الآمة 
وف بجنين الكتابية ع فذهس مالك والشافعى إلى أن ى جنين الأمة عشر قيمة أفه . 9 
ذكرا كان أداى يوم بجى. عليه ؛ وفرق قوم بين الذكر والأنى 3 ققالةٍ 
قوم : : :إن كان أنى فيه عشر قيمة:أمه » وإن كان ذكرا فعشر قيمته لو كانه 
حياء ويه قال أبوحنيفة » ولاخلات عندعم أن جنين الأمة ذا سقط حي 
أن قيه قيمته ؟ وقال أبويوسيك. : فق مجنين الأمة :إذا سقط ميتا مها ما نقصن: . 


١١0 سشؤذوعسم‎ 


0 جية أنه :. لكن ْ أن وجنيفة. على : أضله.ق أن وحية الذى دية المسلم » و الشنافعى 7 : 
أصلوفىأن دية الى ثلث دية المسل » ومالاك على أصله فى أن دية الذى نص . 
له يحرج ابدوين ميتا ولا موت أمَهِ من. الضرب. . واختلفوا. إذا ماتت أمد من 


00 اضرب ثم سقط اللحنون ميتاء فال الشإذعى وملللش”: لاشىء فيه + وقال 
١‏ أأثين. :' فيه الغرة,ة به قال الليث وربيغة والزهرى ..واختلفوا من هذا لباب 
- ف فرع »وه العلامة التى تدك على سقوطه حيا أو ميتا . فذهب مالك 
وأصابة إلى أن علامة الحياة الاستبلال بالصواج أو اليكاء. ِ وقال الشافعى 

أي حنيفة والورئ وأكان الفقهاء : كل ما علمت .به الحياة فى العادة من 

يحوكة أو عطاس أو نفس فأحكاء» أحكام المى ». وهو الأظور . واجتافوا 

من .هذ اباب ف للخيلقة للتى. تواجت الغرة ».فقال مالك : كل ما طرحته من 

مقيغة أوعلقة بم. يعلى أنه و لب ففيه الغرة. ؟. وقال التهافعى .+ لاشىء فيه حتى - 


٠‏ للغرة إذا عام أنه الياة قد كانت وجليت فيه - وأما عى من تجب ؟ فإنهم 


-: اتجتلفو! ف ذلك »_فقللت بطثائفة منهم مالك والجنن بن بحى' و المسن البصرى‎ ٠ 
وأو خنيقة والتوري 7 خاعة و عبدتهم أنيا جناية حطأ فوجوت عن العاقلة د‎ 1 


بوط روي ,أيضا عن جابر بن: عبد الله «.أنه النبى صلى الله عليه وسلم جم 
يدية. الهمد إذا. .كان الضرب .عندا ,. وأما لمن نمب ؟ فقال مالك والافى 
ظ و أبوحنيفة :. هى. لورثة, اللبزين وحكها حك الدية فى:أنها موروثة ؟ وقالي 


+ ومن الواجيها. اللهى اتتتافزا فيه .فى ايلحني مع وجوب الغرة وجوب الكفارة‎ ٠ 
جب الثشافهى إلى أن افينه الكفازة واجبة ؛"وذهب أبو خنيفية إلى أنه اليس فية‎ 


- تكفارة.ولستيجسينها. مالل . ولم يوجبها :.قأما. الشلفعى فإنه أوجيها لآن الكتفارة 


٠‏ كتلاه وبق ىن العويد'ى الجأ -. وأجما ‏ أبو جنيفة. فإنه غلب عليه + د 
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ْ 1 ْ 0 هالا #اسلاد ْ : 
١‏ والكفارة لأتب عند فى الننذا وأما مالع فلمب كانت الكفارة لانجبعقده» .. 


فى العمد وتجب فى الخطأ » وكاناهذا ددا عنلده بين العمد وانلدظاً استخسن” 0 


خيه الكفارة ول يوجيها ؤمن أنواع اع اللبطأ امختلف خيهء اختلافهم فى فين 
للراكب_والسائق والقائد » فقال' الجمهور' : هم تمامنون' لما. أصابت.الدابة ». 
0 بو احتتجوأ فى ذلك بقضاء عمر على الذدى أجرئ” فرسه فوطئ آخر بالعقل : ٠‏ 
ظ يوقال أهن- الظاهر :. لاغهان عل أحد ف جرح العجماء. ؛ واعتمدوا الأثر: 
00 الثآبت فيه عنه صل الله عليه وسلم من حديث أي هريرة أنه قال عليه إّصلاة 


سحهة ‏ هه 


' ووالسلام ١‏ جع العتيجلماء رجبان؛ والبسر جار 7 والعبان امار 00 
ظ : وف الرّكاز اسمس فيل اممنهوز:اسليديث على أنه إذالم يكن بالداية . 
. يراكب ولاسائق ولا قائد» الأنهو. رأوا أنه إذا ,أصابت الداية أحدا وعلها ٠‏ 
براكب أو لها قائد أو سائق » فإن الراكب لها أو الس أئو أى القائد هو المصبيب ش 
ولكن خطأ. . واحتبف .الجمهون فيا : :أضايت إلداية ,يرجلها 3 فقال مالك . : 
لإإثى + فية إن لم يفعل صاجب الداية. بالدابة شين ييعنها يهأعلى أن ترمح 0 : 
يؤقال الشافعى : يضمن الراكب, ما أضابت بيدها أو برجلها ويه قال. ابن 
أشبرمة ؤابن أى ليلى » وسويا بن الفهمان يرجلها أو بغير رجلها : ٠‏ وبه قال 
ا أوحيفة» إلا استى الرعبالربجل أو بالنب »ورم لسع من قلق 
٠‏ ,يرجل الداية'بيما يروك غنه صل الله عليه وسلم ( الرجل جتبار ء ولم يصع هنا 1 
0 الحديث غند الشافعى ورده . وأقاويل العلماء قيمن خفر برا فوقع افيه أشنا 
- طتقاربة ؟-قاال مالك ! : إنبحفر فى موضع جربا العادة امغر فى مثله لم يضبن 
فوإن تعدى.ى الحفر ضمن ع توقال الليثا : < إن جفر' فق أرض عملكها لم يضيهن ' 
بوإن حفر فيا لاملك ضمن .م فن ضنمن ,عنده فهو فن. توع: اللنطأً . وكذلك | 
ااخحتلفيوا فى الدابة الموقوفة , فةالبعض مخ :. إن أوقفها بحيث يجيب .له أن يوقفها 
٠‏ لم :يضمن »وإن لم يفعل ضمن ء'ويه قال العاف :.وقال أبوجيقة : يضبيق - 
عل كلجال , .ولي يبرئه أن يريطها ربموضغ. يجوز له أن يربطها فيه. ا 


٠‏ للانيرئه ركوتبها من ضيان ,ما أضابته :وإن كان الركوب ,ميائحا... واختلفوا" 


1 ا لقارمين تبعنطلفان يوي اكلام ا .فقا مالك وأبو جتيغة 
0 0 : ندرا س يداية الومبد اثات 
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ْ هلوت 
وحاعة. + عل ل والح ابا هيد الإحر وذلك 5 العاقاقر ِ دقان القافن. 
وعيان الب :على كل تزاحد منهما نصحف. دية ضابخبه » لأن كل وراجد منهمة 
ملت من فعلى. تفسه وفعل:صاخبه + وأجهوا بعل أن الطريب إذا خلأ لزمته. 
ا الدية »“مثل :أن يقطع المشفة فى الحتان + بها أشبه ذللك » لأنه قن معنى بى الخانيقن 
خط ؛ وعن مالك رؤاية» : أنه ليس :عليه شي ء + وذلك. عندة إذا كان منن 
“أحل الطب + ولا نعلات :أنه إفالم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد .* 
1 وقد ورد ذلك مع الإصاع حديث تحرو بن ن :شعيفٍ عن أبنيه عن نجده .أن 
5 وسول "لق :الله عليه وسلم قال مسن" تتطبب وت" ن ماله قتبئل» 
فاك الطب فهو ضساميين” م والدية فيا أخطأه الطبيب عند اللجمهور على 
٠‏ العاقلةا .“وم من أخل العم من جل فى مال الطريب. + نولا نعلا أنه ذال يكلرن 
.من أهل "الطب أنها فى ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب : ولا خلاق» ١‏ 
ينهم أن الكفازة الى ألض الله غازبْ فى قتلي اندر خطأ واجبة : واختلفواا ‏ . 
0 فقتل العمل هل فيه كفارة ؟ وفى قبل العيد خلا فأوجبيا مالك فى #تل, 
| الخير فقط فى انليطأ دون:العمد وأوجبها الشافعى. فى العمد من طريق الأول 
0 . والأحيرى ؛ وعند مالك أن العمد فى هذا ستكيه كم اللطً. . واختافوا في تغليظ ١‏ 
1 إلدبية في الشم هر ارام وف اليلد اللخرام ؟ فقال مالك وأبوحنيفة ابن أل ليل .:: 
لاتغلظ ابدية فيهما ؛ وقال الشافعى : تغلظ فيهما ف النفس وف اللتراج وروعه ! 
٠‏ عن القامم بن محمد وابن شبلب وغيرهم أله يزاد فبها مثل ثلنها ».وروى ذالشه 
عق تمراء, وكذئاث بعند الشافعى من قتل ذا ررحم يوم . ومذ ةمالل وأق جتنيف 
- جمونم الظاه رن توقينت الديات » فن ادعئ فى ذلك . نخصيصا فعليه الدليل معي 
2 مهم .قد أجموا عل أنه لاتغلظ الكفارة: فينن قتلى فيهما. :أوابدة الفا أ 
.ذلك مروى عن عروعوان وابنعباس » وإذا روى عن الصبحابة ثثى بىء مخالضه ' 
قياس وجب خله عل القوقيف » وونجه مخالفته للقياس" أن التغليظ فيا وقم . 
4 نظأ بعيد عن أصول الشرء » وللفريي الثاى أن يقؤل إنه قد ينقدخ ى. ذالع. 
1 خا اس روم 0 ا بشضيان الصيود :فيه 4ه 
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- الموؤضحة خملا + وانفقوا على أنم 


ل 
:- تتا الديات فيا دون النف 


ْ لبدو تجب فيا الذية فيا هون النفس ىا شجاج"رة وأعفتاذ 2 سنا 


بالقوؤل ف الشجاج 3 والنظر :هنذا الباب فى محل الوجوبت :وشرطه وق قلارة 


١‏ الواجب » وعلى من جب ؟ ومى يجب ؟ ولن ن خب ؟ فأما محل للوخوت 


فهسني الشاج أو تطع الأعضاء » والشجاج عشرة ا اللغة والفقه: أوها الدامية | "١‏ 


4 وهى الى تدى املد » ثم المارضة ود هى الى قشق ابخلد » ثم الباضعة وهى الى . 
ٍ تبضع اللجم : أئتشقه 2 م 1١‏ :لا حمةوهى الى أخذتف اللحم » مالسمحاقوهى َ 


الى لغ السجاق وهوالفشاء لرقيق بين الحم والعظم وبقال ها * : الملطاء 
اله واقيصر ؟ م الموضحة ومى الى توضح العظم ١‏ أى تكشفد ».م الفائمة 
وهى الى تشم العظم 00 وه ى الى بطر 0 3 م االمأمؤمة 8 


ع ار 1 م اللماغ ع ثم 
اخل الشياج عامة ا 


ايج #تص. عما وفع فق التدن + 


هة وهى الى تصل إلى ) جوف 5 وأسماء 
ا ر البدن ء وامم | ٠‏ 
» فهذه أسراء. هذ الشجاج : ذأما أحكامها . 


أعم ١٠ل‏ اجن اء قاتفق العلماء ء أن ال واة فى عمد ا وضحة وما دوبة : 
عى الواجب في قل قع 


نس فيا دون الموضحةرخطأ عقلة ونا فها ] 


حكومة » قال بعضهم : أجى, رة الظبيب » إلا ما روى عن عمر وَعيَان أنهي 
قفي فى السحاق بخصف دية لوضحة + واروى عن عل أله قفى كي بأريع 


من الإبل » وروى عن زيد, 


فيه التبنة حدا. ؟ ومالك' نعتير ف 


ن ثابت أنه قال : ف الدامية بعير 26 وى الياضعة 


بعيران 34 :وق المتلاحة. ثلاثة أبارة 54 وفى السمحاق اأريغة 4 والحمهور من |. 
:ققهاء الأمصار على ما ذكرنا ؛ وذلك أن الأصل ف اللخراح الحكومة إلا ماوقتيتم . 


الزام الحكومة فيا دون الموضحة أن تبرأ غلى 


شين ؛ » والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة برئت على شين أو هتبراً 


إذا كانت خبطأ سا من الإبل٠»‏ و5 


3 


فهذه هى أحكام ما دون الموضية : 0 


ف كايه لمرو بن حزم * ومن حديث عرد ين شه شيب عن أيه عن جد ' 


0 ْ 5300-0 | 
' أت البى صل امل وسار عا و لويم يسن" « يعبى “من الإبل 7 
واختلف العلماء ى بموضع الموضحة من الحسد يعد اتفاقهم على ما قلنا » أعى. 
عل وجوب لقصاص ف العمد ووجوب الدية فى الحطأ منها » فقال مالك :. 
| لاتكون الموضحة إلا فى جهة الرأء موابحبية واللتدين واللدس الغ .ولا تكزن 
[فى.اللحى الأسفل لأنه حك العنق ولا فى الأنشة 4.وأما الشافعى وأبوسخنيفة . 
| فالموضحة عندهما فى جميع الوجه والزأس ؟ وابلحمهؤر على أنها لاتكون 000 

: وقال. الليث وطائفة : تكون الموضحة فى ابلدنب ؛ وقال الأوزاعى : 
| كانت ف المسد كانت على النصف من ديتها فى الوجه والرأين” ا 
| مر أنه. .قال : قى موضدة اللسد .نصف عشر دية “ذلك العضو + وغلظ بعضن 
العلماءفى موضحة الوجه تبرأ على :شين » فرأى فيها مثل نصف عقلها -زائدا"'. 
..] على عقلها » وروى ذلك مالك عن سلوان بن يسار » واضطرب: قول مالك 


7 .فى ذلك » فرة قال بقول سلمان بن يسارء ومرة قال : لايزاد فيا على عقلها .. ' 


1 شىء » وبه قال الحمهور؛ وقد قيل عن مالك إنه قال. : إذا شانت الوجه كان 
[ فيا جكومة من غير توقيف ؛ ومعى -الحكومة عند مالك ما نقص من قييمتة 
| .أن لوكان عبدا + وأما المائمة ففيها عند الحمهوز عشر اللدية ‏ وروى .ذلك عن 


0 .يدبن ثابت . ولاعالف له من الصحابة ؛ وقال بعضن العلماء : الحاشية هن 


1 | اللتقلة وشذ : وأما اللتقلة فلا خلا ف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذاكانت . 
2 [اخنا » فأما إذا كانت عدا ( ». فجمهور العلماء عل أن ليس فيها قود لكان ١‏ 
| الدوف وحكى عن :ابن الزبير أنه ع ومن. اللأعومة. : وأما الحاشمة ١‏ 


غن القلة ميان أحزيئ أن ييار م ار 


ا | لابقاد منها وأن.فيها ثلث الدية إلا مرك ى عن ابن الزبير : ٠‏ وأمًا الحائفة فاتفقو! ١‏ 


- على أنها من جزاح الحسد لامن جراح ال رأس وأ الابقاد منها وأن ها ثلث‎ ١ 

الدية وأ[ جائفة مى وقعت. فى الظهز والبْطى ٠‏ واختلفوا إذا وقعت قى غير 
٠‏ للك :من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه © فخدكد - مالك عن سعيد بن المسيب ١‏ . 
أن فيكلي جراحة نافذة إل تجويف عضو من. الأغضاء. - أ غضوكان” - ثلث دية . 
لذت اليفىٍ إفعقى إبن “ثبيان أنه كان لابرف ذلك فك لعا اختارة : مالك 


411 


0 لأن القيامن غندوفى هذا لايسوغ م وما مينده فى” ذلك الاجتهاد من . غير توقيت"! 


وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الخائفة على نحو ما ,روئ عن غمر فى موضيحة |. 


4 الحسد» هلما المراخات البى اث ع مار يش نيش ف لطاع ا 91 0 


7 


ْ 1 قول في ديات الأعضاء'ةا! ش ْ 
: والأعمل فيا فية. من الأعقاد إذا اقطم خملا مال مجدود 3 وهو الع يسي | 


8 دية > وكذلك.م ن .الخراحات والشرى عدي عرو سن .حزم عن أبيه أن 
0 فى الكتاب الذىكتبه رسول الله صل لله عليه وسلم لعمرو بن حزم فى اقول 0 


« إن" .فى الشفمس مائة. من الإبل. » وق الأثف إذ! استمؤعتب جتداعا | 


ا هال من "الإبيل 6 وف الم" منومئةر .ثالث الدايتة “وق الخافلة متها 


وق العبيين #سون” ٠‏ وف اليتد جاسولة لاعن تمسون” 3 وق ا 


0 ْ 


ا 


06 مما سنالك اي فن” الإبل :وف السن” وا دُوضَحة 3 
س5 ؛ وك هذا جم عليا إلا ان والاجام + م اختفوا فا عل ْ 


7 ماستذكره ٠‏ ومنها ما اتفقوا عليديمالم يذكر ههنا قياساوغلى ماذكر فنقول ,1 


0 . إن العلماء أجمعوا على أن فالشفتين الدية كاملة » واللحمهور على أن فى - 


واحدة مببنا نصدف الدية ادرو 2 ن قوم من التابعين أن فى السفى. ثلى | 


زه : الدية لأنها تحيئن الطعام والشراب » وبابلحملة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم | 


مرخ خركة الشفة العليا * وهو مذهب زيد بن ن ثابت 5 وبالحملة فجماعة العلماع ّْ 


وأئمة الفتوى متفقون على أن فى كل زوج من الإنسان الذية ما خلا الحاجبينٍ. 
وندى الرجل : واختلفوا فى الأذنين مى_تكون فيهما :.الدية ؟ فقال الشافعى. ٠‏ 


وأبوحنيفة والثورى والليث. إذا. اصطلمتا كان: فيهما الدية. 34 و يشيرطوا, 


ظ إذهاب السبع . ؛. بل جعلوا فى. ذهاب السمع الدية مفردة.: وأما مالك فالمشهور"! 
| غئدة ءة أنه لاجمب فى الأذنين الدية إلا" إذاء #ذهب سمعهما » » فإن لم يذهب ففيه). 


جكومة : وروى عن أن بكر أنه قضى ف الأذنين يخمس عشرة من الإبل, 


وقالب: :اها لابضياة ابرع ويسترهما الشعر أو العمامة © وروين غن عمر. 
: كل ون نيم عضواق الأذد إذا لدت تصته النية . وأما الجمووق 


2-0 0 833 سم . 


0 خفييما عند مالك والشافعى جكومة 4 وقال أبنو حدليفة : فهما -الذية 9 
وكذلك في أشفان العين. ؛ وليس عند مالك فى ذلك إلا حكومة . ومدة الحتفية 


ما روى عن ابن مسعود أنه قال : فى كل اثنين من الإنسان الدية وتشبيههما 


يما أجمعوا عليه من الأعضاء المثناة : وعمدة مالك أنه لامجال فيه للقياس وإنما 
طريقه التوقنيف » فالم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأضل أن فيه حكومة » 


ف الحلقة :.وأما الأجفان فقيل فى كل جفن مها ربع الدية » وبه قال الشافعى . 
١‏ والكوى : لأنه لابقاء للعين دون الأجنان 0 وق الحفنين الأسفلين عند غيرجما 
. الثلث وف الأعليين الثلثان : وأجعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر 


فأجعوا أيضا على أن فيهما الدية » وقال حميعهم : إن فى كل واحدة مهما 


. خصف الدية » إلا ما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال : ق البيضة اليسر. 
27 لكا الدية لأن الى الد يكون مْها وف الهبى. ثلث الدية ». فهذه مسائل الأعضاء 


المزحونجة وأما المفردة فإن جمهورهم على أن فى اللسان خطأ الدية » وذلك 


. خروى عن البى صل اللهعليه وسلم » وذلك إذا قطع كله أو قطع منه ‏ 
ما بع لكام » فلم يع من م مع الكلم فم حكومة ب وار 


قن القصاض فيه عدا ؛ فهم من لح ير فيه قصاصا وأوجب الدية »> وهم ٠‏ 


مالك والشافعئ والكوف ء'لكن الشافعى يرى الدية فى مال اهانى » والكوق 


ومالك : غلى“العاقلة 0 وقال الليث وغيره 2 ف اللنمان عدا القضاص .2 ©008ء 


- هلما الأتف فأجمعوا على أنه إذا أو عب جدعا على أن فيه الدية على ما فى اللحديث 
0 -وستواء عند مالك ذهب الشم” أو لم يذغب » وعنده أله إذا ذغب أحدهما قفيه 
الفيقرع. وى ذهاب ألتما .بعد الآآخر الدية الكاملة : وأجمعوا على أن فى اللكر. 

الفصحيح الذع يكون به الوطء الدية كاملة ٠‏ واختلفوا ق ذكر العنين 


. وانتمى. + كا اتختلفواق لسان الأخرس وى اليد الشلاء ؛ فنهم من جعل فيها‎ ١ 


والتهن للث الدية » والنى عليه المهور أن فيه حكومة < وأقل ما تحب 


2 


ا ١‏ اش ع#لاوس - ا 
ْ ععيه اليه نفد نمال“ قط الحشفة . 25 فاباق الفذكن لتكومة 52-0 
1 بالأغوز فلاعلماء فيه قولان أحدهما أن فيه الدية كاملة ' 2 وإليه ذعب ماللك 7 
بوجماعة من أهل. الدينة ويه قال الليث » وقضى به عر بن غبد المزيق ا 
ووهو قوك ابن عبر ؛ وقال الشافعى وأبو حنيفة والثورئ : فيها 'نصضه . 
+ألدية 5 قى عن الضحيبح وهو مروئ .غ: ن جماعة من التابعين وممدة 
الالبريق الأول أن العين ٠‏ الواحدة للأعور بمنزلة العينين حميعًا لغير الأعور ء 
٠‏ ب«جمدة الفويق الثانى حديث عمرو ابن 0 :“أعئ عموم قوله « وف العين 7 
صف الداي» وقياسا أيضا على إخاعهم أ نه ليس على من قطع يد من له 
هد واحدة إلا نصفه الدية.: فسيب اختلاافهم هذا معارضة العموم القياس 6 
بومعارضة القيائن للقياس ومن أحسن ما قيل فيمن ضرب-عين رجل فأذضبه 
#بعض بصرها ما روئ: من ذلك عن على رضى الله عنه أنه أمر بالذى: أصيب ' 
«بصرة بأن عصدت عينه الصحيحة » وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر 
1 :إليها حى الم عبضرها 3 فخط عند أول ذلك خط ق الأرض "١‏ م6 أمر بعيقه . ش 
تألصاية فعضيت وفتيحت الصحيحة 5 وأعطى: رجلا النيضة عضا فانطا 
ها وهو ينظر إلها حهى خفيت عنه ع فخط أيضا عند أول ما خفيت عنه | 
ذف الأرض خطأء م علي ما بين اللحطين من المسافةا» وعلم مقدار ذلك .من 
«منهبى .رورية البعين الصجحيحة 0 فأعطاه قدر. ذلك من الدية: ويحتيز صلقّه | 
ذف مساقة .إدراك العين العليلة والصحيحة. :بأن مختسر ذلك منه موارا : شي 


في مواضم عقتافة . ؛ فإن تخرجت مسافة تلك المواضع الى ذكر وزإخحدة علمنا. 5 


أنه ضادق < .و اتلك العلماء.ق التناية على :الععين قا الكل ف ذضبية 
يصرها ؛ .تقال حلا والشافضى وأبو حنيفة' : فيا حكومة ؛ وقاك.زيد بن 
ثليمنل: :فيها غشر للدية ماثة دينار + وحمل ذلك الشافعى على أنه كان من 
نزيد تقوها لاتقويتا : بوروئ عن عبر , ن' الخطاب وعبف الله بن عباس ألهطط | 
٠‏ قضيا ف المين القائمة. التكل واليد الشلاء.والسن السوداء ف كل واحدة ما :« : 
ثلث اللبية: + ؤقال :ماالك 3 ؟ تنه دية: الندن باسؤدامها نم ف قلعها: بعد اسؤودادها 1 
حية:: واختلضه العلماء.فى الأعؤن يفا عين الضيحي ييحم غنداً ؛ فقا المسهون ش 
35 ..فله الوه وإنتعفاة فلم السنيق .+ ؛ قل قوم كاملة ؛ وقال قوم ١‏ 


0 


'وبالدية كاملة.قال المغيرة من .أصحابه وابن دينار : وقال الكوفيون :: ليس. 


المنخيم الذى يقت عينه إلا القود أو مااضظلحوا عليه :.ويمدة من رأى جميع. . 


» “للدية عليه 'إذا عفا عن القود أنه يحب علية 'ذية ما توك له وهى العين العوراء‎ ٠ 


فدن. دية كاملة. عند كثير من أهل. العلم ومذهبي عمر وعمان وابن عر 
أن.عين الأعورإذا فقتتتوجب فيها ألفه دينار» ,لآنها ففحقه فمعى العينينه. 
. تكلتيهما إلا«العين الواحدة 6 فإذا تركها له وجبت عليهديتها : وعمدة أولثئلقة] 


٠‏ اليقاء على الأضل ؛.أعنى. أن فالعين الواخدة نضف الدية د وتمدة ألى حنيفة 
3 أن الممها اين افيه دية مخدودة.» ؤهذه المسئلة قد ذكرت. فق .باب القواي 
30 فيباتريح ::. وقال جمهور العلماء وأنئة الفتوى .:. مالك وأبو حنيفة والشافعئ, 


والإورى وغيرهم: : إن فى كل أضبع عشراً من الإبل وإن الأصابع' فى ذلك | 


سنواء وإنِ فى كل أغملة ثلث العشر إلا ماله من.الأصابع أملتان كالإيهام > 


- فق ألتة خش من الإبل »:وعدتيم فى ذلك ماجاء فوحديث حمروين حزم أنه . 
- وسول الله صلى الله غليه' وسلم ١:‏ قالوفكل أصبع نما هثالك عشي رمن الإبل.» : 


ورج عمروبن شعيب عن أبيه عن جده 0 أن رسول الله صلى الله عليه وسام. 
قضى “ف الأصايع: تعشر العشر» وهو قول على وابن مسعود وابن: عباس 


وى عتءجم على أهل الورق بحسب ما يرى واتحد واحد منهم- فى الددبية مق . 


٠ ”‏ الوزق » فهى :عند من يرى أنها اثنا عشر أل درهم عشرها » وعند من يرى» 


. للأضابع .. فروى عن عمربن. الحطاب أنه قضى .فى الإبيام والى تليها. يعقل.‎ ٠. 


20 بف إلدية » وف الوسطى بعشر فرائضض ».وف الى تليها بقنع »وق التنصن 
يست .ورؤق عن مجاهد أنه قال ف الإبيام خسة عشئ من الإبل ». وف الى: 


بها عشنء وف الوسبطى عشر. > وف التى قله ثمان + وف الحتصر ميعن 


00 وما الترقوة.والضلع ٠‏ ففييما عند جمهور فقهاء الأنصار حكومة » ورو 
غق عض السلتب .فيا توقيت : وروي ,عن مالك: أن عمر. بن الحطاب .قضوى. 


. ف الترقؤة لغيران “لوقا قيلقةدا* أريعة: أبعؤة'ه:وعمدة. فقهاء.- الأمصار أنه‎ ١ 


.تصنفها”»: ويه .قال الثتاق ' وابن القامم » وبكلا القولين. قال مالك. »ا 


لملاكة 


0 0 ماوت ْ 

عام يبت فيه عن الى إن ات عير وسلم توقيت فليس ا م 
--.وجهور فقهاء الأمصار على أن فى كل سن م نأسنان الم خبما من الإبل » ويه 
قال ابن عبان : وروى مالك عن عمر: أنه قضى فى الضرم ن بجمل. وذلك في اله 
يكن مها فى. مقدم الفم: وأماالى ف مقدمالفم فلا لاف أن ,فيباخسا من الإيل:- 
وقآل سعيد بن المسيت : فى الأضراس بعيران > وروي ا بن مزوالهه ' 
أن مروان بن الحكم اعترض ف ذلك على ابن عباس فقال : أتجم ل مقدم . 
1 الأسنان..مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس. :' او ل يعتبر ذلك : إلا , الأصابع 
ْ عقلها سواء » عمدة المحمهور فى مثل ذلك ماثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام. 
0 أنه قال دف المسن” خسن ) وذلك من حديث عمرو بن. لعبمن: بيه عن 


امجدة. 2 وأ سم المبن ينطلق عبلى الى فى مقدم الفم. وم خخرة 3 وتشيهها أيضة | ش 


١‏ بالأصار ب استوتديما وإن اختلفت منافعها . وعمدة من 'جالف 'نينهما أنه 

الا .يوجد فيهتفاضل الديات لتفاضل الأعضاء مع أنه يشبه أن يكون من. 
.صر إلى ذلك من الصدر الأول إنما صار إليهعن. توقيف 4 بيع هذه الأغضاء» 

ْ :الى تنبت الدية فيها تحظأ فيها القوة فى قطع ما قطع وقلع ها قلع : واختلفوا 
ف كسر ما كبر مما مث لالساق والذراع هل فيه قود أم لا ؟ فذهب مالك 
. وأصحابه إلى أن القود ىكسر جميع العظام إلا الفخذ والضلب. ؛ وقال الشافعى :+ 
والليث : لاقصاص فى عظم من العظام يكسر. ». وبه قال أبوحنيفة إلا أنه 
ش ستثى إلسن : وروا عن ابن عباس أنه لاقصاص فى عظم » وكذلك عن: 
ع ا ثبت أن النبى صن اللهاغليه وس أفاد فى السن: 
المكسورة من حديث أنسن قال :و قن روىمن حديث آخرأن النى عليه الصلاة. . 
والسلام ل. يقدب رمن العظم المقطوع قغير المفصل إلا أنه. أيس بالقوى :وروى عَن: 
.. مالك أن أبايكر بن .محمد بن جمروبن حزم أقاد من كس الفخذ "ماقي على أنه 
ادية المرأة نصف. دية الرجلق النفسش : واختلفوا ديات الشسجاج وأعضائها ؛: 
فقال جمهور .فقهاء المدينة : تساوى المرأ أة الررجل غقلها منالشجاج والأعضاء:. 
إلى أن :تبلغ ثلث الدية » فإذا بلغت ثلث -الدية عادت ديتها 0 
من دية الرجل » ؛ أعى دية أعضائها من أعضائه “مثال.ذلك أن فى كل أصبع: 

من إماببها عشرا هن الإبل 2 وق اثنين ا 0 


0 اا ا 0 


5 ول لثم مدروة » واعه يه راضيه راقية يوايها ورو لوف ٠‏ 


من سعيد بن المسيب و عن عروة بن الزبيز » وهو قول زيد بن ثابت و«ذنخب 


٠ 0‏ جمن اين عمف الزيز ؛'وقالت: طائفة : بل ذية مجراحة المرأة ثل ذية بجرائحة 


الرجل إلى الموضمحة » ثم تكون ديتها على النصف من.دية الرجل وهو الأشنهر 

من قول ابن مسعود + وهومروىعن يان » وبه قال شيخ وجماعة؛ وقال 
توم : بل دية المرأة فجراحها وأطرافها. غلى النصفنه من ذية الرجل ف قليل 
فلك وكثيره + وهوقول على رضى الله عنه » وروى ذلك غن ابن مسعود + . 
إلا أن الأشين عنه ما ذكرناه أولا» وبهذا: القول قال أبو حنيغة. والشافعئ 
والثورى. : وعمدة قائلهذا القول أن الأصل :هو أن دية امرأة نصف دية الرجل . 
غواجب الآسلك بهذا الأصل < ى يأى ليل من ن. السماع الثابت .»..إذ القياغن . 
اق الديات لايجوزويخاصة لكون القول: بالفرق بين القليل والكغير مالفا للقياعن : 
ولذلك. قال رفيعة لسغيدما يأق ذكره غنة  »‏ ولا اعيّاد للطائفة الأول إلا 
ش حراسيل + ونا روعيعن سبيد بن المسيب محين سأله ربيعة بن ألى غبد الرغنن ظ 
. كم ف أويع من أصابعها ؟.قال عشرون » قلت جين. ات | 
ليها نقصن عقلها » قأل : أعراق أنت ؟ قلت بل عالم متند نا أو جاهل متعلم » 
تال + هين الممنةا ٠‏ ورؤعن أيضنا عن النبى. عليه الصنلاة والبلام من مر شل مرو 
لبن عيب عن أبيه أوعكزمة 0 إذا حالت 


0 ظ القياس وجب العفل به » لأنه .يعم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف » ' 


يكن فى هذا ضخف إذا كان يمكن أن يرك القول به إما لأنه لاير القيّاس » 


1 و إنا لأنه عارضة فؤذلك قياس ثان أو قلد ق.ذلك: غيره . فهذة. مدال ذيات 


راس الأسجراو و العناياات على أعضائيا الذكو. منبا والإناث .. وأما جراح 
٠‏ “العبيداوقطع أعضائهم ‏ فإن العلداء لفو ها على قولين : فنهم من رغ أن 
| جراحهم. وقطع أعضائهم ما نقض هن .كن العبد ‏ ؛. ومنهم ' من “رأ أن. 


الواخب ذلك من قيمته قادر ما فى ذلك الخواح من ديقه ) فيكون ق حؤضحته 0 


ّْ اتصف عشر فيمته > وقغينهه نطف قنسهاء وبه قال أبوحثيفة والشافعى 0 
وهو قول عمز وعان ؛: وقالمالك': 'يعتبر فى ذتك .كله هانقص' من مخنه إل 
زج ةبسنف ومابرمه ها فق عه عض نافيا فحز عق ديه 


417 ٠ 
بوعمدة الفريق الأول تشبيبه' بالعروض . واعمدة افر ريق التاق تشبييه بالحن.‎ 
- اذ هومسل ومكلف ولا خلاف بينهم أن دية الحطأ من هذه إذا جاوزتالثلث‎ 
| عل العاقلة : واختلف فيا هون ذلك » فقال مالك وفقهاء المديئة السبعة وجماعة:‎ 
١ .إن العاقلة لاتحملمن ذلك إلا الثاث فا زاد ؛ وقال أبوحنيفة : تحمل من ذلك‎ 
. العشر فا فوته من الدية الكاماة ؟ وقال الثورى وابن شيرمة : : الوضيجة فا زآد‎ 

٠‏ على الغاقلة . قال الشافعى وعمان الببى : تحمل العاقلة القليل والكثير من أدية. 
- اللبطأ . وعبدة الشافعى هى أن الأصل. هو أن العاقلة هى الى تحمل دية الخخطا 
0 لمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل » ولا غندة ليزيى انندم إلا أن ذلك 
ْ موا به ومشهور ؛ وهنا 0 0 


اختلف العلماء فالقسامة ا مواضع يخرى رى الأصول لفروج : 
. حهذا الباب : المسئلة الأولى : هل يجب الحكم بالقسامة أم لا ؟ . الثانية ؛ إذا 
> غلا بوجوبا هل يجب يها :الدم أوالدية أو دفع م بعري . المسسثلة الثالية., 5 
هل يبدأ بالأبجان فبها المدعون أوالمدعى عليهم » وك عددد لحالفين من الأو يام 1 
المسثلة الرابعة : فيا يعد لوثا يجب به أن يبد المدعون بالأيعان ه و 
(المنتلة الأولى ) أما وجوب الحكر بها على ابلحملة قال يد بعيؤي قياة 
الأمصار : مالك والشافعى وأبوحنيفة وأمد :وضفيان: وداود وأكاءهم وقير. . 


0 .ذلك من فقهاء الأمصار؛ ؛ وقالت طائفة ثفة من الغلماء سالم بن عبد الله أب وقلابة 


وخر بن عبد العزيز وابن علية : لاجوز الحكم بها . عمدبة انلمهوو ماثيث: 
عنه عليه الصلاة والسلام من يحديث حو يصنة وحيصة. وهو خديث متفق عق 
ته من أهل الحديث ٠‏ إلا هم مختلفون فى ألفاظه على .ما مل سيق يعدا , ومدق 
الفريق الناى لوجوب ادك م .بها أن القسامة .مخالفة لضو الشرخ المع عل 
حمها : فنها أن الأصل فالشرع أن لابجلف أحد إلا. عل ماعل قطما أوشاهد 
حنا > وإذ كان ذلك كذلش» ا ا 


م 


ا ل م 9 
بل قد يكونون فى بلد والقتل فى بلد آخر ؛ ولذلك روى البخارى عن أى قلابة 
أن عمر بن عبد العزيز أبرز سرهره يوها للناس ثم أذن هم فدخلواعلية فقال + 
.ما تقولون.ف القسامة ؟ فأضب القوم وقالوا : تقول إن القسامة القود ) جد *. 


٠ تل مأقاد با الحلفاء , فقال ما تقول با أبااقلابة ونصبى للناس > .فقلت :ابا كيرا‎ 2 - ٠ 
: المؤمنين عندك أشراف العرب ورؤساء الأجناد » أرأيت لو أن سين رجلا‎ 
٠ .. شهدوا على دجل أنه زنى بدمشق ول يروه أكنت ترحه ؟ قال : لإقزح‎ 


0 0 أفرأيت لوأن سين رجلا شهدوا عندك على جل أنه صرق بحمص ول يروفك 
00 أكنت تقطعة ؟ قال : لا: وى بعض الروايات : قلت نفا بالهم إذا شهدوا أنه 
0 قتله بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم ؟ قال : فكت مر .بن عبد العزير 
ة ف القسامة : إنهم. إن أقامو .ا شاهدى عدل أنفلانا قتله فأقده » ولا يقئل بشهادق 


5-0 الحمسنن الذين أقسنوا : قالوا : ومها أذمن الأصول أن الأعان ليس ها تأثير. ْ 
ف إشاطة الدماء : ومنها أن من .الأصول « أن البينة على من ادعى واليين على | 
ش “من .أذكر 1 ومن . ء! 2 1 ُْ يزوا فى تلك الأحاديث أن رسول. الله صلى 


الله عليةا وشم حكم بالقسامة وإنما كانت حك جاهليا فتلطف لمم رسوله 
٠‏ الال الله عَلِيهِ وسلم ليريهم كيف لايلزم الحكم بها على أصول الإسلام ٠:‏ 
مالكك الام + فون سين مين" : أعى لولاة التو .وم الأنضار:* 


قالوا : كييق نمل وم نشاهذ ؟ قال : فيحلف لك الييود » قاأوا : كيف: 
تقبل أعان قوم كفار ؟ قالو 1 فلو كانت السدةا أن يحلفوا وإن لم يشمهدوا لقاله ' 
ال روات مدل الل انه وميك اأسنة : قال - وإذا كانت هله الآثان 1 
٠.٠ ْ‏ غيرتص ف القضاء بالقسامة والنأو ذل يتطوق إليها فضرفها بالتأويل إلي الأصولة 
أؤلى.ت وما التائا ننه ويخاصة مالك قرأى أن سنةالقنامة سنة منفردةبنفسية 


مخصصة للأصول كسائر.. السسئن المخصصة © أوزعم أن العلة نى ذلك خوطة 
النماء » وذلك أن القعل لما كانيكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل, 

٠.‏ + إها يتحوى بالقتل مواضع الملوات جعلت هله السنة حفظا لنماء » لكن هلم" 
00٠‏ العله تدخيل عليه فى قطاع الطر بق والسراق » وذلك أن النارزقتعسر الشهادة, 
عليه »:وكذلك قاط الطريق > فلهذا أجاز مالك شهادة. المسلوبين على السَائنين 

.. مح مخالفة ذلك للأصول.ء'وذلك أن ا مشلوبين مدعون على سلبيم أواقه.أعلم 6" 


آله 


يد 


: 00 ْ ١ 
0 و الئل ثانية) اختلف العلماء لقثاون بالقسامة فا يجب بها ؛ فقال الك‎ 
-تواجد يستحق جما الدم فى العمد والدية. ا 0 وقال الشافعى والثورفى:.‎ 
. .وجماعة : تستحق بها الذية فقط ؛ وقال , بعض الكوفيين : لايستحق با إلا‎ 
تدقع الدعوى على. الأصل .فى أن الهين إنما يحب على المدعى عليه ؛ وقال‎ 
فعق هذا أ يتجحق منها دز‎ ٠ اليعضهم : بل يحلف الدعى عليه ويفرم الدية‎ ٠ 
1 القود فقطء فيكون فيا ب ستحق. المقسمون أربعة أقوال : فعمدة ماللك ومن قال‎ 0 
.يقوله ما رواه من حديث :ابن أو لي عن سبل بن ألى حثمة وفيه الم‎ 0 
)' .أرسول الله صلل الله عليه وسلم «محلفون وتستسجقون” دم "صاخ بكم‎ 
مؤكذلك ما رواه منمرسل بشير بن بشار وفيه : فقال لهم رسول الله صلى الله‎ .. 
ا عاية واسا «أتحلفتون سين أعمينا وتستحفون” دم صاح يكم‎ 
اتلكب" 8-7 وأنا حمدة من وبحب بها الدذية فقط 3 فهو أن الأيمان يوجد‎ 8 
٠ دا تأثبر فى استحقاق اله ال أعنى فى اله شرع لافيت من الكو ف الأمال.‎ 
4 هين والشاهد ء ومثل ما يجب المال بنكول المدعىٍ عليه أو بالذكول وقلبها‎ ٠ 
1 ظ غلى المدعى عند من يقول بقلب الوين مع التكول مع أن عديث مالك عق:‎ 
لين أ لبى ضعيف لأنه رجل جهول م يرو غنه غير مالك : وقيل فيه_.أيضا.‎ ْ 
.نهم يسنع »نهل : وحديث يشير أبن ن بشار قد اختلف فق إسثاده . : فأرسيله‎ 1 
مالك وأسنده غيزاه : قال القاضى. يشبه أن تكون هذه لمق عي النببق أن‎ 
تحرج البخارى هذين. الحديثين » واعتضد عندهم القيناس. فق :ذلك بما .بوي‎ : 1 


عن مرضي لق نه أندقال : لاقود بالقسامة» ولكن يستحق بها الدية. م. 


دوأما الذين قالوا:إتما , يستحق بها دفع الذعوى فقط ٠‏ فعملاتهم أن. الأصل هى. 
.أن الأبمان على الملدعى عا ب عليه : والأحاقيث الى نذكرها فيا بعد إن شاء الله 2 : 
ّ) المسئلة الثالثة ) واختلف القآكلون بالقسامة : أعبى الذيون_ قالوا نينا 
.تورجب بها مال أو و دم فيمن. يذ بالأبمان الفمنيين علىها ورد فى الآثار ؟' 
فقال الشافعى وأحمد وداود بن على وغير : يبدأ المدعون ؛ وقال فتهاء 
الكوة فة واليمترة وكثين من أهن المدينة : بل "يبدأ المدعى : عليهم. بالأعان -1 
موعيدة. :من بدا بالمدعيين . حديث .مالك عن ابن أى اليل عن شيل بن أفى. تحثمة. 
ومرصله عن بثير ين شار ةوسن رأى التبدثة باللدعى علهم ماأخربجه . 


١‏ م 
لي د اأصار 
يقال لل سهلى بن حثمة وفيه ٠‏ قال رمنول الله ضل. الله علية و. 532 
بالبيسة. عمل مسن" قسليه” » قالوا : ما لنا بينة » قال: تلان تكلم ١‏ 
قالوا : ما ترضى بأيمان يهود » وكره رسول الله صلى الله عليه و وسلم أن يبظل. . 
دمه .'فوداو بعاثة بعير من إبل الصدقة » 6 قال القاضى : وهذا: نس فى أنه 
| لايستوجب بالأعان الحمسين إلا دفع الدعوى فقط . واحتجوا أيضا عا خزجه 

' أبوداوة أيضما عن أفى سلمة , ان عبد لحن سلبان بن يسار عن رجا من... 
0 كيراء الأنصار « أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ليوود وبدأ بهم : 
أيمدت مشكيم” ون جراد" سين بمينا ؟ فأبوا ؛ فقال للأنصار : 
أحتلفنوا » فقالوا. : نلق على الغيب يا رسول الله ؟ فجعلها رول الل شل . 
الله عليه 'وسلم .دية على .مودي لأنه وبجمد بين أظهرهم » وبسذا تمسك 


7 من بعل الهين فى نحق المدعى عليه وألزمهم الغرم. مع ذلك » وهو حديث. 


٠‏ بيع الإسناد » لأنه دواء الثقات عن الزهرى عن أى سلمةاء وروئا. 
ا الكوفيون ذلك عن عمر أعنى أنه قضى ععبل اللدعى عليهم. بالدين والدية 2 
0 وخحرج مثله أيضا من تبدثة الهود بالأيمان عن ترافع بن خدنيج ؛ واحتج. دؤلام. 
القوم على مالك عا روى عن ابن شهاب الزهرى عن ساءان بن سيان 
ش وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهى النئ )دعى دم وليه على ريل 
0 من إيبى سعد وكان أجرى فرسه فوطى على أصيع الى فترى ذيها قات .. 
فقاله مر للذى ادعى عليهم : أملفون باك ينا ما مات .ها ؟ فأبوا أن.. 


1 يجلقور وتحرنجوا + فقال للمدغين : احلفوا » فأبوا فقتفى عايهم بشطر الدية ن. 


5 قالوا : و وأحاديئنا هله أولى من البى روى فيها تبدئة ئة. المدعيين بالأمان 4 لأن., 


الأضل شاهد لأخاهيهنا من أن الوين على المدعى عليه . “قال أو عبر: و الأجامفي. 
5 المتعارضة فى ذلك مشهورة : 


ااا ل وى مويب الس عند لقان 11٠‏ 4 أ ع يور الما 
0 ااا 


0 3 0 1 

0 بالقسامة وهو أن يوجد قتيل فى عملة قوم الاالطهم خيرهم » وبين أو لله 

4 القرم. 3 وبين قوم | القتول 'عداوة. كما كانت العداوة بين الأنصان: والبوج 03 ْ 

: وكانت خيبر دارالييود مختصة بهم » ووجد فيها القتيل من الأنصار + قاك : 

وكذلك لو وجد ق ناحية قتيل وإلى. نجانية رجل محختضب بالدم 2 وكنلك 
لو دخل على فر فوبيت فوجد بهم قتلا وما أشبه هذه ابه م يغاب عليه 
طن الحكام أن المدعى محق لقيام تلك الشبهة ؛ ؛ وقال مالك ينحو من هذا » 

' ان :إن القسامة لانجب إلا باوث والشاهد الواحد عنده إذا كان عدلا لوث ْ 

ّْ باقاق عند أابه ‏ ا دا 0 عدلا : وكذلك وافق, ا -- 

ب متناف د أن مالك أذ جود اليل ف لفل يم وق ون 

“كانت هناللك عداوة بين القوم الذين ه مهم القتيل وبين أدل امحلة 4 وإذا كاله 


ذل ككذلك 1 ببق ههنا شى »بحب أن يكون أصلا لاشتراط اللوث فى وجربها» , 0 


ولذلكلم يقل بها قوم ؛ وقال أب و جنيفة. وصاحباه : إذا وجد قتيل فى محلة- 
قوم وبه أثر ونجبت القسامة على أهل امحلة. ؛ ومن أهل العلم من أوجب القسامة.. ْ 
بنفس وجود القتيل فى امحلة دوت سائر. الشرائط الى اشترط الشافعى “:ؤفوث 1 


0« وجود الآثر بالقتيل الى باشترطه أبوحنيقة » ونهو مروى عن عبر وعله 


واين :سعد » .وقال به الزهرئ وبجماعة مالتابعين وهومنغي ابن جزم قال: 


0 القسامة تجب.متى وبجعد قتيل لايعرف من قتله يما وجد » فادعئ ولاة الدم على. 0 


: رجل وحلفب ني خجسون رجلا خسين يمينا » فإن هي حلفوا على العماه فالقوظ.. ش 

وان حلفوا على اللبطأ فالدية. » وليس يحلف عنده أقل من خسين رجلا 0 

٠ ١ ١ وعند ماللشرجلان فصاعدا من أولثك: : وقال داود. : لاأقضى بالقسامة إ/ا‎ ٠ 
مثل السبب الذى قضى به رصول اله صلى: الله. عليه وسلم : و وانفرد مالاك | ش‎ 5 


/ 1 واللايث من بين فقهاء الأمصار القائلين. بالقسامة 3 فيجعلا :قول. المقتول فلال : 


تليق لوث يوجب القسامة » وكل قال با غلبءلى ظنه أنه شبية يوجب القسامة | 
وللكان الشببة ة رأى تبدئة | المدعين بالأبعان من رأى ذلك منهم » فإن الشبه عنله .| .. 
مالك,نتقل الهين من المدعى عليه إلى المدغى: + » إذ سيب تعليق الشرع عنده ٠٠‏ 
٠‏ اليين بالمدعى عليه + إنما هو لقوة طييته فيا ينفيه عن نفسه » وكأنه شبه ذللئه 


1 0 00 
٠‏ ا بأ فم الوطوي ني فايطا 1 
٠‏ ومفارق. للأصول والنض لفوله عليه الصلاة والملام ٠‏ َي يمعنطى اتام 
جلاعاوههم” :لادعئ قوم" دماغ قوم وأمثواتهتي' ولكن”" لين عل 
مد عتى ليله وه وحديث ثابت من نحديث ابن عباس 5 ونخر جه 
]فى صنيحد » وما احنجت به المالكية من قضة' بقرة بنى إسراثيل فضعيف © | 
الآن'الته ديق هتالك أسند. إل الفعل. الحارق للعادة : .واختلف الذين أو. جيوا ا 
-القود بالقسامة هلريقتل بها أكثر من وأخد ؟ فقال مالك . : لاتكون القسآمة 
٠‏ إلا على واحد » وبه قال أمد بن جنبل ؛ ؛ وقالأشهب : بيقسم على اللجماعة 
...مو يقثلمها واحل يعينه نه الأولياء » وهو ضعيف ؟ وقالالمغيرة المخزوى :كل 
من أقسم عليه قتل. ؛. وقال مالك والليث : إذا شهد اثنانغدلان أن ,إنسانا 
ضرب آخر وبى امروب أياما بعد الرب تممات أقسم أولياء المضروب إنه 
تاصاب ولي وهذا. كله ضعيف واختلفوا ف القسامة. 
خالعبد, ٠‏ .فبخض. أثبها »..وبه. قال أبو حنيفة تشبيها بالحر ».وبعض نفاها 
ل ل ل 
بها اقل من بين رجلا سين يمينا عند مالك ه ولا يجلف عنده أقل: من 
٠‏ اإثنين فىالدم :ويحليف الواحد فى الخطأ ‏ وإن 3 لحني أخنامن ولاة الم 
. بطل القود.وصبت. الدية ف حق من لح ينكل أعى نحظة مايا : وقال الزنهرى : 
ش أت نكل.منهم أحد يطلت الدية ى حق الجميع » وفروع هذا الباب كثيزة ؛ 
00 قال القاضيى :والقول فى القسامة هو داخل فها تثت ب تثبت به الدماء » وهو فى الحقيقة : 
0 جرع من" "كتاب” الأقضية » ولكن ذكرئاه-هنا على عاذ نهم ء وذلك أنه ]ةا . 
1 أده هعاس نم أجلى لود شرع وأو أذ الول أن يدك 0 
ف ذلك' الس '. : وزأما .القضاء الذى يعم أكثر من جنس واخد من أجنامن . 
-الأشياء لين إئ بقع فنها.القضاء فيذكر ف كناب الأقضية » وقد تجدم يفعلوق ٠‏ 
ارين ميا كا نعل مالك ف لوطا فاه ساق فيه الأقضصية من كل كتاب ف 
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د ا مام 0 . . 4 . 5 1 ١‏ 7 8 


3 2 


امو ١ش‏ 
' ويسم ا حارس وس ينودو وس ونيا 


:“ولنظر ع م د 2 كر 'الرماة 1 و : 
اتويات لكل عدف صنت مه »وفيا يت بوعل الفاحقة +.... 


الباب الأول فى جد الى 


: لا نجي ليت دنم عن خن كا جب رلاقية كل ولانفم 
بين » وهذا متفق عليه بالحملة من علماء الإسلام » وإن كانوا اختافوا فيا 
عو شبهة دا الحدود مما ليس بشببة. دارئة » وفى ذلك مسائن تذكر مايل ١‏ 
أشيرها » فنها الآمة يقع. عليها الرجل وله.فيها شرك + فقالمالك : يدر عله 
ليد وإن.ولدت ألحق «الولد به وقوّمت عليه » وبه قال أبوحنيفة وقال تعضهم ‏ 
زر ؛ ؛توقال أبوئون :لهاي أكامقة ا عل الكرمة + وحجة ابلتنامة توه 
١‏ -غليه الصلاة والسلام «ادارءوا دود بالشسبتهات #والذين درءوا الجدود 
اختلفوا هل يلزمه منصداق امثل بقدر نصييه أم الا.يلزم. وسين الخلات:: 
. هل ذلك الذى يغلب مبْها حكنه على الخزء ٠‏ النع لاجاك أ م حك الذى لالاك 
نب عل حكم الى بك ؟ ف حي مالك ل » كك مل باد 
الحرمية . ومنها اختلافهم فالرجل امجاهد يطأ جارية من المخم ٠‏ فقال قوم 1 . 
ليه الحد + ودرأ قوم عنه الحد وهوأشبه : والسبب فى هذه وق الى :قبلها 
بواحد » والله أعلم . ٠‏ ومنها أن محل .رجل لرنجل وطء خنادمه + فقال مالك : 
' بيدرأ عنه الحد ؛ .وقال غيره : يعزر ؛ وقال يعض الناصس : بل هئ .هية مقيوضة 
بوالرقية تابعة للفرج . وممما الرجل يقع على جارية ابنه أوابنته » فال الجمهور:. 
الاحد عليه لفوله عليه الصلاة والسلام لرجل خخاطبه ه أت ومالك لأبيك”» 
بولقؤله عليه الصلاة: والسلام « لايقاد” الوالد بالود ولإجماعهم عل أنه 
اليش فيا مرق من مالا ولد ولناك فالوا . :تقوم عليدخلت أملم نجل 
لم قل جرت عليانه فكانه اسياكها + - ومن | الحسجة لهم أيضًا إماعهم علي 


احج احايداية ابد > شان 


3 امياد ظ 
أن الآبٍ أو قتل ابن ابنه لم يكن للابن أن يقتص *ن أبيه » وكذلك كل في ٠.‏ 
كان الابن له وليا د ومنها الرجل يطأ مجاريةزويجته » اختلف العلماء فيه علىي 
أر بعة أقوال ».قال مالك والجمهور : عليه الحد كاماد ؛ وقالت طائفة ليسى. 
عليه الخد وتقومعليه فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته » وإن كانت استكرههة 
قومت عليه وهى محورة © ويه قال أحبد وإعاق ».وهو قول ابقئ مسعود 1 
والأول قول عمرء ورواه مالك فى الموطأ عنه : وقال قوم :عليه مائة جلدةة. 
فقط سواء كان محضنا أو ثيبا: : وقال قوم : عليه التعزير . فعمذة من أوجب. 
- عليه الحد أنه وطى دون علاث تام ولا شركة ملاك ولا نكاح قوجب الحد ده 
2 و«وعمدة من درا الحد ماثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قضى فى رجل - 

وطى جارية امرأته أنه إن كأن استكرهها فهسى حرة وعليه مثلها اسيدتها » ولق 
كانت طاوعته فهسى له » وعليه اسيدهامثلها » وأيضا ذإن له شبهة فى مالمة 

3 "يدليل قوله عليه الصلاة والسلام : تشتكتم المرأة” لثتلاث » فذكر ماها ب» 
0 ويتوى هذا المدى على أصلى ٠نيرى‏ أن الرأة جور عليباً من زوجها فية 
فوق الثلث ء أوق'الثاث فا فوقه » وهو مذهب مالك : وءحها ما يراه أبوحنيفة 
هن كرء اللحدعن واطي المسثأجرة » والحمهور على خلاف ذلك » وقوله | ٠‏ 
0 ىق ذلك ضعيف و«رغوب عله ) 307 زأى أن هذه المنفعة ‏ أشييث 1 ٌْ 
المقاقع الى استأجرها عايها » فدخلت الشبية وأشبه نكاحالمنعة : ومنها درء الخد عمن » 

امتنع اختلف فيه أيضا : وبابملة فالأنكدة الفاسدة داخلة هذا الباب », 
وأكثرها عند مالك تدرا الحد إلا ماانعقد مها على شخص مؤبد التحريم - 
. بالقرابة مثل الم وما أشيه ذلك ؛ مما لايعذن فيه بالتهل :. ش 

الباب. الثاق فى أصناف الزناة وعقوباتهم 

3 والزناة الذين تتلف العقو, بة باختلافهم أربغة أصناف : حصنو للدي 
و أبكار وأحرار وعبيد وذ كور وإناث . والحدود الإسلامية ثلاثة : رجم 0 

وبجلد » وتغريب . فأما اليب الأحرار ازور إن > إن المسلمين أخعوا ا على أن | 
ا حدم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الخلد » ٠‏ 


2 
ف 


الواتما صار الحموور للرجم لفوت ألحاديث الرجم » فخصصوا الكتابه بالسنة] 


5-7 0 
٠‏ أعنى توله تعالى - الرانية “ وال اف الاآية : وأختافوا ف موضمين؟: أحدها | 
.هل يجلدون مع الرجم أم لا ؟ والموهم الثانى' فى شروط الإخصان و : +0 
( أما المسثلة الأولى ) فإن العلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الررجم 
قبل الرجم أم لا ؟ فقال المجمهور لاجلدعل من وجب لي الرجم واوفالا 
الحسن البصرى وإعاق وأحمد وداو د .: الزانى المحصن أيحلد ثم يرجم : : جمدة 
الجمهور « أن رسول الله صلى ) الله عليه وسلم رجم ماعزا »' ورجم امرأة من 
جهينة » ورجم يبوديين وامرأة من عامرمن الأزدء كل ذلك عطرج فوالصحاح | 
ول يروا أنه جلد واحدا منهم : ومنجهة المعبى أن الحد الأصغر ينطوى ف الخد 
| الأكير ».وذلك أن الحد إنما وضع للزجرفلا تأثير للزجر بالضربٍ مع الرجم 5 
ومسدة الفريق الثانى عسوم قوله تعالى - الزّانية” والرانى فاجالدوا كل 
والحد مسهسما مائتة” جامدة - فلم بخص محصدن من غر بن : واحتجوا 
أيضا تحديث على رذى الله عنه » خرجه مسلم وغيره أنعليا رضى الله عنه | 
. جلد شراحة الحهدانية يوم الحميس ورجمها يوم الجمعة وقال : جلدتها بكتاب | 
الله ء ورجنها بسنة رسوله : وجديث عبادة ؛ بن الضامت » وفيه أن النبى :عليه : 
الصلاة والسلام قال و عدوا عدي بر اجمل الله طمن" سبيلا” البكثر ‏ 
باليكدر للد مائة وتخريب ار 4 لتيب بالذيب ججايك” مار ع 
ش رادت” بالحريجارةر وأا الإحصان فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرنجم 3 
واختلفوا: ق ش:وطه :قال مالك : البلوخ 5 والإسلام والحرية والوطاء فى عفد 
صبيح + وحالة جائز فيبا ااوطم + وااوطء الفنظورعنده دو الوطء فى الحيض . 
أو فى الصيام » ذإذا زنى بعد الوطء الذى ببذه الصفة وهو بهذه الصفات 
. فحده عنده الرجم. ؛ ووافق أبوحنيفة مالكا ىهذه الشروط إلا فى الوطم " 
المحظور ؛ واشترط فى الحرية أن تكون من الطرفين » أعنى أن يكون الزاف ]. 
واازا زانية حرين ٠“‏ وَل يشعرط الإسلام الشافعى : وعمدة الشافعى ما'رواه مالك | 
عن نافع عن ابن غر؛. وهو جديث مق عليه و أذ الى صل الله عليه وسلم | 
درجم اليهودية والييودى اللذين زنيا « إذ رفع إليه أمرعما الييود » والله تعالى . 


7ه لاو .ءاه 


يفول - ولإك. جك فاحتكتم” يسيم بالقسط - ه وحمدة الك من 


ا 0 9 : 


137 ب ِ 


طريق: المعى أن الإحصان عنده فضيلة ولا فضيلة مخ عدم الإسلام » وخذا 
| مبناه على أن الوطاء فى نكاح يح هومتدوب إليه » فهذا هى خكي الثيب + . 
وأا الأبكارفإن المسلمون أجمعوا على أن حد البكرقى الزنى جلد ماثة القوله تعالى 


ته 


د الزانية 'والزاق فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ‏ واختلفوا فى التغريب. 
امع اللخلد ؛ فقال أبوخنيفة وأصابه : لاتغريب أصلا ؛ وقال الشافعى : لإبد 
من التغريب مع ابلدلد لكل زان ذك ركان أو أنبى. » حراكان أوعبدا ؛ وقال 
قالك : يغرب الرجل ولاتغرب الرأة » وبه قال الأوزاعى 0 ولا تغريب عند 
ْ غبالك على الغبيد : فعمدة من أوجب التغريب على الإطلاق حديث عبادة بن 
الصامت المتقدم وفيه « البكر بالبكر جلد ماثة وتغر يب عام » وكذلك ما خرج 
أهل. الصحاح عن أنى هرير وزيد بن خالد الحهنى ألما فالا « إن رجلا من . 
الأعراب أفى النبى عليه الصلاة والسلام قال : ياارسول الله أنشدك الله إل 
قضيت لى بكتاب الله » فقال الخصم وهو أفقّه منه : نعم اقض بيئنا بكتاب الله 
وائذن لى أن أنكلم » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : قل" ء قال : إن ابى 
[ كان غسيفا على هذا فزى بامرأته » وإنى أخبرت أن على ابى الرجم.فافتديته 
. [1يائة شاة ووليدة » فسألت أهل العم .فأخبر ونى أنما على أبى. جلد مائة وتغرنب - 
أعام » وأن على امرأة هذا الرجم ؛ فقال رسول الله صلى الله علية وسلم : 
. وانّذى تفش ببدم لأ فضي بتنتكما بكتاب الله : أما الوليدة* 


ساق 000 حيضت #ريا ها ساس 0-6 5 --0 ل و 
| والغسم. فرد عليلك © وعلى ابنك” جلد مائة' وتغريب عام » 


لأكثرمن الزنى ٠»‏ وهذا من القياس المرسل » أعنى المصلحى الذى كثيرا مايقول 
ايه مالك : وأما جحمدة الحنفية فظاهر الكتاب وهو قبى. على رأهم أن الزيادة 
على النص نسخ وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الاحاد : ورووا عن عر 
-وغيره أنه حد وم يغرب . وروى الكوفيون عن أى بكر وعنر أنهم غربوا ؛ 
وأما حك العبيد فى هذه الفاحشة ء فإن العبيد :صنفان : ذ كورء .وإناث 


أ 35 ع 


0 


ْ / ما الأناث فإن م على أن الأأمة إذا ‏ ويك وونت» 1 احدها 
0 سول جادة لقوله تعالى - فإذًا حصن" فإن: ا بفاحشسة تمتدين” 
0 نصف ماعل الُحلصنات من" العتذكاب :- وآختلفو ا إذا لم تتروج. 5 ا 
0 جمهور فقهاء الأمصار : حدها خسون مجلدة 0 وقالت طائفة : ا لايل عليها « إٍ 
وإنما عليها تعزير فقط » وروى ذلك عن عمر بنالخطاب ؛ وقال قوم ؛ لاخد 
:على الآمة أصلا : والسبب فى اختلافهم الاشتراك النئ فى اسم الإحصان 
فى قوله تعالى ‏ فإذا أحصن: - ف فن فهم من الإحصان التزوج وقال بدليل 
. الحطاب قال : لاتجلد الغير المنزوجة ؛ ومن فهم من الإخصان الإسلام نجغله / 
.عاها قالمتزوجة وغيرها. ٠‏ واحتج من لم ير عل غير الممز وانجة حدا محديث | 3 
ألىهريرة وزيد بن خالد ابنهوى أن النبى عليه الصلاة والسلام سئل عن الآمة | 
إذازنت بوم حصن » فقال: إن" زَنَتْ فاجنلد وها ثم” إن رَحَتْ فاجتلدوها | ١‏ 
ثم بيعنوها ولو بضتفيز » : وأما الذكرمن العبيد » ففقهاء الأمصار على أن" ! 
جد العيد نصف ححد الحرقياسا على الآمة ؛ وقال أهل الظاهر : بل حده مائة 
ا جلدة مصييرا إلى عمو م قوله تعالى مس و سوسمر 
.. خصص حرا .من عبد : ومن الناس من درأ اسلحد عنه قياساعىن الآأمة وهو شاد : 
وروى عن ابن عباس . فهذا هو القول ىأصناف الجدود وأصناف المحدودين ظ 
والشرائط الموجبة لالحد قى واحد واتحد منهم » ويتعلق يبذا القول فى كيفية | . 
. الحدودء وى وقتها : فأما كيفيتما فن مشمور المسائل الواقعة فى هذا الخنس ' 


1 اختلافهم ف الحفر للمرجوم 43 فقالت طائفة : حفر له » وروى ذلك عن على 


فىشراحة الهمدانية حبن أمربر مها » وبه قال أبوثورء وفيه « فلما كان يوم أ 
الجمعة أشيرجها فحفر لما حفيرة فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها »| 
فقال : اليس هكذا الر جم إفى أخاف أنيصيب بعكم بعضا » ولكن صفوا. 
.كا.تصفون فى الصلاة 3 ثم قال : :الرجم رجات : : رجم سر وررجم علانية 00 
ف كان منه بإقرار فأول م, يرتجم الإمام ثم الناس 4 وماكات. بدرئة ة فأول هن" 
يرهم البينة ثم الإمام ثم الناس , ول الك ويف : لا نحفر للمريجوم 0 
رضي فى ذلك العاف + وقيل عن : حفر للمرأة ذ فقط : وعمدتهم ما خوج 
البنخارى ومسل من معديث جاير > اقالة جاير ” : واه بلفصل ءاغلا أطت 


1 


ٌ 00 م40 0 
اليجارة فر » فأدركناه بالحرة فرضخناه + وقد زوى مسلم أنه حفرنله فىاليوم 
الرابع حفر وبابكدملة فالأحاديث فى ذلك ملتفة . قال أحمد : أكثر الأحاديث 
على أن لاحفر ؛ وقال مالك : يضرب فى الهدود الظهر وما يقاربه ؛ وقال 
أبو حنيفة والشافعى : يضرب سائر الأعضاء ويتق الفرج والوجه ؛ وزاد 
أبو حنيفة -الرأس ؟ ويجرد الرجل عند مالك فى ضرب الخدود كلها » وعند ' 
الشافعى وأى حزيفة ماعدا القذف على ما سيأ بعد ؛ ويغشرب عند ابخمهور 
قاعدا ولايقام قائما خلافا لمن قال : إنه يقام لظاهر الآية » ويستحب عئل' 
الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الادود طائفة من الناس لقوله تعالى ‏ 
. ( والتشهد عذابهسما طائفة مين" المُوْمنِينَ ‏ , واختلفوا فما يدل عليه ١‏ 
د "امم الطائفة فقال مالك : أربعة » وقيل ثلاثة » وقيل اثنان » وقيل سبغة » 
وقيل ما فوقها . وأما الوقت » فإن الجمهور على أنه لايقام فى الحر الشديد 
ولا فى البرذ » ولا يقام على المريض ؛ وقال قوم : يقام » وبه قال أحمد 
'وإعاق ء» واحتجا بحديث عمر أنه أقام الجد على قدامة وهو مريض +20 


وسبب الليلاف معازضة الظراهر للمفهوم من الحد » وهو أن يقام حيث 
لايغلب على ظن المقم له فؤات نفس الحدود ؛ فن نظر إلى الأمر بإقامة الحدوه . 
مطلقا من غير استثناء قال : حك المريضص ؛ ومن نظر إلى المفهوم من الخد قال: . 
لابحد المريض حبى هرا » وكذلك الأمر فى شدة الجر والبرد : ٠١‏ شْ 


7 الباب اثالث وهو معرفة ماتثيت به هذه الفاحشة 
وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشوادة.. واءتلفوا ف ثبوته 
بظهور الحمل ف النساء الغير المروجات إذا ادعين الاستكراه. .. وكذلك . 
٠‏ اختلفوا فى شروط الإقرار وشروط الشمادة '. فأما الإقرار قإنهم اختلفوا فيه 
ف فى ضعين : أنحدهما عدد مرات الإقرار الذى يلزم به ال+د . والموضع الثانى 
.دل من. شرطه أن لايرنجع عن الإقرارحى يقام عليه المد ؟ أما عدد الإقرار 
٠‏ الذى يحب به الحد » فإن مالكا والشافعي يقولان : يكنى فى وجوب الحد عليه 
اعترافه زية مرة واحدة » وبه قال داود وأبوثور والطبرى وجماعة ٠‏ وقال ' 
0 أيوحنيفة وأصحابه وابن أ ليلى : لايجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرّة  ٠‏ 


سا سم 
٠‏ بوبه قال أمد وإبعاق ع وزاد أبوحنيفة وأعدابه. : فى مجالس متفرقة : وعمدة 
مالك والشافعى ما جاء فى حديث أى. هريرة وزيد بن خالد مم ن قوله عليه 
«الصلاة والسلام و اغك 5 يا أنسن على امرأ أة هذا 0 فإن اعيرفت ذارحمها » » فاعترفت» 
فرجمها » ولم يذكرعددا . وعمدة الكوفيين مأ ورد من ) حليث سعيك بن جبير ١‏ 
ش عن ابن عباس عن النبى عليه الصلاة والسلام و أنه رد ماعزا اح اترار مرات 
مم م أمر برحبه 0 وفغيره من الأحاديث قالوا : وماورد فى بعض الروايات أنه 
أأقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير » ومن قصر فليس بحجة على من حفظ + 
ٍْ ( وأما الممئلة الثانية ) وهى من اعترف بالزنى ثم رجع » فقال جمهور العلماء .. 
ييقبل رجوعه » إلا ابن أنى ليل وعمان البى ؛ وفصل مالك فال : إن رجع ش 
إلى شبهة قبيل رجوعه : : وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه فى ذلك روايتان : 
الحداهما يقبل وهى الرواية المشوورة + والثانية لايقبل رمجوعه » وإما صار 
٠‏ «الجمهور الى تاه ثير الرجوع ف الإقرار لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم 
مماعز | وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع » ولذلك لايجب على من أوجب سقوط . 
1 اجنم بالرتجوج أن يكون الغاد على الإقرار شرطا من شر وط الحل : وقد روعة 
٠‏ .هن طريق و أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه » فقال لهم . + 
ودف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ فقتلوه رحا وذكروا ذك لزي 
:عليه الصلاة والسلام ققال: هذ" ثر كسفيوه ‏ لعيله يكدويه فرشو نيه الله 
عدأسينة وو من هناتعلق الشافعى بأ نالتور بقتسقط الدودء واعلمهورعل خلا فه» وعلى ٠‏ 
72 .هذايكو نعدءالتوبةشرطا ثالثا : فيوجوب الد : وأما ثبوت الزى 00 فإن ٠‏ 
اللعلماء اتفقوا عل أنه يئيت الزفى بالشبود » وأن العدد المشعرط ف الشهود أربعة 
فلاف سائر الحقوق لقوله تعالى ‏ ”ثم ل يأننوا بأربعة شهداء ‏ وأن مى 
-ممفتهم أن يكوتوا عدولاء وأن من 5 شرط هذه إلشوادة أن تكون ععاينة فرجه .. 
.فى فرجها » وأ نما تكون بالتصريح لا بالكناية » وجوورهم على أن من شرط . 
.هذه الشباذة أن لاتختلف لافى زمان ولا فى مكان نا ما حك عن أى حنيفة ١‏ 
من مسئلة الزوايا المشهورة » وهوأن يشهد كل وا<د ٠‏ من الأربعة أنه رام ٠‏ 
فى ركن من البيت .يطؤها غير الركن النى يا : وسيب الحلاقيه 
لعل تلق الدهادة ال امختلفة بالمكان أم لاتلفق ا ال تلفة ادس رٍ 


4ه 
ا لاتلفق » :والمكات أشبه تثبى ه بالز ماق “لظام أن الدرعر : 
: قضده إلى التوثق ىثبوت هذا الحد أ كير منه فى سائر الحدود د وأما اختلافهم, 
“فى إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه » فإن ظائفة أزاعئة فيه 
. الحد على ما ذكره مالك فى الموطأ من حديث :عمر © ويه قال مالك » إلا أن. 
:تكون جاءت بأمارة على | تكراهها. » مثل أن تكون بكرا فتأتى وهى تدنى » 
:“أو تفضح نفسبا بأثر الاستكراه » .وكذلك عنده الأمر إذا ادعت الزوجية ة إله” 
أن تقهم البينة على ذلك » ما عدا الطاكة + إن اين القامم قال : إذا ادعنته - 
٠‏ الزوجية وكانت طارئة قبل قولها ؛ "وقال أبو حنيفة والشافعى : لايقام عليهة . 
الحول بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه ولك بخ دعوي الزوجية »© ؤإلك 
ل تأت فى دعوى الاستكراه بأمارة.ء ولا ىدعوى الزوجية بيينة لأنها بمنزلة 
١‏ -من أفرم ادعى الاستكرام . : ومن الختجة م ماجاء فى حديث شراحة أن علي 
ش دذى الله عنه قال لا : استكرهت ؟ قالت : لا. قال : فلعل رجلا أتاك. 
اق توءلك : قالوا : ورؤى الأثبات عن عير أنه قبل قول امرأة دعت ألما تقد 
0 النوم وأن رجلا طرقها فغى عنها ولم تدرمن هوبعد:: ولااخلاف بين أل 
الإسلام أن المستكرهة لأحد عليها » وَإِنما اختلقوا فوجوب. الصداق لا : 
وسببي الحلاف هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة ؟ فن قال عوض: 
عن أليضع أوجبه فى البضع فى الخلية واسخرمية 3 ومن قال إنه تحلة خص الله 
به الأزواجلم يجيه ١‏ وهذا الأصل كاف فىهذا الكتاب » والله الموذق للصواب: 
ش م له ابر خن الرلح ع ول اد ريد عمد و1 له وضنية ول علي » 


كتاب القنف 


5 . والنظر فى هذا الكتاب : فالقذف » والقاذف 000 2 وف العقوية 
الواجية فيه » ويماذا تثبت والأصل فىهذا الكتاب قوله تعالى - والّدِين 


كه ا ضيه 


بامبون للبحصصيتات 2 م دوا بأربعة ده الاية فأما القاذهت 
فؤنهم.اتفقوا على أن من شرطه وصفين : وها البلوغ والعقل » وسواء كان 
٠‏ انا كرااوات يي ع :ارأنا هدوف فاتفقونةا 


دلووم 
ْ 01 ا يله 7 56 فية 3 أوصاف وهى البلوخ وَالخرية والشقاك: 


..والإسلام » .وأن يكوين معهآ لة ازتى ؛ فإن ارم منهذذه الأوضاف واصنف- 


1 مب لحل © وابلئمهون باتملة غلى اشتراط الحرية فالمقذوف »ع وبحتمل. 


أن يدخل فى ذلك خلاف » ومالك يعتبر فى سن الرأة أن تطيق الوطء.. 
وأما القذث النى بحب به الحد ؛ قاتفقوا على وجهين : أحدهما أن يرى. 


القاذفٍ المقنبوف بالزنى» والثائى أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه خرة مسلبة: 


|واختلفوا إن كانت كافرة أو أمة » فقال مالك ': سواء كانت 'حرة أو أمق ‏ 
.أو مسلمة. أوكافرة حب الحد: :.وقال إبراهم النخعى : لاحد عليه إذا كانته ‏ 
ا م المقذوف أمة أوكتابية. 4 وهو قياس قول الشافعى وأنى خنيفة . واتفقوا أنه 


ادف إذا كان: يهذين المدنيين أنه إذا كان بلفظ . صريج . وجب الحد م 
واختلفوا إن كان تعر يضص 4 فقال الشافعى وأبوحنيفة والثورى وابن ن أف ليل * 

لاتخد 2 التع ريض 4 إلا أن أباحتيفة والشانعى يريان فيه التعزير 4 ومن قاله 
بقوهم من الصنحابة ابن مسعواد 4 وقال مالك وأكدابه : : فى التعريض الحد ء 


وى مسئلة وقعت فى زمان غغر » قشاور عمر فيبا الصبحابة  »‏ فاتحتافوا فيب _ 


عليه 3 فرأى عمر فيها اللحجد وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم يعرف العادة : 


والاستعمال هقام النتص الصريح » وإن كان اللفظ فيها مستعملا فى غيز موضعد : 


أعى مقولا بالاستعارة : وعمدة الحمهور أن الادمال الذى فى الاءم المستعار. 


شبية » والحدود تدرأ بالشيات ؛ والحق أن الكناية قد تقوم فى مواضع مقام... 
النص 3 وقك. تضعف .ف مواضّع ». وذلك أنه إذا لم اكير الاستعمال. لاا : 


والذى يتدرق :به إن عن القاذف أن يقبت :زف المقذوف بأربغة شبود باجماع: 
٠‏ والشهود عند .مالك إذاكانوا أقل-من ن أربعة قذفة وعند غيره ليسوا يقذفة ». 
وإنما اختلف المذهب ف الشهود الذين يشهد.ون على شبود الأصل. : والسبب؛ 


فى اختلافهم !هل يشترط فى لقل شهادة كل واحد منهم. عدد شهود الأصل أم. 


1 يكى فى ذلك اثنان على الأصلن المعتبر فيا سوى القذف إذ كانوا ممن لايستقل: 


1 | بهم نقل الشهادة من قبل العدد. . وأما الحد فالنظر فيه فى .جنسه وتوقيته ومسقطة' 1 


0 نهم اتفقوا غلى أنه تمانون جلدة للقاذف الحر لقوله تعالى - تمانين» - 
: واختفا ف لبد يذ لخر ا 0 


7 ا 1 

000 
الأمصار حده نصف رحد الجر وذ أربغون -جلدة ٠‏ وروى ذلك عن 
الجلفاء . الأربعة » وعن ابن عباس : ؤقالت: :طائفة ثفة : حده حد الحر ». وبه 
قال أبن مسعود من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وحماعة من فققهاء الأمصار: 
أبثوز والأوزاي وداود وأصحابه من أهل' الظاهر . . فعمدة الجمهور قياس 
ْ حده فى القذف على حده َالزنى . وأما أهل الظاهر فتمسكوا فى فى ذلك بالعموم 
ولما أجمعوا أيضا أن حد الكتانى تمانون » فكان العبد أحرى بذلك . وأما 
التوقيت فإنهم اتفقوا على أنة إذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة » فعليه 
حد واجد إذا لم يحد بوإحد منها » وأنه إن قذف فحد ثمقذفه ثانيتحد حدا ثانيا 
بواختلفوا إذا قفذف حماعة » فقالت طائفة :“ليس عليه إلا حد واحد جمعهم 
فى القذف أو فرقهم » وبه قال مالك وأبوخنيفة والثورى وأحمد وجماعة وقال 
قوم : بل عليه لكل واحد حد » وبه قال: الشافم فعى والليث وبجماعة حى 
بووى عن الحسن بن حبى إنه قال : إن قال إنسان : من دخل هذه الدار فهو 
يان جلد الحد لكل من دخخلها ؛ ؛ وقالت طائفة إن جمعهم فى كلمة واحدة مثل | 
أن يقول هم يا زناة فحد واحد » وإن قال لكل واحد مهم يا يا زانى فعليه لكلى . 
إنسان فتهم حد. . فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا ‏ 
-حديث أنس وغيره أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن ن حماء » فرفم 
ذلك إلى النى عليه الصلاة والسلام فلاعن بينهما ولم محده لشريك » وذللك ' 
لجماع من أهل العلم فينمن قذف زوجته 0 0 رأئ أن لحيل 


لكل واحد أنه جق للآدميين ( وأنه لو بعضهم ولم . بعف الكل لم 
.يسقط الحد . ولام فرق ينقاهم كلم 0 أو فى مجاس 


.واد أو ففمجالس ٠‏ فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف 6 
"لأنه إذا أاجتمع تعدد المكذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد: الول نّ, 
-وأما سقوطه فإ: هم اختلفوا ى سقوطه بعفو القاذف» فقال أبوحنيفة والثورعه 
.والأوزاعى لسع لطر : أى لايسقط الحد ؛ وقال الشافعى : يصح العفو 
. - “أكنيسقط الحد بلغ الإمام أولم يبلغ ؛ وقال قوم : إن بلغ الإمام لم يحز العفو .. ٠‏ 
و إن لم يبلغه جا زالعفو . . واختلف قول مالك فذلك » فرة قال بقول الشافعى ه 00 
ومرة قال رنريت الور ولط ل عرلا أن ريدرلت اثارت 


سب ”2437 م 


لتر على تقليه 3 اوهو اشهوز-عنه : والسبب ف اختلافهم هل جوحق لله ع 
ْ أوحق للآذميين أو حت الكليهما؟ فر ن قال سح لهل أن ز العفوكاازنى ؛ ومن قال 
٠‏ تقال حق للادميين» أجازاشر ؛ ومن قال لكليبما وغلدب حق الإمام إذا وصل 
اليه قال .بالفرق بين أن يصل الإمام أو لايصل » وقياسا على الأثر الؤإرد 
خى السرقة . وعمدة من رأى أنةحق للآدميين وهو الأظهر أن المقذوف. إذا 
صداقة- فيا قذفه به سقط عنه اليد وأما من يقي الحد فلا خعلاف أن الإمام 
.يقيمه فى القذف : واتفقوا على أنه يحب على القاذف مع الحد سقوط شهادته 
مالم ينب . واختلفوا إذا تاب ؛ فقال مالك : نجوزشهادته » وبه قال الشافعئ ؛ 
«وقال أبوحنيفة : لاجو زشهادته أبدً! : والسبب فى اختلافهم هل الاستثناء يعود 
٠‏ إلى الدملة امتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور » وذلك ف قوله تعالى ولا 
تقبلوا هيم" شباددة” أبتد" وأو لك ك هسم الفاسقمون” إلا التّذين” تابنو فن - 
كال يعود إلى أقرب مذكورقال : التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته ؛ ومن رأى 
ن الاستثناء يتناول ا : التوبة ترف الفسق ورد الشهادة.وكون 
| تفاع الفسق مع رد الشهادة أ مر غير مناسب فى الشرع : أى. .خارج عن .. ٠‏ 
الأصول » لأن الفسق مى ارتفع قبلتالشوادة ١‏ واففو عق أن الرية اروف | 
:الحد ٠‏ وأما بماذا يثبت ؟ قاتهم انفقوا عل أله يثيت ‏ يشاهدين عدلين حرين 
. ذكرين : واختلف فى مذهب مالك :هل يثيت يثوت بشاهد ومين ويشهادة النساء ؟ 
وهل تلزم فى الدعوى فيه يمين ؟ وإن كل فهل يحد بالتكول ويمين المدعى ؟ 
غهذه هئ أصول هذا الباب الى تبى عليه فروعه . قال القاضى : وإن أنلأ . 
الله ى العمر فسنضع كتابا فى الفروع عل هذهب مالك يق ألسن مرياءترتها: 1 
صناعيا » إذ كان المذهب المعمول به فى هذه الهزيرة » الى هى جزيرة 
:الأندلس حى يكون به القارى ممتهد"! فى مذهب مالك » لأن إحصاء جميع . 
٠‏ الروايات 0 دوه : 0 ١‏ 


والكلام فهته 0 ف 0 4 ا 0 اذا كت هذه الحناية؟ 1 


خآما الموجب + فاتفقوا على أنه شرب المر هون إكراء قليلها | وكثيرها . 


1 


44ت ْ 

2 واختلفوا فى المسكرات من غيزها ؛ فقال أهل الحنجاز : حككها حكر المدمر 
ف نحربمها وإيجاب الحد على من شر بها قليلذكان أو كثيرا أو لم يسكر ؛ وقال. 

أهل العراق : حرم منها هو السكر » وهو الذى .يوجب الخد : وقد ذكرنة 

عمدة أدلة الفريقين فى كتاب الأاطعمة والأشربة.: وأما الواجب فهو الحد. 

والتفسيق إلا. أن تكون التوبة + والتفسيق فى شارب الكبمر باتفاق وإن لم يبلغ 

نخد السكر . وفيمن بلغ -حد السكر فها سوى اللحمر : واتجتلف الذين رأوة 

ريم قليل الأنبذة فوجوب الحد » وأكثر هؤلاء على ونجوبه » إلا أنبيي 

اختلفوا فى.مقدار الحد الواجب ؛ تقال االحمهور : الحد فى ذلك ثمانون ؛ وقال. 

الشافعى وَأبوورو داؤه : اليد فى ذللك أرنعون هذااى خد الجر وأما مك 

العبذ فاتجتلفوا فيه ؛ فقال الجمهور : هو على النصف من حد الخر ؛ وقال ' 

| أهل الظاهر. : حد الجر والعبد سواء » وهوأربعؤن ؛ وغند الشافعى عغشرون؟ ١‏ 

وعند من قال ثمانون أربعون : فعمدة اللحمهور تشاور عمر والصحابة لما كبر 

.ف زمانه شرب الحمر» وإشارة على عليه بأن يجعل الحد ثمانين قياسا على حدم 

١ ٠ الفرية» فإله كما قيل عنه رخى الله عنهر إذا شرب سكر ء وإذا سكر هنى‎ ٠ 
وإذا هنى افترى, وعمدة الفريق الثاتى أن النبى صلى الله عليه و ل يحل‎ 

فى ذلك حدا » وإنماكان يضر فيها بين يديه بالنعال ضربا غير محدود » وأنه 

8 بكر رضى الله عنه شاور أصعاب رسول اله صلى الله عليه وس كر بل 

ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشراب الحدر ؟. فقدروه ,أربعين . 

وروى عن ألى سعيد الحدرى و أن رهول الله صلى الله عليه وسلم ضر به 

فل الحمر بنعلين أربعين » فجعل مر مكان كل نعل سوطا : وروى من طريق. ' 

آخر عن ألى سعيد الخدرى ما هو أيت من هذاء وهو : أن رسول الله صلل 

أله عليه وسلم ضرب ف الحمر أربعين » ورؤى هذا عن على عن الى عليه , 

الضلاة والسلام من طريق أنيت 2 وبه قال الشافعى وأما.من يقم هذا الم 

. فاتفقوا على أن الإمام يقيمه » وكذلك الأمر سائر الحدوذ واختافوا فى إقامة أ 

السادات التدود على عييدهم فقال مالك + قم السيد على عبده حد الزفء , 
وحد القذف إِذا شهد عنده الشوود » ولا يفعل ذلك بعل نفسه ء ولا يقطع 
سر إلا الإمام ٠‏ وبهدقال اليا م. وقال أبوليفة : لايق الحدود على 


0 


ميد إلا الإامة ارال الالو عن سماو" 


م أقول مد ولساق وأبى فى ثور: . فعمدة: مالك الخديث المشمبور:«-أن: زسول: الله 


صل الله عليه وسلم سثل عن الأمة إذا زنث ولم تحصن فقال : إن" رصع 


اوها لد إن" نت فاجتليد وها 4 مم :إن" 27 فاجتلد وها ع 0 
عسوا واعو بمضفير ) وقوله عليه :الصلاة واسلام 0 إذا نت م2 


ا 


تأحدكم فل يتجلد 7 6 : وأما الشافعى فاعتمد مع هذه الأحاديثما روئ : 


نه ميل أ عل د من حديث عنه تأنه ل « أقيمُوا الخنداود” على ما 


عل صاصر عه .يه ١‏ لج ل 


الكت ١‏ أ يكنا سكم ( '» ولأنه أيضا مروى عن جاعة من الصحابة ولا عائف 


الحم © مهم ابن ا مسعود وآت نس .. وعملية أنى :حنيفة م على أن -00 
الأصلن ف إقامة الحذود هو الساطان .ونوى عَن: امسن وحمر د ن. عبد العزبيز ١‏ 


خيرم 1 مهم قاأوا : الجمعة و زكاة والىء واكم إلى السلطان - 


ا بماذا يثيت هذا لبد » ذفان في الملمام عل أن يبي بالإقرار . 


ا كرب ببادة عداين : واختلفوا فثبوته بالرائحة. 4 فقال مالك. وأكابه : وجمهور 


3 أهل الحنجاز : غت الحد ,ال راحة إذا شود بها عند الخاكم شاددان 'عدلان: 0 


وخالفه فى ذلك الشافعى 'وأبو حنيفة وجمهور أخل اله راق وطائفة من أهل 


«الحيجاز وجمه ورعلماء البصرة فقالو؟ : لايئبت الحد بالرائحة : فعمدة من أجأق . 


"٠‏ الابهادة على الرائحة تشبيمها بالشوادة على الصوت ,والليط. : وعندة من ل ينها 


تاشتباه الروائخ .م والحد تيدر بااشيهة . 
: 00 مااع قرح ؛ فس ال عوسي عمو وص وم يا 


2 عر المسروق الذى يحب .به 
لاحي 3 وى صفات السارق الذى حب عليه اللحد:', وق العقوبة: 3 وفيا تنبت 


عه هله ابكناية "قا ال نرقة 4" فهنى أخلا- مال الغير مستيرا م غين أن يؤمن. 


عايه » وإنما قلنا هذا (5: نهم أجمعوا أنه ليس فى الحيانة ولا فى الاختلامن 
إلا إياس. د بن معاوية + واه أوجب ف اخ اقلم ل ألزى 
عليه الصلاة 0 : وأوجب أيضا قو ته عل بن اتعارة علا ار : 


ٍ اسكوها ةا ظ 

م جحده لمكان حديث المرأة الغرومية المشهورة أنها كانت تستعير الحل”ء وأنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعها لموضع جحودها ) وبه قال أحمد وإحماق. 
#واللحديث -حديث عائشة.قالت ٠‏ كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده » ١‏ 
قأمر النبى عليه الصاذة والسلام بقطع يدها » فأى أسامة أهلها فكلموه » فكلم | 
“أنامة النبى عليه الصلاة والسلام » فقال النى عليه الصلاة وااسلام : يا أ سامة” 

١‏ لاأرالك” 5 0 فيسو" من" جدود الل 3 5 قام الى عليه الصلاة 
٠‏ والسلام خخطيبافقال : و1 نما أهاءلك” من" كان” فلكم ول 1 مرق فيبه” 


8 عإدسرعء عو مخخ اعويةه دك ف و #ا و عا و أ 57 : 
3 1 الشسر د : تسر كموه- 4 وإذ ل مسر قر دوم الضعيف قمطمعوه 4 والذرى» 


تقس بيده ل كانتت فاطمة” بنات ميد لقتطعشسها ) ورد المنمهور 
هذا الخديث لأنه عخالف. للأأضول » وذلك أن المعار مأمون وأنه لم يأخذ بغير 

.إذن فضلا أن يأخذ من “حرز » قالوا : وف الحديث حذف » وهو أنيا 
صرقت مع أنها جويحدات ويدل على. ذلك قوله عليه الصلاة و!اسلام 0 إغة 
أهلك. من كان قيلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه » قالوا : وروى هذة 
الحديث الليث بن سعد عن الزهرئ بإسناده »' فقال فيه : إن الزومية سرقت » 
قالوا : وهذا يدل على أنها فعلت الأمر ين جميعا الححد والسرقة . وكذلك أحغوا 
. على أنه ليس على الغاصبب ولا على المكابر المغالب قطع إلا أن يكون قاطج. 
طريق شاهراً للسلاح على المسلمين مخيفا. للسبيل » فحكله حك المخارب على, 
ما صيأنى فى حد المحارب + وأما السارق الذى يجب عليه حد السرقة » فإنهم 
اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفا » وسواء كان حرا أوعبدا » ذكرة 
أو أنى 6 ومسلا 4 أوذميا » إلا ما روى فالصدر الأولمن الملاف ف قطع 
ايه العيد الاب إذا سرق » وروى ذلك عن ابن عباس وعهان ودروان وعمر 
ابن عبد العزيز ؛ ولم يختلف فيه بعد العصر المتقدم ؟ فن رأى أن الإجماع, 
يتعقد .بعد وجود لحلاف ف العصر المتقدم كانت المسئلة عنده قطعية 95 ومن 
لير ذلك تمسلك بعموم الأمر بالقطع » ولاعبرة لمن لم يرالقطع على العبد البق 
إلا تشبيبه سقوط الحد عنه بسقوط شطرة » أعبى الحدود الثى تتشطر فى حق ' 
العبيد ؛ وهو تشبيه ضعيض « وأما المسروق فإن له شرائط عذتلفا فيها ؛ فن 


ا 


449 ب : 
٠‏ ' أشيرها اشتراط النصاب.ء وذلك أن ابدمهور على اشتراطه » إلا فا روى عن. 
لسن البصرى أنه قال : القطع فىقليل المسروق وكثيره » لعموم قوله تعالى . 
+ والسارق والسارقةفاقطعوا أيديبهما ‏ الآبة : وريما احتجوا يحديث ألى هريرة 
0 شويجه الببخار ومسلم عن الى عليه الضلاة وااسلام أنه قال ف لعن" الله" - 
السارق يشر ق' النيئضة فتقاط” يداه ويسشرق” الئل فتقاطة ١‏ 
0 يده ويه قالت الحوارج ‏ وطائفة من المتكلمين 0 الذين قالوا: باشتراط 
التصاب فى ويجوب القطع وه, :اللحمهور اختلفوا فى قدره اختلافا كثيرا » إل .. 
. أن الاختلاف المشهور من ذلك الذى يستند إلى أدلة ثابنة » وهو قولان : ' 
0 حدما قول فقهاء الجنجاز مالك والشافعى وغيره : والثانى قول فقهاء العراق م .. 
|" آم فقهاء المجاز فأوجبوا القطع ىق ثلاثة دراه من الفضة ٠‏ وربع دينار من, 
الذهب . واختلفوا فيا تقوم به سائر الأشياء المسروقة مما عدا الذهب والفضة » - 
فقال مالك فى المشهور .: تقوم بالدراهم لابالربع دينار » أعنى إذا ااعتلفنته - 
البلاثة درام مغ الريع ديئار لاختلاف الصرف » مثل أن يكون الربع دينار 
0ق وقت درهين ونصفا ؛ وقال الشافعى : الأصل ف تقو يم الأشياء هوالريع 
دينار » وهو الأصل أيضا للدراهم فلا يقطم عنده ف الثلاثة دز اهم إلا أنه 
تساوى ربع دينار . وأما مآلك فالدنائير والدراه .عند كل واحد منهمًا معتير . 
بنفسه . وقد روى يعض البغداديينعنه أنه ينظر فى تقويم العروض: إلى الغالبه 
فى نقود أهل ذلك البلد ء فإن كان الغالب الدراه قومت بالدراهم » وإن ' 
كان الغالب الدنانيز قوّمت بالريع دينار » وأظن أن فى المذهب من يقوله 
إن الربع دينار يقوم بالثلاثة دراهم » وقول الشافعى فالتقويم قال أبوثور 
والأوزاعى وداود » وبقول مالك المشبور قال أحمد : أعبى بالتقويم بالدر همع 3 
ْ وأما نقهاء العراق فالنصاب” الذى يجب القطع فيه .هو عندهم عشرة در اعم : 
لاحب فى أقل منه : وقد قال جماعة منهم ابن ألى ليل و ابن شبرمة : لاتقطم ١‏ 
اليد فىأقل من خسة دراهم + وقد قيل فى أربعة جراهم > وقال عيّان الببى : ٠‏ 
افدحرمين : فعمدة فققهاء الحنجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبى 
عليه الصلاة والسلام قطع فى مجن قيمته ثلائة دراه و وحديث عائشة أوقفد. 
مالك وأسنده البخار ومسلم إلى النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال ٠‏ تمقتطم 


َه 


سن ع حب 

3 قاد بعر ينار اعد :.وأياعننة لياه اررق :عدي ابن جحو 
المذكور» قالوا :.ولكن قيمة: او" هوعشرة دراه وروئ ذلك فى أجاديث 
.وقد خالف ابن عمر ف قيمة ان من الصحابة كثير من رأ القطع, فى لفن 
“كابن. عباس وغير ه : وقد روى مد بن إحباق عن أيوب ين موسى عن عطاه 
.يعن ابن.عهاس. قال :كان تمن الغبن على عهد رسول الله ضلى الله عليه وشم 1 
غشرة درا 7 : قالوا : وإذا وجد الحلاف ف تمن اغون وجب أن لاتقطع اليد 
إلا بيقين .» وهذا | الذى قالوه هوكلام حسن اولا خديث عائشة ة.» وهو النيه 
. اعتمده الشافعى فىهذه المسثلة وجعل الأصل اهو الريع دينار :. وأما' ماللئة 
0 . “فاعتضد غندة ه حديث ابن عمر نحديث عهان الذى رواه 2 وهو أنه قطع 
فى أترجة قومث بثلاثة دراه 3 والشافعي يعتذر عن حديث عِمان ه,: ن. قبل أن 
:الصرف. كان تدس ويذاك لوقت اننا مشردرهما ' والقطع. فى ثلاثة درام 
افحفظط .للأموال 3 + .والقطع عشرة درام أدخلٍ قََ باب التجاوز والصفح عن 
سير امال :وشرف العضو » والجمع بين احديك ٠ابن.‏ عمر وحديث عائشة 
تفل 'عنان ممكن” على مذحب الثشافعى وغير مكن على «ذهب غيره + فإن 
تكان الجمع: 3 لى :من الثر جيح فذهب الشافعى أو لى اذاهب » فهذا هو أحد' 
الشروط المشير طة فى القطع د واختافوا من هذا الباب فى فرع أمشهور وهو 
.ذا سرقت الجماعة ما يحب فيه القطغ » أعبى نضابا دون أن يكون حظ كل 
واحد منهم نابا » وذلكيآن يخرتجوا النصاب من الحرز معا » مثل أن يكون 
أعيللا و :صتدوقا نساؤي النصاب ؟ فقال مالك : يقطعون حيعا ؛ وبه قال 
الشاقعى وأمد وأبوثور ؛ وقال أبُوحنيفة : لاقطع عليهم حَتى يكن ٠١‏ أخذه 
كل واحد مهم تصايا. 9 فن قطم الدميع 'رأى العقوبة إثنا تتعلق بقدر مال 
لشروق : -أى أن هذا" القدر من المال "المسروق هو الذَىُ يوجب القطم , 
بملفظ المال :ومن رأئ أن القطع إما علق بهذا القدر لابما دونه ار 
اليد قأل: : لاتقطع أيداكثيزة فيا أوجب فيه الشنرع قطع يد واحدة : واختلفوا ' 
فى :يقدار المسروق ؛ فقاك مالك : يوم السرقة + وقال أبوحنيفة : : يوم الحكم : 
عليه بالقطم اونا الشرط الثانى فى وتجوب هذا الحد نهو الخرز. 2 وذلك أن 


5 0 .مكنا علمامارة بيع الأصول . ء ولينظر ما معناها العم يي 


ع ٍ 1 لاومو 7 
7 أب ففهاء ادق ع مه راصي قو عل لط 
. ![ الحزز فى وجوب القطم ؛ وإث كان قد اخختلفوا فيا هوحرز ا ريا 
بوالأشبه أن يقال فى خد الحرز إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كى يعسي _ 
1 اأميذها مثل الأغلاق والحظائر و ماأشبه ذلك ».وف الفعل الذى إذا فعله السارق 1 
1 اضف بالإخراج من الحرز على ماسنذكره يعد ) وممن ذهب إلى هذا مالك 
»ب وأبوحتيفة. والشافعى وللثورى وأصابهم ؛ ؛ وقالأهل الظاهر وطائفة من آهل ْ 
“الحديث : القطع على من سرق النتصاب وإ سرفه من غير حرز : فعمدة 1 
0 المنهور حديث جمرو بن شعي عن أببه عن جلبه عن البى عليه الصلاة. 
: امام إن عاك + تع عسر عانق ولا فى حمريسة. سبل قلذ 0 
وا الممراح أو الخرين” فالقتطلع نِ يلع من المجن”) ومرسل مالك . 
:يفيض بعد الاين عيذ لين بن أنى حسين المكى بعنى حديث عبرو بن ٠‏ 
: . وعمدة أهل الظاهر عنوم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا . 
0 3 الأية : قالوا :- فونجب أن تحمل الآيةِ على عمومها » ؛ إلا ما خصضته . 
1 السنة الثابتة من ذلك » وقد خضصت السنة الثابتة اللقدار الذى, رقطع فيه من 
الذى لايقطع فيه : بوردوا حديث عمرو ابن شعيب الموضع الاختلاف الواقع 
:ق أحاديث .عمرو بن شعيب - وقال أبوعمر :بن عيد الي : أحاديث عمرو. 
“اين شعيب العمل ببا.واجب إذا رواها الثتات :.وأما الحرزعند الذي نأوجبوه 
فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا فى أش. شياء » مثلاتفاقهم على أن باب البيتٍ 
ا :ول الهم عل ألامن عرق ا 


القار للفترعة ».فقا مالك وكثير بمن. ترم الوق : تقطع يده إذا 
تأخرج من-البهت + وقال أبويوسف ومحمد : لاقطع عليه إلا إذا أخرج من 
«الدار : ومنها اختلافهم فى القبر هل هو حرز حى + يجب القطع على النباشن ٠»‏ 
ْ "أو ليس بحرز ؟ فقال مالك والشافعى وأحمد وجماعة : هو حرزء وعلى النباش 
000 نالقطع » وبه قال حمر ين عبد العزيز ؛ .وقال أبو خنيفة : لاقطع عليه » 

كلت قال سفيان لثورى » ودوى ذلك عن ذيد بن ثايست : والحرز عند : 
: »م ب يداية افيتهد > ساثات 


0ك 


: 0 ْ ْ 5-6 1 اام 0 ١‏ 1 .5 0 6 > 
٠‏ .هالك بلبغملة هوكل شى + .سجزات العادة. بحفظ ذلك الشى الممروق فيد 2 ! 
قزابط الدواب عنده أحرازء وكذلك الأوعية' » وما على الإنسان من اللبا 4 - 


36 2 


0 


0 قالإنسان 0 لكل ما عليه أوه : عندة : وإذآ[ توسد النائم شيئا فهو .له حرق 0 


4 .على ما جاء ف حديث دفوان بن اف وسيآق بعل 32 وما أننذه من.المنقبه فهو | 1 
اختلاس 5 ولا بقطع عند مالك سارق اما كان على الصبى من الى أو غيره ! 
.إلا أن يكون معه حانظ يحفظه ؛ ومن سرق من الكعبة شيثالم يقطع عنده » . 


. وكذلك من المساجد ؛ وقد قيل فى المذهب 'إنه إن سرق منها ليلا قطغ 2 
٠‏ وفروع :هذا الباب كثيرة فيا دوحرز وما ليس رز :. واتفق القائاون بالترز 
ش على أن كلى'من ىرجا للذىء من حر زه وجب عليه القطع » وسواء كأنه , 
1 داخخل الخرز أوخاريجه : وإذا ترددت الآسمية وقع الحلاف » مثل اختلاظه ' 
المذدي إذاكان سارقان : أحده داخل.البيت ٠»‏ والآخر خارجه » فقربه. 
أحدعما المتاع المسزوق إلى ثقب ف اأبيت فتناوله الآخبر + فقيل القطع' + 


فسيصيه ا 


5 عله 
القارج امنا ول .له ؛ وقبل : لاقطم علىواحد منهما ؛ وقيلالقطع على المقرن. 
. للم من الثقب : والفلاف فوهذا كله إلى إلى انطلاق ام ارج من الخرز 


عليه أو لانطلاقه : فهذا هو القول فى الحرز واشتراطه فى وجوب القطع.؛ | 
ومن دى بالمسروق من الحرز ثم أخذه “خارج الحرزقطع ء وقد توقف. 
مالك فيه إذا أخذ بغد رميه ؤقبل أن يخرج ؛ وقال ابن القاسم : يقطع 6 
( فصل ) وأما جضن المديروق » فإن العاماء اتفقوا على أن كل متملاك غير ٠.‏ 
قاطق يجوز ببعه واخد العوض منه » فإنه يجب فسرقته القطع ما عدا الأشياء 
. الرطبة المأكولة » .والأشياء الى أصاها مباحة فإنهم اختافوا فى ذلك » فذهبه , 
اخمهور إلى أن القطع فى كل متمول يجوز نيعه وأحذ العوذن فية ؛. وقال. 
أب و حنيفة ' لاقطع ف الطعام ولا في أصله مباح كالصيد واللنطنب والحشيش ا 
.© فعمدة ابجمهور عموم. الآية الموجية القطع وموم الاثان. الواردة 2 اشتراط. 1 
. النصاب :: وعمدة ألى حنيفة فى منعه القطع فى الطعام الرطب قواه عليه الصلات ٠‏ 
والسلام « لاقطم فى تمر ولا كير ؛ وذلك أن هذا الحديث روئى هكنة 
مطلقا من غير زيادة + وعمدته أيضا فى منع القطع فيا أصصله. مباح الشبهة الى. 
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أ فه لكل مالك » وذلك أنه انفقواحى. أن من قرط المشروق اللدى ييه فيد 


اث 1 


اعم أن لايكون للسازق فيه شبهة ملاك.ه ولعتلفوا فيا موشية تدرأ 0 
ما ليس بشبهة » وهذا هو ينا أحد الشروط عات | 


ْ . مواضع : فجاسه ء وقدره » وشروطه ءوست هذه المبئلة فيا بعد © 


: واختلفوا من ن .هذا :الباب' 3 أعئ امن .النظر ففجنس المسروقيفق الصحف' 0 0 
1 فقال مالك والشافعى. : يقطع. سارقه 4 وقال أب وخنيفة : لايقطم ؛ ولعلٍ هذا 
1 من أ ىجنيفة بناء على أنه لايو ز بيعه 9 أو :أن لكل أحد فيه حقا إذ ليس بمال + ! 
واختلفوا'م ن هذا الاب فيمن سر قصغيرا مملوكا: أعجميا ممن لايفقه ولايل | 
1 الكلام ٠“‏ فال المحمهور : يقطع : وأما إ نكا ن كيرا يفقه فقال مالك : يقطع ؛ | 
قال أبو حنيفة : لايقطم ‏ : واختلفوا الجر الصغير افعنك مالك أن سارقة 
يقطع 3 ولا يقطع عيل أ حنيفة ( وهو قول ابن الماجشوث من أضمان ْ 
مالك .: واتفقو كا قلنا أن شبهة الملاث القويةتدرأ هذا الحد < واخختلفوا فيا هئ | 
0 يدرأ من ذلك مما لاليدراً منها » فنها العبد يسرق مالسيده ؛ فإن د ١‏ ' 
ظ العلماء عل أنه لايقطع ؛ ؛ وقال أبوثور : يقطع ولم يشترط شرطا ؛ وقال | 
أ الظادر: يقطع إلا أن يأغنه سيده + واشترط مالك فالخادم الذنى يجب ْ 
أن درا عنة :اليد أن يكون بلى الخدمة أسيده بنفسه ؛ والشافعى_ .مرة ة اشرط ا 
.هذا ومرة لم يشترطه ؛ : وبدرء الحد قال وض الله عنه وابن مسعود ولا 
مخالف هما من الصحابة ' - ومنها حل الزروجين يسرق من مال الاحن»: فقال | 
مالك : إذا كان كل واحد ينفرد نبت فيه متاعه لمعم على من سرق من | 
“مال صاحبه ؛ وقال الشافعى : الاحتياط أن لاقطع على أحد الزوجين لشبية . 
الاخةتلاط وشيبة :المال » وقد روى. عنه مثل قول مالك غ؛ واختاره المرق. 6 
' ومنبا القرابات 0 فذهب مالك فيها أن لايقطع الأب فيا سرق .من مال ١‏ ا 
فقط لقوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبيك عم :و يقطع ما سواهم من 1 
القرابات ؛ وقالالشافعى : لايقطع عمود النسبٍ الأعلى والأسفل : اي 
. والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء ؟ وقال أبوحنيفة : لايقطع ذ ذو الرء رحم المحرمة» | 


ٍ ا 3 ؤقال أبوثون : تقطع يد كل من سرق إلا ماخصصه الإجماع. ::ومنها اختلافهم 7[ 
قيمن سرق من الم أو من بيت امال فقال مالك : : يقطع ؛وقاك عبدالملك من ؟! - . 


:أصابه ا نهد هو القول فى الأشياء الى عب بها ماحيب ف هله | اجحناية » 


م اعالاموات م 
ظ ١‏ الول الراجية د 0 ا 
0 وأما الواجب فىهذه ابلننابة إذا ودبت بالصفات الى ذكرنا » أعنى 

. الموجودة ف السارق وف الثبىء المسروق وفى صفة السرقة » فإنهم اتفقوا على 
أن الواجب فيه القطع من حيث هى جناية .. والغرم إذا لم يجب القطع 


٠ :‏ واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع ؟ فقال قوم : جليه الغرم مع القطع + ويه ٠‏ 


.[ قال الشافعى وأحد والليث وأبوئوزوحاعة ؛ وقال.قوم : ليس عليه غرم إذا . 
يحد المسروق منه مناعه بعينه » ومن قال بهذا القول أب وحنيفة والثوري وابن 


أكى ليل وجماعة ؛ وفرق مالك وأك ابه فقال : إن كان موسرا أتبع السارق 


٠٠١ 7‏ يقيمة المثر وق » وإن كان معسرالم يتبع به إذا أثرى » واشتيط مالك ,دوام 
| الور إلى يوم القطع فيا حكى عنه ابن القاسم : فعمدة من جمع بين الأمرين 
نه اجتمع فى السرقة حقان : حق لله ؛ وحق للآدى ‏ فاقتضى كل حق موجبه 


أن يكو ن فى ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة - وعمدة الكوفيين حديث 


وأيضا فإنهم لما أجمعوا على أخمذه منه إذا وجد بعينه لزم إذالم يوجد بعينةعندة” . 


عبد الرحمن ب نإعوف أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ٠‏ لايتئارم” 7 ' 


قال أبؤعر : لآنه عدم مقطوع » قال : وقلاوصله يعضوم وخرجه النسائى: 

والكوفيون يقولون :إن اجماع حقين فى نمق واحد حالف للا 'صول » ويقولون . 

٠‏ إن القطع هو يدل من الغرم » ومن هنا يرون أنمإذا شرق شيئا ما فقطم فيه 
| م سرقه ثانيا أنه لابقطع فيه ': وأما تقرقة مالك فاستحدان على غير قياس : 


0 1[ السّارق' إذ] اقم عليه الحتاء غ ونهذا الحديث مضغف عند أهل الحديث: . 


.وأ القطع فالنظر امحله وفيمن/سرق/ وقد عدم امحل : أما محل القطع فهو . 


. | اليد البين باتفاق منالكوع ؛ وهو" الذى عليه الجمهور ؛ وقال قوم : الأصابع : 
ظ غقط : فأما إذا سرق من قد قطعمت يده الههى فى السرقة » فإمهم اختلفوا فى ذلك 


قال أهل الحجاذ والعراق : تقطع رجله السرى بعد اليد الى » وقآل بي . ” 


أهلن الظاهر. و بعض التابغين : تقطم اليد البسرى بعد الى » ولا يقطع منه 
7 غير ذلك : واختلف مالك والشافعى وأبوحنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل 
الدسرعا بعد اليد الى » عل يف القطع إن مرق ثالثة أم لا ؟ ففال سفيان”. 


ٌ 
00 
ا 


0 ريق : يقف القطم فىالرجل » ونا عليه فى العالثة الغرم 0-5 وقاك 2-1 


. : مالك والشافعى : إن سرق ثالثة قطعت يده اليسر : م نس داب لمت 


١ ..رجله الهنى ». وكلا القولين مروي عن عمر وأى بكر > أعنى!قول مالك‎ ٠ 


وأق حنقةء : فعمدة من لم ير .إلا قطع اليد قوله تعالى والعارق والسارهوا 55 


0 فاقطعوا أييهما ‏ ولم يذكر الأرجل إلا فى اخاربين فقط : وعمدة من قطم 


0 الرجل بعد اليد ما روئ ) أن النتى صلى الله عليه وسلم أق بعبد سرق فقطع يده . 


الوه ٠‏ ثم الغانية فقطع رجله » ثم أى بد فى الثالثة فقطع يده اليسرى © ثم 
أنى به فى الرابعة فقطع رجله » وروئ هذا من حديث جابر بن عبد الله » وفيه 


ْ ذخ أخلم المايسة فقعلو ٠‏ إلاأنه مدكر عند أهل ا ديت »ويرده قولة عليه 


2 لم بي سنو 


الصلاة والسلام « 0-7 فبواحش” وفيدن اعمقوبة 2 بذكر قتا > 


وحديث ابن عباس « أن الننى عليه الصلاة والسلام قطع الربجق بعد اليد 0 


وعند مالك أنه يؤداب ويه 3 فإذا ذهب محل القطع من غير ع ة بأن 
كانت اليد شلاء » فقيل ف المذهب يتغل لمن إلى اليد اليسرىئ » وقيل إلى 


الرجل ١‏ واخجغلف:ى موضع القطع من القلدم. ٠‏ فقيل يقظم من المفصل الذي ]| . 


.فى أضل الساق » وقيل يدخل الكعبان فى القطع » وقيل لايدخلان » وقيل إسا 


ا الغ ف وب القد الاو عل لا مدو 0 0 ْ 


ظ أيه عن جده أن 0 0 ص التعليدوسم قال تسعافيو”ا ٠‏ مودي تك 0 


51 للعسى من حد قدا وجب > » وقوله عليه: .الصلاة والسلام 01 لو ٠‏ 
ْ كانتت فاطمةة بات مسد لأقمنت يعليسيا الحسلة » وقوله لصفوال .. 


اس 0 لم 


دما كان” ذلك" قبل أن" 1 تدى نه؟)2 “واخختافوا فى.السارق يسرق ' 
٠‏ مايحب فيه القطع فير فع إلى الإمام وقد وهبه ضاحب السرقة ما سرقه » أو يهبه 1 
له بعد الرفع وقبل القطع ؛ فقال مالك والشافعى : عليه الحد » لآنه قد رقع إلى . ش 


الإمام ؛ ؛ وقال أبوحنيفة وطائفة : لاجد عليه : فعمدة الجمهور حديث مالك 


: عن ابن شهاب عن صفوان بن ن عبد الله بن صفوان بن 'أمية أنه قيل له « إن من 0 7 
00 1 بباجر هلك » فقدم صفوان بن أمية إلى المدينة » فنام فى المسجد وتوسد رداءه . 


ْ ْ م ام : 
غجاء سارقه فأعل زداءن : فأخذ ضفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صل . 
لله عليه وسلم » فأمر به رسو ل الله صل الله عليه وسلم أن تقطع يده » فقال. 
ش صفوان : لم ارد هذا يارسول الله هو عليه صدقة.» فقال رسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وس :. فهلا قبل أن تأتينى به 0 8 ْ ش 
0 القول في تيت به السرقة 000 
ش < واتفقوعل أن السرقة تبت بشاهدين عدلين » وعلى ألما تثبت بإقرار الحره 
٠.‏ واختلفو | فى إقرار العبد ؛. فقال جمهور فقهاء الأمصار : إقراره على نفسه 
١‏ موب ذه ؛ وليس يوجب عليه غرما ؛ وقال زفر : لايجب إقرار العبد 
'. عل نفسة با يوجب قتله ولاقطم يده. لكونه مالأكاولاه » وبه قال شريح 


7 بده 3 


والشافعى وقتادة وماعة » وإن رجع عن الإقراد إلى شبهة قبل رجوعه 2 وإن. . 
2 جع إلى غير شبهة فعن مالك فى ذلك روايتان » هكذا حكى البغداديون عن . 
اللهب ء والمتأخرين فى ذلك تفصيل. ليس بليق بهذا الفرض » وإنما و . 
لائق بتفريع الذهبأه. + , 0 


2 بسم الله الرحمن اررحم ؛-وصلى الله على سيدنا فد والقواصضيه وسلم تسليا ) 
- . إكتاب الحرابة 


والأصل فىهذاً الكتاب قو له تعالى - مسا لبجسزاء” انين يحاربتون الهم ” 
وَرسولةت الآية ب وذللك أن هذه الآية عند امهو ر هى فى الغاربين + وقال 
سن اللأس : إنها نزلت فى النفر-الذاين .ارتدوا فى زمان النى عليه الصلاة ‏ 
01 ادس الإبل 0 بهم رسول الله صل الله عليه وسلم فقطعت 
أيدهم وأرج| ولت 8 ؟ والصح آأمها فى المحاريين لقوله: تغالى ُ 
00 عدم امن” 1 تقد 30 لفن عدم القدر 0 
.عليهم مشترطة فاتوبة الكفار فبى ألما فى نارين ٠‏ والنظر فى أصول هذا 
الكتاب ينحصر فى خسة أبواب .: أحدها : النظر فى الخرابة © والثانى : النظر " 
فى كاذب 5 والثالث : فيا يجب على انحارب > والرايع” +. ف مسقط ابي . 
عنه وهى التوبة ه والحامس : بماذا تثبت هذه المناية 220502 


ااماموع تت 


ئ الباب الأول فى النظر فى الخرابة 
01 قأما الحرابة » فاتفقو | عل أنها إشهار السلاح_وقطع السبيل خارج المصى' 8 . 
يواختلفوا فيمن: ارب داغول المصر» فقال مالك : داخل المصر وخاراجه . 
منواء 6 واشترظ .الشافعى ‏ الشوكة ». وإن كان لم يشرط 'العدد » وإما معنى 
إ :الشوكة عنده قو ة المغالبة » ولذلك يشترط- فيها البعد عن العمران » لأنالمغالبة ٠‏ 
إتما تنأق. دالبعد عن العمزان ؛ وكذلك يقولا! شاففى : إنه إذا ضعف السلطان ‏ 
بوورجدت المغالية ف المصر كانت غارية » و أما :غير ذللك فهو . عثده الاين 1 
ْ ؤقال أب و حنيفة : لاتكون انخاريةٌ 2 فق المصر - 


00 'الباب الثإنى فى النظر ى اخارب‎ ١ 
نما لغارب ؛ فيوكل منكالة دع عقوت قبل لاي وه هو الل والذى ع‎ 


:الاب الثالث فيا بيجب على اغخارب 

وأما ما يحب غل المحارب » فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق الآدميين 
1 مواتفقوا على أن حق الله هو القتل والصلب وقطع الأيدى وقطع الأرجل من 
.لاف » وألننى على مانض الله تعالى فى آية احرابة . واختلفوا ى هذه العقوبات_ 
.هل هى علل التخيير ر أو مرتبة على قدر جناية-الغغارب ؛ فقال مالك : إن قتل" 

.خلا بد من قتله » وليس للإمام خيير ىقطعه ولا فى ثقبه » ولا الدخيير فى قتله 
0 تأو ضلبه: وأما إن أخذ المال ول يقتل فلا تخيير فى نفيه » وإنها التخيير. ى قتله. 
ُْ أو صابه أوقطعه من خلاف 4 وأما اذا أخداف السبيل فقط فالإمامعندم عير 
| فى قتله أو صابة أو قطعه أو نفيه : : ومعنى التخبيز عنده أن الأمر راجع ف ذللك 
لك اجهاد الإمام » فإن كأن اتخارب ممن له الرأى والتدبير . © قواجة الاجهاد”' 
“قتله أوصابه:» لأن القطع لايرفع ضررة : وإن كان لارأى له وإما هو'توقوة ٠‏ 
.وبأس 'قطعه من خلاف ٠‏ وإن كان ليس فيه شىء من 'هاتين الصفتين أخفق 

1 يأيسر ذلك فيه وهو الضرب والتى ' : وذهب الشافعى وأبو حنيفة وخماعة من ١.‏ 
0 “إلى أن هله العقوبة هى مرتية, 000 لانت ب 00 1 


عله » فلا يقتل منالحاربين إلا من قتل » ولا يقطع إلا ون أخة امال » وله 


3 ينق إلا هن ل يأخذ امال ولاقتل ؛ وقال قوم : بلى الإمام عخير فههم على, 
٠‏ الإطلاق ء وسواء قتل أولم يقتل ء أنخذ المال أو لم بأخذه : وسيب البلاف» . 
0< هل حرف «أو وى الاية للتخيير أو للتفصيل على حسب جناياتهم ؟ ومالكء 
٠‏ حمل البعض من المحاوبيين على التفصيل والبعض على التخيير د واختلفوا امع ٠١‏ 
20 قوله ‏ أويصليوا فقال قوم : إنه يصلي حى _بموت نجوعا ؛ وقال قوم :. 
:بل معنى ذلك أله يقتل ويصلب معا » وهؤلاء منهم من قال : يقثل أولا تم 7 
يصلب » ودوقول أشبب » وقيل إنه يصلب حيا ثم يقتل فى الحشبة » وهو 
قوّل ابن القاسم وابن الماجشون ؛ ومن رأى أنه يقتل'أزلا ثم يصلب صل 
عليه عنه قيل الصلب ؛ ومن رأى أنه يقتل ف انلشية فقال يعضهم : لايصق . 
عليه تنكيلا له » وقيل يقف خلف الحشية ويصلى عليه ؛ وقال سمنون : إذة 
٠:‏ _قثل فى انلشبة أترل منها وض عليه.د وهل يعاد إلىالمشية يعد الصلاة © فيه 
قولان عنه ؛ وذهب أبوحنيفة وأضابه أنه لايمى على الدشية أكثر من ثلاثة 
٠‏ . أيام: وأماقوله- أوتقطم أبديمم وأرجلهم من حلاف فعنا أن تقطع يده 
العبى ورجله اليسيرى ء م إن عاد قطعت يده اليسزى ورجله الهى : واختلفه. 
إذالم تكن له الب ؛ فقال ابن القامم. : تقطع. يده اليسرى ورجله اليبى. 4 | 
20 وقال أشهب + تقطع يده .اليسرئ ورجله اليمبرى - واختلف أيذًا فى قوله 
0 أو ينفوا من الأرض > فقيل إن النى هوالسجن ٠‏ وقيل إن الننى هوأن يننى من 
| يلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر تؤبته. » وهو قول ابن القاسم عن مالك +. 
ويكون. بين البلدين أقل ما تقصر فيه الصلاة » والقولان غن مالك » وبالأول. 
قال أبوحنيفة ؛ وقال ابن الماجشون : معى الثى هو فراره من الإمام لإقامةة 
: الحد. عليهم : فأما أن ينى بعد أن يقدر عليه فلا ؟ وقال الشافعى : أما النى. * 
فخير مقصودء ولكن إن هربوا شردناهم فالبلاد بالاتباع » وقيل هى عقوبة - 
0 مقضودة ٠‏ فقيل على هذا ينى ويسجن دائما » وكلها عن الشافعى. ؛ وقيل معى, 
أويشفو : أى.من أرض الإسلام إلى أرض الحرب : والذى يظهر هو أن الت ..١‏ 
يق عفر يهم عن وطهم لقوله تعالى - ولو أن كتتبلنا عتلتاييم' أن اقْتلُوا ش 


0 الالوع سا 


فاتك" أو عاجوا من" دياركثم' - الالية . : فسرى بينالتق والقثل 4. 
وهى عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل » .وكل ما يقاله 
افيه 4 سوي هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعركم 98 


باب الرابع مقط الواجب عنه من التوية!.. 


7 وآأماما يسقط الحق الواجب عليه + ذإن الأضل فيه قوله"تعالى - 3 و 


0: تابو مين ' قبل أن' تقلد روا علاهم” - واخختلفف من ذلاك ف أربعة مواضع‎ ١ 


أحدها : هل تقبل توبته ؟ : والثاى : إن قبلت فا صفة انحارب الذى تقبل]1 7 - 


توبته ؟ فإن لأهل العلم فى ذلك قولين : : قول إنه تقبل توبته وهو أشهر لقوله. 


اال - إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عايهم وقول :' إنهلاتقبل توبته ».. 
1 قال ذلك من قال إن الآية لم تنزل فى الاربين : وأما صفة التوبة: الى تسقط : 


الحكم فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة ثة أقوال : أنحدها أنتوبته تكون بوجهين :: 
ْ أجدهما أن يرك ماهوعليه وإن لم يأت الإمام ؛ والثائى أن يلق سلاحه ويأى. 
الإمام طائعا » وهو مذهب'ابن قاسم ٠‏ : والقول الثاى أن توبته إنما تكون بأن. 
يرك ما هوعليه ويجلس فى موضعه ويظهر لخيرانه » وإن أقى الإمام قبل أن 
0 نظهر توبته أقام عليه الحد » وهذا هوقول ابن الماجشون : والقول الثالثه 
ْ إن تويته إنما تكؤن يا ىء إلى الإمام » وإن ترك ماهو عليه لم سقط ذلك عنه.,.. 
0 حكنا من الأحكام إن أخذ قبل أن يأنى الإمام ٠»‏ وتمصيل ذلك هو أن توبته- 
قيل إنها كرن ين يأ الإمام قبل أن يقدر عليه » قيل إنها إنما تكون إذا' / 
ظهرت توبتهقبل القدرة فقط ». وقيلتكون بالأمرين ع جميعا : وأما صفة امحارب. | 


0 الذى تقبل توبتة » فإنهم اختلفوا فيها أيضا على ثلاثة ئة أقوال : أحدها أنيلحق. 0 


ْ بدار ايرب + الى أن تكون لد قل : والثالثكيفما كانت له فثة أو 0 
٠‏ لق بدار الحمرت أولم يلحق < واختلف فى اللخارب إذا امتنع فأمنه الإمامي) .. 
٠‏ على أن ينزل : فقيل له الأمان ويسقط عنهحد اللحرابة» وقيل :لاأمان له لأنه | . 
إتما يؤمن المشرك: وأما ما تسقط عنه التوبة . فاختلفوا فى ذلك على. أزبعة 
.أقوال : أحدها أن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط » ويؤخل بها سوكه . 


00 :ذلك من حموق الله وحقوق الأثيين. ل وهو قو كرس الثاى إن 


مه :2 


٠١‏ «لثوية تسقط عنه حد اغراية بيع حقوق لله من الى والشرابت والقطلم 


2 


لغ السرقة »' ويتبع حقوق الناس من الأموال والدماء إلا أن يعفو أولياء المقنوق ” 
والثالث أن التوبة ترفع #نيع حقوق الله » ويؤخف بالدماء وفى الأموال بما وجيد' 
الجعينه ف أيهم ولا تنيع ذمههم : والقول الرابع إن التوبة تسقط جيم حقوق 
الله وحقوق الآدميين من مال وذم إلا ما كان من الأمو ال قائم العيين بيده م 

آ الباب الحامس بماذا تثبت هذه الجناية ‏ - ١‏ 

وآ اذا ينبت هذا الحذ فبالإقر ار والشهادة » ومالك يقبل شهادة المسلوبين 


. على الذين سلبو هم ؛ وقال الشافعى : تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم إذا 1 


عدعوا لأنفسهم ولالرفةامم مالا أخذو ه » وتثبت عند مالك اليرابة بشهادة 
السياع 5 ا ْ , 8 7 


0 فصل فىجم الاربينعلى التأويل 0 | 
“وأماحكم المخار بين على التأو يل » ذإن مخاربهم الإمام » فإذا قدر علىو احد: 
-منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة » فإن مالكا قال : إن للإمام أن يقتله: . 
إن رأى ذلك لما يناف من عونه لأصمابه على المسلمين : وأما إذا أسر بعد' 
1 انقضاء الحرب. فإن 1 حكم البدعى النى لايدعو إلى بدعته 3 قيل : 
. يستتاب فإِن تاب وإلافتل » وقيل يستتاب فإن يتب يؤدب ولا يقتل * 
:وأكثر أهل البدع إنما يكفسرون بالمآال :: واختلف: قولمالك ف التكفير بالم ل" ' 
. -ومعى التكفير بالمآل :أنهم لايصرحون بقول هو كفر » ولكن يصرحون بأقوال 
. ..يلزم عنها الكفر وهم لايعتقدون ذلكاللزوم : وأماما يلزم هؤلاء من الحقوق - 
إذا ظفر بهم فحكمهم إذا تابوا أن لايقام عليه جد الحرابة ؛ ولايؤخذ مهم ١‏ 
مما أخذوا من المال إلا أن يؤجد بيده فيرد إلى ربه : وإنما اختلفوا هل يقئل: ' 
«خضاصا بمن قتل ؛ فقيل يقتل وهوقول عطاء وأصبغ ؛ بوفال. مطرف وابن 
الحايجشون عزمالك :. لايقثل » وبه قال النمهور © لأن كل من قاتل على 
:التأويل فليس بكافر بعك أصله قتال الضيحابة » وكذلك الكافر بالحقيقة هو 


1 


ل اام 


0 باب فى حك المرتد‎ . ٠ 
1 والرتد إذا ظفر. به قبل أن يحارب » فاتفقوا على أنه يقثل الرجل لقوله‎ ْ 
١ عليه الصلاة والسلام 0 مسن “بد ل دينه. فاقكلوه ع واختلفوا فى قتل المرأة‎ . 
: بوهل نستتاب قبل أن تقتل ؟ فقال اللخمهور : : تقل المرأة ؟ وقال ابرعدية‎ : 
لاتقتل وشبهها بالكافرة الأصليةءوالمهور اعتمدوأ العموم الوارد ق ذلك ؟؛‎ 
عوشاد قوم فقالوا : تقل وإن راجعتالإسلام وأما الاسنتابة فإن مالك شرط‎ 
:: فىقتله: ذلك على ما رواه عن عمر ؛ وقول قوم : لاتقبل توبته : : وما إذا‎ 
سخارت المرتك نم ظهر عليه غإنه يقتل بالخرابة ولاسئتات كانت حرابته دار‎ 
الإسلام أوبعد أنستق بدارالحرب »ء إلا .أن يسم : وأما إذا أساءالمر تد المحارب‎ 
لبعد أن أخذ أو قبل أن وو خل + إنه ختلف ف حكمة 2 فإن كانت حرا ابته ق دان‎ 
الحرت فهو عند امالك كالخرى يسم لاتباعه عليه فق شىع مما فعل فى حال‎ 1 
ارتداده.. وأما إن كانت حرابته فى دار الإسلام » فإنه يسقط إسلامة عنه'‎ . 
حكر المرابة تخاصة » وحكه فا جنى حك المرتد إذا جى فى ردته ى ف دار‎ ْ 
الإسلام ثم أسل ؛ وقد اختل ف أصداب مالك فيه فقال :.حكه حكم المرتد من‎ 
تاغتبر يوم الخناية 4 وقال : كه حي الم ون مر يوم الحكم . وقد‎ 
0 4 اختلف فى هذا الباب ق:حى الناحر ؛ فال مالك : ايقتل. كفرا‎ 
3 اتوم : لايقتل » والأصل أن لايقتل إلا مع الكفر ا‎ 
. يدم الي يح صل عل سعطض راس تسلها)‎ 


كتاب الأقضية 


عا 00 : : أجبها. ور ' / 

0 اعفاؤة 5 والثااى. : قمعرفة ما يقضى به ' د والثالث فى مغرقة: ما يقضى. فيه ؛ 

٠ ْ‏ بوالرابع : ىمعرفة من يقذضى عليه أو لهج واخامسس كيفية القضباء .د 
والسادس فق وقت القضاء * 1 0002000000 


:الاب الأرلو نان وزفهالة 
' والنظر .فى هذا الباب فيمن يجوز قضاؤه ؛ وفيا يكون به أفضل . : فأمه ! 
الصفات المشترطة فى الحواز : فأن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا ه. . . 


6 وقد قيل. فالمذهب إن الفسق يوجب العزل ويمفى ماحكر به : واختلفوا 
ا 3 ف كونه من أهلالاجتهاد ؛ فقال الشافعى : يحب أن يكو كن أ الاجتهاد. 


1 


.ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب + وقال أبوحنيفة : يجوز حكر العانى 2 
< .| قال القاضى : وهوظاهر ما جكاه جدى* *رحة الله عليه ف المقدمات عن المذهي. : 
[ لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستيحية: . :.وكذلك اختلفوا فى اشتراط 
الذاكوزة ؛ فقَال الجمهور : شرظ فى صمة | .وقال أبو حنيفة 0 
.يوذ أن تكوة اضيا فالأموال » ال سرج : يجوز أن تكون المأ 


8 حا كا على الإطلاقة ىكل شىء قال عبد الوهاب 3 :- ولا أعلم بيهم اختلافة 


فى اشتراط الحرية ؛ من رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى ؛ وقاسبهة: 
ا أجاز يحكدها ف الأموا موال فتشبيها مجواز ' 
شهادمها فى الأجوال. ؛ ومنرأى حكمها نافذا فى كل شىء قال : إن الأصن هو 
أن كل من يتأق ؛ منه الفصلى بين الناس فحكله جائز إلا ماخضصه الإجماع من. 
! الإمامة الكبرى : وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه » ولا خلاف م 
.. مالك أن اسم والبصر والكلام مشترطة فى استمرار و لابته وليس شرطا فىجواز 
ولانته ؛ وذلك أن من صفات القاذ ى ف المذهب اماه ى شرط ىق الحوازء فهذة 
. إذأ ولمعزل وفسخ جميع ها. به ومنها ماهى شرط ف الاستم. ا راروليست. شرط” 
:و الحواز» فهذا إذا ولى القضاء.عزل ونفذ ماحكم به إلا أن 900 5 
ومن هذا اهنس عند هذه الثلاث صفات : * ومن شرط القضاء عند مالك أن. 
2 ذواحدا : والشافعى. >يز أنيكون في المصرقاضيان اثنان إذا رسم لكل واحدم 
٠ 0‏ وإن شرط أنفاقهما فكل حك لم يجزء وإ شرط الاسطلال 
كل واحد مهما فوجهان : ابخواز ». والمنع » قال : وإذايتنازع الخصمان. ٠‏ 
فى اختيار أحدها وجب أن يقترعا عندة ن وإما فضائل القضاء 0 :وقل 
1 لان 0 وقد . اختلفوا فوع الأنى هل يذ أن ا قاضيا 0 ش 


سم . 1 وا 1 
900 : 


31 


1 


أعالكي مان لكونه عليه الصلاة والسلام أميا ؛ وقال قوم: : لايجوز؛ اوعن 0 
٠‏ «الشاففى القولان جميعا » لأنه يحتمل أن يكون ذلك نخاصا به لموضع العجر ١ ٠»‏ 
علاواقا فحز سك الام الأعظم وتوليته للقاضى شرط فى عدة قضائه . 
لاخلاف أعرف فيه : واختلفوا من هذا لباب فى نفوذ حكم مه 
ئ “لناماوة .لبن برلا عل اجا ء فقال مالك : يجوز + وقال الشافعى: 

اعد له ليوز ؛ وق أبوحيفة موزل حك اي ]2 


. الباب الثالى فى معرفة مايقضى به 1 
3 وأما فيا يحكم » فاتفقوا أن القاضى بعكم فكل شى المقوق كان حها.' ١‏ 
الله أوحقا للآدميين » وأنه .نائب عن الإمام الأعظم. فى هذا المععى وأنه يعقد 
الأنكحة ويقدم الأوصناء” » وهل يقدم الأئمة ف المساجد المامعة ؟ فيه خلاف». .١‏ 
بوكذلك هل يستخلف فيه خلاف ف المرضن والسفر إلا أن يؤذن له » وليسن ١‏ 
ياظر فى الحباة ولافى غير ذلك من الولاة » وبنظر ف التتححجير على الشفهاء 
!“عند من يرى التحجير عليهم: : ومن فزوع هذا الباب .هل ما عكر فيه الخاكم.. 
“لة النجكى م له به » وإن لم يكن فى نفسه حلالا ء وذلك أنهم أجمعوا على 
ْ أن جك الحاتكر الظاهر الذى يعتريه لاحل حراما ولا.يحرم حلالا + وفلك. 
ْ فى الأموال خخاصة لقو له عليه الصللاة 0-0 و إ"ما أنا بش وإتككم 


جه . 


اتصمون 5 لعل با ضكلم” أن يكون ألحن حينة عن 
' يعض افأقضى له اغا لى "نحو ما أسسمم مله 3 5 5 له بشقاء 3 
عن حق أفيه قلايا'خحن" مده شيتاً ؛ فلآغنا أقلطم له قطمة" مين 
8 الشارم : واختلفوا فى حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذع بظن الحاكم 
تأنه نحق وليس:بحق + إذ لاحل حرام » ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم . 
ْ .دون أن يكون لباطن كثلك هل عل ذلك أم لا ؟ فقال ابلشمهور : الأموال . 
.والفروج فذلك سواء » لاحل حكم الخاكم منها حراما ولا يحرم حلالا ٠»‏ 
.وذلك مثل أن يشهد شاهدا زورا فى امرأة أجنبية أنها زوجة. لرءجل أي 
اليست له بزوجة ؛ فقال الحمهور : لاتخل له وإن أجلها الحخاكم بظاهرةالحكر؛ 
وقال أببوجنيقة وجهور أصايه. ل : فعمدة الأتمهور 0 الحديث 


1 كه ا - 1 ش 
القدم ؛” » وشبهة الحنفية أن نس باللعان ثبت بالشرع ع ».وقد علم أن أحه . 
: المتلاعنين كاذب 3 واللعان يوجب الفرقة 7 ورم المرأة على زوجها 3 3 


لها ويحلها لغرفاء ذإن كان هو الكاذب 4 حرم عليه إلا بحم الجاكم 
د وكذلك إن كانت هي الكاذبة 4 لأن زناها لايوجب فرقنها على قول 0 


: لنهاء ِ .والجمهوور أنالفرقة 0 إعا ويه للعلم بأن أحجدهما كاذب م1 - 


الباب الثالث فيما فيماإيكوه به القشناي 


١‏ والقضاء : يكون بأريع : بالشبادة وبالئين: : با اكول اوداز م 
أو با : تركب من هذه : فى هذا الباب أربعة فصول : 1 


الفصل الأو ل فى الشهادة ' 

' والنظر تق الشم لشبود فى ثلاثة أشياء :'ى الصغة > وابمنس » والعده.:.فأماعدى‎ ٠ 
>» . والبلوغ‎ ٠ الضفات' المعتيرة 0 فقو 3 الشاهد بالحملة فهسى خسة. : العدالة‎ 
> والإسلام » والخرية » وى النهمة < ويهذه منها متفقعايها » ومنها مختاف فبْها‎ 0 
آنا العدالة ع فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها فقبول شهادة الشاهد لقوله‎ 
تعالى - - مسن" وان مين" الشهسداءر - ولقوله. تع - وَأشميدوا ذو‎ 
ل . تنكم . واخختلفوا فيا هى العدالة + ؛ نقال الحمهور : هى طفة زائدة‎ ْ 

على اللقادم وهو أن يكون اما لواجبات الشرع «ومستحباته 0: مجنب 
: للمحرمات والمكروهات وقال أبوحنيفة : يكى. فى العدالة ظاهر الإسلام 8 
وأن ن لاتعلم منه جرحة : وسبب الحلاف كا قلنا تددم قُْ مفووم امم العدالة 

القائلة للفسق » وذلك أ مم :اتفقوا على أن اشهادة الفاسق لاتقبل لقواه تعالى. 
١‏ اي وي آسوا إن جاء كتم فاسيق” يتب - الآية . وم مختلقوا أن 
الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت .توبته » إلا من كان > فسقه مم ن قبل القذف, 7 


ظ فإ أباحنيفة يقول : لاتقبل شهادته وإن تاب : والجمهور يقواون : تقبل: - 


وسبب .لحلاف هل يعود .الاستئناء فى قوله تعالى - ولا تتقلبللوا تائم” شهادة” 
: أنَد| أوأدليك ملم الفاسقتون” ل النَذِينَ تابتوا مين بأد ذلك !ل 


: ا : 1 ف ا 0 0 ١‏ 
1 أقرب مذكور الي : أو على الملة إلانما خصصه الجاع . 2 اوهو ان افو 
٠‏ لانستقط عنهالحد 4 وقد تقدم :هذا .: وأما الباوغ: فإهم اتفقوا على أنه يشارظ. 
ْ تشارط العدالة ' - واختافوا :ف شبادة الصبيان بعضهم على بعض ق الخراج 
وف وف اقل 7 فردها حور رفقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أنه 1 
"من شرظ الشبادة العدالة » ومن شرط العدالة البلوخ .ع.ولدذلك ليست ق الجقيقة 
شهادة .عند .مالك »"وإعا هى قرينة حال.» ولذلك اشترط فنا أن لايتفر قو . 


0 اثلا ينوا : واختلف أصداب مالك هل تجوز إذا كان بيهم 00 أم لا 


وم يختافوا أنه يشترط افيا العدة المشترطة فى الشبادة » واختلفوا هل يشترط فيهة 
الذكورة أم لا؟. واختلفوا أيضًا هل تجوز ف القتل الو راقع بينهم ؟ ولا عمدة 
لمالك :هذا إلا أنه مروى عن آبزا ن الزبير : قال الشافعى : فإذا احج حنج : 
ل : إن ابن عباس قد ردها ع والق رآن يدلعلى بطلاما ؛ .وقال بقول. 
مالك ابن أىايلي وقوم م من التابعين » وإإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته: .- 

قياش المصاحة : وأما الإسللام ف فاتفقوا على أنه شرط فالقبول » وأنه لاتجوز 


1 شهادة. الكافر ؛ إلا ما اختلفوا فيهمن جواز. ذلك فى الوصية فى السفر لقوله 


تعال يا 2 الذين” آمسنوا شتهادة :بسكم إذا حصت أحّد كم 
الموت حين الوعريّة. اثبثان ذوَا عند لمتكم أو آغتران من اعبا ركم ل 
.الآية : فقال أبوحنيفة : يجوزذلك على الشروط الى ذكرها الله ؛ وقال مالك.] 
| والشافعى : لايجوز ذلك 3 وزأوا أن الليقمسوخة. -وأما الدري إية فإن 0 
.فقهاء الأمصاز على اشتراطها فى قبول الشهادة ؛ وقال أهل الظاهر :. 

. شهادة العبد » لأن. الأصل إنما هو اشتراط العدالة ». والعبودية ليس 4غ 0 

فالر دء إلا أن يثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو إجماع. » وكأن .الجمهور ١‏ 
٠‏ رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفرفوجب” أن يكون لها تأثير فيرد الشهادة ه.. .. 

وأما الهمة البى سببها .اخحبة » فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة ة فى إسقاط ‏ 3 
الشبادة :. واختلفوا قزد شبادة العدل بالهمة وضع احبة. و البفضة الى 
سببها المدارة الدنيوية » فقال بردها فقهاء الأمصار » إلا أ: مهم اتفقوا ف مواضع | [ْ 
على أمالٍ البوة 2 5 على إمشاطها 0 راضم توا في سا 


1 الأبيه » وكذلك الأم لابنها وابنها لها + وما اختلفوا فى تأثير الهمة فى شهادتهم 

00٠‏ :شبادة الزوجينأحدبجما للآخر ء فإن مالكا ردها وأبا دنيفة ‏ وأجازها الشافعى 

00 عأبوثوزواحسن ؛ وقال ابن أفى ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجة ولا تقبل- ٠"‏ 
شبادتها له ء وبه قال النخعى + وثْما الفقوا على إسقاط النهمة فيه شهادة الأخ 


> الأعن مالم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك » ومالم يكن منقطعا 


إلى أيه يناله بره ؤصلتهء ما عدا الأوزاعى فإنه قال : لاتجوز: ومنهذا الباب 
اختلافهم ففقبول شهادة العدوعلى عدوه ؛ فقال مالك والشافعى : لاتقبل ؛ 
دؤقال. أبو حنيفة ا ل فعمدة الجمهور ى رد الشهادة بالهمة ما روف عنه 
. .عليه الصلاة والسلام أنه قال « لاتقسبتل” شهادة” ختصمر ولا ظَّين » وما 
لنخرجه أبؤداود من قوله عليه الضلاة' والسلام « لاتقل شهادة” بدوعا 
5 عل حضر ع » لفلة شهود البدوى ما يقع ف المصر». فهذه هى عمدتهم من 
- - بطريق السماع: وأما.من طريق المعبى فلموضع الهمة » وقد أجمع ابلمهور على. 
2 تأثيرها ف الأحكام الشرعية مثل اجياعهم على أنه لابرث القاتل اللقتول ٠‏ وعلى 
توريث المبتوتة فى امرض وإن كان فيه خلاف .: وأما الطائقة الثانية وهم شرح 
“وأبوثور وداود فإنهم قالوا : تقبل شهادة الأب لابنه فضلا عمنسواه إذا كان 
الأبعذلا : وعمدتهم قوله تعالى - يا أ با ارين" آمسشوا كوتو قتواميية . 
٠‏ جالقسلط تشبتداءة ا ولو على أنفلسكم' أو الوالديئن والأقربين - - 
بوالأمز بالشتىء يقتضى إجزاء المأموربه إلا ماخخصصه الإجماع من شهادة المرء . 
النفسه : وأما من طريق.النظرٌ » فإن لمم أن يقولوا رد الشهادة بالحملة نما هو 
الموضع. اجام الكذب » وهذه الهم إنما اعتملها الشرع ف الفاسق ومنع إعمالها 
هالعاذل + فلا جتمع العدالة مع اللبفة + وآنا النظر فى العدد والخدنس » فإن 
0 السلمين اتفقوا على أنه لايثبت الزفى بأقل من أربعة عدول ذكور ».واتفقوا . 
00 على أنه ثبت جميع الحقوق ما عدا الزنى بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسين 
«البضصرى » فإنه قال :: لاتقبل بأقل من أربعة شبداء تشبيها بإلرجم ؛ وهذا 
ضعيف لقوله سبخانه - واستشهد وا شهيديان_مين' رجالكثم' - وكل / 


ا 


ب 598 هه 
احفق أن الحكر يجب بالشاهدين من غير يمين المدعى » إلا ابن أى تيلخ فإنه 
مال : دين ينه : واتفقوا على أنه تنبت . الأموال يشاهد عدل ذكر وامرأتين 
القوله تعالى - فرجمل” وامسرأتانر_ممن" ترضون” من وه اء - واختلفوا 
ش فى قبولهما فى الحدود » فالنى عليه الحمهور أنه لاتقبل شهادة النساء فى الحدود 
تلامع رجل ولامفردات ؛ وقال أهل الظاهر : تقبل. إذا كان معهن رجل 
ا فركان النساء أكثر من و احدة فى كل شىء على ظاهر الية. ؛ وقال أبوحنيفة : . 
تقيل فى الأموال :وفيا عدا الدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق والرجعة 
موالتكاح :والعتق ؟ . ولاتقيل عند مالك ف حكم من أحكام اليدن : واختلف 
أصحاب: مالك فى قبوطن فى حقوق. الأبدان المتعلقة بالمال » مثل الوكالات 
بوالوصية الى لاتتعلق إلا بالمال فقط ؛ فقال مالك وابن القاسم وابن وهب : 
يقبل فيه شاهد وامرأتان ؛ وقال أشبب وابن المانجشون : لايقبل فيه إلا 
بورجلان. :وأما شهادة النساء مفردات » أعبى النساء دون اأرجال. فهسى مقبولة 
.عند الجمهور فى حقوق الأبدان الى لإيطلع عليها الرجال غاليا مثل الولادة 
بوالاستهلال وعيوب النساء . ولاخلاف فى شى ء من هذا إلا ى! رضاح قإن 
أباخنيفة قال +: لاتفبل فيه شهادممن 1[ لا مع الرجال. د عنده من حقوق 
«الأيدان الى يطلع عليها الرجال والنساء . والذين قالوا جوان" 'شهادمهن مفردات 
.فى هذا :الحنس باختلفوا فى العدد المشترط فى ذلك منهن فقال مالك ع ش 
:فى ذلك امرأتان » قيل مع انتشار الأمر » وقيل إنالم ينتشر ؛ وقال الشافعى : 
:ليس يكى ف ذلك أقل من ن أبيع 3 أن الله عرز وجل قد جعل عديل الشاهد . 


١‏ ش م الواحد امرأتين 4 واشترط :ألا ثينية 3 وقالقوم لي 4 تبى. يبذلك يأقل منثلاث 


وهو قولٍ لامعنى له؛ وأجاز أيوجنيفة شهادة المرأة في بين ابسرة 1 6 
واحسا أن الظاهرية أوبعضهم لامجيزون شهادة النساء فتزدات فكل 5 

“كا يجحيزوؤن شهادمن مغ الرتجال فكل. شئء وهوالظاهر . وأما شهادة ا1 رأ 

الواحدة #الرضاع 3 أيضا اختلفوا فيها لقولهعليه الصلاة ؛ والسلام 4 المرأة ٠‏ 

الوا بحدة الى شهدت _يالر ضاع ١‏ كي.يف وقد را كلما » وهذا ظاهره . 


| الإتكار داك غنات قول يالك فق أنه مكروه : 7 


+ وبأنية هد - 


القضل لياق / 3 
وأماا 0 34 مراقترا على 3 تبطل جا لمر عرشي ميته ْ 
َم تكن المدعى. دجنة ار هل يبت بها حق المدعى ؛فقال مالك : يثبت» ' 
.يها سحق:المدعى. فى إثيانت ماأنكره المدعى عليه وإبظال ما ثبت عليه من :الحقوق. : 

إذا:ادعئ النى ثبت عليه إمقاطه ف الموضع الذى يكون المدعى أقوى سيباة] 


0 وشبهة من المدحئ عليه + وقالغيره لاتثبت للمدعى. بالبين ذعوى منواء كانت 10 
ب .فى إضقاط محق عن نفسه قد ثبت عليه » أو إثبات حق أنكره فيه خصمه ه. 0 


0 


-- وشيب اختلافهم ددعم قمفهو 0 قولة عليه الصلاة والسلام «البيسة عل 
من أداعى واليئسين على م مدن أ ر» هل ذلك عام فكل .مدعى عليه 
ْ وفدغ أم إنما خص المدعن ع بالبياة والمدعى عليه بالدين» لأن المدعى ف الأكثر. ظ 
هو أفسفاقية من المع خا عليه والمدعى عليه لافه ؟ فن قآل هذا -١‏ 


:عام ىكل ملاع ومدعى عليه ول يرد بهذا العموم خصوصا قال : لايثبت 
0 ' يالفين حق » ولا يسقط يه حق ثيت ؛ ومن قال إا .: لس لض عل جلا 


: النكم من جهة ما هوأقوى شبية قال ا اتفق أن يكون موضع تكون فيه: اك 
شبية ة المدعى أقوى يكون القول قولسه» واحتيج تح هق لاء بالمواضع اللي اتفق د ْ 


. ْ فا علي أن القول فيها قول الملدعي مع أعيئه » مثل دعوى التلف في اأود 


.غير ذلك إن وجد شى ء هذه الصفة »و لأوائاك أن يقواوا 59000 

' إلا ما خصصه الاتفاق » وكلهم مجمعون على أن العين 3 ى تشقط الدعوى». ٍ 
| أوتنبتها هئ اين بالله + الذى لاإله إلا هوء وأقاويل فقهاء ١‏ الأمصار ى صفتها' 

متقازيةوؤهى عند مالك : بالله الذى لاإله إلاهو, لايز يد غليهاء ويزيد الشافعي: . 1 
النى يعل من السز مايعلمن العلانية. 8 هل تغلظ بالمكان ؟ فإنهم اختافوا. 

ف ذلك » فذهي مالك إلى أنها تغلظ بالمكان وذك فى تدر غصوص » 000 
زكذلك الشافنى د واختلفوا قالقدر» فقال مالك :إن من ادعى عليه ب 3 

: دواضي فصاعدا وجيت عليه اليين فى المسجد الجامع 0 مسجم بير 05 

عليه الصلاة © والملاء : اك علت مل البو “إن كان ترغيرم". 


كة 0 00 

من اما ليق ذلك زو اينان. : إجداها. حيث 5-0-5 الس 29 : ىه 
ٍ عند المثير. : ودوى عنه ابه ن القاسم أنه حلت فيا له بال ف الحاء مع ول حدد 4 
ْ . وقال الشافعى : حلف ف المدينة .عند المنبر ٠‏ وى فكة بين أأرك قم 5 
: وكذلك عندة ف كل يلد حلف عند المنير» والنصاتن عنده فى ذلك عم مروله 


دينارا ؛ وقال داود: يحلف على المنبر فى القليل والكثير' ؛ وقال أبوحنيفة. 01 1 


لاتغلظ الهين بالمكان : : وسيب :لحلاف هل التغليظ الوارد ل 9 
0 , النى بى صلى الله غليه وسلم يفهم منه وجو ب الخلف على المنير أم لا ؟ فن قالة” 1 : 
إنه يفهم منه ذلك قال : لأنه لولم يفهم منه ذلك لم يكن للتخليظ فى ذلك معى ؛ : 20 


ش .ومن قال للتغليظ معى غير 6 يوجوت لين على المندر قال : لايجي 


. الخلف غلى المنبر - والحديث |( وارد فى التغليظ: عو حديث جابر ١‏ ن عبداه : ْ 
ْ الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه 4 وسلم : قال « من حاتف ملسرة 
تم ا اهن الشّار 1 واحتج دؤلاء بالعمل. فقالوا. : جو عمل . 
الخلفاء قال الشافعى :يز علية العمل .بالمدينة ويمكة: قالوا. : ولو كانم 
التخليظ لايفهم منه . إيحاب العيين فى الوذ ضع المغلظ لم يكن ذله فائدة إلا نميهم 
الوين. فى ذلك الموضع . : قالوا : وما أن 1 وازد فى العين جردا مئل؟ ' 


0 “قراه عليه الصلاة والسلام « من انعط 2 اسْرىا شل ييا 


حرم الي علي الجن وأوجب 25 الثّارَ 1 يفهم منه: وبجوب القضاء . ّ 
يللين » وكذلك التغليظ الوارد ف المكان ؛ : وقال الفريق الآخر : لايفهم من | 
١ ٠‏ التغليظ بالبيين وجوب لمكم بالدين ء .وإذ لم يفهم من تغليظ الوين وجوب | ش 
0 الحكم باليون لم يفهم من تغليظ الهين بالمكان: وجوب' الدين: بالمكان وليس فيه 
١‏ ماع ن الصحاية » والاختلاف ٠‏ فيه مفووم منقفضية زيد بن ثابت 4 وتغلظة. 
٠‏ لكان عند مالك فى القسامة واللعان » وكذلك بالزمان لآنه قال فى اللعان أن. 1 
ظ يكؤن بعد أصلاة, العصر على ماجاء فى التخليظ فيمن حلي بعد. العصر أ 
وأما القضاء بابنيع الشاهد هم اختلفوا فيه ؛ فقال مالك والشافعى وأخد ] 
ودلود وآأنو بو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة : يقضي بالهين مع الشاهك ‏ 
الأمول : قال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى وجمهور ا اماق 00 


1 


م 


| لايقضى باليين مخ الشاهد ىشى ء ».ويه قال ليث من أصماب مالك . : وسيب 
| الملاف فى هذا الباب تعارض السماع . أما القائلون به فإنهم تعلقوا ى ذلك 
0 | بآثاز كثيرة » منها حديث ابن عباس » وحديث ألى هريرة » وحديث زيد 
ابن ثابت م وحديث جابر » إلا أن الذى خرج مسلم! ميا استديث ابن 
عباس اارلفظة إن رسوك الله مل لله عليه وسلم فعتى بايين مع القايد ) 
| جرجه مسلم ولم يخرجه البخارى : وأما مالك فإنما اعتمد مرسله ىذلك عن 
| جعفر بن محمد عن,أبيه ٠‏ أن.رسول الله صلى الله عليه وسلم قفبى بالهين .مع 
:. الشاهد م لأن العمل عنده بالمراسيل واجب : وأما السماع امخالف لها فقوله تعالى 
| د فإن” ١‏ يكوا رجتين فرجل وامسرأتان مسن ”تت ررضو ن من الشمتداء- 
١‏ اقالوا ' : وهذا يقتضى الحصر فالزيادة عليه نسخ » ولا ينسخ القرآن بالسنة الغير ظ 
أنتاتزة. » وعند الخالف أنه ليس ينسخ بل زيادة لاتغير حك المزيك ٠‏ وأما من 
الا عر ماوكا ومسا عن اشع بن قي قال وان فى وبين 
وجل خصومة ف شى. » فاختصمنا إلى الى عليه الصلاة والسلكم ٠‏ فقال 
شاهدا كد و كميضه . :) فقلت ذا يحل ولا إلى » فقال النى صلى الله عليه 


وسلم « من لم عق ببمين ينتطع بها مال" امئرق] ملم هو فيها 

فاجير لَى الله وهو عليه ضبان » قألوا : فهذا منه عليه الصلاة والسلام ' 

| حصر الحكم ونقض حجة كل واحد من الحصمين » ولايجوز عليه صلى الله . 

ْ 0 ألا يستوق أقسام الخجة للمدغى . والذين قالوا. باليين مع الشاهد , 

عل املق نان اينغ سي أترى المداع ل جل رود فر لي 

حجة المدعى بالشاهدكا قويت لالقسامة. . وهؤلاء اختلفوا فى القضاءً الهين | 

مع المرأتين » فقال مالك : يجوز لأن المرأتيق قد أقيمتا مقام الواحد وقال. 

ش الثافي “لايجحوز لهء لأنه إنما. أقيمت” ,مقام الواحد مع" الشاهد الواحد لامفردة ٠.١‏ 

ولارمع غيربه » وهل يقضى بالتيين 00 م حق ا 
«وابخراح يد قولان ف المبهية . 


عم ام 


ْ 434 
الفصل الثالث 


ْ 1 ثبوت الحق نعلي المدعى عليه بأكولة > فال “الفقهاء أيضا اختلفوا فذلك , 1 


فقال مالك والشافعى وفقهاء أدل الحجاز وطائفة من العراقيين : إذا نكل" 


المدعى عليه لم يحب للمدء ىشى ء بنفس التككول » إلا آن يحلف الماعى أ ويكون] ١‏ 
له ,شاهد واحد ؛ وقال دو ديفة وأصعابه وحمهور الكوفيين : يفضى المدعى" 
ش على المدء ى عليه بنفس التكول وذلك فى المال بعد أن يكرر عليه العين ثلاثا 
وقلب الهين. عند مالك يكون فى الموضع النى يقبل. :فيه. شاهد وامرأتان 5 
وشاهد وبمين ؛ وقلب الهين عند الشافعى يكون فى كل موضع يجب فيداليين 4 
وقال ابن ألى لين  :‏ أردها فى غير :النهمة ولا أردها فى الهمة - وعند مالك | 
ان عن اله هل تتقلب أم لا ؟ قولان . فعمدة من رأى أن تنقاب البينٍ 
٠‏ ما رواه مالك من « أن رسول الله صلى الله عليه وسم رد ف القسامة اليين عل" 
ش اليوة: بعل أن بدأ بالأنصار ) ومن ححيجة ة مالك أن لقوق عنده إنا ثثيت 
بشيئين :' إما:بيمين 'وشاهد + وإما ينكول وشاهد » وإما بنكول وبمين ٠‏ " 
أصل : ذلاك عنده اشتراط الاثنينية فى الشهادة ؛ وليس يقضى عند الشافعى | 
. يشاهد ونكول د وعمدة من قضى بالتكول أن الشهادة. “لما كانت لإثيات 
الدعوى » والهين لإبطالما وجب إن نكل عن الهين أن محقق عليه الدعوئ ن | ' 
قالوا 3وآما نقلها من المدعى عايه إلى المدعى فهو خلاف النص : لأن اين ١‏ 
قل نت الما دلالة المدع ى عايه » فهذه أصول الحجج التى لفق ا . 
٠‏ القاخى ٠‏ ومما اتفقوائآعليه فى هذا الباب أنه يقضى ٠‏ القاضى بوضول كتاب ) 
قاض آخر إليه » لكن هذا عند الحمهور مع! اقتران الشهادة به » 'أعهى إذا 
أشهد القاضى الذئ يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين أن الحكم ثاب عنده > ١‏ 
أعنى المكتوب فى الكتاب الذى أرسله إلى القاضى الثالى » فشهدا عند القاضى. _ 
الثائى أنه ككتاية » وأله أشهدهم بثبوته » وقد قيل إنه يكتنى فيه خط القاضي » . 
. وأنه كان يه العمل الأول . واختلف مالك والشافعى وأبو حنيفة. إن أتيدم ١‏ 
. على الكتابة ولم يقرأه وعايهم ؛ فقال مالك : يجوز ؛ وقال الشافعى وأبوجئيفة 


٠‏ عليه وسلم فأخبروه . وأغطام 


١ .‏ لايجوز ولاتصصحالشها ظ 
0 هون شهادة » أم لابد ذلك من شهادة ؟ فقال مالك : يقضى بذلك + وقال 


0 الشافعي : 'لابد من الشاهدين » وكذلك قال أبو حنيفة ؛ وقول مالك هو أجرئ 
على نص الأحاديث ء وقول الغير أجرى على الأضول . وما اختلفوا فيه من 


هنا الباب قضاء القاضى بعلمه » وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضى يقضى 
ْ بعلمه ف التعديل والتجريخ » وأنه إذا شيد الشهود يضد علمه لم يقض به » 


3 : وأنه يقضى بعلمه فى إقرار الخصم وإنكاره ؛ إلامالكا فإنه رأى أن ضر القاضى , 


1 5-0-5 
0" 


٠‏ شاهدين لإقرار الخصم وإنكاره » وكذلك أجموا على أنه يقفنى بعلمة تفلي 
حجة أحد اللخصمين على حجة الآخر إذا لم يكن فى ذلك خلاف ‏ واختافر) 


٠ 3‏ إذاكان فى المسثلة خلا ؛ فقال قوم : لايرد حكنه إذا لم يرق الإجماخ ؛'وقال ‏ 
.قوم إذا كان شاذا ؛ وقال قوم : يرد إذا كات' حكما | بقيامن » وهتالك ٠‏ 


0 سماع من كتاب أو سَنة تخالت القياس وهو الأعدل » إلا أن يكون القباين 


3 اتشهد له الأصول والكتاب محتمل والسئة غيرمتواترة » وهذا هو الوجه الذى. ‏ ئ 
ينب أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء فى موضع من المواضع على 


ل الأثر مثل ماينسب إلى ألى حتيفة باتفاق » وإلى مالك باختلاك . واختلفوا هل 


0 يقضى بعلمه على أحل دون بينة أوإقرانء أو« لايقضى إلا بالدليل والإقرار 0 
3 فقال مالك وأكثر أصابه : لايتقضى إلا بالبينات أو الإقرار ع ويه قال أو 7 


0 وشربح ؟ وقال الشافعى والكوق وأبوثور وجماعة : للقاضى أن يقضى بعلمه » 


.: ولكلا الطائفتين سلف من الصحابة والتابعين » وكل واحد منهما اعتمد فى قوله:‎ ٠ 
السهاع والنظر :. أما عند الطائفة الى منعت هن ذلك فنها حديث معمرا.‎ 


0 


00 ع نالزهرئ عن عروة عن عائشة ٠‏ أن النى صلى لله عليه وس بعث أبا جهم ‏ ' 


عل صملقة فلاحاه رجل فى فريضة + فوقع بينهما شجاج + فوا البى صلى الله 


١‏ 07 اا ا ل ا 53 ها هلد ولاه لاقي 
7 خاطب الناس وخر هم' ادك" وده 


1 


الأرش ء ثم قال عليه الصلاة والسلام « إ . 

ْ | قد راضيم” ؛ أَرضِيم ؟ قالوا: نعيه ' 
ع ا لا ا ا ل 1 د 3 ١‏ أ 
وقال: ضيعم ؟ قالو! لاءفهم. بم المهاجرون » فتزل رسول الله صل الما > ٠‏ 


ع 


افق :و اختلفوا فى العفاص والوكاء هل يقضئ به فى اللقطة 9 


ل اام ْ ْ 
0 علي وس تام , :لم صمل افير فخطب + تال رضيام 0 
تقال : افهذا باك أن ل يمك علي بعلمة صل اله عليه وس : وأما من 
٠‏ -سجهة المعتى فالهمة. اللاحقة؛ فى ذلك للقاضى : .وقد أجعوا أن للهمة 7 

ع الشرج: :.ملها أن لايرث: القاتل, عمدا عند الجمهور من قتله :.وسياردمه 

شهادة الأب لإبنه. » .وغير ذلك مما هو معلوم من جمهور الفقهاء وأما عمدة 

لامر ذلك + أما من طرريق السماع فحديث عائشة ى قصة هند بنت عتبة. 
3 ابن زبح.عم زوجها أن ستيان بن سرب تين قال ها عليه الصلاة واس م 
0 بوقد كين | مطياد ود كما يكفيك وولداك بالمتروت ع دون أن" 
00 يسمع قول خصمها. : وما من طريق الى فإنه إذا كان له أن يحكم بقول 

4 الشاهد الذي هو متلنون يحقه تأحرى أن بعكم ما هن عنده يقن : : وخصص" 

“أ وبديفة وأتايه نا يبك فيه ات يم بعلمة فقالوا : لايقفى يعلمه فى الحابود 

م ويقفى فى غير ذلك ؛ وخخصص أيضا أبوحنيفة العلم البى يقضى به فقال : 

ش .يقضى بعلمه الذى علمه فى القضاء » ولا يقضى بما علمه قبل القضاء ٠‏ : وروى 
ام مر أنه قضى بعلمه على أنى سفيان لرجل من بى مخزوم : وقال يعض 

أصعاب مالك :.يقضئ .بغلمه فى المجلس أعتى بما : يسمع وإن ل يشهد أعندم ' 
3 .بذلك » وهوقول الحمووركما قلنا.» .وقول المغيرة راع ل الصا 
ّ 0 لأن الأصل فى هذه الشريعة لايقضى إلا بدليل وإن كانت غلية الظنالواقعسة 

88 : ٠ أقوى من الظن اراقع ؛ يصدق الشاهدين‎ ١ 


٠ :‏ الفصل الرابع فالإقرار: 
آنا الإقران إذا كان بينا فلا خلاف فى وجوب الحكم ايها وإنما النظر 
افيمن يجوز إقراره ممن لايجوز: وإذاكان الإقرار نتملا زفم اللجللات أما من ش 
وز إقراره, من لايجوز فقد تقدم : : وأما عدد الإقرارات الموجيةفقد تقدم 
1 :ى باب الحدود » ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل فى المال ٠‏ ْ 
7 +أما المسائل الى اختلفوا فيا ين ذلك فهو من قبل احيال | الف > وآنت إن . 
كيت ال شم علض يباب لقو : ا ال ل رن ْ 


وآما على من يقضى ا ند اق ل ا 1 
0 . واختلفوا فى قضائه لمن ينهم عليه ؛ فقال مالك : لابحوز: 
قضاؤه على .من لاتجوز عليه شهادته ؛ وقال قوم : >وز لأن القضاء يكون ١‏ , 
يأسباب معلومة ولي س كذلك الشهادة . : وأما على من يقضى ؟ ف نهم اتفقوا على. 1 
أنه نه يقضى على لمم الحاشر: واختلفوا فى الغائب وى القضاء على أهل لكاي ْ 
فأما القضاء على الغائب 'فإن مالكا والشافعى قالا : يقضى على الغائب البعيده 
الغبية ؟ وقال 0-0 : لايقضى على الغائب أصلا » وبه قال ابن اللاجفون؛ 
وقد قيل عن مالك لايقضى فى الرباع المستحقة + فعمدة م. ن رأىالقضاء حديث. 
هند المتقدم ولا حجة فيه » لأنه لم يكن غائبا عن المصر. وعمدة من لم يرالقضاء. 
قوله عليه الصلاة والسلام « فلنما أقلضي لله" يحتستب ما أسشمسع » وما رواه 
أبو داود وغيره عن على أن النبى عل اشع رصل بان اسع أومطلة ]نل 
اين « لاتتقلض لأحد الاين حتى : ين الآخسر» وأما الحكم 
على الذى » إن فى ذلك ثلاثة أقوال : أحدها أنه يقضى بيئهم إذا توافعوا إإيه ؛ 
المسلمين ».وهو مذهب أنى حنيفة ؛ والثانى أنه مخير » وبه قال مالك » وعرا 0 
الشافعى القولان ؛ والثالث أنه واج على الإمام أن يحكم بينهم وإنلم يتحااكوا 1 
إليه -: فعمذة من اشترط جيم للحاكم قوله تعالمى - فإن” جاء وك فاحكني” 
ليسم أو عاض حيلم - وبهذا تمسك من رأى الخيار» ومن أوجبه 
اغتمد قوله تعالى - وأن احتكلم' مان - ورأى أن هذا ناسخ لآية التخييرج 
ولاعت بات اوجرب شك علو رن )افيا و اح بإتماعهم .عل 
0 شرق قطعت يده :. ّْ 


الباب الخامس . 


و كيف يقضى القاغى » فانم ا )ا 


60 


ش بالمدعئ فيسأله البيئة إن أأتكر المدعى عليه وإ يكن لين إن كان ف اله 
م وجبت الهبين على المدعى عليه باتفاق » وإن كانت فى طلاق أو نكاح أو قتل 
وجبت عند الشافعى يمجرد الدعوى ؛ وقال مالك : لانجب إلا مع شاهد ». 
وإذا كان قالمال فهل يحلفه المدعى عليه. بنفس الدعوى أم : لا حلفه حى. 
يثبت الملاعى اللخاطة؟ اختلفوا فى ذلك » فققال يه : اليين,' 
تلزم المدعى عليه بنفشس الدعوى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من د ش 
.. أبن عباس « البينة على المدعى والعين عبل المدعى عليه ) وقال مالك : لانجبه 
اليين إلا با مخالطة ؛ وقال يبا السبعة من فقنهاء المديئة : وعمدة فن قال بها النظر 
.إل المصلحة. لكيلا يتطرق الناس بالدعاوى إلى تعنيت بعفهم ابعضا » وإذايةة 
بعضهم ب » ومن هنا " ير مالكإحالاف لمر أة زوجها إذا ادعت عليهة 
الطلاق إلا أن يكو نمعها شاهد » وكذلك إحلاف العبد سيده 'ق دعوى العتق, 
عليه » والدعوى لاتخاو أن تكون فى شئىء ف الذمة أوّف ثىع بعينه » فإن:' 
كانت ف الذمة فادعى المدعى عليه اليزاءة م ن تلكالدعوى ون له بينة ممعت ! 
منه بينته. باتفاق : وكذلك إن كان 'اختلاف ىق عقد وقع ' عين مثل بيع ' . 
أو غير ذلك . وأما إن كانت الدعوى فى عين وهو الذى ,يسمى. استحقاقا ».. 
فإنهع اختلفوا هل تسمع بينة المدعى عليه ؟ فقال أبو حنيفة : لاتسمع بينة.. ‏ . 
' المدعى عليه إلا فى النكاح وما لايتكرر ؛ وقال غيره : لاتسمع: فى شىء 14 
وقال مالك والشافعى : تسمع أعنى .فى أن يشهد للمدعئ" بينة المدعى عليه أنه | . 
مال له وملك . فغمدة منقال ع أن الشرع قد جعل البينة فى.حيز المدعى, 1 
ذاليين فى خيز المدعى عليه » فواجب أن لاينقلب الأمر » وكان ذلك عندهما ] 
عيادة ة : وسيب الحلااف :هل تفيد بينة المدعى عليه معبى زائدا على كو (الثىء 
المدعى فيه مواجودا بيده » أم ليست تفيد ذلك 6 فنقال : لاتفيد 0 7 
قال : لامعنى لها ؛ ومن قال تفيد : اعتبرها : :-فإذا قلنا باعتبار بينة المدعى عليه ' 
فوقع التعارض بين البينتتين و تثبت إحداهها أمرا زائذا مما لايمكن أن يتكرر | 
ملك ذى الملك ؛ ا حك عند مالك أن يقضئ بأعدل البتين “ولا ينين ]1 
الأكثر؛ ؛وقال أبوحنيفة. : بينة ة الملدعى اا ولاتارج عنبه بالعدالة . 


7 ّْ 


. كا لاتترجح عند مالك بالعدد ؛ وقال الأوزاغى :تترجحبالعدد وإذا تساومشي.‎ ٠.٠ 


ل العدالة. فذلك عند مالك كلا بينة يحلفالمدعى عليه» فإن نكل -حلف المدعى ٠‏ 
«ووج بالق لأن يد المدعى علينه شاهدة له ولذلك جعل دلي لدأضعت الدليلين: , ' 


ا . :أعنى الهين .وأما إذا أقر المحصم فإ كان المدعى فية عينا.فلا خعلاف أنه يدفمال. ٠‏ 
0 -مدعيه ..وأما إذا كان مالا فى الذمة.» فإنه يكلف المقر غرمه فإن ادعى العدم 


«نحبسه القاضى عند مالك حى يتبينعدمه؛إما بطول السجن والبينة إنّكان مهما ... 
افإذا لاح عسره. خى سبيله لقوله تعالى - وإن" كان" ذو علسشرة. فإنتظرة” 
إل متسر - وقال.قوم : يؤاجره » وبه قال أحمد : وروى عن عمر بن 
عبد العزيز » وحكى عن أنى حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار ١26‏ 
ولا خلاف أن البينة إذا جرحها المدعى عليه أن المدكم يسقط. إذا كان التتجريح 
:قبل الحاكم. » وإن كان يغد الحكي لم ينتقض عند مالك؛ وقال الشافعى : بنتقض ' 


موأما إن رجعت البيتة عن الشهادة» فلا يخلوأن يكون ذلك قبل الحكم أو بعده ٠»‏ 


ْ :قن كان قبل الحكم فالأكثر أن المكى لايثبت؛ وقال بعض الناس: يقبت : وإن . 
.كان بعد الحكم فال مالك : ثبت الحكم ؛ وقال غير ه لايثبت الحى .. ' 


سوغند مالك أن الشيداء بذ يضمنون ما أتلفوا بشهادتهم ٠‏ فإن كأن مالا" ضمنوه 


عن كل جال. ؛ قال عبد الملاك : لايضمنون فالغلط ؛ وقال الشافعى. : '. . 


٠‏ الايضمنون المال : وإنكان دما فإن ادعوا الغلط ضمنوا الدية » وإن أقروة' 


0 الباب السادس 


. وأما مى, يقضى ؟ فنها مايرجع إلى حال القاضى فى نفسه ء ومنها ما يرجع . 


الك وقت إنفاذ اللدك وفصله » ومنها مابرجع إلى وقت توقيف المدعى فيه ' 
'. -وإزالة اليد عنه إذا كان عينا : فأما .مى 'يقضئ القاضى ؟ فإذا م .يكن مشغوؤل ١‏ 


- النفس لقوله ليه الصلاة والسلام و لايتقنضى القاضى بين قبل رمتو‎ ٠١ ٠. 
1 1 00 - الما 0 1 لله‎ © 
ْ بجمصيال: 4 ومثل هذا عند ماللك أن يكون عطشانا أو جائعا أو خانم أو غير..‎ 00 
٠ للك من العوارض الى تعوقه عن الفهم ء لكن إذا قضى جا من هذهة‎ 


0 


0 


٠‏ الايتفذ فيا وقع علي النص وهو الغضبان ‏ لأن البئ يدل على فساد المئ 
٠‏ اعنه : وأما مى ينفذ اميكم عليه فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه » ومعنى 
١‏ تنفوة. هذا 7 هو أن بحق. حجة المدعى أو يدحضها 6 وهل له أن يسمع.حجة 


ميعك أ يه يعدت بن يل كذ »ولاه ا ا 


5 رن ع © فاتفقوا فيا 7 و أن ينفذ كه : وتمل أن الا [ 


1 


0 وخر الى ل قبل لايسمع منهما 0 4 قل بالفرق بن املد 
1 والمدعى عليه وهوما إذا أقر بالعجز : وأما وقت التوقيف فهوعند الثبوت ٠‏ 
' وقبل الإعلدار » وهوإذا لم ير د الذى استحق الشىء:من يده أن يخاصم فلهأن ' 
1 مرجع بشمنه على البائع » وإن كان يحتاج فى رجوعه به على البائخ أن يوافقه ‏ . 


علية فيثبت شراءهمنه إن أنكرهء أو يعترف له به إن أقره فللمستحق من يده 
أن يأخذ الشىء من المستخقويترك قيمته بيد المستحق ؛ وقال الشافعى :يشتريه 
. منه ء فإن عطب فيد المستحق فهو ضامن له » وإن عطب فى أثناء الحكم : 
ْ حمن ضمانه ؟ اختلف ىق ذلك » فقيل إن عطب بعد الثبات. فضها نه من المستحق 
.. وقيل إنما يضمن المسبتحق بعد الحكم ؛ ؛ وأما بعك الثبات وقبل الحكم فهو من. 


المستحق منه .قال القاضئ رض الله عنه : ا أن تعلم أن الأحكام الشرعيلة . 


01 تنقسم قسمين :قسم يقضى به الحكام وجل ماذكر ناه هذا الكتاب هوداخل فى 
.هذا القسمم وقسم لايقضى به الحكام » وهذا أكثره هو داخل ف المندو ب إليه. 
.وهذا ل وتشميت العاطس .وغير ذلك 
جما يذكره الفقهاء ىأواخ ركتبهم الى يعرفوتما باللجوامع #ابومن ققد رأما 


ْ نكر بيات ول الحنس المشهور منه إن شاء الله تعالى . وأماينبغى قبلهذا . 


أن السئن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائل النفسانية يا 


ع إلى تعظم من يجب تعظيمه وشكر من يحب شكره » وفى هذا الحنس. 1 
٠‏ تدخل العبادات » وهذه هى السن الكرامية . ومنها ما يرجع إلى الفضيلة الى .. 

. تسمى عفة وهذه صنفان : السن الواردة ف المطعم والمشرب » والسين الواردة ٠.‏ 

١ خهالمناكيح ومها ما يرجع إلى طلب العدل والكف عن الحور . فهده هى‎ ٠ 


١ 1: 3 5-5 1‏ 
: ش نس | 
0 لجنس 0 خل اماس والحروب والعقويات ٠‏ لأن هذه كلها إنما 
يطلب يها العدل . ومنها السئن الواردة فى الأعراض ٠‏ ومنها السئن الواردة | 
| ف جميع الأموال وتقوبمها » وهى الى يقيصد بها طلب الفضياة الى تسمى 7 
.' السخاء » وتيجنب الرذيلة الى تسمى البخل : والزكاة. تدخل. فى هذا البابء 
| من وجه » وتدخل أيضا فى بإب الاشتراك فى الأموال » وكذلك الأمر 
! فىالصدقات : ومنها سئن واردة فى الاجماع الذى هو شرط فى حياة الإنسان ؛ 
.. وحفظ فضائلهالغملية والعلمية » وهى المعبر علها بالرياسة » ولذلك ازم أيضة 
! أن تكون سئن-الأثمة والقوام بالدين . ومن السنة المهمة فى خين الاجماع . 
. 0 الواردة فى امحبة والبغضة والتعاون علىإقامة هذه السين » وهو الذى. ؛ 
.: الهنى عن المنكر والأمر بالمعروف » وهى انحبة والبغضة : أى الدينية 
ال 0 إما م ن قبل الإخلال بهذه السين 4 وإما من قل 0 المعتقله ١‏ 
اق الشريعة ٠‏ ش : 
وأكثر ما يذكر الفقهاء فى الخوامع من كتبهم باخلامل الأجناس الأربعة: . 
الى هى فضيلة العفة وفضيلة العدل ‏ وفضيلة الشجاعة وفضيلة: السخاء » 
والعبادة التى هى كالشروط ى تثبيت هذه الفضائل . | 
١‏ وام ءابدا ال كي 
على ذلك 3 هو أهله : 1 


الاك 


: وا وي م بره لطا لوا 
ترطبة وقاضى ابلدماعة بها » » يكنى أبا الوليد » روى عن أبية أنى القاسم استظهر , 
عليه ااوطأً حفظا » وأخذ الفقه عن أنى القاسم بن بشكوال وأ مروان بن 
'! مسرة وأنى بكر بن سمحون وأنى جعفر بن عبد العزيز وأنى عبد الله المازري ؟ 
٠‏ زأخذ علم الطب عن أمروان بن جر يول » وكانت الدراية أغاب عليه من 
الرواية » ودرس الفقه والأصول وعار الكلام : ولم ينشأ بالأندلس مثله كالا. 
وعاما وفضلا » وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا » وعى 
العلم من ضغره إلى كيره » بحتى. حكي أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل 
إلا لياة وفاة أبيه » وليلة تتفل آهل + وأنه سود فيا صنف وقيد وألفت 


وهذب واختصم نوا من عشرةآلافتورقة : ومال إلى غاوم الأوائل » وكانت. 
:اله 3 الإمامة دون أهل عصره » وكان يفرع إلى فتياه فى الطب كما يفزع إل ' 
-.شتياه قالفقه مع الحظ الوافر من الإعراب والاداب والمجة حكى عله أنه ' 
كان حفظ شعر المت - وحبيب . . وله تاليف جليلة الفائدة © منْها كتاب 

د بداية اللتهد » ونهاية المقتصد ) فى الفقه ١‏ ذكر فيه أسباب اللحلات وعلل . 
“وجهه ء فأفاد وأمتع 7 ل ولا أحمن .سيا وكات 


0 هذا .الكتاب الذى أبان عن مقذار معرفة الرْجل بالشريعة قإله 1 
.ذكر فيه أقوال فقهاء الآمة من الصحابة فن ن يدهم » مع بينان مستند كل من | ٍ 
الكتاب. والسنة » والقياس مع الترجيح » وبيان الصحيح » فخاض فى جح ٠‏ . 
عجاج ملتطم الأمواج : واهتدى فيه اصو ونظم جوامه فى كدائف ثللمه, 


طلساو كا ء» قرحمه الله رحمة واسعة : 


0 5 اس عا 0 ْ : 
اياك اد امب و وعختصر المستصنى فصول وكتابه فى العرنية الذى 
ومعه بالضر ورى » وغير ذلك تيف على ستين تأليفا © وحمدت سير ته واقضام” ش 
بقرطية ء وتأثلت له عند الملوك ف وبجاهة حظيمة وم يصرفها فاترفيع حال وله 
: ع مال ؛ إتما قصرها على مصالح أهلّ باله خاصة ومنافع أهل الأندلس + . 
ْ 00 وحدث 8 منه أبوبكرٍ إنجهورو أ بومحمد بن حوط الله د بن ملي 
01 0 ابن مالك وغيرهم : وتوق سنة مس ؤتسعين ومسوائة. » ومولده سنةعشرين, 
0 اولان 2 .قبل وفاة القافى مجده” أب لوايد بن شد بشجر 


ا 


ا 


وغند اتام ينه الى بس لوسوساد يه 


0 بلكل .سيا إثبتها حر صا على محاسسنها ونشرا لعلو مكانما ٠»‏ وه : 


لق المحكم الراقد ف جدنة + الاق مضنبعه + تحفه. مسحة من: التؤر الإهى- . 
7 وعليه حارس من اللهاية .وسياج من .الإجلال » أهدى غاديات من الدعوات. 
واستمطر له ؤابلا من صيب الرحمات. الله أنت أينها الروح اللحالدة العائدة, 1 


إل علها الأرفع »> فقد هبطت علينا من عالمك العالى » وطلعت علينا طاوع ! 


.. فكنته,‎ ٠» القمر على خابط ليل ضل السبيل ونخانه الدليل » طلعت والهدى‎ ٠ 
2 0 كالغيث أصابت أرضا قايلة ؤأنيتت ت الكلة. 5-0 وأضاب منها الكثير.‎ : 1 
2 أقمتفينا ما شاء الله لك أن تقوى » وخاف تلك آثارا جعلت'لك مقعد صدق‎ 


كل نفس ء ثم عدت سيرتك الأو : بسم الله مجراك ومرساك وطلوعائه. 


1 2 وتأويبك رعمرالةة أئ جو م 4 0 وبمك 6 0 


عم مل ما تروصيت. 
1 اك 2 


أفاويقها ء وأعلتك درها » وأمبلتك خيرها » فلا يظن أنك تعلمين غيرها » 1 
إذا أنت وقد وضعتك الشر بعة وين ايشا والفؤاد ؛-وسهلت للك ح ونها 3 0 


وؤردت منبلا عدبا راشا عبايه 4 وسائغا شرايه : . وهذا كتايك قد خالطب 


0 
2 
3 : أجزاء الل وهش إلبه الحش ؛ فهو الحق إلا أنه 8 قد ضمن الدر 7 


1 إلا أنه - 0 
| أمتع . نار فيا <وته. 2 وأقطف زهره من كل غرس ٠‏ 

و أحسن من كثوس الراح. عندى ‏ ومن حل الظبا خدود طرس. 

وقد ردت الرياض فشمتروضا به قد غبت عن نفبى وحبى 


كأن خلال أسطره ارا تدفق : بالمعارف بعصكلك رمسى م 


0 0 قكرز اين رشد) وأخرج آية. فى كل درس 


ُ أتزه 3 ريض العام تفسى | وعديو فق تشارنحها وأمنى 005 


وق 


يحمد الله تعالى قد تم طبع كنان 
٠ 0‏ بداية اتهد وناية المقتصد » ) للإمام ابنرشد القرطى ١‏ 


ْ مصديما بعر ف ة لحنة 7 


عنة وام 2 
رم 
لقامزة 0 ايعاد كولم 1 


٠‏ ملاحظ المطبعة مدير الشركة 
1 يرجب أحمداعلام . 0 محمد خمود الحلبى 


- 


و الباب 5 5 


7 0 


3 التكاح © “فيه أذبع نكل .. 


٠٠ 0‏ المسئلة الأولى ف - 0 
١‏ 0 المسيلة الثانية قَّ :خطبة التكاح, . | 37 
500 لبه ال عبرا 


ب لقطرية . 


١ 0‏ والنظر فيه ف مواضع : 


ل ل كنف و 
ل ةد 7 0 000 
9 0 اثالث ل يوز عه 


0 0 55 


: . فهر المر. الثاني‎ ٠ 
نباي للد القتصد 0 3 هرم‎ 5 


ا 0 ِ ويتقسم إل 2 
: :ثلائة أركان::. ١‏ 
١‏ .الركن الأول كف + اللسثلة الأول فق 
1 ْ 0 الأإيعد مع حضور الأقرب 00 
المسثلة. الثانية. إذا غاب الول 0 00 
'. الأقرب. انتقلت. الولاية. للأبعد 27 
| ” المسئلة الثالثة ى-ى 


وك ال فاشروط شد أ 


1 وفيه فضول:: 


لضن لوال : ل انيه 1 ْ 
. والنظر.فيه.أى أربعة .مراضح < 0 
26 0 8 2 00 


8 و ع 0 3 


ل وم 00 سمه 3 
للسلة وديم ري 1 
ٍِ 0 1 .الموضع 


الموجبة الؤلاية والسالبة لا 00 
الثالث قّ أصناف 
الولاية عند قاين با 5 
-مطلب” قى سبب العلاني 3 
" اللجدء يوفيه مسائل + 


ِّ ع 2 


عن ابنته اليكرا. 


0 عم لوو ضع الرايع أ قِ 1 ع 


١‏ بلي ابد ل 


1 01 4 لدف الرائعة ْ قد الصداقة 1 
5 يماحق أو بوعطايه حوب 2 ظ 
المسكلة الخاهسة فى اليب 
عر نفسه فى الصداق 0 
.لوغ المادمن. ف اعبلائه . 5 
1< + ١الر‏ ازوجين فى الصداق. . 7 
“.21 الييكن الثالث فن. معرفة عل 
ة العقد وفيه أرربعة اعشر فصلا . 
8 الفصل الأول :ف مانع النسيه . 
٠‏ الفصل اناق فمائع المجاهوة . 
١‏ ده أريع سي 
ُ 0 0 المسئلة. فضي بللته .ل 
1 0 56 
| المسثلة الثانية 5 وه 5 بلست 
0 1 ْ 
2 المسئلة لاغ فى سركي الام ال 
لي 7 
م 0 ل 0 4 0 الزن نه 


- 


0 10 الل حك كراكة | 
للش 0 
اللسئلة اللثانية في قدبره ٠.‏ 
5 3 :. المميئلة :القالثة في »جنسم, < 0 
1 * للشلله الرايعة بي. ليله 
د .لوقع لاف يقير اصداق ). 00 
2 7 الموضع. الثالث فى تشطيرة. 0 
0 13 الموضيع الرايع فى التفويض. + 
.وقيه. مسكلتان. 0 
5-7 المجلة الأولي فيا ذه طليت 1 
. ْ المأة أن طروت 0 المبداق. 5 / 
7" الببئلة. بلقاي فيا 0 ا 


اعرد ا 


1” 


١ 0 :‏ لل الك إن الوه 0 


قبل الحولين ثم أزضحته امرأة”: 


1 #لسيئلة. الرايعة حك عا يصل‎ ٠ 


-. إلى الحلتي من غير رضاع 


3 المسئلة الرامسة ف اللين اعرر | 1 ظ 


.إذا سات فى مله أو غيره 

المثة السادسة هل يتب فى ذلك 
/ . الوصول إلى الحلق. أم 0 
اللا للمئلة السايعة هل يصير الرجل 


ْ ره عاترع اوالسب لم 2 
امنا امن الثامثة فى لجا ع 


المسة اللناسعة "ف صفة الرضعة ْ 


0 4 ؛ اقمل الرابع. : فى مانع الزنم - 


3 للفص4 «الطهامشس " ع اخائع العدد 1 
0 الل اباد 2 إغنع لت ذ. 


7 0 1 ل 


ٍ و4 النعلة الأو 5 8 0 


الكافر ونب أكثر .من | 0 
:“ننسلوة أو أععفان . ١‏ 


السئلة الثانية قيا إا: الم أحيد 0 
٠‏ الزوججين قبل الآخر #أسلم الآخر 0 


' | 0ه الباب الهالث : فى موجيات ,0 


الخيارا م 3 زفية أربعة : 
فصول :- 0 
الفصل الأول" خاراتيرب : 


أه الفصل الاق:: فخبارالطار ١‏ , 


بالصداق والتفقة . 


1ه الفصل ' الثالث فى هيار الفقد ' 
ارك الفصل الرابع " 
5 البابك م 


1 وق 1 


ا 


دادزي ' اونا 


ا 


:“ق خيار العتق .. 


احميفة وه 7 
إذا وقعت 0 


0 


ق ف أريع عل 


.ويه خة لواب : 


1 ٍ ا 
بلفظ اللاثت 1 


:عدد الطلوق: البائن. .بالرة فق 


١ 3‏ ثلاثة مواضع . 1 


: أنالايتبعها ظلاقيق |العدة 
ل الموضع 
ا مطلق. لشن :أم١للا؟‏ 
لو 0-6 الثالت ١‏ ججي مز 
0 لوي 


3 5 تظلب وحار اك ل ْ 


-. الأبيلة الأولى 0 الاق . ظ 3 


الإبالاد ل.- : فنمغرقة الطلاق ظ 
٠‏ البائن والجى 000 3 


د اللسئلة- -الثانية 5 اعتبار: نقص 


1 اللوضيع الأول : اهل من شرطها 0 
ا | ا ا الرابعة. “قيمن يوز 4 
الثاى :هل الطلق: يلفط | ٠‏ ؛ 


0 - المسئلة الثالية. :فى كوق: 5 ب 
٠0:7‏ ' موثرً! فى نقضان-عدد.الطلاق ' 
: : 1 . 35 اباب ؛ الثانى. + لامميفة الطلاق 8 
“الى يمن البنعى ب اؤفيه 


ف اذل الأول هل بقع الاق ١‏ 


9 2 0 ظ .اق الحيض ؟ : 
0 كتاب الطلاق 2 فشسر | ْ 


:. المسثلة الثانيةا. إن 3 “الطلاق 0 
.ل جد غلا لوجع اميقم 


0 يوقم قم الطللدق-. ١‏ - 
ْ بعد الإجبار أو الثلدن .+ 0 ش 
51 اللسثلة الرابعة محقم ع الإجبار؟ 000 
لباب الثالث فى ال' لفك 
0 كر : : فجؤاز أوقواعد ش 


0 7 الفصبل الثاى: فى شروط جواز' 


وقوعه ) اوفيه أربع مسائل : ش ش 
ظ ار 1 0-2 
: 0 00 - 
٠‏ المسئلة الثانية.. لاميفة الوض ا 
د المشئلة :الثالثة قا مزجلا حال ّْ 


لا مون الع موا 
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السك الأولى بر 0 


لعل الع 


ثآنية ف اغعلافك. _- 


العلناء لقائلين ييا 
5 أ م 


١‏ 3 الفا" معطي 


َ الشئلة: “الأب ديا 2 
ش بعة ع 
عليه 


القسامة عند القاقلين ب" 


5 ثلاثة اأبراب 0 ا 


الباب الأول : ف شار" ْ 


2 ار لاتيم 
000 :البابهة. لقانت : : افا[ ينبت 
أيه ازنا. 2 
عوطت 
ا باياى :شرب اللفثر . 
5258 4 بمإذا يقبت أعابن: 


0 


.م 


ال هك فصل فى دلا 2-7 وق “5 
ْ عم رن ف ؛ لواحب أ السرقة 


ْ ع1 0 5 ثبت به السرقة .. ١‏ 0 
0 ]كه الفصل الثائى : ى الأغان رد 


١ ١‏ كتاب الخراية ) وفيه نخسة 


أنواب < 


0 الباب الأو 0 انظر ف الحاية 
.اليا الانى. :النظر ف امحارب 


لق ١‏ اباب الى "+ 

0 اما يقفى به . 0 

وج .الاب الثالث : :فيا يكو 
القضامءء 0 فصول : 
افمل الأول.. ذال الشيادة” 


الفصل الثالث : فى التكول ٠‏ 
اا اللفضل الرابغ : ف الإقرارة ' 
ليد “لباب ار ع اق تر 0 


“اكاب عامس : :فا ف عي 


ا و الباب م ف وف 


